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  شكر وعرفان
  
الحمد الله على توفيقه وإحسانه، الحمد الله على فضله وإنعامه، الحمد الله على جوده وإكرامه، الحمد 
  حمدا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده. الله
لاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه، وخاتم أنبيائه ورسله، وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى والص
 أثرهم.
من لم يشكر الناس لم يشكر : »أَما بعد، فعملا بقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم
، أقدم شكري وجزيل امتناني، وفائق تقديري واحترامي لكلِّ من منحني من وقته الثمين، أو «الله
أفادني بعلمه الغزير، وتوجيهاته القيمة، وملاحظاته الصائبة، والتي بفضل الله تعالى وبسببها خرج هذا 
تور عبد الحميد بن مشري، الذي تكرم علي بقبول البحث، وأخص بالذكر الأستاذ المشرف الدك
الإشراف على هذه الرسالة. والشكر موصول إلى أساتذتي الدكاترة، أعضاء لجنة المناقشة الموقّرة على 
  تحملهم عناء تصفّح البحث وإثرائه، فلهم عظيم التوقير والشكر وجزاهم الله خير الجزاء.
أو معنويا، من قريب أو من بعيد، أساتذة،  ون والمساعدة، ماديا يد العكما أشكر كلَّ من قدم لي
  وطلبة، وإداريـين. ونسأل الله عز وجلَّ أن يجعل ذلك في ميزان حسنام، إنه قريب مجيب.
 المشفّع بأصدق الدعوات ،كروجزيل الش ،ه بعظيم الامتنانإلى هؤلاء أتوج














لهذا ، طهاع نشسعت نطاقها بتنووات ،حيث ظهرت بظهوره ،قديمة مع الجريمة علاقةللإنسان إنَّ 
 ،وقت طويل حاولت الوقوف أمام هذه الظاهرة الإجرامية ذيعات السماوية منها والوضعية مننجد التشر
ضوء الأبحاث التي اتخذت الظاهرة الإجرامية التقليص من حجم أخطارها، وهذا على  وأالحد منها  بغية
 الجاني إلى ارتكاب الجريمة وكذا العقوبة الجنائية المناسبة كموضوع لها. والأسباب التي دفعت 
ذلـك  ،عتداء على النظام الاجتماعي فيهاهو اعتداء على الجماعة وا الإنسانالاعتداء على  إذ إنّ
، ويزداد خطر هو الأصل في اتمعات والدول، ومن أجله وجدت النظم وشرعت الشرائع الإنسان لأنّ
، فالولـد الطفلعنده وهو  الإنسان وأغلى ما ىل جوهر الحياة لدمثِّيحينما يقع على ما س الاعتداءهذا 
 قــــــ ــال الله تعــــــ ــالى:  ،هبــــــ ــة مــــــ ــن الله
)سـورة  ﴾رالـذُّكُو  يشـاء ُ لمن ويهب إِناثًا يشاُء لمن  يهب يشاُء ما يخلُق رضِواَلأ السماوات ملْك للَّه﴿
 (.94الآية  ى:رالشو
أمانة أودعها لديهما، وأوكل إليهما  - ذكرا كان أم أنثى- الولد الذي يهبه الله تعالى للوالدين  إنَّ
 ة حفظها ورعايتها وتعهدها، فإن أحسنا كانت لهما المثوبة وإن أساءا استوجبا العقوبة. مهم
في الحقيقة هي و لا تعني لمعظم الناس سوى معنى القصور أو حداثة السن، غير أنَّ فئة الأطفال
الي وبالت ،س عليها فكر الطفل ووجدانهها القاعدة التي يتأسلأن ؛المرحلة الأكثر حساسية في حياة الإنسان
صارت أداة بناء، فمتى نشأت في جو آمنٍ، وتلَّقت التربية الإيمانية الفاضلة ، كلّ ما يترتب عليها فيما بعد
 .فأطفال اليوم هم عدة المستقبل، وذخيرة هذا الوطن
من  27الدول في أسمى قوانينها على حمايتها، مثلما جاء في المادة هذا تحرص  كلّلأجل 
، تحمي الأسرة والدولة واتمع حقوق تحظى الأسرة بحماية الدولة واتمع» :(1)الدستور الجزائري
بل  .«، يقمع القانون العنف ضد الأطفالال المتخلى عنهم أو مجهولي النسبالأطفالطفل، تكفل الدولة 
لقد نصت اموعة الدولية هي الأخرى في مواثيقها ذات الصلة على حماية الطفولة وحفظها، وتوفير 
 ed elcèis eL طفولةبعصر ال إلى تسمية هذا القرنكلّ الضمانات لتقوم بدورها، مما دفع البعض 
                                              
، التعديل الدستوريالمتضمن   6102مارس سنة  60الموافق  7341جمادى الأولى عام  62مؤرخ في  10- 61قانون رقم  (1)






ت مظاهر ولقد تجلَّ ،وا بالدفاع عن مصالحه وحمايتهاعلاوة على ذلك اهتم أنهم، كما ecnafne’l
 . 9891نوفمبر سنة  02الحماية في إعلان ميثاق حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة في 
م حمايتها عن قصد أو غير قصد الأحداث من حقوقهم وعدالأطفال أو عدم تمكين  أنَّ شك ولا
د على الأسرة بالتمر بدءاً ،لانتقاملدى البعض منهم نوعا من الغضب والحقد الذي قد يأخذ صورة ا ولّدي
 .ةة والعاماصالاعتداء على الأملاك الخفسات التعليمية، والمؤس
وإذا تأملنا واقعنا المعاصر؛ إِنْ على مستوى الجزائر أو على مستوى باقي الشعوب الأخرى نجد 
 وسلامة حيام في سواء ،لهم صارخا ديدا لتشكِّ عديدة لجرائم عرضة صاروا الأطفال العديد منثمَّة 
هذا بالنسبة للطفل اني عليه، ومن جهة أخرى فإنَّ الأرقام  .وأخلاقهم نفسيتهم في أو أجسامهم
نا أمام تنامي ظاهرة الإحصائية لجرائم الطفولة الجانحة في السنوات الأخيرة توحي وبشكل ملفت للنظر أن
 جنوح الأحداث.
سات الاجتماعية باقي المؤس ثمَّ ،فيها الطفل أاعتبارها المحطة الأولى التي ينشفعلى الأسرة ب
ى سنالة التي بموجبها يتعلى إيجاد الوسيلة والأداة الفعأعلى سلطة في الدولة العمل إلى وصولا  ،الأخرى
لكوا صاحبة الأمر والنهي،  ؛سلامة جسمه وأخلاقه سلوك إجرامي يمس حماية هذا الطفل من أي اله
ومن  وهي التي تعمل على سن القوانين التي تحمي اتمع والأفراد، وهي التي تترل الجزاء على ارمين،
الحماية  ع الجزائري شأنه شأن باقي التشريعات استحداث نصوص قانونية تقرهذا المنطلق حاول المشر
  .كضحية الجنائية للطفل
أما بالنسبة للصنف الثاني من الأطفال فهو الحدث الجانح والمعرض للخطر المعنوي، وهو الآخر 
 ،ع لهم لم تأت من فراغحماية المشر لذلك فإنَّينتظر من الدولة ومؤسساا قدرا من الرعاية والإشراف؛ 
ة خارجة عن م فيه عوامل عدكونه عادة ما تتحكَّ ،ـةمراحلـه العمري كلّما جاءت لتحميه في وإن
، وهو ما أقره المشرع عند وضع سلّم خاص بالعقوبات قيامه بالسلوك المخالف للقـانون إرادته وقت
 والتدابير التي يستحقها الحدث.
لهذا تلجأ بعض التشريعات إلى إصدار قوانين خاصة بمعاملة الأحداث كالتشريع المصري، في 
ي العقوبات والإجراءات الجزائية قانونحين تجري بعض التشريعات على الاكتفاء بتضمين كلٍّ من 
تحكم معاملة الأحداث الجانحين، وقد أخذ المشرع الجزائري بالنظام الأخير، فنص في الكتاب  نصوصا






، إضافة إلى نصوص قانون العقوبات من بينها المواد 494إلى 244خاصة بمحاكمة الحدث في المواد من
هي الأخرى نصت على عقوبات مخففة وتدابير خاصة بالحدث الجانح، وفيما يتعلَّق  15إلى 94من
ل المشرع، حيث أصدر عدة بالطفل المعرض للخطر المعنوي نجده حظي هو الآخر بالاهتمام من قب
، (1)المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 30- 27الأمر نصوص تضمن له الحماية والرعاية، ولعلَّ من أبرزها 
، وهذا ما يتعلَّق بالحدث الجانح والمعرض للخطر (2)المتعلق بحماية أخلاق الشباب 56- 57والأمر 
  .المعنوي
المؤرخ  (3)21/51ألغيت وهذا بموجب القانون  أا قدوالملاحظ على هذه النصوص الإجرائية 
منه:  941، حيث نصت المادة الذي جمع كل النصوص المتعلقة بحماية الطفل  5102يوليو  51في 
ذي  52المؤرخ في  30/27تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما: أحكام الأمر رقم»
المؤرخ  46/57والمذكور أعلاه، أحكام الأمر رقم  2791ة فبراير سن 01الموافق  1931الجحة عام
 551/66من الأمر رقم  494إلى  244و 2/942والمذكور، المواد  5791سبتمبر سنة 62في 
  . «والمذكور أعلاه 6691يونيو سنة  8المؤرخ في 
عقوبات قانون الضمن قد لطفل اني عليه؛ وتكريسا لمظاهر الحماية الجنائية له فوفيما يخص ا
، بالإضافة الأفراد ث من الجنايات والجنح ضدالباب الثاني من الكتاب الثال بعض النصوص فيالجزائري 
 .قانون العقوباتل مكملةالتي تعتبر جريمة بموجب نصوص إلى بعض السلوكات 
 الاعتداء تجريم سنعالج ماوإن ،إلا أن موضوعنا في هذا البحث لا يتعلق باستعراض حقوق الطفل
، إلى جانب ما هو الجزائري والنصوص المكملة له العقوبات قانون ضمنهت لما وفقا الحقوق هذه على
 معمول به في التشريع المقارن، معتمدين في هذه الدراسة على التشريع المصري والفرنسي نموذجا.
                                              
المؤرخة في ، 51الجريدة الرسمية العدد  ،هقةالمروالطفولة ا تعلق بحمايةالم، 2791ير افبر 01المؤرخ في  30- 27قم رمر الأ (1)
 .902الصفحة ، 2791/20/22
، 0901، الصفحة 5791أكتوبر  01مؤرخة في  18، الجريدة الرسمية عدد 5791سبتمبر  62ممضي في  46- 57الأمر رقم  (2)
  المتعلق بحماية الطفل الجزائري. 21/51، الملغى بموجب القانون إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة
، الجريدة الرسمية المتعلق بحماية الطفل الجزائري 5102يوليو  51هـ الموافق ـل  6341رمضان  82المؤرخ في  21/51قانون  (3) 






ة الجنائية قت إلى موضوع الحمايرغم كثرة الدراسات التي تطرو أسباب اختيار الموضوع:
 ندرة البحوث نلاحظرفوف مكتباتنا بالرجوع إلى  أننا إلاَّ ،ةة أو للطفل بصفة خاصللإنسان بصفة عام
، رغم دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع نائية للطفل، ممالحماية الجموضوع االتي تناولت أو الدراسات 
نظراً لتشعب مواضيعها تارةً، وتعدد مصادر النصوص  رض هذا النوع من الدراساتتالصعوبات التي تع
 ة العلمية ووضعهاومن هنا حاولنا جاهدين من خلال هذا البحث تجميع الماد   .ذات الصلة تارةً أخرى
 من تساعد بسيطة ولو إضافة العمل هذا يكون أن يمكن كماطلاع والمعرفة، أمام الطلبة والباحثين، بغية الا
كون تل، ولهذه الأسباب السالفة الذكر جاءت هذه الدراسة مستقبلا الموضوع هذا في وضالخ الأمر يهمه
الفراغ  ءبالإضافة إلى ذلك سيساهم في مل ،بموضوع حماية الطفل يهتم من سهل البحث لكلِّي امرجع
خاصة وأنه موضوع  ،الحماية الجنائية للطفلبخصوص كتابات حول  الجزائريةالقانونية  كتبةالحاصل في الم
 هذا من الجانب العلمي. ،خلت سنوات بضع في إلاَّ الجزائر في إثارتهحديث لم تتم 
، تفرضه الفطرة لحدث في الحماية حقالطفل أو ا حقيمكن القول: إنَّ من الناحية الموضوعية  وأما
من و، مه القوانينالدولية وتنظِّ والاتفاقياتالمواثيق  عليه يه التعاليم السماوية، وتحثّوتحفظه الغريزة، وتحم
الجنائية للطفل أهمية بالغة بالنظر إلى مركزه داخل اتمع لكونه  يكتسي موضوع الحمايةهذا المنطلق 
ضعيفا جسديا ولم يكتمل بعد نضجه العقلي، مما يجعله عرضة لمن يريد انتهاك حقوقه أن يرتكب جرائمه 
برد هذه الأصوات الداعية إلى الاهتمام وهذا ما نتج عنه تعالي بعض  ك،دون أن يخشى فشله في ذل
يتصدر قائمة الانشغالات لأكثر من هيئة دولية وإقليمية؛ إذ الطفل  الاعتداءات، حيث أصبح موضوع
وتزداد درجة  استقطبت هذه المسألة اهتمام الباحثين القانونيين والنفسيين والتربويين والاجتماعيين.
ن من التعريف بالظاهرة وتسليط الأضواء عليها للفت انتباه ية في كون بحث هذا الموضوع سيمكِّالأهم
زمة لضمان حماية جنائية من شأا أن لاالسبل الفي لبحث وا ،ا ودرجة انتشارهاإلى خطور ولينالمسؤ
من على حيام وأن تكفل لهم الأ ،اجتماعيةو نفسيةور للأطفال حياة آمنة ينعمون فيها برعاية صحية توفِّ
 .وتصون لهم أعراضهم وأخلاقهم ،وسلامتهم البدنية
ة لتقرير حماية جنائية خاص لجزائريإليها المشرع اهذا ما يدفعنا إلى البحث في الأسس التي استند 
الحماية  الموضوعية والإجرائية التي تكفلإضافة إلى تلك القواعد  الطفل الضحية والعمل على تقييمها،ب







جدير بنا قبل الغوص في دراسة موضوع الحماية الجنائية للطفل و ،سبق ما خلال منوالإشكالية: 
 فرضت نفسها علينا وهي: ةإشكاليد نطاق البحث من خلال ما لدينا من أن نحد
التشريع المقارن في توفير الحماية و ع الجزائريمدى نجاعة السياسة الجنائية التي انتهجها المشرما 
 ؟لإصلاح للطفل الجانح من جهة أخرى، وتحقيق فكرة الردع واني عليه من جهةالجنائية للطفل ا
  :التالي النحو على نوردها والتي الفرعية تساؤلاتال بعض طرح تستلزم الإشكالية هذه عن لإجابةلو
 ماذا نعني بمصطلح الطفل؟ -
 ما المقصود بالحماية الجنائية للطفل؟ -
 عند تقرير مسؤولية الطفل؟ التي يجب اتباعهاما هي الإجراءات  -
 ؟ر المعنويأو المعرض للخط للحدث الجانحالمقررة والعقوبات  ما هي التدابير -
وبناًء على ما تقدم جاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على موقف المشرع الجنائي الجزائري وغيره 
مما يدفع إلى  ،ه النقص في بعضها مقارنة بالأخرىف على بعض أوجومقارنتها للتعرمن التشريعات 
يا أسوة بما هو زيادة مقدار الحقوق المقررة لحماية حقوق الطفل جنائ ، ومن ثمَّتطوير هذه الأخيرة
 سياسة تقويم إلى الأساس بالدرجة الدراسة دفخرى أو بصيغة أ .قارنةمعمول به في التشريعات الم
والذي هو في حالة الخطر والحدث الجانح  ،الطفل اني عليه من جهة حماية مجال في الجنائية المشرع
 في الخلل مواطن تشخيص ثمَّ ومن ،من جهة أخرى الإجرائية أو الموضوعية الجوانب في سواءالمعنوي 
  .لها المناسبة الحلول واقتراح ،النافذة القوانين
 أطروحةفلقد عثرنا على  ؛الموضوعوأما بالنسبة للدراسات السابقة في هذا  الدراسات السابقة:
وما "، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية" :تحت عنوان درياس زيدومة،ة دكتوراه للأستاذ
يلاحظ في هذه الدراسة أنها بالرغم مما تضمنته من نصوص وأحكام إلاَّ أنها ركَّزت على الحدث الجانح 
 قصير، علي أو المعرض للخطر المعنوي فقط، وبعد جهد جهيد وجدنا أطروحة دكتوراه أخرى للأستاذ
من خلالها حاول الباحث التطرق إلى "، والتي الجزائري التشريع في للطفل الجنائية مايةتحت عنوان: "الح
جملة من السلوكات التي تشكِّل اعتداء على مصلحة الطفل كضحية، كما تطرق الباحث إلى الحماية 
الجنائية للحدث الجانح في القسم الثاني من الدراسة، إلاَّ أنه ما يلاحظ على هذا البحث أنه لم يتطرق إلى 
ني عليه، بينما اكتفى بالحماية الجنائية الموضوعية فقط. وهذا كما وجدنا الحماية الإجرائية للطفل ا






في القانون الحماية الجنائية للطفل بعنوان: " حاج علي بدر الدين،الثاني للأستاذ و "،الجزائري القانون
وهو  "،الحماية الجنائية للطفل اني عليه" :تحت عنوان محمود أحمد طه،وأخيرا ضفرنا بمؤلَّف  ."الجزائري
شاملة لأهم الأفعال والسلوكات التي تشكل اعتداء على مصلحة الطفل اني عليه في عبارة عن دراسة 
الثاني من الحماية؛ وهي الحماية الإجرائية للطفل،  التشريع المقارن، إلاَّ أنها هي الأخرى أهملت الشق
ومن أجل هذا حاولنا من خلال بحثنا الاستفادة من هذه المراجع وغيرها، ثمَّ استدراك ما ا من نقص 
  من أجل تجميع النصوص والأحكام التي تقرر الحماية الجنائية الموضوعية أو الإجرائية للطفل.  
  التي واجهتنا في الطريق يمكن تلخيصها فيما يلي:عن العقبات  أما صعوبات البحث:
مما يجعل دراستها وبحثها يثير الكثير من المشاكل  ،تتخذ صورا متعددة رائمهذه الج نَّإ -
 كام أو تعارضها أو اختلافها.حد الأسواء من حيث تعد ،والعقبات
 ،صةالمتخص المراجع ةقلَّ هو حثالب هذا إعداد بصدد ونحن واجهتنا التي الصعوبات أشد من -
 .اجد ضئيلة فهي الجزائري بالقانون قةالمتعلِّ المراجع وبالأخص
ق تتعلَّ ؛ة عقبة لا يمكن الاستهانة اثمَّ ا قد ذكرنا الجانب المادي منها، غير أنَّوإن كن -
للمكفوفين صعوبات تعترضهم في حيام  بأنَّ بظروفنا الشخصية، إذ لا يخفى على أحد
ة، إذ نقص الإمكانيات والوسائل بما خاصصفة ة والدراسية أو المهنية بعامصفة اليومية ب
 -مع هذا-هما عاملان مؤثران، إلاَّ أننا  (elliarB)البارز "برايل"  فيها المراجع بالخطّ
الوصول إلى الهدف المنشود، وتصريحنا ف والتأقلم مع كلّ الظروف من أجل حاولنا التكي
ى يوفروا لهذه الشريحة بيدهم زمام الأمور حتمن  مسة في أذن اذا لا لشيء إلاَّ تحسيس
وجعلها تتفاعل مع  ،ما هو ضروري من الوسائل والإمكانيات لمواصلة مشوارها الدراسي
 الواقع.
 يتم حيث ،التحليلي المنهج :هوو الدراسة هذه في عبالمت المنهج وجدير بنا الإشارة إلى منهج الدراسة:
أسلوب  نااستخدام جانب إلى ،بالموضوع المتعلقة القانونية المواد مختلف ومناقشة وتحليل عرض بواسطته
، وبين القانون الجنائي الفرنسي البحثبين القانون الجنائي الجزائري باعتباره اال الأساسي لهذا  المقارنة
على اعتبار قربه من التشريع وكذا التشريع المصري صدر التاريخي للقانون الجزائري، الذي هو الم






للطفل  الأول إلى الحماية الجنائيةالباب ق في نتطرسحيث  ،بابين وقد قسمنا هذه الدراسة إلى
الجانح والمعرض  للحدثالإجرائية الجنائية الحماية  سيكون لدراسةفالباب الثاني في  أما ،اني عليه
، وقبل ذلك مهدنا لهذه الدراسة بفصل تمهيدي تناولنا فيه أهم المصطلحات التي وردت للخطر المعنوي
، وأخيرا شفعنا هذه الدراسة بخلاصة تطرقنا فيها إلى أهم الملاحظات والاقترحات ذا البحثفي عنوان ه







  الاختصارات المستعملة في البحث
  
  الاختصار  المصطلح
  )ق ع ج(  قانون العقوبات الجزائري
  )ق إ ج ج(  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
  )ق أ ج(  الجزائريقانون الأسرة 
  )ق إ م د(  قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  )ق ط م(  قانون الطفل المصري
  )ق ع م(  قانون العقوبات المصري
  )ق ع ف( يقانون العقوبات الفرنس
    
  
  





  التمهيدي الفصل
 الجنائيةمفهوم الحماية 
للطفل
  
   





ة مصطلحين يستلزم البحث الوقوف عندهما في البداية من بالرجوع إلى عنوان الدراسة نجد ثمَّ
وهذه المصطلحات التي  ،نةى لنا الغوص في جوانب هذا الموضوع على بيى يتسنوحت ،أجل إزالة اللبس
حيث ق إليه في هذا الفصل، وهو ما سنتطر ،الجنائيةومصطلح الحماية  ،الطفل نعنيها هي مصطلح
وفي المبحث الثاني مفهوم الطفل في القانون،  ،مفهوم الطفل في مختلف العلومستناول في المبحث الأول 
  للطفل. الجنائيةفي المبحث الثالث والأخير كان في العلة من تقرير الحماية  أما
   





  مختلف العلوممفهوم الطفل في : المبحث الأول
، حري بنا الوقوف عند مدلول الطفل في القانونيةإعطاء تعريف لمدلول الطفل من الناحية  قبل
مختلف العلوم، وإن بيان ذلك سيعين على الفهم وسيزيل اللبس خصوصا مع الألفاظ المستخدمة للدلالة 
لغوي للطفل، حيث نتناول في المطلب الأول التعريف ال ،الثلاثة على الطفل، وهذا من خلال المطالب
 يوفي المطلب الثاني تعريف الطفل في الشريعة الإسلامية، وفي المطلب الثالث تعريف الطفل في علم
 النفس والاجتماع.
  المطلب الأول: مفهوم الطفل في اللغة العربية
 حتىفل بكسر الطاء: المولود أو الوليد ومؤنثه طفلة، والطِّ ،أي الصغير ؛أطفال : جمعالطفل
 :)سورة الحج لتبلُغوا أَشدكُم﴾ ثمَّنخرِجكُم طفْلًا  ثمَّففي القرآن الكريم قال الله تعالى: ﴿، (1)البلوغ
 الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا علَٰى عورات النساِء﴾﴿و. كما قال عز وجل: الصغير(، وفيه الطفل 50الآية
   (.13الآية :سورة النور)
شيء، الصبي يدعى  كلّويمكن أن يقال أيضا في اللغة العربية إن كلمة الطفل تعني الصغير من 
، وكذلك أول الليل طفل وأول النهار طفل والوقت قبيل (2)طفلا حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم
 غروب الشمس أو بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب. ولفظ الطفل يطلق على الحدث أو الصبي
  .(3)السنالنشء أو صغير 
فهوم الطفل ونذكر لموبالتدقيق في قواميس اللغة العربية نجد ثمة بعض الألفاظ لها نفس الدلالة 
 منها ما يأتي: 
                                              
 .  065ص ،م5891 ،، مجمع اللغة العربية2ج الوسيط، المعجم ،الزيات حسن وأحمد مصطفى إبراهيم( 1)
 . 5041م، ص8002هـ، 9241أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، الد الثاني، عالم الكتاب، القاهرة  (2)
  .104/ 11، هـ4141 ،بيروت ادر،صدار الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب،  وأب (3)





قصر، ففي اللغة: قَصر الشيء بمعنى حبسه وقَصر عن الشيء بمعنى عجز  ه: جمعالقاصر .1
شيء: خلاف الطول. والقصير من الشعر: خلاف الطويل.  كلّعنه، القصر والقصر في 
 .(1)قَصر حتىوقصر الشعر: كف منه وغض 
أو هو كل من قل حجمه و ،اصغررة وصغا صغرمن ، لكبراضد  الصغرو الصغرالصغير:  .2
رة غالصم والجرافي الصغر قيل ا، ويرستصغره عده صغوا ،رلجمع صغاوافهو صغير ، سنه
 ر: الصغرلمصد، واالصغرا كذو ،لذلابالفتح:  الصغارو لكبير.ف اخلالصغير ر، والقدافي 
﴾ ند اللَّه وعذَاب شديدسيصيب الَّذين أَجرموا صغار ع﴿الى: منه قوله تع، ويكبالتحر
 ؛اللهاعند ر لدنيا فسيصيبهم صغاافي ابر كا أكانووإن فهم (، 421الآية م:الأنعاسورة )
 .مذلةأي 
يم ـي بالضـضإذا رفهو صاغر را صغاو ايصغَر صغَرًن صغِر فلال : يقا(2)لليثال قا
من لتوبة ﴾ ) اةَ عن يد وهم صاغرونَيعطُوا الْجِزي حتٰى﴿ :علاوالله جل ل ااـقو ،هـر بـقوأ
  .(3)وذليصيبهم قهر أو  ،ءلاأي أذ (92الآية 
هو ، أو و صغيرقل حجمه فهأو سنه ل لسن تطلق على من قاصغر أن مما سبق يتبين لنا و
 ؛نـلساغير ـو صـفه، تلمـيحأن لى إه ـمأن ـلصغير من حين يسقط من بطأو الطفل ا
  غ.لبلواسن أي دون 
 ،الحديث: نقيض القديم. والحدوث: كون شيء لم يكن فلغة يعني الشاب: الحدث .3
، وحدثاا وحدثاا، السنأي وقع. ورجال أحداث  ؛وأحدثه الله فحدث. وحدث أمر
                                              
  .854/ 11 ،السابقلمرجع اابن منظور،  (1)
بن عبد الرحمن بن عقبة الفهمي أبو الحارث الإمام الفقيه الحافظ الحجة، شيخ الإسلام في مصر، ولد في قرية قلقشندة  يث بن سعدللا (2)
هـ ، ولليث أحاديث كثيرة في كتب الصحاح، ومن الأحاديث التي رويت عن الليث  49من أعمال محافظة القليوبية بدلتا مصر سنة 
ن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ما رواه الترمذي قال حدثنا الليث ع
]قال يكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دينه 
  .بعرض من الدنيا[
 .582، صم8991هـ، 8141وت، بير، لمعرفةآن، دار القرافي غريب دات لمفر، الأصفهانياغب الرا (3)





: 1. قال الجوهريالسنوحدثاؤها. ويقال: هؤلاء قوم حدثان، جمع حدث، وهو الفتي 
، وهؤلاء غلمان حدثان السنقلت: حديث  السنورجل حدث أي شاب، فإن ذكرت 
  .(2)أي أحداث
  المطلب الثاني: مفهوم الطفل في الشريعة الإسلامية 
ية مع الأطفال يدرك الحرص والاهتمام والعناية التي أولاها من يدرس تعامل الشريعة الإسلام
الإسلام لمرحلة الطفولة، ويدرك أيضاً بأنّ الإسلام قد تضمن حقوقاً شاملة للطفل، يقوم ا الكبار أفراداً 
ومؤسسات، وذلك ابتداًء من مرحلة ما قبل ولادة الطفل، وطيلة مراحل طفولته المختلفة، كما أولى 
أهمّية كبيرة للبيئة التي ينمو فيها الطفل نظراً لأهمّيتها في مساعدة الطفل على النمو المتكامل الإسلام 
  .يجعله نافعاً لنفسه وأسرته ومساهماً إيجابيا في حياة مجتمعه وأمته مماوالمتوازن لشخصيته وجسمه، 
القرآن في أكثر من موضع؛ بل نظراً لأهمّية مرحلة الطفولة من عمر الإنسان فقد تحدث عنها و
)سورة البلد:  ﴿لَا أُقِْسم بِهذَا الْبلَد. وأَنت حلٌّ بِهذَا الْبلَد. ووالد وما ولَد﴾ :وأقسم ا في قوله تعالى
  .(3)(3- 1الآية 
عن  وإنما هو البحث ،حديثنا في هذا العنصر ليس استعراضا لحقوق الطفل كما ذكرنا آنفا غير أنَّ
حه من خلال وهذا ما سنوض ،علماء الشريعةعند الطفل من خلال الكتاب والسنة وكذا من المقصود 
وفي الفرع الثاني الطفل في  ،حيث نتناول في الفرع الأول الطفل في القرآن الكريم ،هذه الفروع الثلاثة
  .سلاميمفهوم الطفل في الفقه الإوفي الفرع الثالث  ،السنة النبوية
                                              
من بلاد الترك، وقيل أول من حاول الطيران « فاراب»هـ( هو عالم ولغوي، أصله من  ٣٩٣بن حماد الْجوهري )ت. نحو  إسماعيل (1)
  ومات في سبيله.
 .131/20 ابن منظور، المرجع السابق، (2)
، «الفقه الإسلامي: المشترك الإنساني والمصالح»القرآن الكريم، ندوة تطور العلوم الفقهية، بعنوانداود بورقيبة، حقوق الطفل في  (3)
    .3، صم4102/4/9- 6وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، خلال الفترة: 





  الكريم القرآن في الأول: الطفل الفرع
 على وهي ،أخرى بألفاظ معناه وورد ،فقط اللفظ الكريم ذا القرآن الطفل في ذكر يقتصر لم
  .والولد ،الفتى ،الغلام ،الصبي :الحصر سبيل
استأْذَنَ الَّذين من ﴿وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنوا كَما  :تعالى الله قال الطفل: .1
 الله وقال (.95الآية  :النور)سورة  واللَّه عليم حكيم﴾ بين اللَّه لَكُم آياتهكَذَٰلك ي قَبلهِم
لتبلُغوا  ثمَّيخرِجكُم طفْلًا  ثمَّمن علَقَة  ثمَّمن نطْفَة  ثمَّ﴿هو الَّذي خلَقَكُم من ترابٍ  :تعالى
مى ولَعلَّكُم ولتبلُغوا أَجلًا مس م من يتوفَّٰى من قَبلُومنكُ لتكُونوا شيوخا ثمَّكُم أَشد
 .(76الآية  :)سورة غافرتعقلُونَ﴾
 :)سورة مريم وآتيناه الْحكْم صبِيا﴾ يٰى خذ الْكتاب بِقُوة﴿يا يح :تعالى الله قال الصبي: .2
 ﴿فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا﴾ تعالى: الله وقال(، 21الآية 
 (.92الآية  :مريمسورة )
الَ يا بشرٰى هٰذَا قَ فَأَدلَٰى دلْوهوارِدهم ﴿وجاَءت سيارةٌ فَأَرسلُوا  :تعالى الله قالالغلام:  .3
 جل (. وقال91الآية  :يوسف )سورة واللَّه عليم بِما يعملُونَ﴾ وأَسروه بِضاعةً غُلَام
لَقَد جِئْت شيئًا  إِذَا لَقيا غُلَاما فَقَتلَه قَالَ أَقَتلْت نفْسا زكيةً بِغيرِ نفْسٍ حتٰى﴿فَانطَلَقَا  وعلا:
 (.47الآية  :نكْرا﴾ )سورة الكهف
 قَد راوِد فَتاها عن نفِْسه﴿وقَالَ نِسوةٌ في الْمدينة امرأَت الْعزِيزِ ت :تعالى الله قال :الفتى .4
تعالى: ﴿نحن الله  وقال. (03الآية  :)سورة يوسف إِنا لَنراها في ضلَالٍ مبِينٍ﴾ شغفَها حبا
الآية  :إِنهم فتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى﴾ )سورة الكهف علَيك نبأَهم بِالْحق نقُص
 (.31
تعالى:  قوله منها، مرة 39 حوالي الكريم القرآن في بمشتقاته الولد لفظ ورد الولد: .5
وعلَى الْمولُود لَه  راد أَنْ يتم الرضاعةَلمن أَ ادهن حولَينِ كَاملَينِلَ﴿والْوالدات يرضعن أَو
وسعها لَا تضار والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود  إلاَّرِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَلَّف نفْس 





 يكُم اللَّه في أَولَادكُم﴿يوص تعالى: (، وقوله332الآية من  )سورة البقرة:بِولَده...﴾  لَه
والجمع  الواحد على ويطلق (.11الآية من  :للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ﴾ )سورة النساء
 يقال ولا الولادة، من عهده لقرب مولود للصغير ويقال أولاد، وجمعه، نثىوالاُ والذكر
  .(1)عن الولادة لبعد عهده للكبير ذلك
 النبوية السنة في الطفل :الثاني الفرع
ا ورد في القرآن الكريم من ألفاظ مرادفة لمصطلح الطفل عم الشريفة وفضلاً النبوية ةالسنوفي 
 ،وكثر استعمالها عند الفقهاء ،ها قد زادت ألفاظا أخرى تدل على معنى الطفلنجد ؛والتي سبق بياا
ى فروع الشريعة لفظ فمن هذه الألفاظ وأشهرها والأكثر استعمالا لها في جميع أبواب الفقه وفي شت
رفع القلم عن » فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:، (2)الصغير بمعنى الطفل
  «.يعقل أو يفيق حتىوعن انون  ،يكبر حتىوعن الصغير  ،يستيقظ حتىعن النائم  :ثلاث
أن لى د إلك يعوذلعل الحديث، وسعا في كتب را وانتشاانجد له  لاـفث دـلحاما لفظ أ
لعصر المصطلح في ا اهذراج وقد اث، دحث وأن حدــمأدق في نظرهم  الصباوغر لصرات اعبا
  .(3)رلصغام استهم لأحكادرالعربية عند ت التشريعاافي ن ولقانول ااجث ربحاألحديث في ا
  سلامي الثالث: مفهوم الطفل في الفقه الإالفرع 
ة ـهمية بالغألاها وأو ،م الالإساعتنى ا ذلكل ن،الإنسة احل حياامر همّألطفولة من اتعتبر 
  .نلسر اصغام حكاأسة رابدء لفقهااهتم اكما ، تنشئة حسنة لطفلالتنشئة 
ة مرحلة الطفول أنَّيرى اتجاهين، الاتجاه الأول  نالكإذا استقرأنا كتب الفقه الإسلامي نجد هو
المولود الذي  المقصود بالطفل هو ، والاتجاه الثاني يرى أنوتنتهي بالبلوغ تبدأ بتكوين الجنين في بطن أمه
                                              
  .6501 ، صالمرجع السابق الوسيط، المعجم ،الزيات حسن وأحمد مصطفى إبراهيم /  764/30 المرجع السابق،، منظور ابن (1)
  .54، ص0102عبد العزيز أبو خزيمة، الحماية الدولية للأطفال أثناء التراعات المسلحة، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي ( 2)
هـ، 1241ردن، لأ، ايعزلتوواللنشر وي مجدلا، دار لإسلاميةالشريعة اعايتهم في ورليتهم ومسؤاث لأحدن، ايتوت زعرفار منذ (3)
 .24، صم1002





وذهب إلى هذا غالبية الفقهاء في  ،هذا المدلول ليشمل المرحلة الجنينية ولا يمتد ،ه ائياانفصل عن أم
  .بما ورد في القرآن الكريم واستدلواالشريعة، 
بالرجوع إلى النصوص القرآنية لتوضيح نقطة البدء، فإن سورة الحج جاءت لتبين أن لفظ و
قبل ذلك فهو الجنين فقد  أما، (1)أي أن الطفولة تبتدئ بالميلاد ؛الجنينيطلق على المولود وليس  الطفل
من  ثمَّمن نطْفَة  ثمَّ﴿ياَيها الناس إِنْ كُنتم في ريبٍ من الْبعث فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ تعالى: الله قال 
نخرِجكُم  ثمَّلٍ مسمى ونقر في الْأَرحامِ ما نشاُء إِلَٰى أَج من مضغة مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقَة لنبين لَكُم ثمَّعلَقَة 
 ومنكُم من يتوفَّٰى ومنكُم من يرد إِلَٰى أَرذَلِ الْعمرِ لكَي لَا يعلَم من بعد علْمٍ شيئًا لتبلُغوا أَشدكُم ثمَّطفْلًا 
 :الحجسورة ) زوجٍ بهِيجٍ﴾ كلّاَء اهتزت وربت وأَنبتت من وترى الْأَرض هامدةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْم
  .(50الآية 
وتنتهي  ال عن الرحم وعن جسد الأم ائياأي منذ لحظة الانفص ؛فالطفل إذن هو المولود
قد يكون بالعلامة وقد يكون بالسن، فالشريعة الإسلامية جعلت من بلوغ الحلم اية  ذيوال، (2)بالبلوغ
﴿وإِذَا بلَغَ الْأَطْفَالُ منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنوا كَما استأْذَنَ الَّذين من عز وجل: الله لمرحلة الطفولة، قال 
  .(95الآية  :النورسورة ) واللَّه عليم حكيم﴾ آياته بين اللَّه لَكُمكَذَٰلك ي قَبلهِم
البلوغ الطبيعي ببلوغ النكاح بأن تظهر في الغلام مظاهر  ويعتبر البلوغ في الفقه الإسلامي
هذه الرجولة والقدرة على النكاح، وفي الأنثى الحيض والاحتلام والحبل، فإذا لم يظهر شيء من 
هم معينة كنهاية لمرحلة الطفولة، بيد أن سنفقد أجمع الفقهاء على تحديد  الطفلالعلامات الطبيعية على 
 (3)الخامسة عشر عاما سن، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتماد السن معيارانقسموا فيما بينهم حول 
 قال: أنهكنهاية لمرحلة الطفولة، واستندوا في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
 ،في المقاتلة يجزني فلم سنةًثلاثَ عشرةَ  ابن وأنابدرٍ  يوم وسلم عليه اُالله صلَّى النبي على عرِضت»
                                              
وتثبت ولادة الطفل حيا باستهلاله بعد ولادته، والاستهلال هو رفع صوته بالبكاء أو الصراخ. راجع: حمدي رجب عطية، المسؤولية  (1)
 .941، صم0002الجنائية للطفل، دار النهضة العربية، مصر، 
  .  31، صم9002الماجستير، الجامعة الأردنية، ناصر زيد حمدان المصالحة، الحماية الجنائية للأطفال اني عليهم، رسالة ( 2)
﴿هو الَّذي جعلَ الشمس ضياء والْقَمر نورا  :العبرة عند الفقهاء في تقدير السن هو السنة القمرية، ومن أدلتهم في ذلك قوله تعالى (3)
  (.5خلَق اللّه ذَلك إِلاَّ بِالْحق يفَصلُ الآيات لقَومٍ يعلَمونَ﴾ )سورة يونس: الآية وقَدره منازِلَ لتعلَمواْ عدد السنِين والْحساب ما 





 وأنا الخندقِ يوم عليه وعرِضت ،في المقاتلة يجزني فلم سنةًعشرةَ  أربع ابن وأنا أُحد يوم عليه وعرضت
  .(1)«في المقاتلة فأجازني سنةًعشرةَ  خمس ابن
مسة عشرة مثلا في أول ليلة منها عند من قال بذلك ايكون بالغا إذا دخل الخ» :(2)وقال القطب
 الثامن سن، وذهب الأحناف ومشهور مذهب الإمام مالك لاعتماد (3)«ولا يريدون تمام الخامسة عشر
 .(4)الرشد الجنائي سن، وهو ةعشر
على أحكام تختلف باختلاف  نصتقد  أنهاإلى قواعد الشريعة الإسلامية نجد  هذا وبالرجوع
  :(5)كالآتيوهي ثلاثة  ،لبلوغا سنبلوغه  حتىالمراحل التي يجتازها الإنسان من يوم ولادته 
هي مرحلة انعدام الإدراك، ويسمى الطفل فيها بالصغير غير المميز، وتبدأ هذه  المرحلة الأولى:
السابعة، ويعتبر خلالها إدراكه منعدما، فإذا ارتكب جريمة لا  سنالمرحلة بولادة الصغير وتنتهي ببلوغه 
 سؤوليةالمولكن إعفاءه من  ،في شأنه إجراء تأديبي يتخذولا  ،ولا يعاقب عليها ،يسأل جنائيا عنها
فهو مسؤول في ماله الخاص عن تعويض أي ضرر يصيب به غيره  ؛المدنية المسؤوليةلا يعفيه من  الجنائية
  في ماله أو نفسه.
هي مرحلة الإدراك الضعيف، وتبدأ ببلوغ الصغير السابعة من عمره وتنتهي  المرحلة الثانية:
أبي الإمام البلوغ بخمسة عشر عاما أو ثمانية عشر عاما على رأي  سنالفقهاء  عامةبالبلوغ، ويحدد 
                                              
م، الحديث رقم 3002، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، السنن الكبرى ،لبيهقيأحمد بن الحسين ا (1)
  .29/6 ،20311
اطفيّش. شهرته: قطب الأئمة. وهو أشهر عالم إباضي بالمعرب الإسلامي في العصر الحديث.ولد بمدينة امحمد بن يوسف بن عيسى (2)
، نشر جمعية التراث، الرابع، الجزء معجم أعلام الإباضيةمجموعة من الباحثين، للترجمة راجع: ،./ م 0281/  ـه 6321غرداية سنة: 
  .538، صم9991غرداية، الجزائر، 
، 8002بد الله بن حميد السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، بيروت دار الراشد نور الدين ع( 3)
  .32م، ص8991، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، قواعد الإسلامطاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي،  و./ أب851ص
والقانون والاتفاقيات، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي حول حقوق المرأة سعد الدين صالح دداش، حق الطفل بين الشريعة الإسلامية  (4)
  .90، صم1002والطفل في ظل التشريعات الوضعية والدولية والسماوية، جامعة اليرموك، أربد، 
  .106ت، د.س، صعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، دار الكتاب العربي، بيرو (5)





اعتبر بالغا حكما  السنفإذا بلغ الصغير هذه  ،آنفاًكما ذكرنا  (2)ومشهور مذهب الإمام مالك (1)نيفةح
 مسؤوليةسأل عن جرائمه ولا ي ،والصغير خلال هذه المرحلة يعتبر ضعيف الإدراك ،ولو لم يبلغ فعلا
 مسؤوليةوإنما يسأل  ،منه إذا قتل أو جرح (4)ولا يقتص ،(3)فلا يحد إذا ارتكب جرائم الحدود ،جنائية
  تأديبية فيؤدب على ما يأتيه من جرائم.
 ،وتركت لولي الأمر أن يحددها على النحو الذي يتراءى له ،ولم تحدد الشريعة العقوبات التأديبية   
كالتوبيخ أو الضرب أو تسليم الصبي لوالديه أو لوصيه أو بوضعه في إصلاحية أو بوضعه تحت مراقبة 
  إلى غير ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى تأديبه وذيبه.  ،خاصة
أي ببلوغه العام  ؛الرشد سنوتبدأ ببلوغ الصغير  ،هي مرحلة الإدراك التام المرحلة الثالثة:
وخلال هذه المرحلة يكون الإنسان  ،- آنفاًكما ذكرنا -  الفقهاء عامةعشر من عمره على رأي  ةالخامس
ويقتص منه إذا قتل  ،فيحد إذا ارتكب أيا من جرائم الحدود ،مسؤولا جنائيا عن جرائمه أيا كان نوعها
  . (5)ويعزر بكل أنواع التعزير ،أو جرح
  والاجتماع  المطلب الثالث: مفهوم الطفل في علمي النفس
 ،نيوالقانون الفقهاء به نادى الذي ذلك عن نطاقه في اختلف قد الاجتماع علماء لدى الطفل
 الاجتماعي هنضج يتم أن وإلى ولادته منذ لصغيرا» :هو فعندهم ،الجنائية التشريعات به وأخذت
                                              
م( فقيه وعالم مسلم، وصاحب المذهب الحنفي في الفقه 767- 996هـ / 051- 08أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيّ ) (1)
  الإسلامي.
م( فقيه ومحدّث مسلم، 597- 117هـ / 971- 39أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني ) (2)
  .المالكي في الفقه الإسلاميوصاحب المذهب 
تعريف الحد: هو العقوبة المقررة حقا الله تعالى، أو هو العقوبة المقررة لمصلحة الجماعة، وهي لا تقبل الإسقاط من الأفراد ولا من  (3)
الجزائر، . راجع: سعيد حوى، الإسلام، شركة الشهاب للنشر، يمكن ان يسقطه الفرد الجماعة، كما هو الحال في القصاص
   .506م، ص8891، هـ8041
 . 606، صنفسه تعريف القصاص: وهو أن يعاقب ارم بمثل فعله، فيقتل كما قتل، ويجرح كما جرح. راجع: المرجع( 4)
يد سع التعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، أي هو عقوبة على الجرائم التي لم تضع لها الشريعة عقوبة مقدرة. راجع: (5)
 . 706، صالسابق المرجع حوى،





 على حد الاعتماد دونما الرشد سن ببلوغ الذات وتكوين الشخصية مقومات لديه والنفسي وتتكامل
  .(1)«الطفل لسن أقصى أو أدنى
أي منذ  ؛مرحلة ما قبل الميلاد وهي المرحلة الجنينية» لماء النفس مرحلة الطفولة إلى:ع قسمقد و
، وتنتهي عندهم ببداية مرحلة جديدة أخرى وهي مرحلة البلوغ الجنسي، (2)وجود الجنين في رحم الأم
ة، وعند الإناث بحدوث قذف مع ظهور الخصائص الجنسية والثانويالتي تبدأ عند الذكور بحدوث أول 
  .(3)«هور الخصائص الجنسية والثانويةظأول حيض، و
طفلا، ليس من وقت ولادته،  الإنسانَ عتبر علماء النفس على خلاف علماء الاجتماعاولذلك 
أخطر مراحل عمره على  ملأن مرحلة التكوين في نظره ؛وإنما من وقت تكوينه في بطن أمه وهو جنين
 52 حتىإلى الولادة  0أن الطفولة الإنسانية تمتد من  (5)(lleseG)« جيزل» رأى ولهذا ،(4)الإطلاق
 نية وينتهي ببداية البلوغ الجنسيوتأسيسا على ذلك، فإن طور الطفولة يبدأ بالمرحلة الجني ،(6)سنة تقريبا
  .(7)كما سبق ذكره عند البعض الآخر السند تفوق هذه عند البعض، وق
                                              
 ،- الإسلامية والشريعة الإجرام والعقاب علم ضوء في فقهية دراسة- الأحداث  انحراف الدين، زين أمين وبلال حمودة سعيد منتصر (1) 
 .42م، ص7002  مصر، الإسكندرية، الجامعي، الفكر دار
 ,eigogadéP sadroB ,semèlborp ses ,eiv as ,eigolohcysp as ,leutca ednom el snad tnafne’L ,nipeP.L .fC )2(
 .51-9 pp ,7791 ,siraP
هلالي عبد الله أحمد، حقوق الطفولة في الشريعة الإسلامية المقارنة بالقانون الوضعي، رسالة دكتوراه في القانون الخاص )غير  (3)
عبد السلام زهراني، علم نفس النمو، دار العودة، بيروت، / حامد  06- 95ص، م4991منشورة(، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 
  .16م، ص1891
 ضوء في والقانون الفرنسي العربية التشريعات في مقارنة دراسة -الجانحين للأحداث الجنائية الإجراءات موسى، سليمان محمود (4)
  .98م، ص8002مصر،  الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار ،- الجنائية السياسة في الحديثة الاتجاهات
( كان من علماء النفس وهو طبيب الأطفال الذي ساعد في تطوير 0881يونيو  12/ 1691مايو  92أرنولد جيزيل لوسيوس ))5(
  . مجال تنمية الطفل 
 .8p )FNE( 1691 ,siraP ,essuoraL eiriarbiL ,4.T ,oaliF-fseD. euqidépolcycnE essuoraL dnarG
، مجلة «اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء»قد تناول عبد العزيز مخيمر عبد الهادي هذه المسألة في مقاله بعنوان:  (6)
 .731، ص2و 1، عددان 3991الحقوق، 
، 4991الدكتوراه، القاهرة،  هلالي عبد الإله أحمد عبد العالي، حقوق الطفولة في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون الوضعي، رسالة (7)
، مجلة اتحاد الجامعات العربية، كلية - دراسة ميدانية- عبد الله مجيدلي، حقوق الطفل التربوية في الجمهورية العربية السورية ./ 46ص
  .291ص ،م1002التربية، جامعة دمشق، 





يعني فقط تلك  النفس والاجتماع لا علميفي ضوء مفهوم لطفل ا نإمن هنا يمكن القول و
تلك المرحلة من وإنما هي  ،من مرحلة النمو إلى مرحلة البلوغالطفل المرحلة من العمر التي ينتقل فيها 
البيولوجية والنفسية وما يصاحبها من تنشئة تتميز بمجموعة من الظواهر الحيوية  تي الحياة الإنسانية ال
 منذ خلقه من طور النمو والتطور إلى البلوغ والرشد.  (1)الوليد تدريجياا اجتماعية ينتقل 
من خلال ما تقدم في هذا المبحث يمكن القول إنه في مفهوم الطفل حصل شبه إجماع واتفاق 
عند بلوغ عمرية للطفل التي تبدأ من لحظة الميلاد وتنتهي تحديد المرحلة ال بين علماء مختلف العلوم على
  .خرآيختلف من علم إلى  السنكان هذا  وإن ،الرشد سنالطفل 
كي  ؛ستكمال رحلتنا هذه في تحديد مفهوم الطفل رأينا الوقوف عند رجال القانوناومن أجل 
   .وهذا ما سنتطرق إليه من خلال المبحث الموالي ،موقفهم من هذا المصطلح على نتعرف
  : مفهوم الطفل في القانوننيثاالمبحث ال
الملزمة قانونا  الدوليةمنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تبنت الأمم المتحدة العديد من الصكوك 
تطبيق مبادئ حقوق الإنسان. وتلزم هذه للتعزيز تلك الحقوق. وتستخدم هذه المعاهدات كإطار 
                                              
  مراحل:  ثإلى ثلاطفل لعلى تقسيم مراحل نمو اعلماء النفس والاجتماع بعض ووفقا لهذا المفهوم درج  (1) 
ولا تمتد مداركه إلى غير ذلك من العالم الخارجي ، سهـإلا نفالطفل بنفسه: وهي المرحلة التي لا يعرف فيها الطفل مرحلة التصاق أ. 
وهم يعلقون على هذه المرحلة أهمية كبيرة اعتقادا منهم أن مقومات الشخصية تتحدد في هذه الفترة إضافة إلى ما يمر به ، المحيط به
  . الإنسان من تجارب وحوادث خلال حياته
ويبدأ ، حيث يزداد فيها نمو الطفل الجسمي بشكل واضح، مرحلة التكوين الذاتي والتركيز على الغير: وتلي هذه المرحلة الأولىب. 
، أين غيرها فيكسب من محيطه أنواع المعاملات التي يعامله تمع، ك بالتكيف مع أوضاع اـوذل، بتكوين ذاته والانفصال عن نفسه
  وإلى التعبير عن نفسه ومشاعره.، اءأكثر ميلا إلى  تكوين أصدقيكون 
ى البت فيما يصادفه من الأمور في حياته وقادر ـمرحلة النضج الاجتماعي والنفسي: وهي المرحلة التي تتوافر فيها للفرد القدرة علج. 
كما يصبح في متناوله حل المشاكل التي تعترضه بفهم صحيح ووعي كامل وقدرة على ضبط م،على فهم حاجات الآخرين وانفعالا
/ 30م، ص7002راجع: منتصر سعيد حمودة، حماية حقوق الطفل، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، النفس أمام ما يثير الانفعال. 
/ محمد باشوش، أطفال الشوارع في تونس، الة 833م، ص7691محمود حسن، الأسرة ومشكلاا، دار النهضة العربية، القاهرة، 
/ عبد الخالق محمد عفيفي، الخدمة الاجتماعية المعاصرة في مجال الأسرة 87، ص901، عدد 2991التونسية للعلوم الاجتماعية، 
  .313م، ص9991والطفولة، مكتبة عين الشمس، القاهرة، 





الصكوك الدول الأطراف بتنفيذ المبادئ والحقوق التي أوردا. كما أرسى الإطار العام أيضا قوانينا 
  لة في حالة انتهاكها لحقوق الإنسان.ءوصكوكا أخرى تخضع الحكومات للمسا
وتحديد المرحلة الزمنية في عمر الكائن « الطفل» تحديد المقصود بمصطلح ومن هذا المنطلق فإن
ت اللفظية أو المدلولا مجرد، تتجاوز القانونيةالبشري المسماة بالطفولة يكتسي أهمية كبيرة من الناحية 
نّ تحديد المقصود بالطفل يرتبط بمجموعة متنوعة من الالتزامات، يتحملها أفالحقيقة  ،المناقشات الفقهية
  كذا سلطات الدولة المعنية.على رعايته و الطفل ومن يقوم اوالد
 ،الدوليةدات نتطرق إلى مفهوم الطفل في المعاهحيث  ،برازه في هذا المبحثوهذا ما نحاول إ
  .إلى مفهوم الطفل في التشريع ، وفي المطلب الثاني نتطرقوهذا في المطلب الأول
 الدوليةالمعاهدات المطلب الأول: مفهوم الطفل في 
للأمم المتحدة لم تكن  العامةم عن طريق الجمعية 9891قبل إصدار اتفاقية حقوق الطفل لعام 
 ،الطفل وتحديد مفهومه مصطلح عرف دولي مستقر بشأن تعريف حتىهناك معاهدات دولية أو 
تعريف  أنَّ إلاَّاهتمام القانون الدولي العام بحقوق الطفل وإيجاد وسائل تضمن هذه الحماية من رغم بالف
  .الطفل صار طوال هذه السنوات والعقود غير موجود
  م 9891- 11- 02غداة الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان حقوق الطفل في و
   اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة العامةاعتمدت الجمعية 
 ،أعدت مشروعها لجنة حقوق الإنسان التي، (1)()dlihc eht fo sthgir eht no noitnevnoC
- 10- 42وفي  ،تصديق عشرين دولة عليهابم 0991- 90- 20حيز التنفيذ في  الاتفاقيةودخلت 
  دولة. 981 الاتفاقيةم بلغ عدد الدول التي صادقت على 7991
                                              
ا الجزائر م، وصادقت عليه9891نوفمبر  02الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ ( 1)
/ .7874( العدد 2991- 11- 81المؤرخة في  38الجريدة الرسمية رقم ) 2991/11/71المؤرخ في  60- 29قم بموجب المرسوم التشريعي ر
، دار بلقيس للنشر، الدار - يتضمن الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها من طرف الجزائر بخصوص حقوق الطفل- ميلود ديدان، حقوق الطفل 
  .70لجزائر، د.س، صالبيضاء، ا





 الفضلىالطفل لمي الذي يهدف إلى توفير حماية مصلحة والاتفاقية تشكل الإطار القانوني العا
بشكل صحي وطبيعي على  الإجراءات المناسبة لضمان تنميتهخاذ اتذلك بمهما كانت الظروف، و
وفي إطار احترام الحرية  ،الصعيد الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي دون أي تمييز
  والكرامة.
 المادةفي  فل بناء على ما جاءيمكننا تعريف مصطلح الط الاتفاقيةمحتوى هذه وبالرجوع إلى 
ذلك بموجب القانون الرشد قبل  سنما لم يبلغ  إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر كلّ يعني الطفل» :الأولى
وألا  ،الثامنة عشر سنيكون الشخص طفلا يجب أن يكون أولا غير بالغ  حتىوعليه  ،«المنطبق عليه
  .(1)من ذلك ا للرشد أقلّيكون القانون الوطني يحدد سن
الطفولة إلى الحد  سنأخذ فيه الاتجاه الذي يميل إلى رفع  أنهوما يلاحظ على هذا التعريف 
أوضحت في ديباجتها وجوب مراعاة تقاليد الشعوب وقيمها الثقافية لحماية  الاتفاقية نَّأبما  ،الأقصى
دولة  عليه التشريع الوطني لأي ينصلأقصى لسن من يعتبر طفلا بما لذلك فقد جعلت الحد ا ؛الطفل
 الاتفاقيةالمحددة في  السنالطفولة في قانون دولة ينتهي قبل تلك  سنأن  نارضتفافلو  ،طرفا ذا الخصوص
وفي غير هذه ، الاتفاقيةالأولى من  المادةيه عل نصتوهو ما  ،لقانون تلك الدولة طبقاًالاعتبار يكون  فإنَّ
هو منصوص  مما قلّأأن تحدد سنا  الاتفاقيةالرشد قبل التوقيع على  سنلم تحدد وز لأي دولة يجالحالة لا 
  .(2)ةاعتبر انتهاكا للاتفاقي وإلاَّبعد ذلك،  الاتفاقيةفي 
 لأن ؛واسعة للحماية الممنوحة للأطفال ةلأنه يعطي مساح ضابط الأول؛بة للولا خلاف بالنس
لكن  ،الاتفاقيةسد الباب أمام التأويلات والتفسيرات البعيدة عن روح يو ة،معيندد العمر بسن يح النص
الرشد قبل  سنما لم يبلغ ...» الاتفاقيةالأولى من  المادة عليه نصتالثاني الذي  ضابطتراع يثور عند الال
                                              
هذا وقد جاء في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها الصادرة بجينيف في  (1)
تضمن الم، 0002نوفمبر  82الممضي في  783- 0002المرسوم الرئاسي رقم في الجزائر بموجب  االمصادق عليه 9991يونيو  71
، 091، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، المكملة بالتوصية 281التصديق على الاتفاقية 
 37الجريدة الرسمية عدد ، 9991يونيو سنة  71المعتمدتين خلال المؤتمر الدولي للعمل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بجنيف يوم 
يطلق تعبير الطفل في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص »في المادة الثانية منه أنه  ،3، الصفحة 0002ديسمبر  30خة في مؤر
 «.دون سن الثامنة عشرة
 ، رسالة الماجستير في الفقه والتشريع،- دراسة مقارنة- سمر خليل محمود عبد الله، حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية  (2)
 .951م، ص3002جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، 





الرامية إلى حياة  الدوليةود لا يلبي الجه ذه الصيغة النصإذ بقاء  ؛«ذلك بموجب القانون المنطبق عليه
عكسية  نتائج إلى الاتفاقيةهذا التراخي في  يؤديوقد  ،للأطفال وعالم ينعم بالأمن والاستقرار أأهد
  :منها ، نذكرلمضمون هذه المادة
ن يحتج بقانون أ الاتفاقيةالواردة في نصوص هذه  فسح اال لكل من ينتهك حقوق الطفل .1
 .(1)المطبق عليهدولة الطفل 
، كما حصل قبل من الثامنة عشرأو أكثر قل أللرشد  اتحدد عمر ةظهور اتفاقيات إقليمي .2
ميثاق حقوق  :ونذكر على سبيل المثالمن قبل هيئة الأمم المتحدة،  الاتفاقيةاعتماد هذه 
الأقصى للطفولة هي خمس عشرة  السنن في مقدمته أن والذي بي 3891الطفل العربي لسنة 
الدولي للقصر المتعلقتان بالاختطاف  0891لسنة  (2)اتفاقيتا لاهاي ولوكسمبورغو ،سنة
  .(3)سنة ةعشر ست واللتان جعلتاه
الذي يكون فيه  السنذكر  أنه الأمم المتحدة السابقة الذكر اتفاقية نصهذا كما يلاحظ على 
فهل مرحلة الطفولة تبدأ من  ،(4)أهمل لحظة البداية لكنه ،سنة ةعشر ثمانيلسن الرشد وهو  االطفل بالغ
تدارك الأمر وإعادة صياغة  الاتفاقيةعلى واضع هذه نقترح ولهذا  ،المرحلة الجنينية أو من لحظة الميلاد
تعتبر نتاج العديد من  الاتفاقيةسيما إذا علمنا أن هذه  ،بما يضمن أكثر قدر من الحماية للطفل النص
  المحاولات والتنظيمات التي اتخذت موضوع الطفل محورا لها.
                                              
، رسالة ماجستير، )غير منشورة(، كلية الحقوق، - الاغتصاب والتحرش الجنسي- آمال نياف، الجريمة الجنسية المرتكبة ضد القاصر (1)
 . 02م، ص3102، 1جامعة قسنطينة
  .طاف الدولي للطفل، الخاصة بالجوانب المدنية للاخت0891/01/52المؤرخة في ( 2)
 ,6991 ,.I.D.J ,selanoitanretni snoitnevnoc sel te tnafne’L ,essuorB-erèirraB .I .fc ,noitseuq ettec ruS )3(
 /648 .p
ي، مجلة العلوم القانونية والإدارية، ئرالجزة الأسرن المستحدثة في قانوص النصوء الاصطناعي في ضوالتلقيح وط اشرو، كية حميدار زتشو
 .74، صم6002، 40 العدد
إن الطفل... » اكما لم تذكر اتفاقية نيويورك في مادا الأولى الطفل في مرحلة ما قبل الولادة، ولكن شملته في ديباجتها عند قوله (4)
 .9991جانفي  62اتفاقية نيويورك المتعلقة بحقوق الطفل بتاريخ  «.يحتاج إلى... حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها





لمنظمة الوحدة الإفريقية الذي  ،هذا وبالرجوع إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل وصحته ورفاهيته
قد عرف  هبموجب ،(1)3002صادقت عليه الجزائر في سنة و ،0991اعتمد عليه في أديس أبابا في يوليو 
 ثمانية عشر نه أي إنسان يقل عمره عنيعرف الطفل بأ» الثانية منه المادةنجد في  حيث ،الطفل أيضا
  .(2)«سنة
عشرة كحد أقصى  الثامنة سنأجمعت على  الدولية الاتفاقياتجلّ على ما تقدم بيانه نجد أن  وبناًء
  .(3)العالم حول البلدان كافة في الاجتماعية الظروف مع يتناسب حتىلعمر الطفل 
كان لزاما علينا إبراز موقف المحكمة  الجنائية المسؤوليةالطفل أثر على  سنان لتحديد ولما كهذا 
 المادةمن تحديد مصطلح الطفل، وبالرجوع إلى النظام الأساسي لهذه المحكمة نجد أن  الدولية الجنائية
لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن » :أنهدسة والعشرين منه تنص على السا
أن القانون الجنائي الدولي  النصويتضح من هذا  ،«ت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهعشر سنة وق ثمانية
 السندون هذه  المتهممن خلال الأوراق أن  تبينفإذا  ،عشر معيارا للرشد الجنائي الثامنة سناعتبر بلوغ 
  .(4)المشار إليه تقضي المحكمة بعدم الاختصاص الشخصي النصفي  المحددة
والإقليمية، لمسنا ذلك الشعور الإنساني الذي  الدوليةبعد تتبعنا لكل البنود التي تضمنتها المعاهدات 
 هذه الفئة الهشة من اتمععبرت عنه الدول الأعضاء من خلال هذه النصوص، حيث حاولَت إحاطة 
   .بأكبر قدر من الضمانات
                                              
 242- 30الرئاسي رقم ، صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم 0991الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل وصحته ورفاهيته لسنة  (1)
تضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد بأديس أبابا في يوليو سنة الم، 3002يوليو  80الممضي في 
 .3، الصفحة 3002يوليو  90ؤرخة في م 14، الجريدة الرسمية عدد 0991
 الأولى مادته في المسلحة التراعات في اشتراك الأطفال بشأن الطفل حقوق لاتفاقية الاختياري البروتوكول تضمن السياق نفس وفي (2)
من  عشرة الثامنة يبلغوا لم الذينالمسلحة  قواا أفراد اشتراك عدم لضمان عمليا التدابير الممكنة الأطراف جميع الدول تتخذ» ما نصه
 «.الحربية الأعمال في مباشرا اشتراكا العمر
الجزائري، رسالة ماجستير، )غير منشورة(، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  القانون للطفل في الجزائية الحماية سويقات، بلقاسم (3)
  .01م، ص1102
 al rap eriosulli noitcetorp enu ,tnafne’l ed stiord sel rus noitnevnoc al ed drager uA ,A.narhaduoB )4(
 ,3991 ,sellexurB ,tnalyurB ,tnafne’l ed elaicos te euqidiruj noitcetorp al sed ,eniacoram noitalsigél
 .851p
  .061محمود سليمان موسى، المرجع السابق، ص 





  الجزائري والقانون المقارن المطلب الثاني: مفهوم الطفل في التشريع
غيره المرحلة التي يعتمد فيها الطفل على  أنها - الإشارة إليه تكما سبق-  صطلاحايقصد بالطفولة ا      
  .(1)مرحلة الطفولة قصيرةفقيرة كانت ، وكلما كانت اتمعات بدائية وفي تأمين متطلباته الحياتية
التشريعات المعاصرة في استعمالاا للاصطلاح المعبر عن شخص الصغير الذي تباينت هذا كما 
 ،استعمل لفظ الطفل أنهفنرى  ،المسؤوليةتحمل  سنالرشد الجنائي أو  سنإلى بلوغ  بعد لم يصل
أن هناك من رجال الفقه كما  ،(2)واستعمل لفظ الصبي والقاصر والناشئ ،واستعمل لفظ الحدث
  :اعتمد معيارين في تعريفه للصغير القانوني من
  في تعريف الطفل المعيار العضوي :أولا
المعيار العضوي بالخصائص البيولوجية لجسم الطفل، فيعد طفلا من يتميز جسمه بخصائص  يهتم        
وظهور ثدي  ،كالاحتلام عند الرجال ،ية معينةم، ويصبح بالغا إذا ظهرت عليه خصائص جس(3)معينة
  وبدء الدورة الشهرية عندها. ،البنت
   في تعريف الطفل المعيار العمري :ثانيا
وبالتالي يحتاج  ،من الحالة الجسمية وذلك وقت ارتكاب الجريمة بدلاً هو المعيار الذي يأخذ بالسن
  إلى تحديد تاريخ ميلاد الطفل لمعرفة ما إذا كان طفلا أو لا.
  ز بالمميزات التالية:المعيار العضوي يتمي نَّقارنة بين المعيارين يمكن القول إبالمو
  معيار واقعي. .1
  ف عليه من خلال الخصائص والملامح البيولوجية.لتعرلأسهل  .2
                                              
 . 72ية الله أحمد الشاش، موسوعة التربية العلمية للطفل، دار السلام، القاهرة، صهدا (1)
م، 7991مفتاح أبوبكر المطروى، تطويع الإجراءات الجنائية لجرائم الأحداث، رسالة دكتوراه )غير منشورة(، الإسكندرية،  (2)
 .63م، ص2991والتوزيع، الأردن،  للنشر الثقافة دار الجانحين، مكتبة الأحداث قانون الجوخدار، / حسن21ص
 .24، ص م5991 د.م، ، مطبعة الإيمان،- المشكلة والمواجهة- عمر الفاروق الحسيني، انحراف الأحداث  (3)





يعكس  لاالمعيار العضوي  ة أنَّتعتمد المعيار العمري؛ بعلَّ أنهالكن بالرجوع إلى التشريعات نجد       
ه العقلي البالغ ولكونه غير ناضج، فسنكة، فقد تظهر الخصائص البيولوجية للطفل ر الشخصيتطو دائما
  .(1)ه العضوي كما يظهر من سيماته البيولوجيةر عن سنيتأخ
بعض عتبر لبيان من يصدق عليه وصف الطفل، لذا ت السنمعيار  المعمول به غالبا هو أنَّ غير       
أخرى من لحظة الحمل ووجود الجنين في  عتبرمنذ لحظة ميلاده، في حين تتبدأ مرحلة الطفولة  أنَّالدول 
 اختلفت في حين .(2)ا معينةه، كما تنهي بعض الدول مرحلة الطفولة ببلوغ الطفل سنرحم أم
 التمييز سن من كلّ تحديد في لاختلافها وذلك ،للطفل واختلاف ألفاظه تعريفها في الوضعية التشريعات
  .(3)آنفاًالرشد كما ذكرنا  وسن
 )ق ط م( من الثانية المادة تنص حيث المصري عيشرتالالطفل  عرفت التي (4)التشريعات ومن
 الرعاية مجال في بالطفل يقصد» :أنه على 8002لسنة  621 بالقانون والمعدل 6991 لسنة 21 رقم
 المشرعولم يغير  ،«كاملة ميلادية سنة عشر ثمانية اوزـيتجلم  من كلّ القانون هذا في عليها المنصوص
 المادةفي  نصالذي  4791من وجهة نظره في تعريف الطفل عما سبق في ظل القانون السابق لسنة 
لادية عشر سنة مي ةيقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني» أنهالأولى منه على 
  .(5)«و عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحرافأكاملة وقت ارتكاب الجريمة 
                                              
 .44عمر الفاروق الحسيني، المرجع السابق، ص (1)
  . 01م، ص1002شريف سيد كامل، الحماية الجنائية للأطفال، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ( 2)
  .62م، ص0102محمد الحداد، الحماية الجنائية للأحداث أثناء التحقيق والمحاكمة، رسالة ماجستير، المملكة الأردنية، ( 3)
وكذلك نجد بعض التشريعات ضيقت مدلول الطفل )أو الحدث(، فجعلته ينطبق على الصغير دون السابعة عشرة سنة، حيث تجعل  (4)
من بلغ هذه السن يكون قد تجاوز مرحلة الطفولة، وبالتالي يكون أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية، ومن أمثلة تلك التشريعات: القانون 
لبولوني. وتنتهي مرحلة الطفولة )أو الحداثة كما يسميها البعض(، في تشريعات ببلوغ الشخص ستة عشرة سنة، الإنجليزي واليوناني وا
   .50، صالمرجع السابقكما في القانون الإسباني والبرتغالي والقانون المغربي. راجع: شريف سيد كامل، 
 تحديد سن الطفل، بحيث يعتبر الطفل كل من لم يتم ثمانية عشر سنة وبمقارنة القانونين من حيث تعريفهما للطفل نجد أما يتفقان في (5)
كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وحذف من القانون المعدل عبارة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف التي كانت موجودة 
شهادة الميلاد أو البطاقة أو أي مستند رسمي ، ولكن القانون المعدل أضاف أن إثبات سن الطفل يكون ب4791في القانون السابق لسنة 
  آخر.
 





 صغير عبر عن أنهنجد الطفل المتعلق بحماية  21/51قبل صدور قانون  المشرعإلى وبالرجوع 
والمشرع الجزائري وبمفهوم واسع  الرشد، سنالقاصر، وهو ما كان دون  أو بالحدث أو الطفل السن
إذ ورد  ؛(1)(ق إ ج ج)بداية من  ،استعمل مصطلح الطفل في بعض القوانين استعمالا سطحيا وعرضيا
 انيحماية الأطفال » :وجاء على النحو التالي ،هذا المصطلح في الباب السادس من الكتاب الثالث
نجد أثرا  اللتين تضمنهما هذ الباب لا 494و  394 المادتينوبمراجعة  ،«عليهم في جنايات أو جنح
  .سواء بصيغة المفرد أو الجمع ،طفلاللاستعمال مصطلح 
 )قبل الإلغاء(، (2)المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 30- 27أن الأمر رقم  ومثل ما لاحظنا
قاصر، وهو الفي محتواه فقد استعمل مصطلح  أما ،ستعمل أيضا مصطلح الطفولة في عنوان هذا الأمرا
والذي استعمل في أغلب مواده مصطلح ) قبل الإلغاء(،  46- 57نفس الشيء بالنسبة للأمر رقم 
كتفى في وا ،تاركا ذلك لشراح القانون ؛أو الطفلن ـلساغير ــصف رــلم يع أنهكما دث. الح
ن ـــعلجنائية الية وباستبعاد المسؤ (3)10- 41المعدلة بموجب القانون  )ق ع ج(ن م 94دة الما
 .سنوات القاصر الذي لم يكتمل عشر الجزائيةيكون محلا للمتابعة  لا» لتالي:النحو اعلى ر ـــلقاصا
                                                                                                                                             
نجد  6991لسنة  21الملغى أو قانون الطفل الجديد رقم  4791لسنة  13ومن الملاحظ هنا فيه، سواء كان في قانون الأحداث رقم 
فقد تعرض القانونان  الحدث والتعرض للانحراف في نص واحد يشوبه الكثير من الغموض، من أجل هذا المشرع قد جمع بين سن أنَّ
ما يخصهم، فكان يجب أن يرد به تعريف الطفل  القانون الخاص بالأحداث يشمل كلّ ذا الأمر، وذلك باعتبار أنّ للنقد فيما يختص
بصفة خاصة، ثمَّ يلي ذلك تعريف آخر للحدث المعرض للانحراف، ثمَّ تعريف للحدث المنحرف. راجع: أحمد المهدي وأشرف 
، / عمر الفاروق الحسيني1م، ص6002المعاملة الجنائية في الأحداث والأحكام الإجرائية الخاصة م، دار العدالة، القاهرة،  الشافعي،
  .95ص م،7991الإسكندرية،  المعارف، منشأة الطفولة، وتشريعات الأحداث جرائم الشواربي، الحميد / عبد05، صالمرجع السابق
 42مؤرخة في  48، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 6002ديسمبر  02ممضي في  22- 60قانون رقم  (1)
  .6691يونيو سنة  8الموافق  6831صفر عام  81المؤرخ في  551- 66، يعدل ويتمم الأمر رقم 4، الصفحة 6002ديسمبر 
حال، ولم يأخذ بعد اتجاها ائيا، فهو شخصية فاقدة أو ضائعة هويتها، تتملكها  المراهق هو الشخص الذي لم يثبت سلوكه على (2)
 الميول والأهواء، والمشاريع الصبيانية، وهو في نفس الوقت الراشد الذي يمكنه أن يمارس إردته بحرية كاملة، وأن يتحمل مسؤولية أعماله
هذه الفترة من حياة  من الاهتمامات المتزايد بموضوع المراهقة، إلا أنّويشارك في حدود الدور الذي يرسمه له اتمع، وعلى الرغم 
أو  12الإنسان ما تزال غير متفق عليها من حيث تعريفها أو تحديد بدايتها وايتها، فهناك من بتجاوز هذا الحد أي تستمر إلى غاية 
دراسة - خالف للقانون أو المعرض لخطر الانحراف قوق الحدث المحسنة. راجع: غسان رباح،  52حتى أكثر من ذلك أي إلى غاية 
 .36م، ص5002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، - مقارنة في ضوء أحكام اتفاقة الأمم المتحدة لحقوق الطفل
ير فبرا 61مؤرخة في  7، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 4102فبراير  40ممضي في  10- 41قانون رقم  (3)
 .6691يونيو سنة  8الموافق  6831 صفر عام 81المؤرخ في  651- 66، يعدل ويتمم الأمر رقم 4، الصفحة 4102





تدابير الحماية أو  إلاَّسنة  ثلاثة عشرإلى أقل من  عشرةلا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 
ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه  .للتوبيخ إلاَّيكون محلا  في مواد المخالفات لا فإنهومع ذلك  ،التهذيب
غير أنه استدرك ، «لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة إماسنة  ثمانية عشرلى إ ثلاثة عشرمن 
 :الطفل»لى نجد أا تنص عالمتعلق بحماية الطفل  21/51قانون  من 20فبالرجوع إلى المادة هذا الأمر 
  .(1)«( سنة كاملة81لثامنة عشر  )غ اكل شخص لم يبل
 للمادة طبقاًسنة  ةعشر ثلاث بـالتمييز  سنالجزائري قد حدد  المشرعوتجدر الإشارة إلى أن 
 سنة، ةعشر ستبعدما كانت  6002/60/02تعديل المؤرخ في الثر إوذلك  ،(2))ق م ج( من 24
بين ما ورد في  اهناك اختلاف لاحظ أنَّن 10- 41الذي استحدث بموجب الأمر بالرغم من التعديل و
لمدني يكون بإتمام في القانون ا أنهوهو  ،الرشد سنما يخص بلوغ في والجنائيمن القانوني المدني  كلّ
 كلّ» أنَّ والتي تنص على )ق م ج(الأربعين من  المادةلما ورد في  طبقاًسنة  ةعشر ةالقاصر التاسع
، المدنيةالرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه  سنشخص بلغ 
سنة في  ةعشر هو الآخر فقد حدده بتسع (3))ق أ ج(و «.( سنة كاملة91الرشد تسعة عشر ) وسن
 سنة ةعشر ببلوغ الشخص ثمانيالرشد الجزائي  سنيحدد  )ق إ ج ج( نجد أن في المقابلو منه. 70 المادة
 في حين ،«د الجزائي في تمام الثامنة عشرالرش سنيكون بلوغ » :244 المادةعلى النحو الوارد في 
أن القصر الذين لم »الملغى  المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 30- 27 الأولى من الأمر المادة نصت
وأخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر أو يكون وضع حيام أو يكملوا الواحد والعشرين عاما، صحتهم 
ص سلوكهم مضرا لمستقبلهم، يمكن إخضاعهم لتدبير الحماية والمساعدة التربوية ضمن الشروط المنصو
   «.الواردة بعده الموادعليها في 
                                              
يخ ربتات لمخالفاوالجنح اعن غرفة در صاار قر ؛بيةلترو الحماية ابير الا تدإلثالثة عشر من عمره الم يكمل ي لذالقاصر الا توقع على  (1)
ت لمطبوعاان ايو، د2، جلجريمةا- يئرالجزت العقوبان اقانوح شرن، الله سليمااعبد . راجع: 052.41قم رتحت  4891- 30- 02
 .785م، ص2002،ئرالجز، الجامعيةا
، 7002مايو  31مؤرخة في  13، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 7002مايو  31ممضي في  50- 70قانون رقم ( 2)
   .5791سبتمبر سنة  62الموافق  5931رمضان عام  02المؤرخ في  85- 57، يعدل ويتمم الأمر رقم 3الصفحة 
، 5002فبراير  72مؤرخة في  51، المتضمن قانون الأسرة، الجريدة الرسمية عدد 5002فبراير  72ممضي في  20- 50الأمر رقم ( 3)
  .4891يونيو سنة  9الموافق  4041 رمضان عام 9المؤرخ في  11- 48، يعدل ويتمم القانون رقم 81الصفحة 





الطفل حماية الطفل المتعلق بقانون  21/51من القانون  20بينما نجد المشرع الجزائري في المادة 
سنة هو سن الرشد الجزائي في جميع الحالات سواء الطفل الجانح أو في حالة الخطر  81جعل سن 
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي: الطفل كل شخص لم يبلغ الثامنة » منه: 2المعنوي، فتنص المادة 
( 81لجزائي بلوغ ثماني عشرة )...سن الرشد ا»وتضيف ذات المادة:  ،« ( سنة كاملة...81عشر )
  .«سنة كاملة، تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح يوم ارتكاب الجريمة
 سنفيما يخص  أما، الرشد سنالجزائري من مسألة تحديد  المشرعبموقف  يتعلَّقهذا فيما 
سنة  ةعشر ثمانيجعلها  وهذا ما لمحناه من خلال النصوص؛ إذ ،تحديدا دقيقا هلم يحددفهو الآخر  الضحية
عشر وذلك بغير عنف لم يكمل الثامنة  امن خطف أو أبعد قاصر كلّ» )ق ع ج(من  223دة لمافي ا
غلال باست يتعلَّقفيما )ق ع ج( من  083 المادةسنة كما جاء في  ةعشر وجعلها تسع ،«ولا ديد...
  «....من استغل حاجة قاصر لم يكمل التاسعة عشرة أو ميلا أو هوى كلّ» المادةتنص  ؛ إذحاجة قاصر
 محل الحماية بستة عشر سنة الضحية سنحدد  أنهج( نجد  ق عمن ) 962 المادةبالرجوع إلى و
وجعل في بعض الأحيان  ،«من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة عشر... كلّ»
وأحيانا قانون الأسرة كما هو الحال في جريمة  ،القانون المدني() العامةالقاصر إلى الشريعة  سنتقدير 
تنقضي » من قانون الأسرة على 56 المادة نصتإذ ؛ الامتناع عن تسليم قاصر لمن قضي بشأن حضانته
الزواج، وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة  سنسنوات، والأنثى ببلوغها  عشرحضانة الذكر ببلوغه  مدة
الحكم بانتهائها  لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في أماسنة إذا كانت الحاضنة  ستة عشرللذكر إلى 
  «.مصلحة المحضون
بتحديد  يتعلَّقم في هذا العنصر وبعد تتبعنا لمختلف النصوص التشريعية في ما من خلال ما تقد
الرشد بالنسبة للحدث كجانح  سنالجزائري مع مسألة تحديد  المشرعمصطلح الطفل رأينا كيف تعامل 
ضح لنا ذلك وبالتالي ات ،من جهة أخرى الضحية سنوتحديد  ،أو في حالة خطر معنوي هذا من جهة
الجزائري  المشرعنقترح على  ناأنغير ة يع في الأحكام وإن كان لديها ما يبررها من الناحية العملالتنو
وسيما بعد صدور قانون حماية  ،أخرى من أجل توحيد قدر الإمكان مثل هذه الأحكام مرةل التدخ
  الطفل الذي يفترض معه أن المشرع قد استدرك هذا القصور.
التي توخاها بالعلة فيما يتصل  وأما، بمفهوم الطفل في التشريع يتعلَّقا وذا ننهي الحديث في م
  .م التعرض إليه في المبحث المواليهو ما سيتفللطفل  الجنائيةالحماية  الجزائري من تقرير المشرع





  للطفل  الجنائيةالعلة من تقرير الحماية المبحث الثالث: 
بدنه ا كان الاعتداء الواقع على حياته أو سلامة ولمَّ ،الطفل هو ذلك الكائن البشري الضعيف إنَّ
ساته البحث عن الأداة أو كان لزاما على اتمع ومؤس ؛(1)هونمو يهدد أمنه ال خطرأو نفسه يشكّ
وتسليط أقصى الجزاءات على الجاني هذا  ،الوسيلة التي من شأا تجنيب هذا الطفل أضرار هذه الجريمة
لمعرض للخطر المعنوي بغية إلى تلكم الآليات والوسائل التي تمنح للطفل الجانح أو ا ةفاضإ ،من جهة
للعيش داخل الجماعة بعيدا عن الانحراف  قابلا اصالح اوجعله عنصر ،إنقاذه من بؤرة الجريمة
 الأول، هذا في المطلبو الجنائيةتحديد مصطلح الحماية  من خلال هذا المبحث نحاولو ...إلخ.والتشرد
  .الثالث صور هذه الحماية في المطلبأخيرا و ،إبراز الطفل محل الحماية في المطلب الثانيو
  للطفل  الجنائيةالمطلب الأول: المقصود بالحماية 
لى فرعين حيث نتناول في إرأينا تقسم هذه المطلب  الجنائيةمن أجل تحديد المقصود بالحماية 
  . لاحاللطفل اصط الجنائيةالحماية وفي الفرع الثاني  للطفل لغة الجنائيةالحماية الفرع الأول 
  للطفل لغة الجنائيةالحماية : الفرع الأول
الحماية كلمة ترجع للفعل و .(2)من حمى الشيء حميا وحماية ومحمية: منعه ودفع عنه الحماية لغة:
وبالرجوع إلى المعاجم اللغوية، نجد أن هذه الحماية تعني عموما  ،regétorp ed noitca’L حمى
 التأمين ،ritnaraGالضمان  ،ecneféD، الدفاع redragevuaS الحفاظ ،eruseMالإجراء 
  .noitnevérP ، الوقايةecnarussA
                                              
ولقد عرفت وضعية الأطفال عبر العالم في العهود السابقة مكانة دنيا، حيث كانوا يقتلون بمجرد ولادم، وكانوا بمثابة متاع يباع  (1)
ويشترى، وكانوا مسرحا لكل الممارسات السيئة والشاذة يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال الجسدي والجنسي. واستمر هذا الوضع 
ذي قضى على كل هذه الممارسات والاعتداءات في حق الطفل، فأولى له اهتماما كبيرا منذ أن يكون جنينا في لغاية مجيء الإسلام ال
أحمد أوزي، الطفل والعلاقات الأسرية، مطبعة النجاح الجديدة، بطن أمه ثمَّ وليدا ثمَّ طفلا، فأقر له حقوقا على أسرته ومجتمعه. راجع: 
 .351، صم2002الدار البيضاء، 
 .791/41المرجع السابق، ابن منظور،  (2)





الجناية: الذنب والجرم وما يفعله والذنب عليه جناية: جره. جنا  ؛ فهي:لغةالجناية المقصود ب أما
  . (1) جنى جناية: ارتكب ذنبا .يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة مماالإنسان 
  للطفل اصطلاحا الجنائيةالحماية : الفرع الثاني
منع الأشخاص من الاعتداء على حقوق بعضهم » عند رجال القانون القانونيةالحماية تعني 
فالحماية ذا المعنى تختلف من نوع لآخر تبعا لاختلاف الحقوق  ،«لبعض بموجب أحكام قواعد قانونيةا
   .(2)أو غيرها الجنائيةأو  المدنيةوق فقد تكون الحماية متعلقة بالحق ،المحمية
 لحفظ شيء المشرعموع الإجراءات المتخذة من ن مصطلح الحماية هو مجإوعلى هذا نقول 
 الجنائيةوبتطبيق هذا المفهوم على الحماية  ،لضمان وتأمين سلامته عنه، والوقاية من الاعتداء عليه والدفاع
النظام القانوني الذي اتخذه  :هاإن يمكن أن نقول tnafne’l ed elanép noitcetorP  للطفل
أحد أنواع  وهي ،ه ووقايته من الاعتداء على حقوقهلضمان حفظ الطفل وتأمين سلامت القانون الجنائي
ووسيلتها القانون الجنائي  ،وأخطرها أثرا على كيان الإنسان وحرياته ،ها قاطبةبل وأهمّ ؛القانونيةالحماية 
ك فرع آخر من قد يشترك معها في ذلكما  ،الذي قد تنفرد قواعده ونصوصه تارة بتحقيق هذه الحماية
إذ يحمي قيما ومصالح أو حقوقا بلغت  ؛(3)فوظيفة القانون الجنائي إذن حمائية ،خرىأفروع القانون تارة 
  .(4)ا يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها في ظل فروع القانون الأخرىة حدمن الأهمي
الجنائي  المشرعمجموعة الوسائل التي يقررها  في مجال هذه الدراسة الجنائيةية كما نعني بالحما
عنوي الملخطر لالجانح أو المعرض  دثوحقوق الح ،من جانب عليه( اني) الضحيةلحماية حقوق الطفل 
  من جانب آخر.
                                              
 .804أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص (1)
، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، - دراسة مقارنة- مصطفى الناير المترول، الحماية القانونية للحقوق الفنية والأدبية في السودان  (2)
 .81، صم7002العدد التاسع، فبراير 
تميز في القانون الجنائي بالشدة، مما يجعله وسيلة مهمة في يد الدولة لتوفير الحماية والاحترام لبقية الفروع القانونية تكون طبيعة الجزاء  (3)
الأخرى، وذلك الجزاء فيه يتميز بأنه قوي رادع، نظرا لطبيعة العقوبات التي يعتمدها، مثل السجن والحبس والغرامة، وقد يصل إلى حد 
  الإعدام.
، م0102رمزي حوحو، الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان، مجلة المفكر، العدد الخامس، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  (4)
 .691ص





أو  ،للعقاب على الأفعال التي تضر بالطفل خاصةفيتعلق بإقرار نصوص  للصنف الأولفبالنسبة 
ض حياته أو سلامة جسمه أو أخلاقه للخطر، أو تشديد العقاب على بعض الجرائم المنصوص عليها تعر
فهذه  ،عليه فيها طفلا انيندما يكون ع عقوبات(، أو القوانين المكملة لهن العام )قانون الفي القانو
عليه في الجريمة. والحماية هنا وإن كانت تتسم في الغالب بالطبيعة  امجنيباعتباره النصوص تحمي الطفل 
عليهم في جرائم  انيأيضا قواعد إجرائية لحماية الأطفال  تقرربعض التشريعات  أنَّ إلاَّالموضوعية، 
الناشئة عن الجريمة التي تقع على الطفل،  الجنائيةلتقادم الدعوى  خاصةمثال ذلك: وضع أحكام  ،معينة
، على النحو المنصوص العامةوتنظيم كيفية مساهمته في الإجراءات بصورة مغايرة لما تقضي به القواعد 
بالجنايات  المتعلِّقة العموميةتسري آجال التقادم في الدعوى » من )ق إ ج ج( 1مكرر  8 المادةفي عليه 
 ،- وهو ما سيأتي الحديث عنه لاحقاً-  «رشد المدنيال سنوالجنح المرتكبة ضد الحدث ابتداء من بلوغه 
بالنسبة لجريمة ترك مقر الأسرة وعدم  أمام قضاء الحكم بالحضور المباشر التكليفكما تجب الإشارة إلى 
 المتهميمكن للمدعي المدني أن يكلف » :والتي تنص )ق إ ج ج(من  733 للمادة طبقاًتسليم الطفل 
كن، مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية: ترك الأسرة، عدم تسليم الطفل، انتهاك حرمة المس
  .(1)«القذف، إصدار شيك بدون رصيد
للطفل  الخاصة الجنائيةفيتعلق بوسائل حماية الأطفال جنائيا، فيشمل المعاملة  الصنف الثاني أما
الموضوعية للطفل  الجنائيةتتجلى الحماية إذ  ،(2)ب جريمة، أو يكون معرضا للانحرافرتكاالجانح الذي 
في القواعد الموضوعية لمواجهة انحراف الأحداث، وهي ما يقع على الحدث من جزاءات عند ثبوت 
انحرافه، وتميزها سمات أهمها التخفيف في العقوبات الصادرة في حقهم مع تغليب الطابع التهذيبي حسب 
وكونه ضحية الظروف  ،للحدثأخذا بعين الاعتبار تحقيق المصلحة الفضلى  ،مرحلة الحدث العمرية
                                              
تتسع لتشمل نوعين: حماية جنائية موضوعية وحماية جنائية إجرائية، وتستهدف »ويرى الأستاذ محمود أحمد طه بأن الحماية الجنائية:  (1)
 الأولى تتبع الأنشطة ذات العلاقة بالمصلحة المراد حمايتها، وذلك بجعل صفة الطفولة عنصرا تكوينيا في التجريم، أو بجعلها ظرفا مشددا
للعقاب، أما الثانية فهي تستهدف لإقرار ميزة إجرائية تأخذ شكل استثناء على انطباق كل أو بعض القواعد الإجرائية العامة في حالات 
يستلزم تحقيق المصلحة في إقرار تلك الميزة، أو استبدال القاعدة الإجرائية بأخرى أو تعليق انطباقها على قيد أو شرط أو تعديل  خاصة
 .01م، ص9991راجع: محمود أحمد طه، الحماية الجنائية للطفل اني عليه، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، «. مضموا
 ما سنتناوله في الباب الثاني من هذه الدراسة.وهذا  (2)





الاجتماعية المحيطة به، التي كانت محفزا لدفعه لارتكاب الجريمة وتفعيلا لمبدأ اعتبار العقوبات السالبة 
  .(1)عند الضرورة القصوى إلاَّللحرية ملاذا أخيرا لا يتم اللجوء إليه 
 إجرائية عاملةبم هذه الفئةالمعاصرة إلى إفراد  الجنائيةذهبت جل التشريعات  ومن هذا المنطلق 
 المسؤولية حيث من سواءا، ونطاقه مداها في تختلف البالغين شأن في المتبعة المعاملة تلك عن خاصة
  .(2)ومحاكمتهم بملاحقتهم الخاصة الإجرائية القواعد حيث من أم ،جوانبها بكافة الجنائية
يكمن في القانون  عامةبصورة  الجنائيةجوهر الحماية  إنَّم في هذا العنصر يمكن القول: ا تقدومم
ق الأولى بطبيعة الجزاء المقرر، والثانية مرتبطة بطبيعة المصلحة الجنائي الذي يمتاز بخاصيتين أساسيتين، تتعلَّ
  .(3)المحمية قانونا
  الطفل محل الحماية المطلب الثاني:
حري بنا الوقوف عند الطفل الذي  عامةللطفل بصفة  الجنائيةماية بعد أن تناولنا المقصود بالح
وإما  ،ليه سلوك الاعتداء من قبل الغير(وهو من يقع عن يكون مجنيا عليه )أ إماهو محل هذه الحماية، فهو 
  .وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلب ،عنويالملخطر لأن يكون جانحا أو معرضا 
  عليه انيالطفل تعريف  :الفرع الأول
له القانون  سواء بعمل أو امتناع عن عمل يقرر ،الجريمة هي عبارة عن فعل غير مشروع إنَّ
جريمة يعاقب  مجرد، وليس هذا الفعل (4)ويأتيه الشخص عن عمد أو إهمال ،من(أبير اجزاء )عقوبة أو تد
                                              
محمد عزوزي، الحماية الجنائية للطفل ضحية سوء المعاملة، دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص، كلية الحقوق، فاس،  (1)
 .60، صم6002
  الأحداث وهي:هدف التحقيق مع الحدث يتمثل في ثلاث مهام أساسية يقوم ا قاضي   ( 2)
  .جرامي ومدى انتساب ذلك إلى الحدثأ/ العمل بكل عناية في البحث والتحري على إظهار الحقيقة أي معرفة الفعل الإ
  .- تحقيق الشخصية –ب/ القيام بالأبحاث الضرورية من أجل معرفة شخصية الحدث 
  .511، ص  ، المرجع السابقإبراهيم عبد الرحمنحاج  /الحدث على ضوء ما أجري من دراسة ج/ تحديد الوسائل الملائمة تجاه
 .691، صالسابقالمرجع محمد عزوزي ،  (3)
 .31م، ص2991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - الجريمة- عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات القسم العام  (4)





ويستوجب لمرتكبه جزاء عنها الجاني فقط، بل قد يكون فعلا ضارا بالغير  ويسأل عليها القانون فحسب
 .عليه انيأساسه ضرر أصاب  مدنيا
والتدخل بصفته طرفا في الدعوى  ،دعاء مدنياالا حقولقد خول القانون للمضرور من الجريمة 
 دعاء المدني يعتبرذلك فإن الال، وأمام قاضي التحقيق أو جهات الحكم سواء ،في أي مرحلة كانت عليها
    جميع الشرائع المعاصرة مع بعض الاختلافات في التطبيق.عليه في امتفق امبدأ عام
دعاء المدني أمام قاضي التحقيق كمبدأ بقاعدة الا المشرع بالنسبة للقانون الجزائري فقد أخذو
 733 المادة لذلك فقد أجازه أمام المحكمة بمقتضى في جميع أنواع الجرائم، واستثناءيطبق  عام وشامل
  لكن بشروط محددة ومقيدة. )ق إ ج ج(مكرر من
حيث نجد معظم  ،يعرف اختلافا واسعا فإنه( emitciV) الضحيةفيما يخص مصطلح  أما
فبالرجوع إلى القضاء المصري نجده  ،الضحيةعليه أو  اني :القوانين لا تخرج عن استعمال المصطلحين
بحيث يكون  ،أو يتناوله الترك المؤثم قانوناذلك الشخص الذي يقع عليه الفعل » هعليه بأن انييعرف 
عرف القضاء الفرنسي  كما ،(1)«التي يهدف إليها الشارع القانونيةهذا الشخص نفسه محلا للحماية 
 ،شخص قاصر تكبد ضررا نتيجة جريمة مثل الإهمال كلّ» :في دليل القضاء الفرنسي بأنه الضحيةالطفل 
ذكر  أنه الأخير على هذا التعريف ما يلاحظ غير أنَّ ،(2)«...العنف الجنسي ،الجرح ،السرقة ،التهديد
  .محل الحماية الضحية سنيقتضي التدخل لتحديد  مما السندون أن يحدد « شخص قاصر كلّ» مصطلح
عليه تبعا لاختلاف  انيفي تعريف وا فقد اختلهم فنجد أن شراح القانونوبالرجوع إلى 
  إلى اتجاهين: آرائهمهم ونظروجهات 
                                              
 .083، صم2891، دار الفكر العربي، القاهرة، - دراسة مقارنة- محمد محمود سعيد، حق اني عليه في تحريك الدعوى العمومية  (1)
، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، - دراسة مقارنة- سعاد التيالي، دور القضاء في حماية الأحداث  (2)
 . 12م، ص8002كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فاس، 





عليه  اني أصحاب هذا الاتجاه عرفوقد ، تجاه مبني على أساس الضرراهو و :الاتجاه الأول
  .(1)الجريمة الضرر الناشئ عنأو هو شخص يلزم قبله الجاني بتعويض  ،من أضرت به الجريمة كلّبأنه 
لأنه لا يلزم بالضرورة أن يترتب ؛ من طرف الفقهاء عدةهذا الاتجاه تعرض لانتقادات  أنَّ إلاَّ
فقد يتوقف السلوك الإجرامي عند حد تعريض الحقوق أو المصالح المشمولة  ،جريمة كلّعلى ضرر 
نقص الذي تمليه جاء الاتجاه الثاني يحاول سد ال ثمَّومن ، للخطر كما في حالة الشروع الجنائيةبالحماية 
  ما سنوضحه فيما يأتي:، وهو الأولى اتريفالتع
 كلّيخرج واستنادا إلى هذا  ،تجاه مبني على أساس الضرر أو الخطر المباشروهو ا :الاتجاه الثاني
من تضرر بصورة غير مباشرة، ويشمل المتعرض للضرر بصورة مباشرة أو تعرضت مصالحه للخطر، 
ضحايا نوعي الجرائم سواء جرائم الضرر أو  شملأفضل من المعيار السابق كونه يوبالإمكان القول بأنه 
  .(2)جرائم الخطر
وقد نحا  ،أن عبارة من يصيبه ضرر يشمل حالات المحاولة أيضايلاحظ من خلال التعريف و  
ة وذلك بمناسبة محاولة قتل بواسط ،مرةالقضاء الفرنسي نفس المنحى حينما عرض عليه المشكل لأول 
أصدرت محكمة الجنايات و ،المتهمضد  طرف مدنيأسس كفت ،عليه ىعيارين ناريين نجا فيها المعتد
 ،عليه وبنائه على أساس صحيح وحكمت له بتعويض اني)بلاسين( حكمها الذي قضى بقبول دعوى 
أو المصلحة التي على  ،ليس هناك أي مقتضى تشريعي يحدد نوعية الضرر إنه :معللة حكمها بما يلي
قيق المصلحة كان عرضه لمحاولة قتل كافية لتح أنهتفيد  ن الواقعة وحدها هي التيإو ،المشتكي أن يدعيها
 عن محكمة النقض المصرية إلى إجازة التعويض المدني، وهو عين ما ذهبت إليه في التدخل كطرف مدني
 .(3) وذلك لما أحدثته الجريمة من إزعاج وترويع ،عليه انيب حادث إطلاق عيار ناري لم يص
                                              
أن المتضرر هو كل شخص تعرض شخصيا »إلى المشرع المغربي نجده يعرف في المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية بالرجوع  (1)
، مما قد يدفع إلى الاعتقاد بأن الفقه المغربي لا يقيم أي تمييز في تعريفه بين «لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة
جرامي والضحية غير المباشر لهذا الفعل من قبيل أصوله أو فروعه. راجع: أحمد الخلميشي، شرح قانون المسطرة الضحية المباشر للفعل الإ
 .731م، ص9991الجنائية، الجزء الأول، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
  .02ناصر زيد حمدان المصالحة، المرجع السابق، ص (2)
 . 22، صالسابق سعاد التيالي، المرجع (3)





عليه  انيديد نطاق حواضح من نصوصه بأنه يستند بت أنهنجد فالجزائري  للمشرعبالنسبة  أما
يجوز مباشرة » من )ق إ ج ج( 30 المادةوهو ما تقضي به ، اأو معنوي اسواء كان مادي ،إلى فكرة الضرر
نفسها. وتكون مقبولة أيا كان  القضائيةفي وقت واحد أمام الجهة  العامةمع الدعوى  المدنيةالدعوى 
الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر. وكذلك الحال بالنسبة للدولة والولاية 
 المسؤوليةذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى  العمومية المؤسساتوالبلدية أو إحدى 
عن كافة أوجه الضرر سواء  المدنية المسؤوليةة. تقبل دعوى ترمي إلى التعويض عن الضرر سببته مركب
وهو موقف  ،«الجزائيةكانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى 
  محمود.
من الفقه والقضاء من تحديد المقصود بمصطلح  كلّومن خلال ما تقدم عرضه من موقف 
 كلّ :يمكن القول بأنه ،خاصةبصفة  الضحيةأو مصطلح الطفل  ،عامةفة واني عليه بص الضحية
ترتبت  ،تعرض لاعتداء مادي أو معنوي يجرمه القانون الذي يحدده القانون السنشخص يقل عمره عن 
 أو معنوية.جسمانية عقلية أو  أوجنسية ضرار أعنه 
   الجانح دثالحتعريف  :الفرع الثاني
لبلوغ الرشد الجنائي  المقررة السنى لم يبلغ من العمر شخص ذكرا كان أو أنث كلّالحدث هو 
من هذا قد يكون جانحا نتطرق له في هذا الفرع أو  انطلاقاًوالحدث  ،(1)بحسب القانون الجاري به العمل
  لث.لة الخطر المعنوي في الفرع الثافي حا
  .(3)تمعلشخص على القانون في اا خروج، وفي الاصطلاح هو (2)الميل لغةح هو والجنولفظ 
                                              
 .41، صالسابقالمرجع سعاد التيالي،  (1)
 .642، ص60، ج  م0991دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،  الصحاح في اللغة،الجوهري، إسماعيل بن حماد  (2)
وتتفق الدراسات . 221م، ص9791ة، هرلقا، المصريةالعامة الهيئة امطابع ع، لاجتمااعلم س قامو، غيث محمد عاطف (3)
الاجتماعية على أن الجنوح ظاهرة اجتماعية تخضع في شكلها وأبعادها لقوانين حركة اتمع؛ فهي لا تم بالحدث الجانح كفرد بقدر 
حاج إبراهيم ما تركز جهدها على مجمل نشاط الجانح، وترى أن الجنوح لا يمكن فهمه إلا من خلال دراسة اتمع ومؤسساته. راجع: 
، رسالة ماجستير )غير - دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والمصري- د الرحمن، إجراءات الاستدلال والتحقيق في جرائم الأحداث عب
 .20م، ص8002منشورة(، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 





ين ـح ،م9981كمصطلح قانوني ظهر لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة  الجنوحو
راء الباحثين من فقهاء القانون في آغير أنه تباينت  ،(1)«كوك» أنشئت أول محكمة للأحداث بمقاطعة
  وهذا لعدة أسباب نوجزها فيما يلي: (2)،وإعطاء تعريف خاص به، ضبط مدلول هذا المصطلح
الباحثون في ا عليها من خلال الدراسات والإحصائيات التي قام المتحصل اختلاف النتائج  .1
 .في مجال الجنح مختلف الدول
إذ ؛ الجانح من غيرهالسلوك  فية الذي أدى إلى الاختلاف في تحديداختلاف المرجعيات الثقا .2
 بينما لا تعتبر كذلك في مجتمع آخر. ،كثير من التصرفات تعد جرائم في مجتمع
والذي أدى خاصة إلى  ،الاختلاف البيئي الذي يؤثر على الجانب البيولوجي في الإنسان .3
  الاختلاف في تحديد العمر الذي يمكن إسناد وصف السلوك الجانح إليه.
ة ـن الناحيـح مالجنوإلى ضبط مدلول مصطلح حالت دون التوصل  فهذه الأسباب وأخرى
 9591ندوة منع الجريمة ومعاملة ارمين في البلاد العربية المنعقدة في كوبنهاغن سنة  أنَّ إلاَّ، القانونية
راف ولا يشمل الانح ،ارتكاب فعل جرمي يعاقب عليه الراشد» و:أشارت إلى أن مفهوم الانحراف ه
نعقد بلندن في المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الم وفي ،«المتوقع أو ما قبل الانحراف
قصر مفهوم انحراف الأحداث على مخالفة القانون الجنائي دون أن يشمل  0691شهر أوت سنة 
ولو كانت تنبئ بأن الحدث في خطر  حتى ،الحالات الأقل خطورة التي لا يعاقب عليها قانون العقوبات
مم المتحدة الحدث المنحرف ويعرف مكتب الشؤون الاجتماعية التابع للأ، (3)خاصة حماية ويحتاج إلى
سلطة أخرى بسبب ارتكابه جريمة لتلقي  ةينة يمثل أمام هيئة قضائية أو أيمع سنشخص في حدود » بأنه
  .(4)«رعاية من شأا تسيير إعادة تكيفه الاجتماعي
                                              
، ئرالجزق، الحقوكلية ا ،لجنائيةام لعلوالماجستير في ، رسالة ا- علاجهاق طروسبابها أ- اث لأحداف انحرهرة اظا، نيكامحمد بر (1)
 .17م، ص1002
، رسالة الماجستير في العلوم الإسلامية )غير - دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي- زوانتي بلحسن، جناح الأحداث  (2)
 .61م، ص4002منشورة(، جامعة الجزائر، 
  .941م، ص1691التشريع العربي والمقارن، منشأة المعارف الإسكندرية طه أبو الخير ومنير العصرة، انحراف الأحداث في ( 3)
 .13، ص4791الحديث، الإسكندرية،المصري منير العصرة ، انحراف الأحداث ومشكلة العوامل، المكتب  (4)





طفل أو شخص » حيث عرفت الحدث بأنه: 20- 20في القاعدة بالرجوع إلى قواعد بكين و
لة ءائيا عن جرم بطريقة تختلف عن مسالته جنءذات العلاقة مسا القانونيةالنظم يجوز بموجب  السنصغير 
  .(1)«البالغ
قصد بصياغته على هذا النحو ترك الحرية  ا،وواسع اعامجاء  أنهومن الملاحظ على هذا التعريف 
لظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية  وفقاً ،الحدث سنالكاملة لكل دولة لتحديد 
  والقانونية. 
عمره  الذي يقلّ دثه الحالمنحرف بأن دثن نخلص إلى تعريف الحأم يمكن ومن خلال ما تقد
وهو في ذلك يختلف عن  ،سنة وارتكب جريمة وثبت ذلك أمام السلطات المختصة ةعشر عن ثماني
  .(2)المعرض للانحراف دثالح
فق في لم تت كانت يمكن القول: إنمن هذه المسألة  الجنائيةموقف التشريعات  فيما يخص اأم
وتبين متى تتخذ تجاهه تدابير  ،الحداثة سنتقتصر على تحديد  أنها إلاَّتحديد المقصود بالحدث الجانح، 
  .(3)، ومتى تطبق عليه عقوبات مخففةالحماية أو التهذيب
 الخاصةبالرجوع إلى الباب الأول من الكتاب الثالث في القواعد وأما بالنسبة للمشرع الجزائري 
 ثمانيبلوغ الحدث ب الرشد الجنائي سن حدد أنهنجد  ،قبل الإلغاء)ق إ ج ج(بارمين الأحداث من 
الرشد  سنيكون بلوغ » على: والتي تنص منه، 244 للمادة طبقاًسنة وقت ارتكابه للجريمة  ةعشر
                                              
 te selgèr sed lieucer ,seinu snoitan ,enneiv emirc el te eugord al ertnoc seinu snoitan sed eciffO )1(
 ,elanép ecitsuj ed te emirc ud noitnevérp ed erèitam ne seinU snoitaN sed noitasinagrO’l ed semron
  .45p ,7002 ,kroY weN
 ،يرعصام وهبي عبد الوارث، حدود المسؤولية الجنائية للطفل المعرض للانحراف في القانون المصري والقانون المقارن، رسالة الماجست (2)
  .23م، ص2002/ أحمد سلطان عثمان، المسؤولية الجنائية للأطفال المنحرفين، دار النهضة العربية، القاهرة 14، صم9002
وبما أن القانون الجزائي قانون وضعي فإن تعريف الحدث الجانح يختلف من بلد لآخر، وربما داخل البلد الواحد، هذا بالإضافة إلى كون 
 ح ينقصه التعريف الواضح الدقيق، فما زال من الناحية القانونية مفهوما غير محدد.مصطلح الحدث المنحرف أو الجان
، مجلة الأمن 6791لسنة  90حسن محمد ربيع، التدابير المقررة للأحداث الجانحين والمشردين وفق أحكام القانون الاتحادي رقم  (3)
 .031، صم3991والقانون العدد الأول، الد الأول، دبي، جانفي 





الرشد الجزائي  سنتكون العبرة في تحديد » على: 344 المادة ونصت ،(1)«الجزائي في تمام الثامنة عشر
الطفل عرفت المتعلق بحماية  21/51من قانون  2المادة  في حين نجد «.بسن ارم يوم ارتكاب الجريمة
، وتكون ( سنوات01ذي لايقل عمره عن عشر )الطفل الذي يرتكب فعلا مجرما وال»الطفل الجانح أنه 
، والملاحظ على هذا النص أن المشرع الجزائري قد أضاف «العبرة في تحديد سنه بيوم ارتكاب الجريمة
الذي أدخله في نص سن أدنى اعتبره كضابط في تحديد المقصود بالحدث الجانح وهو يتماشى مع التعديل 
القاصر الذي لم  الجزائيةلا يكون محلا للمتابعة » 10/41( بموجب القانون ق ع جمن ) 94المادة 
وهو ما أكده المشرع  ،السن الذي تنعدم فيه المسؤولية الجنائية للحدث وهو، «سنوات 01يكمل عشرة 
لا يكون محلا للمتابعة » :تعلق بحماية الطفل التي نصت علىالم 21/51من قانون  65نص المادة في 
  .«( سنوات01لطفل الذي لم يكمل العشر )االجزائية 
وهي ح أو المذنب، دث الجاناستعمل لفظ ارم بدل الح أنهالجزائري  المشرعما يؤخذ على و
ولو كان  حتىنظر إلى الحدث فأصبحت التشريعات ت ،الحديثة الجنائيةتتنافى مع أغراض السياسة  تسمية
إذن فمصطلح ارم لا يخدم  ،وتعمل جاهدة من أجل إدماجه داخل اتمع ،نظرة إشفاق ورأفة جانحا
بالمشرع التونسي الذي  قتفاءاة تسمية عنوان هذا الكتاب الجزائري إعاد المشرعى ولهذا عل ،هذا الغرض
من  شدةلإثم في مدلولها أقل وهي تدل على ا ،استبعد عبارة الانحراف والمنحرف واستبدلها بعبارة الجانح
  .تي تعبر عن الانغماس في الجريمةنحراف الالا
شخص لم  كلّالجزائري هو  المشرعلمنحرف في نظر على ما تقدم يمكن القول أن الحدث ا وبناًء
  .أو النصوص العقابية المكملة له يقوم بأفعال تعتبر جرائم بموجب قانون العقوبات ،يبلغ الثامنة عشر
 لم من» :أنه علىمن )ق ط م(  59 المادة يعرف الحدث في المصري المشرعوفي المقابل نجد 
 حالات إحدى في وجوده عند أو الجريمة ارتكاب وقت كاملة ميلادية سنة عشرة ثماني سنه تجاوز
  «.للخطر التعرض
                                              
من المادة الأولى منه بأنه: هو الطفل « ب»الطفل المنحرف بنص صريح في الفقرة لتعريف وفي ذات الغرض ذهب المشرع الكويتي  (1)
الذي أكمل السنة السابعة من عمره ولم يبلغ السنة الثامنة عشر، وقام بارتكاب فعل من الأفعال التي يعاقب عليها القانون. راجع: لة 
 .07م، ص2102 اجستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،رسالة الميز، المسؤولية الجنائية للطفل، سعد عبد العز





همية عن ألا يقل  نشق ثاإلى  التطرقلبحث ق اا في سيالجانحة يحتم علينالطفولة اعن يث لحدا إنَّ
اء سو ،لباحثيناكبير من قبل م هتمااع موضوت باي لذاي، ولمعنواللخطر ض لمعراالحدث نه إ، سابقه
  توقف فيما يلي.عنه ث ، وهو ما سنتحدىلأخرالإنسانية م العلواباقي و أ نيلقانوا الصعيدعلى 
   المعرض للخطر المعنوي الحدثتعريف  :الفرع الثالث
، فلا فرق بين المنحرف فعلا السنحداث رد كوم صغار الخطر العام يتعرض له جميع الأإن 
شخصيتهم ما زالت في طور التكوين  نأوالعلة في ذلك هي  ،سوياءحداث الأو الأأو المعرض للانحراف أ
خطر عام يهدد  كلّسلطات مواجهة يستوجب على جميع أفراد اتمع وال مما، لم يكتمل دراكهمإن أو
، وهذا ما تسعى اليه جميع الهيئات، جراءات التي تحقق وقاية للأحداثوذلك باتخاذ جميع الإ ،حداثالأ
من  اثحدو منع الأأماكن معينة، ألى إحداث من الدخول منع جميع فئات الأ ن قبيل الوقايةويعد م
  .العامةماكن العمل في الأ
هو مجموعة من المؤثرات المادية أو المعنوية أو الصحية التي تحيط بالحدث والتي فالخطر الخاص  أما
الحدث الموجود في ظروف  أما ،ظروف حسنة يكون انحرافه مستبعدا قد تؤثر فيه، فالحدث الموجود في
يجعله  مما ،تأثير على الحدثلل اقوي سبباما زاد تأثير الظروف كانت ، وكلَّيكون انحرافه محتملافصعبة 
يستجيب للقيام بفعل يدخل ضمن النصوص التجريمية الواردة في قانون العقوبات أو القوانين المكملة 
  .(1)له
 :أنهب5591ورد في تقرير الأمم المتحدة عام  نحراف حسب ماف الحدث المعرض للايعرو
لكن إمكانية إقدامه على ذلك قائمة  ،لم يرتكب جرما بعد أنهيعني  ؛الحدث الذي لم ينحرف بعد»
  .(2)«نحرافوقوع في براثن الامهدد بال أنهأي  ،ومحتملة
الصادرة في سنة ونشير هنا إلى ما أورده معهد دراسات علم الإجرام في لندن في أحد تقاريره 
 طبقاًمعينة لم يرتكب جريمة  سنشخص تحت » ف الحدث المعرض للانحراف بأنه:حيث عر 5591
سلوك مضاد للمجتمع تبدو مظاهره في أفعاله وتصرفاته،  يعتبر لأسباب مقبولة ذا هأن إلاَّلنصوص القانون 
                                              
 .40، صم1102ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة،  رسالةأوفروخ عبد الحفيظ، السياسة الجنائية تجاه الأحداث،  (1)
 .61، المرجع السابق، صسعاد التيالي (2)





المناسب باتخاذ  رك أمره في الوقتلدرجة يمكن معها القول باحتمال تحوله إلى مجرم فعلي إذا لم يتدا
  «.أساليب الوقاية
 أفعالا االأحداث الذين لم يرتكبو مللخطر المعنوي أ ينث المعرضاحدالأ اء القانونويعرف فقه
معرضة  وضعيتهم ي أو المدرسي أو سلوكهم ينبئ بأنوضعهم الشخصي أو العائل أنَّ إلاَّمجرمة قانونا، 
المعرض للخطر المعنوي يكون في حالة  دثفالح ،(1)لعوامل سلبية تضعها في المترلق نحو الجنوح والإجرام
إقدام هذا يتوقع مع استمرارها  ،في حالة غير عادية دثتماعية التي يقصد منها وجود الحخطورة اج
  .(2)على ارتكاب جريمة في المستقبل دثالح
عنوي المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة فإننا لا نجد تعريفا للخطر الم 30- 27لرجوع إلى الأمر وبا
فقط الحالات ولى حدد ومن خلال هذا الأمر وفي مادته الأفالمشرع  ،دثالذي يمكن أن يتعرض له الح
رغم ما يكتنفه هذا المصطلح من  ،هطر المعنوي دون تحديد المقصود منللخ امعرض دثالتي يكون فيها الح
الذي ألغلى الطفل  مايةالمتعلق بح 21/51 قانون في بينما .(3)عند بعض العارفين بالقانون حتىغموض 
عرفت الطفل  همن 20المادة  نجد ،أحكام النص المذكور أعلاه المتعلق بحماية الطفولة والمراهقةالعمل ب
أو أمنه في خطر أو الطفل الذي تكون صحته وأخلاقه أو تربيته »المعرض للخطر المعنوي في نصها 
 ،أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله ،عرضة له
، أما بالنسبة للحالات التي يكون «للخطرأو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية 
تعتبر من بين الحالات التي تعرض الطفل » :نصت علىذات المادة فيها الطفل معرض لخطر معنوي نجد 
  :للخطر
 .فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون سند عائلي •
                                              
 .641مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص (1)
مؤسسة الثقافة  مقارنة بقوانين الأحداث العربية، دراسة تأصيلية- قواعد الأمم المتحدة لتنظيم قضايا الأحداثفتوح عبد الله الشاذلي،  (2)
 . 82، صم1991مصر،  ،الجامعية
يعتبر الحدث البالغ من »ددت مفهوم الحدث في وضعية صعبة، فنصت: من قانون المسطرة الجنائية المغربي ح 315وهكذا نجد المادة  (3)
العمر أقل من ستة عشر سنة في وضعية صعبة، إذا كانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من 
سوابق في الإجرام، أو إذا تمرد على سلطة أبويه أو جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين للانحراف أو معروفين بسوء سيرم أو من ذوي ال
ا حاضنه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو كافله أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته، أو لكونه اعتاد الهروب من المؤسسة التي يتابع 
 «.دراسته أو تكوينه، أو هجر مقر إقامته، أو لعدم توفره على مكان صالح يستقر فيه





 .تعريض الطفل للإهمال والتشرد •
  .المساس بحقه في التعليم •
لى غاية سن إسة رالدالة اوية مزرلخاصة بإجبااعد القوء الياولأاما خالف إذا لك في حالة ما ذو 
نصت حيث  (1)لأساسياللتعليم ري لإجباالمتعلق بالطابع ا 66- 67قم وم رسلك طبقا للمروذ ،معينة
ن لذين يكفلوص الأشخاابصفة عامة على جميع ء وصياولأء والآباا»يجب على  :نهأمنه على  20دة لماا
 «.سيرلمدافي الجغرالتابعة لقطاعهم الأساسية اسة رلمدايسجلوهم في أن سي رلمدل القبوافي سن دا لاأو
 .بالطفل أو تعريضه للتسولالتسول  •
عجز الابوين أو من يقوم برعاية الطفل عن التحكم في تصرفاته التي من شاا أن تؤثر على  •
 .سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية
 .التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية •
لبدنية أو احتجازه أو منع سوء معاملة الطفل، لاسيما بتعريضه للتعذيب والاعتداء على سلامته ا •
الطعام عنه أو إتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توزان الطفل العاطفي أو 
 .النفسي
 .إذا كان الطفل ضحية جريمة من ممثله الشرعي •
 .إذا كان الطفل ضحية جريمة من أي شخص آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمايته •
ل بمختلف أشكاله، من خلال استغلاله لاسيما في المواد الإباحية وفي الاستغلال الجنسي للطف •
 .البغاء وإشراكه في عروض جنسية
الاستغلال الاقتصادي للطفل، لاسيما بتشغيله أو تكليفه بعمل يحرمه من متابعة دراسته أو يكون  •
 .ضارا بصحته أو بسلامته البدنية أو المعنوية
 وغيرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقراروقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة  •
  .«الطفل اللاجئ •
                                              
في  مؤرخة 33الجريدة الرسمية عدد  ،تعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسيالم، 6791أبريل  61ممضي في  66- 67مرسوم رقم  (1)
  .935، الصفحة 6791أبريل  32





ى نفسية نص هذه المادة ان الخطر الذي يقصده المشرع يتضمن ما يشكل خطر عل هم منيف
 دثمادية على جسم الح اليس بالضرورة أن يترك هذا الخطر آثار أنهأي  ؛جسمه الطفل أو أخلاقه أو
 2كما ورد تحديد ذلك في المادة ،النفسية والأخلاقية دثسلامة الح يؤثر سلبيا علىقد ولكنه  ،فقط
الحماية الاجتماعية عن  :المذكورة أعلاه، وهكذا نجد المشرع قد عالج موضوع حماية الطّفل من زاويتين
طريق هيئات وطنية ومحلية )وزارة التضامن الوطني(، والحماية القضائية عن طريق قضاة الأحداث 
  حداث )وزارة العدل(.ومحاكم الأ
لخطر ض لتعرامن ل لأطفاابحماية هتم افقد  يئرالجزع المشرا وحرصا منذكره فضلا عما تقدم 
لسكر المتعلق بقمع ا 62- 57لأمر ا :نذكر منها ،ىخرأفرعية ت تشريعاة عدل من خلااف لانحرا
  ق خلاألمتعلق بحماية ا 56- 57قم رلأمر اكذلك ؛ و(1)للكحوالقصر من احماية ولعمومي ا
لتي ل الأفعاابعض  تجريمل من خلاو ،المتعلق بحماية الطفل 21/51الملغى بموجب قانون  بلشباا
لفسق القاصر على اكتجريم تحريض  ،حلصحياه رمساأو لتي قد تؤثر على مستقبله وا، سنتناولها لاحقاً
 ق ع)من  443 ،343 ،243اد لموالمعاقب عليها بموجب ل الأفعااهي ق، ولأخلاد افسارة أو لدعااو
  .ج(
سلطته ل عماإجل ألقاضي من م اماب ألبااقد فتح ع لمشرن ابأل لقوايمكن ، صة لما سبقخلاو
 لطفل.التي يوجد فيها الوضعية اعلى ء لى حماية بناإلطفل احاجة ى لتقديرية في مدا
 50الصادر في  192قانون الفي الفرنسي مفهوم الطفل المعرض للخطر  المشرعد حد دوق
يشمل  فإنهحسب هذا القانون و ،( )regnad ne ecnafnEمصطلح  استعمل فإنه ،7002مارس 
  :من كلا
وهي التي تكون ضحية  ،(sétiartlam stnafnE)فئة الأطفال التي تتعرض لسوء المعاملة  -
أو الإهمال الخطير في  ،أو التي تكون عرضة للاستغلال الجنسي ،العنف الجسدي أو المعنوي
 يسبب لها نتائج خطيرة في التطور الجسدي أو النفسي. مماالعناية 
                                              
الجريدة الرسمية عدد  ،تعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحولالم، 5791أبريل  92ممضي في  62- 57الأمر رقم  (1)
  .894، الصفحة 5791مايو  90ة في مؤرخ 73





وتشمل فئة الأطفال الذين  ،(euqsir ne stnafnEبخطر ) ةفئة الأطفال التي تكون مهدد -
ولو لم  حتىوتجعلها في خطر  ،دد صحتهم أو أمنهم أو أخلاقهم أو تربيتهم ايعيشون ظروف
 عاملة.الملسوء  ايتعرضو
وسع من مدلول الخطر، ليشمل من هذه الفئة من الأحداث فقد  المصري المشرعموقف  أما
متوافرة في  (1)وسماها مرحلة التعرض للخطر، واعتبر الخطورة الاجتماعية ،المرحلة السابقة عليه
  حالات حددها على سبيل الحصر.
يعد » :8002لسنة  621المعدل والمتمم بقانون  )ق ط م(من  69 المادةوفي هذا الصدد تقضي 
الطفل معرضا للخطر، إذا وجد في حالة دد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من 
  الأحوال الآتية:
 إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. .1
إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأا أن  .2
 و العنف أو الاستغلال أو التشرد.ان معرضا للإهمال أو للإساءة أتعرضه للخطر، أو ك
إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له  .3
 الحق في ذلك.
                                              
  ن:االخطورة نوع (1)
يتوقع مع استمرارها إقدام هذا الحدث على ارتكاب جريمة  ،خطورة إجتماعية: ويقصد ا وجود الحدث في حالة غير عادية  . أ
 في المستقبل.
لجريمة  ابحيث يحتمل من جانب صاحبها أن يكون مصدر ،ثر على سلوك الحدثؤخطورة إجرامية: وهي حالة الجنوح التي ت . ب
من الخطورة الإجرامية، ذلك أنها قد لا تنذر  اوالفرق بين الحالتين هو أن الخطورة الاجتماعية أوسع نطاق أخرى مستقبلا.
سلوك غير اجتماعي أو مناف زم أن تكون الأفعال ماسة بمصالح اتمع جريمة في ذاا، بل وقد تكون مجرد لاوليس بال ،بالجريمة
 .فتنحصر في خطر الجريمة ،ا مبنية على فكرة السلوك الإجرامي المحتملإإذ  ؛للأخلاق، أما الخطورة الإجرامية فمدلولها أضيق
ن الخطورة الإجرامية تكون في الحدث الجانح، أما الخطورة الاجتماعية تكون متوافرة في الحدث المعرض إوذا يمكن القول 
علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان،  راجع : للخطر المعنوي.
 .65، ص  9002الطبعة الأولى ، 





إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو تخلي متولي  .4
 قبله. المسؤوليةأمره عن 
 إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي، أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر. .5
إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف، أو  .6
الأعمال المنافية للآداب، أو الأعمال الإباحية، أو الاستغلال التجاري، أو التحرش، أو 
المخدرة المؤثرة على  الموادالاستغلال الجنسي، أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات، أو 
 لعقلية.الحالة ا
إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة، أو القيام بألعاب  .7
 لا يصلح موردا جديا للعيش. ممالوانية، وغير ذلك 
 إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات. .8
و في أماكن أخرى غير إذا لم يكن له محل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة في الطرقات، أ .9
 معدة للإقامة أو المبيت.
 إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة. .01
إذا كان سيء السلوك، ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة  .11
  أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
 إلاَّهذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان إجراء من إجراءات الاستدلال، ولا يجوز في      
  «..مه أو متولي أمره بحسب الأحوال..بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أ
السابعة  سنمن نفس القانون حالة أخرى والمتمثلة في ارتكاب الطفل دون  79 المادةوتضيف       
كما أن الطفل المريض في القانون المصري يعتبر معرضا للانحراف، وهذا  .لواقعة تشكل جناية أو جنحة
يعتبر الطفل معرضا للانحراف إذا كان مصابا بمرض عقلي أو نفسي أو » بقولها: 99 المادةعليه  نصتما 
ى منه على سلامته أو سلامة الغير، بحيث يخش ،ضعف كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار
  «.جرءات التي ينظمها القانونللإ وفقاًأحد المستشفيات المتخصصة وفي هذه الحالة يودع 





الذي  الأحداث قانون وليس الطفل قانون مصطلح استعمل أنهالمصري  المشرعوالملاحظ على 
 من عشر الثامنة يبلغ لم من إلى للإشارة الحدث من بدلاً الطفل ةوأطلق تسمي ،كان معمولا به سابقا
وهو جمع بين الحدث الجانح والمعرض للخطر المعنوي في تعريف واحد،  أنه، كما يلاحظ عليه العمر
الرشد بين  سنالجزائري أين نجد الفرق في تحديد  المشرعموقف نستحسنه عكس ما هو موجود عند 
  الحدث الجانح والمعرض للخطر المعنوي.
يهم ـوافر فـن تتوهم الذي ،أحداث منحرفون ،طائفتان - كما سبق القول- الأحداث و
والطائفة الثانية  ،ارتكبوا جرائم بالفعل ويحتمل فيهم ارتكاب جرائم مستقبلاأم أي  ؛الخطورة الإجرامية
ؤلاء الأحداث ـأي أن ه ؛وهم الذين تتوافر فيهم الخطورة الاجتماعية ،الأحداث المعرضون للانحراف
قد لا تشتمل حتما على إذن فحالة الخطر المعنوي  ،(1)روف يحتمل معها ارتكاب الجرائممحاطون بظ
ن تكون له أ - إذا ما وجد الحدث في خضمه- لدى الحدث، فليس بالضرورة  الإجراميةالخطورة 
تقديره يه ينم فعلاً عن هذه الخطورة، وهذا يرجع إذا كان الظرف الذي يتواجد ف إلاَّ ،خطورة إجرامية
قاضي  أنهالأحداث المعرضين للانحراف رغم حداث ينفرد بالنظر في قضايا إلى القاضي، فقاضي الأ
  .(2)بالنسبة لدعاوى الحماية حتىمبدأ اقتناع القاضي الجزائي يطبق  وبالتالي فإنَّ ،جزائي
التي يحملها الحدث طار سياسة المنع إذن فمعنى الخطورة هذه الحماية تدخل في إ اعتبار أنَّ وعلى
وهي تختلف  ،وتسمى غالبا بالخطورة الاجتماعية ،موضوع تدابير هذه الساسة هي من نوع خاص
هذه الخطورة التي تستهدف  حيث إنَّمام السياسة العقابية التي هي اهت الإجراميةمبدئيا عن الخطورة 
  .(3)المانع هو خطورة سابقة عن الجريمة ن ما يستهدفه التدبيري خطورة مقترنة بالجريمة في حين أالعقوبة ه
                                              
، م6991في العقاب بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر العربي، مصر، لحق ط اسقور، لصبوانبيل عبد اوي لبنر (1)
 . 955ص
أو لإصلاحية أو الوقائية بالتدابير اتقضي أن لمحكمة الجانح يجب على ث الحدانه في حالة ألنوعين التفرقة بين ايترتب على هذه و (2)
يرتكب لم اف فما دام للانحرض لمعرالطفل افي حالة ، وتكبتارلحالة بجريمة قد الأمر يتعلق في هذه ن الك لأ، وذلمخففةت ابالعقوبا
محمد راجع:  ام.لإجراه عن طريق اتبعدخاصتين عاية ة ورمحلا لمساعدن يكوأن نما يجب ، وإقوبة جنائيةخضاعه لعز إلا يجوفإنه جريمة 
 .63، صم2991عبد القادر قواسمية، جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .80أوفروخ عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص (3)





فهو في حاجة  ،عليه اأو مجني اجانح إماالطفل مهما كان مركزه القانوني يكون وفي جميع الحالات  
ة وكذا التشريعات منها والإقليمي الدوليةوالإشراف والمتابعة، وهو ما دفع العديد من الهيئات  الرعايةإلى 
ق إليه في للأطفال، وهو ما سنتطر الجنائيةمن خلالها نصوصا تضمن الحماية  تقررقواعد  سن الوطنية
 المطلب الموالي.
 للطفل الجنائيةالمطلب الثالث: صور الحماية 
وإيمانا من اتمع  ،ةدولة على حد كلّطفل في رسم معالم تجسيدا للأهمية الكبرى التي يحتلها ال   
الدولي بأهمية الطفل والطفولة كمرحلة أولى في حياة الإنسان فقد تعالت العديد من الأصوات الداعية إلى 
إذ استقطبت  ؛(1)والمحلية الدوليةالمحافل  لّجأصبحت مشاكل الطفل معروضة في  الاهتمام ا، حيث
ن اهتمام الباحثين القانونيين والنفسيين والتربويين والاجتماعيين فتوجت هذه المرحلة بصدور العديد م
  .(2)الداعية إلى الاهتمام بحقوق الطفل الدوليةعلانات والمواثيق والعهود الإ
مية أن تجعل من مسألة منها والإقلي الدوليةولهذا كان لزاما على اتمع الدولي بما فيه المنظمات 
قواعد بموجبها يتسنى لها تقرير الحماية  سنوغدت تطالب الدول من أجل  ،حماية الطفل محورا لها
فيما ، وهذا ما سنتطرق إليه (3)تنشأ وتنمو في ظروف آمنة مستقرة حتى ،اللازمة لفائدة هذه الشريحة
  .يأتي
                                              
   من أضعف شرائح اتمع الأخرى لأسباب عديدة منها:لكون فئة الأطفال تعتبر  (1)
  إن الطفل لا يستطيع المطالبة بحقوقه، بخلاف شرائح اتمع الأخرى التي تستطيع ذلك. *
إن شرائح اتمع الأخرى هي التي تنتهك حقوق الطفل، فليس من السهل أن تقوم هذه الشرائح بالمطالبة بحقوق تكون هي المسؤولة *
 اكها.عن انته
 02، الجريدة الرسمية رقم  9891/50/61العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والساسية : انضمت إليه الجزائر وصادقت عليه في (2)
، وصادقت في ذات اليوم على البروتوكول الإختياري الأول الملحق بالعهد وكذا العهد الدولي  9891/50/71الصادرة بتاريخ 
من  32،31،8،1من العهد الأول والمواد  32،22،1ادية والاجتماعية والثقافية وأبدت تحفظات على المواد الخاص بالحقوق الاقتص
عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، حماية الطفولة  /.8991العهد الثاني ، من منشورات المرصد الوطني لحقوق الإنسان ، الجزائر ، ديسمبر 
 .513،صم1991دار النهضة العربية، القاهرة، في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، 
  .86- 76ص ، صم8002فاطمة شحاتة وأحمد زيدان، تشريعات الطفولة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ( 3)





  ستوى الدوليالمللطفل على  الجنائيةالحماية  :الفرع الأول
ولم ينتبه العاملون في اال إلى  ،لقد انصب جل اهتمام اتمع الدولي على حقوق الفرد البالغ
في النصف الثاني من القرن العشرين باعتبار الطفل نواة المستقبل ويحتاج للرعاية  إلاَّتأمين حماية الطفل 
  لكبار. اتختلف في مضموا عن  ،خاصة
أو  العامةسواء  ،القانونيةعلى وضع النصوص  الدوليةعديد من المنظمات لذلك فقد عكفت ال
 ،له، بسبب عدم نضجه الجسمي والعقلي هذا من جهة خاصةحصرا بالطفل لإيجاد حماية  المتعلِّقة
ولكون الأطفال من شرائح اتمع الأكثر تعرضا للقتل والتدمير والتشرد بسبب الحروب من جهة 
  .(1)أخرى
ومن بين تلك النصوص نذكر إعلان جنيف لحقوق الطفل الصادر من عصبة الأمم سنة 
 (3)6691والعهدين الدوليين لعام  ،(2)8491الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام  ثمَّ ،4291
 للأمم المتحدة بشأن العامةوإعلان الجمعية  ،(4)9591نوفمبر  02إلى إعلان حقوق الطفل الصادر في 
، وصولا إلى اتفاقية حقوق 4791حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة عام 
 9891نوفمبر  02المؤرخ في  42/44للأمم المتحدة في قرارها رقم  العامةالطفل التي اعتمدا الجمعية 
 .ودعمتها بمنظومة تشريعية ،(1)الاتفاقيةوقد انضمت الجزائر إلى هذه ، (5)وهي أهم اتفاقية في اال
                                              
، دار الحامد للنشر والتوزيع، 30سهيل حسين الفتلاوي، الأمم المتحدة الانجازات والإخفاقات، موسوعة المنظمات الدولية، ج  (1)
 .94، صم1102الأردن، 
  .8491ديسمبر  01الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في  (2)
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم  (3)
، وفقاً لأحكام المادة 6791آذار/مارس  32تاريخ بدء النفاذ:  6691كانون/ديسمبر 61( المؤرخ في 12- ألف )د 0022المتحدة 
 .94
 .641م، ص 5002مصطفى أحمد أبو الخير، نصوص المواثيق والإعلانات والاتفاقيات لحقوق الإنسان، إيتراك، د.م،  (4)
  وص أخرى لها علاقة بالموضوع وهي:تجدر الإشارة إلى نص (5)
صادقت عليها الجزائر في ، 5691كانون الأول  12الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المعقودة في الاتفاقيات _ 
 .6691/21/03في  011، الجريدة الرسمية رقم  6691/21/51
بموجب قرار اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، اعتمدت وعرضت للتصديق والتوقيع والانضمام  - 
 .0791، دخلت حيز النفاذ في 8691نوفمبر  62، المؤرخ في 1932الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 





  الدوليةأولا: حماية الطفل في ظل النصوص 
يستند نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان على ثلاثة وثائق أساسية تشكل الميثاق الدولي     
وهي الوثائق التي  ،وكذا العهدين الدوليين ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :وهي ،لحقوق الإنسان
  الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة: القانونيةمختلف الوثائق اشتقت وبنيت عليها 
  8491الإنسان الصادر عام  حماية الطفل في الإعلان العالمي لحقوق  . أ
( مادة العديد من الحقوق والحريات الأساسية اللازمة 03تضمن الإعلان المكون من ديباجة وثلاثين ) 
وعدم  ،ومن أهمها المساواة بين جميع الناس ،سواء بصفته الشخصية أو باعتباره فردا من اتمع ،للإنسان
والحق في محاكمة عادلة، براءة الذمة إلى ثبوت  ،ومنع التعذيب ،ومنع الرق ،الحق في الحياةوالتمييز، 
 ،والعمل النقابي ،وفي العمل ،قيدةوالع ،والتفكير ،والزواج ،وحرية التنقل ،الخاصةواحترام الحياة  ،الإدانة
  وغيرها من الحقوق الأخرى.
هناك بعض الفقرات التي  أنَّ إلاَّ ،وإن كان الإعلان لم يخصص ولا مادة واحدة كاملة للطفل    
أقرت للأمومة والطفولة الحق  52 المادةفالفقرة الثانية من  ،ت بطريقة أو بأخرى عن حقوق الطفلتحدث
بالنظر لوضعية الفئتين المتميزتين، كما اعترفت لجميع الأطفال بحق التمتع  خاصة ،في الرعاية والمساعدة
كما منحت  ،بذات الحماية الاجتماعية دون أن يفرق الإعلان بين من ولدوا في إطار الزواج وخارجه
الآباء  حقص في التعلم، وأوجبت إلزامية التعليم الابتدائي مع من الإعلان الحق لكل شخ 10/62 المادة
وعليه فالإعلان لا يخاطب  .في اختيار نوع التعليم المناسب، وهو ما يفهم منه التعليم المتعلق بالطفل
كما لم يتضمن  ،أي على اعتبار ما سيكون ؛ولؤبل يخاطبه كشخص بالغ ومس ،الطفل كطفل مباشرة
  اية حقوق الإنسان عموما والطفل خصوصا.لحم عمليةآليات 
                                                                                                                                             
الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالة الطوارئ والمنازعات المسلحة، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة  - 
للمزيد من الاتفاقيات العالمية لحماية حقوق الطفل، راجع: سهيل حسين الفتلاوي، . و4791ديسمبر  41للأمم المتحدة المؤرخ في 
 .35المرجع السابق، ص
تضمن المصادقة، مع التصريحات التفسيرية، على اتفاقية حقوق الم، 2991ديسمبر  91ممضي في  164- 29مرسوم رئاسي رقم  (1)
ديسمبر  32في  مؤرخة 19الجريدة الرسمية عدد ، 9891نوفمبر سنة  02بتاريخ  الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة
  .8132، الصفحة 2991





  قتصادية والاجتماعية والثقافيةحماية الطفل في ظل العهد الدولي للحقوق الا  . ب
ودخل حيز النفاذ في  ،6691ديسمبر  61للأمم المتحدة العهد الدولي في  العامةتبنت الجمعية     
د وجاء ليؤكِّ ،من العهد 72 مادةللبعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام تطبيقا  6791جانفي  30
العاشرة منه وجوب  المادةإذ أقرت  ؛ة هذا النوع من الحقوق للتمتع الفعلي بكافة حقوق الإنسانأهمي
كما أوجبت  ،منح الأسرة الحماية والمساعدة طوال وضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم
  توفير الحماية للأمهات خلال فترة ما قبل الوضع.
لجميع  خاصةالعاشرة على وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة  المادةالفقرة الثالثة من  ونصت    
على جعل  نصتوحظرت الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي، كما  ،الأطفال والمراهقين دون أي تمييز
تخدام الأطفال في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو ديد القوانين تعاقب اس
الطفل في  حقمن العهد ضمنيا  11 المادةكما أقرت  ،حيام بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي
ن مستوى معين كاف لأسرته يوفر ما يفي لحاجاته من الغذاء والكساء والمأوى والتمتع بأعلى مستوى م
  التعليم الابتدائي إلزاميا ومجانيا للجميع. 31 المادةوجعلت  ،الصحة الجسدية والعقلية
إنشاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرصد تنفيذ الدول العهد  تمَّوإن     
الطفل ومساءلتهم طالما لا يمكنها لا تستطيع إجبار المعنيين بحقوق  أنها إلاَّمن خلال التقارير التي تتلقاها 
إصدار ملاحظات وتوصيات، لكن العهد يبقى أكثر ضمانا في تنفيذه من الإعلان العالمي لحقوق  إلاَّ
  .(1)الإنسان الذي جاء خاليا من الضمانات
  والسياسية المدنيةحماية الطفل في ظل العهد الدولي للحقوق   . ت
الذي انضمت إليه الجزائر بموجب  6791مارس  32احتوى العهد الذي دخل حيز النفاذ في     
على العديد من النصوص المقررة بتحفظ،  9891ماي  61المؤرخ في  76- 99مرسوم رئاسي رقم 
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع  ه أن الدول الأطراف في هذا العهدباجتيحيث جاء في د ،لحماية الطفل
المعلنة  للمبادئ وفقاً ابتة، يشكللأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثأعضاء ا
                                              
 ،922ص ، صم9991جابر إبراهيم الراوي، حقوق الإنسان وحرياته في القانون الدولي والشريعة الإسلامية، دار وائل، عمان،  ( 1)
  .032





 نصلحقوق الطفل فقد جاء في  اوتعزيز أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. في ميثاق الأمم المتحدة
   :42 المادة
أو الأصل  ،أو الدين ،أو اللغة ،أو الجنس ،أو اللون ،دون أي تمييز بسبب العرق يكون لكل ولد - 1»
في اتخاذ  ،وعلى الدولة ،وعلى اتمع ،على أسرته حقأو النسب،  ،أو الثروة ،أو الاجتماعي ،القومي
  .تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا
  طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به. كلّيتوجب تسجيل  - 2
  «.يةفي اكتساب جنس حقلكل طفل  - 3
  الخاصة الدوليةفي النصوص  حماية الطفل ثانيا:
بالطفل، والمتعلقة أساسا في إعلان حقوق  المتعلِّقة الدوليةسنركز في هذه النقطة على أهم النصوص      
  .9891، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام (1)9591عام لالطفل 
  9591وق الطفل الصادرة في نوفمبر إعلان حق  . أ
نصوص عليها في الإعلان طفل بالحقوق الم كلّهذا الإعلان المكون من عشرة مبادئ على تمتع  نص     
فقد جعل المبدأ الثاني ضرورة تمتعه بحماية  .وكون الطفل غير مكتمل النضج الجسمي والعقلي ،دون تمييز
طفل الحق في الاسم والتمتع كما أقر لل ،القوانين سنلعليا محل اعتبار في وأن تكون مصلحته ا ،خاصة
وأيضا  ،الابتدائية تلقي التعليم بل إلزاميته في المرحلة حقبالجنسية والرعاية الصحية قبل الميلاد وبعده، مع 
المبدأ الثامن فقد أوجب أن يكون الطفل في جميع  أما .إتاحة الفرصة لكل طفل في اللعب واللهو
  الظروف من أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
قد  الجنائيةوالمعهد العالي الدولي للدراسات  لقانون العقوبات الدوليةالجمعية وفي هذا الإطار فإن     
لعقوبات في العددين الثالث والرابع عام لقانون ا الدوليةنشرت أعماله في الة  ،نظما في سيراكوزا مؤتمرا
                                              
نوفمبر/تشرين الثاني  02( المؤرخ في 41- )د 6831بموجب قرار الجمعية العامة اعتمد إعلان حقوق الطفل، ونشر على الملأ  (1) 
  .9591





وعة من التوصيات لتكون ، وقد وضع المشاركون في هذا المؤتمر تحت نظر الأمم المتحدة مجم9791
  .(1)عداد اتفاقية حقوق الطفلالأرضية لإ
  (2) اتفاقية حقوق الطفل  . ب
المؤرخ في  52/44للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في قرارها رقم  العامةاعتمدت الجمعية     
وردت في  ،مادة 45 الاتفاقية تمؤداه الطفل أولا، وتضمن اوكان أساسها مبدأ عام ،9891نوفمبر 
 سنإنسان لم يتجاوز  كلّتحديد مفهوم الطفل، وهو  - مرةولأول - ها الأول ؤتناول جز ،ثلاثة أجزاء
 الاتفاقيةالدول الأطراف في  كلّ(. وقد أكدت هذه الأخيرة التزام الاتفاقيةالأولى من  لمادةاكاملة ) 81
على مجموعة الحقوق التي  النصجاء  ثمَّ ،باحترام حقوق الطفل وتعهدها بتوفير الحماية والرعاية والرفاهية
والتفكير، الرعاية  ،وأهمها: الحق في الحياة وفي الحفاظ على هويته، التعليم ،يجب أن يتمتع ا الأطفال
  .وواجب إعطاء المعاقين العناية والرعاية اللازمتين ،الصحية، الضمان الاجتماعي، الراحة والتسلية
كالعنف والإهمال  ،بالإضافة لضرورة الحماية من جميع المخاطر المحدقة بالأطفال والتي تضر م    
مع عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب الجرائم التي  ،المخدرات والاختطافو
وعدم تعريض الأطفال للتعذيب أو  ،كما يتعين فصل الأطفال عن الكبار في السجن ،يرتكبها الأطفال
أحكام قانون فالطفل الذي يخرق  ؛الاتفاقيةمن  04 المادةالأحوال وحسب  كلّالمعاملة القاسية. وفي 
العقوبات يجب أن يعامل بطريقة تتفق مع درجة إحساس الطفل بكرامته، ودف إلى إعادة إدماجه في 
  اتمع.
                                              
  .84، ص2991محمود شريف بسيوني، حماية الطفل دون حماية حقوقه، الآفاق الجديدة للعدالة الجنائية في مجال الأحداث  (1) 
لسياسية، الاقتصادية والثقافية. تراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق اتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية، ا (2) 
عتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار ،ا الطفل التابعة للأمم المتحدة المكونة من أعضاء من مختلف دول العالم
، وفقا 0991أيلول/سبتمبر  2يخ بدء النفاذ: تار 9891تشرين الثاني/نوفمبر  02المؤرخ في  52/44الجمعية العامة للأمم المتحدة 
باعتماد اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك مؤتمر القمة  9891تزامنا مع صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر  ،94للمادة 
دف التعرف على أوضاع ، 9891(، بدأ الس بإصدار التقارير السنوية عن واقع الطفل العربي منذ عام 0991العالمي للطفل )
الطفولة العربية في مختلف االات، ومتابعة التقدم المتحقق لتنفيذ حقوق الطفل والإعلان العالمي وكذلك أيضا تحديد أهم المشكلات 
تراح سبل والظواهر التي يعيشها الطفل العربي وتحليلها برؤية علمية موضوعية، دف تشخيص الظاهرة وتحليل أسباا وأغراضها، واق
ربي علاجها والوقاية منها. راجع: الس العربي للطفولة والتنمية، تقرير الأداء للمجلس العربي للطفولة والتنمية نحو تطبيق الإعلان الع
  .31، ص1002والعالمي للطفولة، 





فتتضمن تحديد الأجهزة « 54 – 24 المواد» قية حقوق الطفلبالنسبة للجزء الثاني من اتفا أما    
أعضاء ينتخبون من بين  عشرةمن  تتكونوأهمها لجنة دولية لحقوق الطفل  ،المختصة بالمتابعة والإشراف
  ودف للقيام بما يلي: ،تعقد ثلاث دورات في السنة ،الخبراء المختصين
 تلقي التقارير الدورية من الدول عن وضعية حقوق الأطفال وتطوراا. -
 لس الاقتصادي والاجتماعي.للأمم المتحدة عن طريق ا العامةتقديم تقارير إلى الجمعية  -
 نظمة الأمم المتحدة.لمإجراء دراسات وتقديم ملاحظات وتوصيات واقتراحات للدول الأعضاء  -
 ،لكيفيات التوقيع والتصديق الاتفاقيةمن « 45 – 64 المواد» في حين خصص الجزء الثالث    
ولهذا فقد  ،وإمكانية الانسحاب منها الاتفاقيةالجدير بالذكر هنا هو جواز التحفظ على هذه  ولعلَّ
 المادةبالتبني، لكن الجزائر لم تتحفظ على  المتعلِّقة 12 المادة نصتحفظت عدد من الدول الإسلامية على 
 العامةبديانة الطفل وحريته في الإعلام والآداب  المتعلِّقة 71، 61، 41، 31 الموادتحفظت على  أنها إلاَّ
 0991سبتمبر  20لمبادئ الإسلام. وإن كانت اتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز التنفيذ في  طبقاً
  لاعتبارات منها:أغلب الدول وحازت على موافقة  ،تشكل فقرة نوعية في المفاهيم
 جاءت نتيجة تعاظم المعاناة لدى أعداد متزايدة من الأطفال. الاتفاقية -
 ، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.المدنيةأحاطت تقريبا بجميع حقوق الطفل  -
 اعتمدت على عدم التمييز في المعاملة بين أطفال العالم. -
الدولة واتمع الدولي  ثمَّجعلت الالتزام الأول في حماية الطفل يقع على الأسرة والوالدين  -
الاحتياجات ن الوالدين والأسرة هم الأقدر في الظروف العادية على تحقيق لأذلك  ،عموما
 الفعلية للطفل.
 بحماية الطفل. يتعلَّقحاولت إيجاد معايير دولية فيما  -
  في حماية الطفل  الدوليةثالثا: دور بعض المنظمات   
ومساعي  سنحاول في هذه النقطة تقصي اهودات المبذولة من قبل بعض الوكالات المتخصصة    
  .الإقليميةبعض المنظمات 





 في حماية الطفل لمتحدة لرعاية الأمومة والطفولة()صندوق الأمم ا (1)اليونيسيفمنظمة دور   . أ
كوكالة لإغاثة الأطفال في أوربا التي  6491لقد عملت منظمة اليونيسيف منذ إنشائها في     
  مسترشدة باتفاقية حقوق الطفل. ،بلدا 261عبر العالم، وهي تنشط في  وحمايتهمدمرا الحروب 
وحركات اتمع المدني إلى  الدوليةمع الحكومات والمنظمات المنظمة وفي هذا السياق سعت     
أين أكدت الدول  ،2002والثانية في  0991في عام  القمة العالمية الأولى؛ عقد القمتين العالميتين للطفل
 على ضرورة التفعيل للعمل باتفاقية حقوق الطفل.
 ،ة بالأطفالسين للحركة العالمية المعنيواحدة من الشركاء المؤس مة اليونيسيفمنظَّ كما تعد    
كرسوا جهودهم  ،أنحاء العالم كلّمات والأفراد من جميع الأعمال ومن وهي ائتلاف من المنظَّ
قولوا » د تمخض عن الحركة حملة أخذت شعاروق ،وتغيير العالم مع الأطفال ،لتعزيز حقوق الطفل
  .(2)«نعم للأطفال
 في حماية الطفل (والثقافة ممة الأمم المتحدة للتربية والعل)منظ (3)منظمة اليونسكودور   . ب
تختص منظمة اليونسكو في إطار أسرة الأمم المتحدة أساسا بالتربية والثقافة والعلوم، وهي     
بب الوضع دون تمييز بسبب الجنس أو العنصر أو بس ،تقوم بتنشيط التربية ونشر الثقافة والتعليم
                                              
وكالة لإغاثة الأطفال في القارة .ومنذ بداياا ك6491عملت اليونيسيف على حماية حياة الأطفال حول العالم منذ إنشائها عام (1) 
 الأوروبية التي مزقتها الحروب، نمت اليونيسيف لتصبح اليوم القوة الرائدة لمناصرة الأطفال على مستوى العالم، وأحد الشركاء الرئيسيين
الطفل، فإن اليونيسيف دف إلى بلداً ومنطقة وإقليم، واسترشاداً بالمعايير والمبادئ الخاصة باتفاقية حقوق  261في التنمية.وبعملها في 
  .من الحياة في سعادة وصحة وكرامة يئة الأوضاع التي تمكن الأطفال
؛ تقديرا للأعمال التي تقوم ا لصالح الأطفال، والمتمثلة خاصة في 5691تحصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام في  (2) 
، وتسعى المنظمة جاهدة في العراق لتقديم المساعدات %59نسبة القضاء على شلل الأطفال، وخفض الوفيات من الحصبة ب
للأطفال، أما في فلسطين فهناك فريق عمل في رفح، الخليل، جنين، طولكرم ونابلس، وهي تركز هناك على إبقاء المدارس 
إطار منظمة الأمم المتحدة أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في : مفتوحة مع الاهتمام بأطفال المخيمات. راجع
  .902، صم0002والوكالات الدولية المتخصصة، دار النهضة العربية، الإسكندرية، 
م و يقع مقرها في مدينة باريس في فرنسا 7491:هي إحدى منظمات هيئة الأمم المتحدة تأسست في شهر نوفمبر سنة  اليونيسكو(3) 
، وبعض الدول الأعضاء في لمنظمة دول غير متمعة باستقلال ذاتي وذلك وفقاً  دول مؤسسة 8دولة عضو و  691و تضم في عضويتها 
 م.1102لعدد الأعضاء واالمؤسسين في عام 





وهي تعمل على اقتراح الأساليب التربوية المناسبة لتهيئة أطفال العالم  ،الاقتصادي أو الاجتماعي
 .(1)أجمع للاضطلاع بمسؤوليات الإنسان الحر
 في حماية الطفل الدوليةمنظمة العمل دور   . ت
من اتفاقية  23 المادةمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و 30 للمادتين استناداً      
عديد من بعمل الأطفال من خلال إصدار ال الدوليةاهتمت منظمة العمل  ،9891حقوق الطفل عام 
  :منها ،الدوليةالاتفاقيات 
والتي حددا بـ  7391الدنيا لقبول الأطفال في الصناعة عام  السنبشأن  الدولية الاتفاقية -
 سنة. 51
 بشأن الفحص الطبي للأطفال والشباب للعمل على ظهر السفينة. الخاصة الاتفاقية -
 بالعمل الليلي للأطفال. الخاصة الاتفاقية -
سنة بالنسبة  81و 51 السنالتي تجعل  3791اتفاقية الحد الأدنى لسن استخدام الأطفال عام  -
 لطفل للخطر.التي تعرض ا للأعمال
 فلفي حماية الط ة الأغذية والزراعةمنظمدور   . ث
 ،تضطلع المنظمة برفع مستوى التغذية والمعيشة للسكان الخاضعين لاختصاص الدول الأعضاء      
أهم ما صدر عن المنظمة هو الإعلان  ولعلَّ ،من أجل تحرير الإنسانية من ااعة العامةوتطوير الرفاهية 
لا  االذي أقر لكل إنسان وامرأة وطفل حق ،4791العالمي حول استئصال الجوع وسوء التغذية لعام 
  الجوع يشكل إهانة للكرامة الإنسانية. لأنَّ ؛في التحرر من الجوع وسوء التغذية يتمثّل ،يمكن التنازل عنه
الذي حث الدول على منع  74/01وقد تبنت جمعية الصحة العالمية القرار رقم     
هذا إلى جانب الإعانات التي  ،النساء والأطفال صحةالسلوكيات التقليدية الضارة التي تؤثر على 
                                              
  .902، صالسابق أحمد أبو الوفا، المرجع( 1)





سواء بمفردها أو بمساعدة وكالات دولية أخرى كالبنك الدولي للإنشاء  ،قدمها مباشرة للأطفالت
  .(1)الإنمائية الدوليةوالتعمير والمؤسسة 
للطفل  خاصةبصفة  الجنائيةأو  عامةبصفة  القانونيةوإلى جانب ما ذكر من مظاهر الحماية     
على المستوى الدولي، فإننا سنتطرق فيما يلي إلى الاتفاقيات التي أبرمت في ذات الغرض على 
  المستوى الإقليمي. 
  ستوى الإقليميالمعلى للطفل  الجنائيةالحماية  :الفرع الثاني
عديدة،  أنهاة للطفل نجد يالتي أبرمت في مجال الحماية الجنائ الإقليميةبالرجوع إلى النصوص     
  وجامعة الدول العربية. ،الاتحاد الإفريقيوالاتحاد الأوربي،  :وهي منها،بعض اللى عوسنركز 
 الاتحاد الأوربيالحماية الجنائية للطفل على مستوى   . أ
 الاتفاقيةبوجوب تشجيع حقوق ومصالح الأطفال المثلى تجلى في الأوربي اقتناع دول الاتحاد  إنَّ    
 ،0002جانفي  7والتي بدأ العمل ا في  ،6991الأوربية بشأن ممارسة حقوق الطفل الصادرة عام 
الأوربية على  الاتفاقيةوعلى اعتبار أن حقوق الطفل تضمنتها العديد من الاتفاقيات الأممية فقد ركزت 
وفي هذا الإطار يجب  ،ه الآراءمع إعطاء الأهمية لهذ ،الحقوق الإجرائية للطفل وتمكينه من التعبير عن رأيه
  زم الأمر ذلك.استلبسرعة وسرية إن  القضائيةأن تعمل السلطة 
فقد شجعت الوساطة والوسائل الأخرى لحل التراعات التي  الاتفاقيةمن  31 المادة أما    
 ،الاتفاقيةبتنفيذ  المتعلِّقةعلى إنشاء لجنة دائمة تنظر في المسائل  الاتفاقية نصتكما  ،تشمل أطفالا
منها  42 المادةأصوات الدول الأعضاء. وما يثير الانتباه أن  3/2ولها أن تتخذ توصيات بأغلبية 
والرغبة القوية في توحيد  ،يوحي إلى الأهمية المولاة للطفل مما الاتفاقيةمنعت إبداء التحفظات على 
  بالطفل. المتعلِّقةمواقف الدول الأوربية 
                                              
زائر وترأسه وقد تم تحت رعاية منظمة الصحة العالمية وتمويل من الاتحاد الأوربي إنشاء المرصد الوطني لحقوق الطفل في الج (1)
خرباشي عقيلة، حماية الطفولة بين العالمية تاريخ إنشائه الرئيس الأسبق أحمد بن بلة. راجع:  5002جانفي  61شرفيا وبداية في 
  . 75، صم9002والخصوصية، دراسات قانونية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية، العدد الخامس، الجزائر، 





  الحماية الجنائية للطفل في مضمون عهد حقوق الطفل في الإسلام   . ب
على وجه  هووعيا منها بجسامة المسؤولية تجاهعترافا من الدول الإسلامية  بحقوق الطفل ا
، صادقت على عهد حقوق الطفل في طليعة مستقبل الأمة وصانع غدها الخصوص إذ هو
في قطاع الطفولة بغية ملاءمة الأطر والآليات لمواجهة لتطوير الأداء الإسلامي منها سعيا  (1)الإسلام
أخذا في الاعتبار تحمل حجم التغيرات والتحولات المتسارعة وانعكاساا على هذا القطاع.و
المعاناة نتيجة للكوارث الطبيعية  لأكبر قسط من -بارهم من الكيان الهش في اتمعباعت-الأطفال 
اليتم والتشرد، واستغلال  ظواهر مأساوية تتمثل فيينجم عنه وتلك التي من صنع الإنسان مما 
عن معاناة الأطفال  سية أو خطرة أو غير مشروعة، فضلاالأطفال في أعمال عسكرية أو قا
والمشردين والمفقودين نتيجة ون والرازحين تحت ظروف الاحتلال،اللاجئين والموجودين في السج
وزيادة أعداد  دياد ظاهرة العنف بين الأطفال،هم في ازالتراعات المسلحة أو ااعات، مما سا
وإيمانا منها بأن الأمر يقتضي اتخاذ موقف يكرس الالتزام  ين منهم بدنيا وذهنيا واجتماعيا.المعاق
التي تعترض العقبات  بحقوق الطفل ويؤكد العزم على مواصلة الجهد لتفعيل هذه الحقوق وتذليل
الأمة لديها من الإمكانات والمقومات ما يكفل لها التغلب على الصعوبات وثقة منها بأن  طريق الأمة.
التي تواجهها بما يتوفر لديها من قيم دينية واجتماعية سامية، تمثل فيها الأسرة والطفل مكانة مميزة 
ق وإذ تقر بح ا إمكانية تنمية شاملة ومستدامة.دعائمها المودة والرحمة، ومن موارد بشرية هامة تتيح له
الطفل في أن تترعرع شخصيته في بيئة عائلية تسودها القيم الأصيلة والمحبة والتفاهم بما يمكنه من ممارسة 
حقوقه دون أي تميز.ومساندة منها للخطط والبرامج والمشروعات الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة 
 ارسة الطفل لحقوقه الكاملة.في العالم الإسلامي، بما في ذلك بلورة تشريعات أو نظم وطنية تكفل مم
واعتبارا لكون هذا العهد يؤكد على حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية وأحكامها مع مراعاة 
التشريعات الداخلية للدول، وكذا مراعاة حقوق أطفال الأقليات والجاليات غير المسلمة تأكيدا للحقوق 
  .(2)عدة بنود اتفقت على ،المسلم الإنسانية التي يشترك فيها الطفل المسلم وغير
  
                                              
حقوق الطّفل في الإسلام المعتمد من قبل المؤتمر الإسلامي الثّاني والثّلاثين لوزراء الخارجية المنعقدة في صنعاء )اليمن(، خلال عهد  (1) 
  هـ. 6241جمادى الأول  32إلى  12م الموافق  5002/60/03إلى  82الفترة من 
  .70أنظر الملحق رقم  (2) 





 لاتحاد الإفريقي(منظمة الوحدة الإفريقية )االحماية الجنائية للطفل على مستوى   . ت
اعترافا من الدول الإفريقية بالوضع الخطير الذي يمر به الطفل الإفريقي، وإيمانا منها بوجوب أن     
وتأمين احتياجات نموه البدني والعقلي أقرت ميثاق  ،وتوفير الحماية اللازمة له ،ينمو الطفل في بيئة أسرية
 84ويضم الميثاق  ،9991نوفمبر  92في به ، الذي بدأ العمل 0991حقوق ورفاهية الطفل عام 
  من الحقوق منها:  جملةد الميثاق وعلى أساس مبدأ مصالح الطفل المثلى عد ،مادة
والارتباط بالآخرين،  ،والتعبير ،والحصول على اسم وجنسية ،والحق في البقاء ،عدم التمييز    
بالإضافة لإقرار حقه في الراحة  ،وتنمية شخصية الطفل ،وكذا التعليم ،والحق في الخصوصية
الطفل في  حقوتطبيق نظام قضائي خاص بالأحداث.كما أقر الميثاق  ،والترفيه والرعاية الصحية
 تمَّالحماية ضد إساءة المعاملة والاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي وتعاطي المخدرات، كما 
التي يعاني منها  بحقوق ورفاهية الطفل التي تتكفل بجمع المعلومات الخاصةعلى إنشاء اللجنة  النص
وتتابع  ،ولية المعنية بحقوق الطفلوالمنظمات الإفريقية والد المؤسساتتتعاون مع و ،الطفل الإفريقي
هذه اللجنة من مهام و ،التقارير الدورية من الدول الأعضاء حول تنفيذ الميثاق يتنفيذ الميثاق وتلق
لكن تبقى تقاريرها لا تخرج عن دائرة الملاحظات  ت المذكورة أعلاه،تحقيق في االاالالقيام ب
  والتوصيات.
 جامعة الدول العربيةتوى الحماية الجنائية للطفل على مس  . ث
تبني ميثاق حقوق الطفل  تمَّ ؛سعيا من حكومات دول الجامعة العربية لتحقيق مصلحة الطفل    
ونص الميثاق  ،العربي الذي تضمن الحقوق الأساسية للطفل العربي المشتقة من الحقوق الأساسية للإنسان
  .(1)كذلك على إنشاء لجنة لحقوق الطفل
والإقليمية، لمسنا ذلك الشعور الإنساني الذي  الدوليةلبنود التي تضمنتها المعاهدات بعد تتبعنا لو    
بأكبر الفئة من الأطفال عبرت عنه الدول الأعضاء من خلال هذه النصوص، حيث حاولَت إحاطة هذه 
                                              
خبيراً مستقلاً التي ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من جانب دولها الأطراف. وهي  81نة حقوق الطفل هي الهيئة المؤلفة من لج(1)
ل ترصد أيضاً تنفيذ بروتوكولين اختياريين للاتفاقية متعلقين بإشراك الأطفال في التراعات المسلحة وببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلا
، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بروتوكولاً اختيارياً ثالثاً 1102مبر كانون الأول/ديس 91الأطفال في المواد الإباحية. وفي 
متعلقاً بإجراء تقديم البلاغات، سيسمح لآحاد الأطفال بتقديم شكاوى بخصوص انتهاكات معينة لحقوقهم المقررة بموجب الاتفاقية 
  .4102يسان/أبريل وبروتوكوليها الاختياريين الأولين. ودخل البروتوكول حيز النفاذ في ن





ورق، لى هذه النصوص لا تزال في العديد من البلدان حبرا ع أنَّ إلاَّ، الضماناتالحقوق وقدر من 
  .(1)الجهات المعنية بالأمر إلى مزيد من الاهتمام الجدي بالموضوع والإشكال يبقى مطروحا مالم تدع
  للطفل الجنائيةماية الحفي توفير  الجنائيةالفرع الثالث: مناهج القوانين 
له في السنوات  خاصةوفرض حماية جنائية  ،الجنائي المشرعبل من قبالطفل تزايد الاهتمام 
، تها أطفالرائم التي يكون ضحية أسباب، على رأسها الانتشار الواسع للجالأخيرة، ويرجع ذلك لعد
ي ظاهرة الإجرام الدولي ولتفشهذا من جهة،  ،(2)في حقهم وذلك لسهولة ارتكاب مثل هذه الجرائم
ن جهة م(3)اجنسي مواستغلاله يةئهم الجسموبيعهم وبيع أعضا مالاتجار  على الأطفال مثلالواقعة 
  .(4)أخرى
  التشريع الجزائري في  –أ 
  / في مختلف النصوص القانونية 1
ه في الحياة نصوصا زجرية لحماية حقّ أقر ة الطفلالجنائي الجزائري بوضعي المشرعمن  وعياً
، سنة 81 سن، وذلك ببلوغه والنماء منذ مراحل تكوينه الأولى إلى حين اكتمال نضجه البدني والعقلي
وكذا  أنواع العنف البدني والنفسي، كلّن كما أقر نصوصا أخرى دف إلى صيانة بدنه ونفسيته م
                                              
وفي الواقع الكثير من الأطفال ضحايا لأفعال لا إنسانية في مناطق عدة من العالم، وخصوصا تلك التي كانت عرضة للقمع والعدوان  (1)
والاتفاقيات فريد علواش، حقوق الطفل في المواثيق / 80والاستعمار والعنصرية. راجع: عبد العزيز أبو خزيمة، المرجع السابق، ص
 .211، صم0102الدولية، مجلة المنتدى القانونية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد السادس، 
  .10انظر الملحق رقم  (2)
  اتمع الواعي هو الذي يقدم الرعاية لأبنائه ليحميهم من هاوية الانحراف وهذه الحماية تتحقَّق في اتمع من خلال أربعة جوانب: (3)
  الجانب الوقائي: ونعني به دراسة عوامل انحراف الأحداث والعمل على وقايتهم منها. - 1
  الجانب الموضوعي: ونعني به تحديد نطاق المسؤولية الجنائية بحيث يوجد ارتباط بين السن وبين التدرج في المسؤولية.- 2
  اث بحيث تتناسب وحداثة سنهم وإمكانيام.الجانب الإجرائي: ونعني به وضع إجراءات جنائية خاصة في شأن الأحد- 3
الجانب التنفيذي: ونعني به وضع أساليب خاصة لتنفيذ التدابير والعقوبات المقررة للأحداث جراء ارتكام الجرائم المختلفة أو - 4
 انحرافهم.
ى عبر الدول والقارات، كما سهل وقد اتخذت هذه الجرائم طابع الجريمة المنظمة، وأصبحت تدار من قبل منظمات إجرامية كبر( 4)
  التطور التكنولوجي ارتكاا كاستخدام الحاسوب والانترنت.





الجزائري  المشرعد إلى هذا أوج وعرضه من شتى أصناف الاعتداءات، إضافة النصوص التي تحمي أخلاقه
 ،عليه في مرحلة التحقيق والمحاكمة انيللطفل  الحماية الإجرائية تقررائية التي جربعض النصوص الإ
  .  وهي قليلة في رأينا مقارنة بالحدث الجانح أو المعرض للخطر المعنوي
تجسد الاهتمام بفئة الأطفال في الجزائر منذ الاستقلال، فرحيل المستعمر كشف وقد هذا 
، فالفقر وعدم التمدرس وانعدام (1)للمعنيين آنذاك عن عمق المآسي التي تركتها الحرب في فئة الأطفال
اء وزارة جعلت الحكومة الجزائرية تسارع إلى إنش (2)تلك الأسباب وغيرها كلّالعناية الصحية واليتم 
 56 المادةتنص  ة، حيث الجزائرييرتاعلى هذا الحق الدس توحرصمجانا،  التعليم للتربية والتعليم وجعلت
التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون، ، مضمونالحق في التعليم » :على أن منه
التساوي في الالتحاق  تسهر الدولة على ،الوطنية تنظم الدولة المنظومة التعليمية، التعليم الأساسي إجباري
  «.بالتعليم والتكوين المهني
فيات ستشالفحص والعلاج داخل الم لصحةاوزارة لحماية صحة الطفل جعلت  وتكريساً
، كما أنشئت وزارة الشباب التي خولها الإشراف على الترفيه وإيجاد روح والقطاعات الصحية مجاناً
كالكشافة والاتحاد  ،التي منحت دورا في حماية الأطفال المؤسساتوغيرها من  ،رياضية لدى النشء
جمعيات تعنى برعاية  عدةالذي شجع بظهور  (3)بالجمعيات المتعلق إضافة إلى القانون ،الوطني للشبيبة
 ،بحماية الأطفال الخاصةوأن ذلك التكفل صاحبه صدور رزنامة من النصوص  خاصةالطفولة والشباب، 
أشكال  كلّالقانون الجنائي الذي حمى الطفل من  وبالأخص ،في مختلف فروع القانون المشرعتناولها 
الإجراءات  المشرعومن الناحية الإجرائية حدد  ،فعل يلحق الأذى بالقصر كلّوعاقب على  ،الاعتداء
لم يهمل فئة  أنهكما  التي تتخذ تجاه الطفل المنحرف في مختلف مراحل الدعوى في قانون الإجراءات،
 30- 27 فأصدر قانون حماية الطفولة والمراهقة بمقتضى الأمر ؛عنويالملخطر لالأحداث المعرضين 
                                              
خير مثال: قوائم شهداء ثورة التحرير الجزائرية المليئة بأسماء الكثير من الأطفال، والمعاناة الأطول أمدا لأطفال فلسطين، فكم من  (1)
ل من عائلات أبيدت وغالبيتها أطفال، وبالإضافة إلى ما يحدث اليوم في بؤر التوتر في العالم. وفي منطقتنا العربية يتأثر الآلاف من الأطفا
روب والتراعات المسلحة، فالأطفال يقتلون أو يعوقون أو يفقدون أبويهم وإخوم، ويفصلون عمن يقدمون لهم الرعاية الأولية في الح
 .211، صفريد علواش، المرجع السابق/ 80المأوى والغذاء والتعليم. راجع: عبد العزيز أبو خزيمة، المرجع السابق، ص
  .80م، ص6002 قانون الإجراءات الجزائية، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، درياس زيدومة، حماية الأحداث في( 2)
، الصفحة 2102يناير  51رخة في مؤ 2، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالجمعيات، 2102يناير  21ممضي في  60- 21قانون رقم  (3)
 .33





، ونظرا لما للتنفيذ السليم الجزائيةكقانون مكمل لقانون الإجراءات  2791فبراير سنة  01في المؤرخ 
بإصدار أمر يتضمن إحداث  المشرع سارعدور في معالجة ظاهرة الانحراف للتدابير والعقوبات من 
يتضمن تنظيم الذي  40- 50والقانون رقم  (1)والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة المؤسسات
  .(2)السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
هو إصلاح الأحداث المنحرفين وتقويمهم  القانونيةسبق ذكره يتضح لنا أن دور المنظومة  مما
ضحية أكثر ، فهي تعتبر الحدث نحرفلا يعود إلى تكرار السلوك الم حتىوإعادة إدماجهم في اتمع 
تأخذ بيد هؤلاء الأحداث  حتىست الدولة الجزائرية جهودها وعلى هذا الأساس كر، من كونه مجرما
لا يكونوا عالة على مجتمعهم  حتىالمنحرفين وتعيد لهم توازم وتكيفهم مع أنفسهم ومع من يحيط م 
ها توجيه تمَّمن جهة، ومن جهة ثانية كون هذه الفئة تشكل الدعامة الأساسية لكل مجتمع إذا ما 
  والاهتمام ا.
 ربياالملتقى المغتنظيما ومشاركة، نذكر منها:  الملتقياتساهمت الجزائر في  وفي هذا الإطار
والملتقى الدولي حول الإجرام  ،3791ماي  81- 41حول الطفولة المشردة يوم  المنعقد في الجزائر
ماعية للطفولة والشبيبة المنعقد والملتقى الوطني حول الحماية الاجت ،4791المنعقد بقصر الأمم في عام 
لتقى المو ،ملتقى مغاربي حول الطفل والقانون 3991، وانعقد في جامعة تلمسان سنة 7891سنة 
  .4002ديسمبر  70- 60حول الطفل يومين  ثانيال
 3102/11/01يوم وع الملتقى الذي انطلقت أشغاله للطفل موض الجنائيةشكلت الحماية كما 
  .(3)أدرار بمبادرة من مخبر القانون واتمع بالجامعةالإفريقية العقيد أحمد دراية ببالجامعة 
                                              
المتعلق بحماية  21/51بموجب قانون  46- 57و  30- 27المتعلقة بقضاء الأحداث ، والأمرين  494إلى  244ألغيت المواد من  (1)
 الطفل.
، الجريدة 5002تضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين فبراير، الم 60ممضي في  40- 50قانون رقم  (2)
 .01، الصفحة 5002فبراير  31مؤرخة في  21الرسمية عدد 
التي تم تسجيلها حول اختطاف الأطفال، مما استدعى دق ناقوس الخطر ودراسة « المخيفة»ويأتي اختيار هذا الموضوع بعد الأرقام ( 3)
ئمة للقضاء على جميع الظاهرة والوقوف على أسباا، قصد إيجاد السبل الكفيلة لمعالجة هذه الظاهرة السلبية، ووضع الآليات القانونية الملا
  الأخطار والاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال.





ماي  70و60الذي دام يومي للطفل و القانونيةس حول الحماية الملتقى الوطني الخاموأخيرا 
  .غواطالسياسية بجامعة عمار ثليجي بالأ ، من تنظيم كلية الحقوق والعلوم4102
  المتعلق بحماية الطفل الجزائري  21/51/ قانون 2
والذي رأى  ،(1)قامت وزارة العدل بتكوين لجنة لإعداد مشروع قانون للطفل 5002في سنة 
 60مادة موزعة على  051 والمتضمن ،الجزائريالمتعلق بحماية الطفل  21/51النور بموجب القانون 
أبواب. الباب الأول في الأحكام العامة، الباب الثاني حماية الأطفال في خطر، الباب الثالث القواعد 
الخاصة بالأطفال الجانحين، الباب الرابع حماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة، الباب الخامس في 
   .ائيةالأحكام الجزائية، الباب السادس أحكام انتقالية و
( مواد تبين الهدف من هذا القانون وهو 01حيث تضمن الباب الأول أحكام عامة في عشرة ) 
تحديد قواعد وآليات حماية الطفل وتحدد المقصود من استعمال المصطلحات ومفهومها ثم ذكرت 
 .شريع الوطنيحقوق الطفل التي يتمتع ا استنادا إلى الاثفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها وإلى الت
وكذا ما يقع من  ،ثم أبرزت دور ومكانة الاسرة بالنسبة للطفل، ومايقع على الوالدين من واجبات
  مسؤولية في هذا الباب على الجماعات المحلية )البلدية والولاية( وعلى الدولة.
في خطر،  مادة مقسمة على فصلين(تناول حماية الأطفال الموجودين 73الباب الثاني من القانون )  
  وقد شمل أربعة محاور كبرى هي:
الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني وتتمثل في إحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة - 
                                              
بالجزائر العاصمة عن اقتراح لإنشاء هيئة وطنية  5102مارس  61 ثنينوزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, يوم الاصرح  (1)
 لحماية وترقية حقوق الطفولة يترأسها مفوض وطني لحماية الطفولة.
لوح خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالس الشعبي كما اقترح السيد 
وأكد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل  الوطني, تخصيص يوم وطني للطفل "يكون تاريخه موافقا ليوم صدور هذا القانون".
تفاقيات الدولية التي صادقت عليها ليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف التشريع الوطني مع الايهدف الى "وضع قواعد وآ
لى "وضع إطار قانوني شامل لحماية إ - يضيف الوزير - كما يرمي المشروع الجزائر", حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
طر والأطفال الخلى الحماية )الأطفال في إفي حاجة هم ية لفئتين من الأطفال, جتماعية والحماية القضائالطفل يجمع بين الحماية الا
، - 50831/eiregla/ra/zd.spa.www//:ptthراجع: موقع وكالة الأنباء الجزائرية،  الجانحون( مع مراعاة خصوصيات كل منهما".
  .00:01الساعة  5102/30/82تاريخ الزيارة: 





  تحت رئاسة مفوض وطني وتتكفل بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل. 
ح التي تنشأ على مستوى الحماية الاجتماعية على المستوى المحلي وتتولاها مصالح الوسط المفتو- 
  كل ولاية. 
  الحماية القضائية المسندة إلى قاضي الأحداث الموجود على مستوى كل محكمة.  - 
  حماية الاطفال ضحايا بعض الجرائم.- 
مادة مقسمة على ثلاثة فصول  86الباب الثالث وهو حجر الزاوية في بنيان هذا القانون وجاء في  
  بالأطفال الجانحين وشمل المحاور التالية:وقد تناول القواعد الخاصة 
  ( كان في التحري الأولي والتحقيق والحكم الباب الثالث منالفصل الأول )
التحري الأولي على مستوى الضبطية،وتحديد ضبط مسألة التوقيف تحت النظر  :القسم الأول
  وضمان حضور الدفاع 
د سن التميز الجزائي، وتحديد اختصاص قسم التحقيق القضائي: وقد تناول تحدي :القسم الثاني
الأحداث بالمحاكم، وتعيين قضاة الأحداث وقضاة التحقيق المكلفين بالتحقيق في جنايات الأحداث 
  ثم تطرق للإدعاء المدني.
وبعدها تناول مسائل البحث الاجتماعي وضمان حقوق الدفاع وما يجب القيام به من      
وتحديد التدابير المؤقتة الممكن اتخاذها بشأن الحدث، إلى جانب  إجراءات على مستوى التحقيق،
  الرقابة القضائية والحبس المؤقت.
ثم تطرق إلى استئناف أوامر قاضي الاحداث )خلال مرحلة التحقيق( أو قاضي التحقيق       
  أمام الس القضائي، وختم ذلك بالنص على أوامر التصرف أو انتهاء التحقيق 
  الحكم أمام قسم الأحداث وقد تناول:   :الثالقسم الث
  تشكيل قسم الاحداث - 
ثم تطرق إلى التدابير الممكن ،إجراءات المحاكمة بدءا بالمرافعات ثم الفصل في القضية - 
  اتخاذها في مواجهة الحدث المذنب، أو امكانية معاقبته بصفة استثنائية بالحبس أو الغرامة.





وختم الفصل الثالث بتحديد طرق وإجراءات  ،الدعوى المدنية وتناول بعدها أحكام الفصل في 
  الطعن في الأحكام.
  في غرفة الأحداث بالس القضائي: :القسم الرابع
  تناول تشكيل الغرفة وكيفية فصلها في القضايا وقابلية قراراا للطعن ببالنقض 
  لأحداث.وموضوعه تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية ا :القسم الخامس
  في مرحلة التنفيذ، وشمل: :)من الباب الثالث( الفصل الثاني
الحرية والمراقبة التي يمكن أن يقررها قاضي الأحداث ويتم تنفيذها من قبل  :القسم الأول
  مندوبين دائمين أو متطوعين.
في تنفيذ الأحكام والقرارات ومايترتب عنها من إنشاء قسائم في صحيفة  :القسم الثاني
  لسوابق القضائية وكيفية إلغاءها.ا
: وهي الإجراء الذي يسمح بإصلاح ( في الوساطةمن الباب الثالثالفصل الثالث )
الأوضاع المترتبة عن المخالفة أو الجنحة المسندة إلى الحدث، وبتنفيذ محضر المصالحة تنتهي المتابعة 
  الجزائية
  المتخصصة ويضم فصلين:الباب الرابع: في حماية الطفولة داخل المراكز  
تناول في قسمين ذكر المراكز المتخصصة في حماية الأطفال التي تتولاها وزارة  :الفصل الأول
  التضامن الوطني، ثم ذكر حقوق الأطفال داخل تلك المراكز.
تناول حماية الأطفال داخل مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث أو في  :الفصل الثاني
  ة للأحداث بالمؤسسات العقابية التي تتولاها وزارة العدل.الأجنحة المخصص
  الباب الخامس:نص على الأحكام الجزائية التي تكفل احترام تطبيق هذا القانون. 
السادس والأخير:تضمن أحكاما انتقالية وائية أهمها اعتبار يوم صدور هذا القانون الباب  
ون الإجراءات الجزائية غير المتعارضة مع وطنيا للطفل، وأن أحكام قان ( يوما5102/70/51)
- 27احكام هذا القانون تبقى سارية المفعول، كما تم ذكر النصوص القانونية الملغاة وهي: الامر 





المتعلق بمصالح حماية الطفولة، والباب المتعلق بقضاء  46- 57المتعلق بحماية الطفولة، والأمر 30
   (.494إلى 244واد الاحداث في قانون الإجراءات الجزائية )الم
المتعلق بحماية الطفل  21/51في استحداثه لقانون ما يلاحظ على اهود الذي قام به المشرع و 
ح بعض المفاهيم وفصل في ضكما و ،وهو عمل حسن ،كانت متناثرة أنه قام بتجميع النصوص التي
  .لكن يبقى اهود يحتاج إلى تثمين أكثر ،بعض المسائل
في التشريع المقارن فتجدر الإشارة إلى أن تطور تشريعات  أما، التشريع الجزائريهذا في 
في التدخل لإنقاذ  تتمثّل ،الأحداث في عدد من البلدان العربية والأجنبية جعلها تخطو خطوة متقدمة
  .(1)ياسة المنع من الوقوع في الجريمة، وهذا يعد تبنيا لسالحدث قبل سقوطه في بؤرة الجريمة
   منهج التشريعات المقارنة في توفير الحماية الجنائية للطفل  –ب 
  :التشريع المصري 1
فأورد الأحكام الموضوعية في  ،بالأحداث بين القانونين الخاصةالأحكام  المصري المشرعوزع  
جراءات من قانون الإ 463، 343 الموادفي  الإجرائيةوالأحكام  ،من قانون العقوبات 37- 46 المواد
المصري عدل عن هذه  المشرعبيد أن ، 9491لسنة  421لمشردين القانون وأفرد للأحداث ا ،الجنائية
المعدل والمتمم بموجب قانون الطفل  4791لسنة  13وضع قانون الأحداث رقم  فقد ،الخطة مؤخرا
جمع فيه أين  ،8002لسنة  621بموجب قانون هو الآخر  والمتمم المعدل 6991المصري لسنة 
اتباعها  التي يجبشمل بيان التدابير التي توقع على الأحداث والإجراءات و ،نصوص القوانين المتقدمة
  .(2)هالتطبيق
  :التشريع الفرنسي 2
                                              
، ص م9002، دار الحامد، عمان، الأردن، - دراسة مقارنة- عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون رعاية الأحداث منذر براء  (1)
 .61
م، 1991جرائية لانحراف الأحداث وحالات تعرضهم للانحراف، دار النهضة العربية، القاهرة، حسين محمد ربيع، الجوانب الإ (2)
، دار النهضة العربية، القاهرة، - دراسة مقارنة- الحماية الجنائية لعرض الطفل من الاعتداء الجنسي إبراهيم عيد نايل، / وما بعدها 7ص
  وما بعدها. 7م، ص1002





مارس  81 بالطفل منذ صدور القانون المدني الصادر بتاريخالمشرع الفرنسي اهتمام  كان 
  .(1)سبعين مادةالذي تناول موضوع الطفل في أكثر من و ،4081
ديسمبر  31قانون المعدل بالنصوص اللاحقة له ) 4991يعتبر القانون الجنائي الفرنسي لسنة و
مثالا للقوانين  (وتعديلاته المتعلق بحماية الطفل من الانحراف 7002مارس  50المعدل بقانون  0002
عديد من لالحديثة التي راعت المركز الخاص للمجني عليه في العقاب، فقد تصدى من خلال نصوصه ل
وخاصة في الجزء الخاص بالجرائم الواقعة على الأشخاص بالتشديد في العقوبات المقررة في حال  ،الجرائم
الفرنسي ركز على فكرة توفير حماية جنائية  عليه المحددة بالقانون، فالمشرع انيارتبطت الجريمة بصفة 
عليهم من خلال التشديد في العقاب في حالة ما ارتكبت الجريمة ضدهم  انيلبعض فئات  خاصة
وخاصة الطفل الذي لم يتجاوز الخامسة  السنلأسباب تعود إلى ضعف بيولوجي أو نفسي مثل صغر 
بعد أن سيما  ،الإعاقة أو لأي معوق نفسي أو جسديعشرة أو الضعف الجسماني الناتج عن المرض أو 
 ،سواء في محيط الأسرة أو المرتكبة من الغير ،رائم الماسة بحقوق الأطفالالجأثبت الواقع ارتفاع نسبة 
  .(2)الجرائم الجنسية الواقعة ضد الأطفال خاصةوبصفة 
  هياكل تناضل عدةلوحظ على الصعيد الفرنسي ظهور  0002منذ سنة و
  هيئات الدفاعحماية حقوق الطفل مثل الجمعيات ومن أجل  
 )eéutitsni etnadnepédni evitartsinimda étirotua enu tse stnafne sed ruesneféd eL(
وهي هيئة إدراية مستقلة،  0002ارس م 60بتاريخ  691- 0002التي استحدثت بموجب قانون رقم 
  الجمهورية حول نشاطها.على أن تلتزم بتقديم تقارير سنوية لرئاسة 
وإلى  ،وإلى هنا يمكن القول بعد تحديدنا لمفهوم الطفل في مختلف العلوم وفي القانون هذا من جهة        
وللمزيد أكثر  ،ا من جهة أخرىالجزائري من مراعا المشرعوالعلة التي توخاها  الجنائيةالمقصود بالحماية 
 المشرعوموقف  عامةعلى موقف التشريعات المقارنة بصفة   خلال هذه الدراسة التعرفسنحاول من 
                                              
من القوانين تقرر ، ثمَّ تلاه مجموعة 1481مارس  22حيث كان أول نص يقرر الحماية القانونية للطفل في مجال العمل هو قانون  (1)
  /73 صورا أخرى. راجع: ناصر حمدان المصالحة، المرجع السابق، ص
  .02/ 51 p,tic.po,erionettuog enileda slifnob eppilihP
 tiord ed te ellenimirc ecneics ed euveR ,elanép tiord ua ecaf tnafne’d riséd eL ,retteN-ssufierD.F )2(
  .572p ,1°N ,6891 ,érapmoc elanép





عليهم، أو  انيللأطفال، سواء  الجنائيةالحماية  تقررالتي  الجنائيةمن النصوص  خاصةالجزائري بصفة 
 ؛الدوليةمرتكبي الجريمة والمعرضين للانحراف. وهذا على ضوء ما أكدته الكثير من النصوص والاتفاقيات 
الوسيلة والأداة الفعالة التي  - كما أشرنا سلفا- ها والإجرائية الموضوعية من الجنائيةإذ نرى أن النصوص 
من خلال الباب بالتفصيل يه ما سنتطرق إل وهذا، تكفل لهؤلاء الأطفال الضحايا حقوقهم ومصالحهم









  الباب الأول
 انيللطفل  الجنائيةالحماية 
عليه
  





 ،المعاملة السيئة يكتسي أهمية بالغةالاستغلال وطفال من جميع أشكال لقد أصبح موضوع حماية الأ
الشروط  تتوفر لديهعتبار الطفل الكائن البشري الذي لا المعاصرة اليوم اهتماما متزايدا بتوليه اتمعات ا
هتمت الدول بتوفير حماية قانونية امن أجل هذا و ،لحماية نفسه بنفسه تانالنفسية اللازمالفيزيولوجية و
والتوقيع على بعض  ،التي ناقشت قضايا الطفل الدوليةن خلال عقد بعض المؤتمرات وذلك م ،للطفل
وكنتيجة  ،كما سبقت الإشارة إليه التي تناولت جوانب هذه الحماية على المستوى الدولي الدوليةالمواثيق 
  .حماية الطفل على المستوى الداخلي لها تقرربعض القوانين التي  الدول أصدرتلهذا 
الصدارة في القانون، وقد خصص لها قانون العقوبات  ةفجرائم الاعتداء على الأطفال تحتل مكان       
بالإضافة إلى  ،، هذا من جهةث من الجنايات والجنح ضد الأفرادالجزائري الباب الثاني من الكتاب الثال
من جهة  عقوباترى خارجة عن نطاق قانون البعض السلوكات التي تعتبر جريمة بموجب نصوص أخ
  .الفصل الأول من هذا البابهذا ما سيتم التطرق إليه في و، أخرى
، عليه سواء قبل أو أثناء المحاكمة انيالحماية الإجرائية للطفل  تقرربالنصوص التي  يتعلَّقما  أما      
  دراسته بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب.فسنقوم ب
  
  
   







  الفصل الأول
  لطفالالجرائم الماسة ب
    
   





حقوق تحميه  عدةتتفرع منه  الطفل فيها حقا أصيلا حقفقد غدا  ،الطفولة نبت الحياة تعد   
التي تجعله مؤهلا جسديا وعقليا ونفسيا لتولي زمام أمره والتعرف على  السنه لحين بلوغ ،وتحيطه بالأمان
  واجباته اتجاه مجتمعه واتجاه الآخرين.
الحاجة إلى التطور وحماية  أنَّ إلاَّ ،ة الإنسان الأولى لم تكن هنالك حماية لحقوق الطفلأومنذ نش   
وأصبحت تتطور بتطور  ،ة للطفلحقوقا متفاوت تقررالتي استشعرها الإنسان بدأت  الجنس البشري
بلغ ذروته في عصر النور الإسلامي الذي جسد أسمى  حتى ،وتنامي الحضارات وتقدم الفكر الإنساني
 زالله عيقول  إذ ،(1)من الحق في الحياة ابتداء؛ صور الحماية لهذه الفئة الضعيفة والحساسة في اتمع
 :﴾ )سورة الأنعامبِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ إلاَّولاَ تقْتلُوا النفْس الَتي حرم اللَّه ﴿ :وجل
حديث  الطفل كان سواء ،بالغ إنسان أي حياة وزن نفس لها الإسلام في الطفل وحياة، (151الآية 
 من بعد لحظات ولو مهده في وهو لحياته التعرض نإو ،ولادته على فترة مضت قد أو بالولادة عهد
 في أحيانا عليه تقدمفقد ، البالغ يرالكب حياة تساوي الصغير حياة لأن ؛الأركان كاملة جريمة يعد ولادته
  .(2)والحروب الأخطار من النجدة في كما الحماية
بإدانة الاعتداء على الحق في الجنائي الجزائري  المشرعمنها القوانين الوضعية  جلّكذلك جت و   
الإيذاء  المشرعفمنع  ،الإنسان في سلامة جسده بذات الاهتمام التشريعي حقالحياة، كما حظي 
مثل الحالات  ،في الحالات التي أجازها القانون وأقر لها ضوابط إلاَّنسان والاعتداء على جسم الإ
والتي تنص  من )ق ع ج( 93 المادة« الأفعال المبررة» ت عنوانالفصل الرابع تحالمنصوص عليها في 
                                              
الحياة الإنسانية هي مجموعة من الوظائف الحيوية، تؤديها أعضاء الجسم تحت سيطرة هيئة عليا هي المخ، وهذه الوظائف متعددة، فقد ( 1)
 ة أو ذهنيةيتكون بيولوجية وقد تكون نفسية أو ذهنية، كما أن بعضها خارجي كالحركة التي تؤديها اليدان أو القدمان، وقد تكون نفس
كالتنفس الذي يقوم به الجهاز التنفسي...، وبما أن الحياة هي مصدر قوة الإنسان ومصدر عقله ومصدر نشاطه، فإن أي فعل يؤدي إلى 
إلى جثة، ولذلك فإن الاعتداء  هتعطيل هذه الوظائف جميعها تعطيلا كاملا وعلى نحو دائم يعد جريمة في حق حياة الإنسان؛ لأنه ستحول
طاهير اعتداء على المصلحة التي يحميها القانون في أن يظل جسم الإنسان مؤديا القدر الأدنى من وظائفه الحيوية. راجع: على الحياة هو 
، 20د رابح، حماية الحق في الحياة في إطار ميثاق الأمم المتحدة، الة الأكاديمية للبحث والقانون، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العد
، دار - دراسة مقارنة في القانون المدني والشريعة الإسلامية- مد سعيد خليفة، الحق في الحياة وسلامة الجسد ./ مح38، صم0102
  .24، صم4002النهضة العربية، القاهرة، 
 باتنة، لخضر، الحاججامعة  دكتوراه في العلوم القانونية )غير منشورة(، رسالة الجزائري، التشريع في للطفل الجنائية الحماية قصير، علي (2)
  .85م، ص8002





ولما كانت نفسية الطفل وأخلاقه من  ،«...القانون به أذن أو أمر قد الفعل كان إذا جريمة لا» :على
لا محالة إلى خلل في  يؤديإذ أي اعتداء من شأنه المساس ذه الجوانب  ؛الجوانب التي لا يستهان ا
الجنائي بأهمية الزجر والعقاب من أجل حماية  المشرعشخصية الطفل ونموه بشكل سليم، وإيمانا من 
تجرم  ،الجزائرية مقتضيات زجرية هامة القانونيةالمنظومة  تضمنتفقد  ،الأطراف الضعيفة داخل اتمع
مثل  فعل عن أو امتناعمثل الضرب والجرح الواقع على جسم الطفل، فعل  إما)سلوك غير مشروع  كلّ
بعض هذا ما تضمنته  ،(عدم إرضاع الطفل أو عدم الاعتناء به إلى درجة تعريض صحته للخطر
  ر قوانين مكملة لقانون العقوبات.وكذا بعض النصوص العقابية الواردة في إطا )ق ع ج(من نصوص ال
 إلى التعرض ارتأينا ،التي تشكل اعتداء على مصلحة الطفل هم السلوكاتأبراز إومن أجل 
 :يةتالمباحث الآ خلال من أخطرها
  لمبحث الأول: الجرائم الواقعة على الحق في الحياةا
الطفل في الحياة وسلامته الجسمية يعد من أعلى مراتب حقوق الإنسان وأهمها، ولهذا أوجب  حق
أوجب العهد الدولي و وقرر أن لكل فرد الحق في الحياة، ته،لحقوق الإنسان ضمان حيا الإعلان العالمي
الخاص  6791جانفي  30ودخل حيز النفاذ في  6691ديسمبر  61الصادر عن الأمم المتحدة في
 .إنسان لكل ملازم حق الحياة في الحق» :الثانية منه على المادةفي  نصوالذي  ،والسياسية المدنيةبالحقوق 
  .(1)«تعسفا حياته أحد من حرمان يجوز ولا .الحق هذا ييحم أن القانون وعلى
على مستوى باقي الجزائر أو  إن على مستوى ،الناظر المتأمل في نصوص قانون العقوباتو
وإنما تمتد هذه الحماية  ،ولادته بعد قطليس ف ،الطفل في الحياة حقيحمي  المشرعيلاحظ أن  الشعوب،
                                              
وهو ما نصت عليه الوثيقة الدولية الخاصة بمبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي ( 1)
، كما اعتمدت 9891مايو  42المؤرخ في  9891/56والإعدام دون محاكمة، اعتمدها الس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 
سهيل حسين الفتلاوي، . راجع: 9891ديسمبر  51المؤرخ  361/44الجمعية العامة للأمم المتحدة ونشرت على الملأ بموجب قرار 
  .06المرجع السابق، ص





هم النصوص التي أن خلال هذا المبحث سنحاول إبراز وم ،(1)قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه ماإلى 
  .لحق الطفل في الحياة الجنائيةالحماية  تقرر
  طفلالالمطلب الأول: جريمة قتل 
في  الجنائيةلتباين خطة القوانين  استناداً في فرعين الماسة بحق الطفل في الحياةيمة رالجنتناول هذه 
 عتبرحيث ي ،اهينيمكن التمييز في هذا الصدد بين اتجوفال والعقاب عليها، معالجتها لجرائم قتل الأط
 وقد تبنت بعض التشريعات هذا الاتجاه منها التشريع ،ظرفا مشددا دي للطفلملقتل العاتجاه الا
لم يخص هذه الجريمة  المشرعإن المتصفح لأحكام قانون العقوبات الجزائري يلاحظ أن والجزائري، 
أراد إخضاع هذه الجريمة  بلمن حيث التجريم والعقاب،  خاصةلم يفرد لها قواعد  أنهكما  ،بتعريف لها
 المشرعوهو ما ذهب إليه  ،)ق ع ج(من  362إلى  452 الموادالمنصوص عليها في  العامةللقواعد 
  .(2)من قانون العقوبات 532إلى  032 الموادفي  المصري
                                              
تجدر الإشارة إلى أن جريمة الإجهاض فيها اختلاف فقهي من حيث اعتبارها كجريمة ماسة بالأطفال، فقد تناولها جانب من هنا و( 1)
محمد محمد مصباح القاضي، الحماية الجنائية المقررة للطفل، والبعض الآخر لم يعتبرها كذلك. راجع: الفقه ضمن صور الحماية الجنائية 
  .72م، ص8991للطفولة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
عي لولادته، بأي وسيلة من الوسائل في غير الحالات التي يوالإجهاض هو إخراج الجنين عمدا من الرحم، قبل الموعد الطب
  وجود القصد الجنائي.وح ا القانون، ويقوم على أركان ثلاثة: وجود حمل، ووجود الفعل الموجب للإجهاض، يسم
  :من قانون العقوبات الجزائري ثلاث صور وهي 313إلى  403في المواد  اوتأخذ جريمة الإجهاض المنصوص والمعاقب عليه        
من )ق ع ج(، ويتعلق الأمر بالمرأة التي تجهض نفسها  903ب عليه في المادة إجهاض المرأة نفسها، وهو الفعل المنصوص والمعاق  . أ
 عمدا أو تحاول ذلك أو توافق على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض.
مر بكل من أجهض امرأة من )ق ع ج(، ويتعلق الأ 403إجهاض المرأة من قبل الغير، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة   . ب
 حاملا أو مفترض حملها، سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك.
 من )ق ع ج(. 013التحريض على الإجهاض، وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة   . ت
المشرع الجنائي اعتبر فعل الإجهاض الذي يتم في حالة الضرورة فعلا مباحا ولا يخضع للمسؤولية الجنائية إذا قام به غير أنَّ   
لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة »من )ق ع ج( والتي نصت على أن  803الأشخاص المذكورون في المادة 
ثابت بن عزة مليكة، الإجهاض بين  راجع:«. جراح في غير خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإداريةالأم من الخطر متى أجراه طبيب أو 
  .17م، ص1002الشريعة والقانون الوضعي الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
المشرع الجنائي يكفل حمايته للحق في ويبدو أن هذه الخطة التشريعية )خضوع جرائم قتل الأطفال للقواعد العامة( تستند إلى أن  (2)
  الحياة بالنسبة لكل إنسان، بغض النظر عن سنه أو جنسه أو لونه أو مركزه الاجتماعي أو وضعه الاقتصادي أو جنسيته.





وقد تبنت بعض  ،دي للطفلمللقتل الع خاصةية ئيرى أنصاره إقرار حماية جنافالاتجاه الثاني  أما
حيث جعل من قتل  ،(1)الفرنسيالإيطالي ونذكر منها التشريع اللبناني و  ،التشريعات المقارنة هذا الاتجاه
   ة المؤبدة.وخصها بعقوبة الأشغال الشاقالطفل عمدا ظرفا مشددا للعقاب 
  العامةإخضاع قتل الطفل للقواعد  :الفرع الأول
أو كما عبر عنه القانون  ،المسؤوليةعليه  تترتب الغير حياة على اعتداء بأنه العمدي القتل يعرف
 مثلما ،(2)«إزهاق الروح المرتكب إراديا» تل هوأن الق )ق ع ف(من  122 المادةالفرنسي في 
والملاحظ على هذا  «.عمدا الإنسان روح إزهاق هو القتل» أن (ج ع قمن ) 452 المادة أوضحت
  إذ لا بد لقتل ارم أن يتصف بـ: ؛قاصر من ناحيتين أنهالأخير التعريف 
للدلالة على انتفاء الجريمة في الحالات التي يتم فيها القتل نتيجة  حقأن يتم دون وجه  - 1
  أو تنفيذ أمر القانون )تنفيذ الجلاد لحكم الإعدام(. ،الدفاع الشرعي حقاستعمال 
للدلالة على انتفاء وقوع القتل من الإنسان على  (3)أن يحدث القتل من طرف شخص آخر - 2
  .(4)نفسه )الانتحار(
إزهاق روح إنسان عمدا بفعل إنسان » يمكن أن نعرف جريمة القتل بأاوبمراعاة هذين الاعتبارين 
  «.حقدون وجه آخر 
                                              
)1(
 .191p ,8891 ,siraP ,zollaD ,laicéps elanép tiorD ,tassaR .M ,niuoV.R. fC 
 80p ,8991 ,siraP ,zollaD ,sotnemeM ,laicéps lanéP tiorD ,reiugraL iraM nnA reiugral naeJ )2(
«. كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا»من القانون الجنائي فهو  293وقد عرف المشرع المغربي القتل في إطار الفصل ( 3)
  .(2831الثانية جمادى  82، موافق 2691نوفمبر  62، بتاريخ 314- 95- 1قانون العقوبات )الصادر بالظهير رقم /
فقد يعجز بعض معدومي الضمير عن ارتكاب جريمة قتل الطفل بأيديهم مباشرة، فيحتالون لحمله أو مساعدته على الانتحار أو على ( 4)
كل من ساعد عمدا شخصا في الأفعال التي »من )ق ع ج( تنص على أنه  373قتل نفسه، وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد المادة 
على الانتحار أو تسهله له أو زوده بالأسلحة أو السم أو بالآلات المعدة للانتحار يعلم بأا سوف تستعمل في هذا الغرض  تساعده
، أما إذا كان مرتكب جريمة الانتحار قاصرا فإن الشخص الذي حرضه على هذا «بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نفذ الانتحار
من )ق ع ج(،  54طبقا للمادة « الفاعل المعنوي» ـاشرة في الجريمة، أو كما سماه المشرع الجزائري بالفعل يأخذ حكم المساهمة المب
من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة »والتي نصت على أنه 
  «.لها





وذا يكون الجاني قد ارتكب جريمة القتل متى وقع فعل الاعتداء على حياة إنسان وأدى إلى 
 فإذا توفر القصد لدى الجاني اعتبر القتل مقصودا، ،(1)وفاته، وقامت صلة سببية بين الفعل والنتيجة
 3/362 المادةوهذا ما تقضي به  ،هذه الجريمة بعقوبة السجن المؤبد ويعاقب القانون الجزائري مرتكب
إذا اقترنت الجريمة  أما ،«من الحالات بالسجن المؤبد... ...ويعاقب القاتل في غير ذلك» من )ق ع ج(
 262 المادتين الحالات المنصوص عليها في بظروف التشديد فيعاقب الجاني بالإعدام على النحو الوارد في
 الشرعيين الوالدين هم أحد الجناة إذا كان»( التي تنص على ج ع ق)من  272 المادةوكذلك  ،362و
فيكون  رعايته يتولى الطفل أو على سلطة له آخر شخص أي أو، الشرعيين الأصول من غيرهما أو
  «.172من المادة  4و 3عقام كما يلي:...بالإعدام وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 
 غير أنَّوالقرابة،  الرحم صلات هي حماية الأصول عقوبة في التشدد من الحكمة أن لنا ويتضح
جميع الحالات أن تصل العقوبة في الذي سلكه المشرع مع هذه الجريمة لا نؤيده؛ إذ لا يمكن  هذا الموقف
بنه فالمسألة هنا هي عدم تساوي مركز اإلى قتل  بكان السبب الذي أدى بالأ ومهما ،(2)إلى الإعدام
، وهذا الطرح يجد أساسه في أحكام الشريعة الإسلامية التي أخذت ذا الاتجاه هبيالطفل مع مركز أ
  .(3)«الوالد بالولد لا يقاد»بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
                                              
أو الأسباب التي تساهم في إحداث الوفاة، وقد انقسم الفقه إلى ثلاث اتجاهات: ذهب  تثار في هذا الصدد إشكالية تعدد العوامل( 1)
الاتجاه الأول إلى الأخذ بنظرية السبب المباشر والفوري حيث يعتبر السبب في منطق هذه المدرسة هو ذلك الفعل الأساسي ذو كفاية 
تعادل الأسباب، حيث يكون فيها فعل الجاني سببا للنتيحة رد كونه  د نظريةوفعالية في إحداث النتيجة، بينما اتجه الرأي الثاني إلى اعتما
لى أحد عواملها اللازمة لتحققها، من ثمَّ فإن تخلف السبب ينجر عنه حتميا وفقاً لهذا الاتجاه تخلف النتيجة، بينما اتجه الرأي الثالث إ
لذي ينطوي في حد ذاته على احتمال ترتب النتيجة عليه تبعا للمألوف في الأخذ بنظرية السبب الملائم، والتي تعتمد فقط على العامل ا
  ارى العادي للأمور، حتى ولو ساهمت عوامل أخرى في إحداث النتيحة ما دامت عوامل متوقعة مألوفة.
س الأعلى )المحكمة العليا أما عن موقف القضاء الجزائري من المسألة فيبدو أنه أخذ بنظرية السبب المباشر والفوري، حيث قضى ال
يكون الجاني في جريمة القتل العمد مسؤولا عن وفاة اني عليه متى كانت النتيجة ـ وهي الوفاة ـ مرتبطة بنشاطه »حاليا( في قرار لها 
رك أو ارتباطا وثيقا لا يسمح بالتردد في القول بأن هذا النشاط هو السبب المباشر في حدوث الموت، سواء حصل القتل بالت
جيلالي بغدادي، /  93801، ملف رقم 5791 /70/ 10القرار الصادر يوم ، الجنائيةغرفة اللس الأعلى، اراجع:  «.بالامتناع...
  .09، صم2002الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 
  .13م، ص5691الأشخاص، مطبعة المعارف، بغداد، حميد السعدي، جرائم الاعتداء على  (2)
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ، )0041سنن الترمذي، أبواب الديات، باب ما جاَء في الرجلِ يقْتلُ ابنه يقَاد منه أَم لَا، رقم  (3)
  (.م5791 ،هـ 5931مصطفى البابي الحلبي، مصر،  شركة مكتبة ومطبعةسنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، 





؛ الإجرامي لفعله الجاني ارتكاب وقت حيا إنسانا عليه اني يكون أن القتل جريمة وعليه تفترض
 يصلح أن يكون محلا لجريمة القتل الحي فالإنسان ،إلى حمايتها المشرع يهدف التي هي الإنسان حياة لأن
  .(1)الصحية حالته وأ جنسه أو سنه عن النظر بصرف
تقليص ال الجنائي الجزائري على مكافحة الجريمة أو المشرعومنها  الجنائيةوحرصا من التشريعات 
في (2)أو الشروع  ةالمحاول مجردقرر نصوصا من خلالها تجرم ي هخطارها نجدأوالحد من ها حجممن 
 كلّ» حيث تنص على أن ،)ق ع ج(من  03 المادة نصالوارد في ارتكاب الجناية على النحو 
المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكاا 
 حتىف مستقلة عن إرادة مرتكبها نتيجة لظرو إلاَّلم توقف أو لم يخب أثرها  تعتبر كالجناية نفسها إذا
وعلى ضوء ما جاء في هذه  ،«دي يجهله مرتكبهاود بسبب ظرف مالو لم يمكن بلوغ الهدف المقصو
  ساوى بين عقوبة الجريمة التامة والشروع فيها. نجد التشريع الجزائري قد المادة
 ،من هذه الجرائم أو العقاب عليها عليه في توافر أي انيلا عبرة بسن وإلى هنا يمكن القول أن 
 ،تخضع من حيث أركاا أو العقوبات المقررة لها ،عمديةكانت أم غير  عمدية ،فجريمة قتل الطفل
 .البسيطة منها والمشددة لذات الأحكام المقررة لجريمة قتل الإنسان البالغ
                                              
ديد تبدأ حياة الإنسان مبدئيا بتمام ولادته، أي حينما يصبح الجنين وليدا يعتبر إنسانا يحظى بحماية القانون، غير أنه ظهر معياران لتح (1)
تمثل في وجود مظاهر الحياة بكائن بشري مستقل يمكن في حدهما علمي والآخر قانوني، أما العلميأبداية الحق في الحياة وبالتالي حمايته، 
أن نتبينه من التنظيمات الأخرى وهي إنتاج خلايا نمو، تطور، تخصص، قيام بوظائف من تنفس وتغذية وحركة بدء من البويضة الملقحة، 
فرغم اعتراف  القانونيى الإنسان. أما نخلص من ذلك إلى أن مظاهر الحياة في الكائن الحي هي المعيار العلمي للحكم على بدء الحياة لد
طورها، ويظهر القوانين الجنائية ببدء الحياة لحظة التلقيح، إلا أن أغلب القوانين ميزت في مجال الحماية الجنائية للحق في الحياة بين مراحل ت
تبدأ من تلقيح البويضة، واتجاه يرى بأا تبدأ من الميلاد. ذ انقسمت القوانين إلى اتجاهين، اتجاه يرى بأن الحماية إجليا بالنسبة لجريمة القتل 
./ شعبان نبيه متولي دعيس، الحماية الجنائية لحق الإنسان في الحياة، رسالة دكتوراه في العلوم 48راجع: طاهير رابح، المرجع السابق، ص
  .69م، ص1991القانونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
(2)
اعتبار الجريمة المستحيلة بمثابة الشروع، وعاقب مرتكبها بعقوبة كقانون  لىإا حدا بغالبية التشريعات المعاصرة وهذا في الواقع م 
ارتكاب الجريمة كل فعل  ويعتبر شروعا في»منه على أنه  03المعدل، حيث نصت المادة  9691لسنة  111العراقي رقم  العقوبات
يتعلق بموضوع الجريمة أو بالوسيلة التي استعملت في ارتكاا ما لم يكن  التنفيذ إما لسبب صدر بقصد ارتكاب جناية أو جنحة مستحيلة
  «.الفاعل صلاحية عمله لإحداث النتيجة مبنيا على وهم أو جهل مطبق اعتقاد





القتل المقصود كظرف  عليه في جريمة اني سنالفرع الثاني: الإقرار بصغر 
  مشدد للعقاب
أفردت ها حيث إن، بقاسكانت عليه في اللما جنائية مغايرة  ةسياس الجنائيةالتشريعات بعض  جت
عليه محل جريمة القتل طفلا  انيفي حال كون  ،مبنية على التشديد في العقاب خاصةعقوبة ذه الجريمة له
من أهم القوانين التي  اويعتبر قانون العقوبات الفرنسي واحد ،المقررة في تلك التشريعات السنلم يتجاوز 
 ، وهذا ما يتجلى لنا من خلال )ق ع ف(لحياة الطفل خاصةر حماية جنائية في خطته التشريعية إقرا اتبع
وإدراكا للأهمية القصوى لصفة  ،عليه انيالتطورات التي حدثت في علم نتيجة وتعديلاته  4991لسنة 
نفس من  5- 122و  4- 122و 3- 122 الموادعليه في بعض جرائم القتل والتي خصص لها  اني
من  الخامسة عشرطفل لا يتجاوز  حقالقانون؛ إذ يعاقب الجاني الذي يرتكب جريمة القتل العمد في 
  العمر بالسجن المؤبد.
على تشديد  نصومن التشريعات العربية التي جت هذا المسلك نذكر التشريع اللبناني الذي 
  ر.عشرة سنة من العم قوبة قتل الطفل الذي لم يكمل خمسع
وإلى هنا ننهي الحديث عن جريمة قتل الأطفال، وقبل التطرق إلى جريمة قتل الطفل حديث العهد 
التي قررت لجريمة قتل الأطفال نصا خاصا،  الجنائيةبالنسبة لموقف التشريعات  ابتداء القول نابالولادة يمكن
الحديثة؛ إذ خضوع جريمة القتل العمد  الجنائيةمع أغراض السياسة  كونه يتماشى ،موقف حسن إنه
لا يحقق فكرة الردع العام، وبإفراد هذه الفئة من الأطفال بنص  العامةالطفل إلى الأحكام  حقالمرتكبة في 
لا يمكن تعميم هذا الحكم  هغير أن، (1)رائمذه الجللطفل من ه خاصةيكون قد أقر حماية جنائية  خاص
  إذا كان مرتكب الجريمة من أصول الطفل. على جميع الحالات لاسيما
                                              
كما أن في قتل الأصول )الأب والأم خصوصا( إهدار لحقوق الأولاد الآخرين في أبوم، بل إن السجن المؤبد وفقاً لهذا المنطق لا  (1)
، - دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون- عبد الحليم بن مشري، الجرائم الأسرية راجع: يصلح أن يكون عقوبة في حق الوالد الجاني. 
  .م8002ة الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، رسالة دكتوراه، كلي





  تجريم قتل الطفل حديث العهد بالولادة  :المطلب الثاني
ظاهرة قتل الطفل حديث العهد بالولادة أو ما يسمى بقتل الرضع هي ظاهرة قديمة وليست  إنَّ
يأخذ إذ ، حديثة النشأة، وإن تعددت الدوافع والأسباب التي تؤدي لقتل الطفل حديث العهد بالولادة
باعتباره نظاما أساسه الإسلام و الجرم طابعا دينيا كما في قرطاجة، أو اجتماعيا كما في أثينا وروما،
 خاصةووأد البنات بصفة  عامةعن قتل الأولاد بصفة  الرحمة والعدالة جرم هو الآخر هذا السلوك، وى
، ودائما في هذا (9،8ية الآ :سورة التكوير) ذَنبٍ قُتلَت﴾بِأَيِّ . وإِذَا الْموؤودةُ سئلَتلقوله تعالى﴿
 ةسورأخرى الاعتداء على الأطفال بسبب الفقر على النحو الوارد في  مرةالغرض نجد أن الله تعالى يجرم 
﴾ كَبِيراً تلَهم كَانَ خطأًقَ نَّإِياكُم إِرزقهم وملاَق نحن نإِولادكُم خشيةَ أَ﴿ولاَ تقْتلُوا  فقال:الإسراء 
ملاق نحن نرزقُكُم إِولادكُم من أَتقْتلُوا  ﴿ولاَ فقالالأنعام في سورة و ،(13الآية :الإسراءسورة )
  .(1)(101الآيةمن  :الأنعامسورة ) ﴾ياهمإِو
الجرائم، وهو المشكل ولا يزال الفقر هو الشبح الذي يخيف الناس ويدفعهم إلى ارتكاب أبشع 
في  تتمثّل تهمعالج العويص الذي تحتار فيه الشعوب والحكومات، وللإسلام طرقه العملية الحكيمة في
تحريضه على التكافل الاجتماعي برعاية الطبقات المحرومة، وضمان القدر الضروري من العيش الكريم بما 
ع في مجال العمل والكسب وضمان العدالة شرعه من الزكاة وأنواع الصدقات ومن تكافئ الفرص للجمي
  .(2)في الإدارة والتسيير
أقصى العقوبات  تقرروغدت  ،تصدت لهذه الظاهرة المعاصرة نجد التشريعات الوضعية وكذلك
على مرتكبي هذه الجريمة من أي جهة كانت بما فيهم والديه، إذ كانت تنفذ على الجاني من أجل هذا 
القتل عقوبة الإعدام، ويعود سبب هذا التشديد في العقاب إلى إقرار اهتمام خاص بالأطفال لاعتبارهم، 
                                              
  :يأتييمكن تلخيص أسباب هذه الظاهرة الفاسدة في ما و( 1)
 .الخوف من الفقر الواقع أو المتوقع، ولذلك جاء النهي وعلته على صورتين مختلفتين  . أ
 خوف العار من الفاحشة أو السبي، أو تزوج البنت بغير كفئها في الشرف والحسب.  . ب
 الأولاد تدينا ووفاء بنذر ذبح أحدهم.قتل   . ت
  .9282، صم0002دمشق،  ،، دار الفكر30جوهبة الزحيلي، التفسير الوسيط، راجع: 
 .724م، ص6002محمد كعباش، نفحات الرحمن في رياض القرآن، المطبعة العربية، غرداية،  (2)





امتد هذا التوجه القانوني في الزمان  حسب هذه القوانين يشكلون طرفا ضعيفا تجب حمايته جنائيا، وقد
إلى أن برز تيار فقهي يتزعمه جانب من الفلاسفة والمفكرين الذين انتقدوا هذا المنهج المتشدد في العقاب 
، لا سيما إذا كان الجناة من بين والدي هؤلاء عامةالأطفال بصفة  حقمع مرتكبي جرائم القتل في 
يف عقوبة هذه الجرائم لاعتبارات متعددة منها ذات الصلة بالجانب الأطفال، بحيث نادوا بضرورة تخف
  .(1)الاجتماعي للجاني، وأخرى ترتبط بالضغوط والإكراهات التي ترمي إلى حماية شرف العائلة
هاق روح قتل الأطفال هو إز» على أن نصتمنه  952 المادةد نج )ق ع ج(وبالرجوع إلى 
وسنبين خصوصية هذه الجريمة من خلال الوقوف على أركاا والعقوبة  ،«طفل حديث العهد بالولادة
 المقررة لها.
 العهد بالولادة حديث طفلأركان جريمة قتل الالفرع الأول: 
يختلف الركن المادي لجريمة قتل الأطفال حديثي العهد بالولادة عن الركن المادي في جريمة القتل 
ولادته حيا وأن  :عليه هما انيصفتين في ، وهي الأمومة من حيث اشتراطه صفة في الجاني ،عموما
مادي من ركن كسابقتها هذه الجريمة  وتتكون، (2)يكون القتل قد وقع عليه وهو حديث العهد بالولادة
 ركن معنوي.و
  الركن المادي أولا:
 عناصر: ةلقيام هذا الركن يجب توفر ثلاث
 القتل(.السلوك الإجرامي ) -
 صفة الجاني(.وقع من الأم ) أن يكون القتل -
 .(3)(عليه انيحديث العهد بالولادة )صفة  عليه طفلا انيأن يكون  -
                                              
  .60ناصر بلعيد، المرجع السابق، ص( 1)
  .473المرجع السابق، صعبد الحليم بن مشري،  (2)
  . 63م، ص6002، دار هومه، الجزائر، مذكرات في القانون الجزائي الخاص بن شيخ لحسين،( 3)





وقد يكون  ،: هو النشاط الذي يقوم به الفاعل لتحقيق النتيجة المعاقب عليهاالسلوك الإجرامي. أ
  :يأخذ مظهرينو ،تترتب عليه وفاة الطفل اأو سلبي اهذا النشاط إيجابي
 أو استعمال أداة حادة. ،كالخنق، الإغراق ،إلى الوفاة يؤديفي فعل مادي  يتمثّلمظهر إيجابي:  - 
كالامتناع ،إلى وفاته يؤديفي اتخاذ موقف سلبي تجاه المولود من شأنه أن  يتمثّلمظهر سلبي:  - 
الغرفة الجنائية  رار الصادر منلقإذ جاء في ا، عن إرضاعه أو عدم ربط الحبل السري أو تعريضه للبرد
من قانون  952 المادةلا يشترط القانون لتطبيق » أنه (1) 3891جانفي  81بالس الأعلى بتاريخ 
وإنما يمكن أن يكون امتناعا كعدم ربط الحبل  ،العقوبات أن يكون السلوك الإجرامي للأم فعلا إيجابيا
قتل طفل حديث العهد بالولادة  أنَّ إلاَّ ،«السري للوليد وعدم الاعتناء به والامتناع عن إرضاعه
في ترك » بالامتناع يبقى محل نظر في التشريع الجزائري الذي أفرد تجريما خاصا لمثل هذه الأفعال بعنوان
  من  813 المادةوهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه ب ،«الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر
  .)ق ع ج(
وأيا كانت عليه حالته  ،أو أنثى اه لا يهم جنسه سواء كان ذكرعلي انيوجدير بالذكر أن 
 أو العاهات القاتلة التي ،ولو كان يعاني من أمراض خطيرة كالأورام في مراحلها الأخيرة حتى ،الصحية
  .(2)ه على قيد الحياةئبقاتسبب بشكل كبير في الحد من فرص 
ن إإذ ؛ من الضروري أن يكون قابلا للحياة وليس ،ولتحقق الجريمة يكفي أن يكون الطفل ولد حيا
وعلى  ،القانون الجنائي يحمي المولود خلال لحظات الحياة التي تمنح له، ويكفي أن يكون الطفل قد عاش
وعليه قضي أن ميلاد الطفل حديث العهد  ،النيابة إثبات أن الطفل ولد حيا وقد تنفس خارج رحم أمه
إذ جاء في القرار  ،ناية قتل طفل حديث العهد بالولادة من قبل أمهلقيام ج ابالولادة حيا يعتبر عنصر
جناية قتل طفل حديث  تتحقَّق» أنهمن الس الأعلى  (3)3891في جان 81الجنائي الصادر بتاريخ 
 العهد بالولادة من قبل أمه بتوافر العناصر التالية:
                                              
/ جيلالي بغدادي، 00103، ملف رقم 3891/10/40القرار الصادر يوم ، غرفة جزائية، )المحكمة العليا حاليا( الس الأعلى( 1)
  .09المرجع السابق، ص
  .901لمرجع السابق، صناصر بلعيد، ا( 2)
 .59، ص20، العدد 3891، نشرة القضاة 3891/10/81المحكمة العليا، القرار الصادر يوم  (3)





  أن يولد الطفل حيا. - 
 حتما إلى وفاة المولود كعدم ربط حبله السري مثلا. يؤديأن تقوم الجناية بفعل  - 
 أن تكون الجانية أم الطفل. - 
  «.القصد الجنائي - 
أن عدم العثور  (1)36164ملف رقم  7891أفريل  12ريخ كما جاء في القرار الصادر بتا 
الطفل ولد حيا نايات اقتنعت أن كمة الجأن مح طالما ،على جثة الطفل المقتول لا ينفي حتما قيام الجريمة
 ن أمه هي التي أزهقت روحه عمدا.أو
إذ يجب  ؛يستوجب القانون لقيام الجريمة توافر عنصر الأمومة أن يكون القتل وقع من الأم: ب.
 الجزائري المشرعولا يميز  ،)ق ع ج(من  2/162 المادةوهذا ما قررته  ،أن يكون القتل وقع من الأم
فالمرأة التي تقتل وليدها الناتج عن زواج شرعي تعاقب بنفس العقوبة  ،بين الولد الشرعي وغير الشرعي
  .(2)زنافاحشة الن عة التي تتعمد قتل وليدها الناتج التي تعاقب ا المرأة أو الفتا
هذا  نَّإلجنائي تفسيرا ضيقا، يمكن القول ا النصومن هذا المنطلق، وتفعيلا لمبدأ ضرورة تفسير 
في إطار شرعي أو غير شرعي  ا، وذلك سواء كان هذا الطفل مولودالقانونيةالتجريم ينتج جميع آثاره 
وسواء كان نتيجة تغرير أو اغتصاب، وبغض النظر فيما  ،القانوني النصق الذي جاء فيه العمومية السي
 التقديريةالأحوال إلى السلطة  إذ يبقى الأمر خاصا في جميع ؛إذا كانت الأم الجانية عازبة أو متزوجة
قع على وليد حملت به أمه في حين تشترط بعض التشريعات المقارنة أن يكون القتل قد و. للمحكمة
 .(3)ن يكون القتل اتقاء العار لا غيرأسفاحا و
                                              
/ جيلالي بغدادي، المرجع السابق، 36164ملف رقم  7891/40/12الس الأعلى، الغرفة الجنائية، القرار الصادر يوم  (1)
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إن قتل الأم عمدا لولدها حديث العهد »وفي هذا الصدد يمكن الاستدلال بما جاء في إحدى قرارات المحلس الأعلى والذي قضى  (2)
من )ق ع(، لذلك يجب أن تستظهر الأسئلة المتعلقة بالإدانة عناصر  2/162و  952بالولادة يشكل الجناية المنصوص عليها بالمادتين 
در اصالقرار ال، الجنائيةغرفة ال لس أعلى،ا /«.الأمومة للجانية وكون القتيل طفلا حديث العهد بالولادة الجريمة، وعلى الخصوص صفة
  .073، صنفسه/ المرجع 24442، ملف رقم 1891/40/12يوم 
، القاهرة، ةدار النهضة العربيهلالي عبد الله أحمد، الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية،  (3)
   .803م، ص9891





سواء  ،بنير الأم مهما كانت الرابطة مع الاعلى غ )ق ع ج(من  952 المادةولا تنطبق أحكام 
إذ اشترط صفة  ؛واضحا ج( ق عمن ) 162 المادة نصدام  كان أبا أو أختا أو عما أو خالا...الخ، ما
.. ومع .من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم كلّيعاقب بالإعدام » (1)الجاني ىلد الأمومة
ث العهد بالولادة بالسجن المؤقت ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حدي
شتركوا معها في على من ساهموا أو ا النصمن عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن لا ينطبق هذا 
وذلك نتيجة للظروف النفسية والبيولوجية والاجتماعية التي تعيشها الأم عند وضعها  ،«ارتكاب الجريمة
وعليه يستوجب إظهار صفة الأمومة للجانية في  ،أو تحت تأثير أي دافع آخر ،خوفا من العار (2)للطفل
  بالإدانة. المتعلِّقةالأسئلة 
المقصود بالطفل حديث العهد  المشرعلم يحدد أن يكون الطفل حديث العهد بالولادة:  . ج
العهد وبذلك يدور التساؤل حول تحديد النطاق الزمني الذي يعتبر فيه الطفل حديث  بالولادة،
 ،وتحديد اللحظة الزمنية التي ينتهي فيها عن المولود وصف الطفل حديث العهد بالولادة ،بالولادة
ويرى الفقهاء تلك المدة الزمنية الواقعة بين فترة الولادة وفترة ما قبل إتمام الطفل سنته الأولى من 
بعد ولادته القتل في حقه رتكبت جريمة العمر، بينما هنالك من اعتبر الطفل حديث الولادة متى ا
 بفترة زمنية قصيرة جدا.
العهد بالولادة فترة أجل الخروج من هذا الإشكال يتفق الفقه على أن تحديد لحظة انتهاء  ومن
 أياموقد قضي في فرنسا أن هذه المهلة تنتهي بانقضاء أجل الثلاث . متروك لقاضي الموضوع لتحديدها
                                              
كما أن صفة الأمومة التي أشارت إليها المادة لا تنطبق على الأم بالتبني أو الأم المرضعة للوليد، وذلك تطبيقا لقاعدة عدم جواز  (1)
يطالي قد وسع من دائرة الأشخاص المقارنة كالتشريع الإ التوسع في تفسير النص الجنائي، وعلى خلاف من ذلك نجد بعض التشريعات
الذين يشملهم العذر المخفف للعقوبة في حال قتل أحدهم لطفل حديث العهد بالولادة بدافع إنقاذ شرفه، وهم الأب والأم والعم والخال 
ان، الرباط، عبد الحفيظ بلقاضي، القانون الجنائي الخاص، مكتبة دار الأمأو أي شخص آخر تربطه بالأم علاقة قرابة مباشرة./ 
  .812، صم1002
إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز »من قانون العقوبات الأردني على أنه  133إذ تقضي المادة ( 2)
د استعادت السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأا حينما تسببت في الوفاة لم تكن ق
«. وعيها تماما من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام لاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات
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وفي هذا الصدد  ،(1)من القانون المدني الفرنسي 55 المادةعليها في  المقررة لإعلان الميلاد المنصوص
قضت محكمة النقض الفرنسية أن الطفل حديث العهد بالولادة هو الذي لم تصبح بعد ولادته شائعة أو 
تشيع  المدنيةإذ بتسجيل المولود في سجلات الحالة ؛ أيامالجزائري بخمسة  المشرعوحددها  ،معروفة
  .(2)يوما خمسة عشرالمصري بـ المشرع، في حين حددها القانونيةولادته ويستفيد عندئذ من الحماية 
وأمام هذا التباين الفقهي حول المرحلة العمرية التي يكون فيها الطفل حديث العهد بالولادة من 
منها المقارنة  كان لا بد من تدخل التشريعات ؛جهة وسكوت النصوص التشريعية من جهة أخرى
 لتحديد هذه المرحلة الفاصلة بين الولادة والقتل، والتي يعتبر فيها الطفل وليدا.الجزائري  المشرع
 انيا: الركن المعنويث
الأم في إزهاق روح  نيةو وه ؛تقتضي جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة توفر القصد الجنائي
أي  يشترطإذ لم  ؛الجزائري بالدافع إلى ارتكاب الجريمة المشرعولا يأخذ  ،حديث العهد بالولادةابنها 
سواء ، إقدام الأم على اقتراف جريمتهافلا يهم سبب  ،قصد جنائي خاص لقيام جريمة قتل الأم لوليدها
 ،، أو كان بدافع العوز أو الفقر(3)و للحفاظ على سمعة عائلتهاأ ،كان ذلك لاتقاء العار أو لصون شرفها
في حين تشترط بعض التشريعات المقارنة  .(4)أو مريضا مرضا خطيرا ،مشوه الخلقة طفل ولدال أو لكون
الأم قد جاهرت بحملها إذا كانت  النيةولا تتوفر هذه  ،اتقاء العار نيةوهو  ؛أن يكون للأم القصد الخاص
تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة » أنهمنه على  155 المادةفي  نصالذي  كالتشريع اللبناني ،غير الشرعي
 233 المادةذات الاتجاه تنص وفي  ،«...التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحا
تنقص عن خمس سنوات الوالدة التي  لا مدةتعاقب بالاعتقال » أنهنون العقوبات الأردني على قامن 
 تتمثّل فهو ذا ،«وت وليدها من السفاح عقب ولادتهم تسببت اتقاء للعار بفعل أو ترك مقصود في
حكمة التخفيف في وقوع القتل اتقاء العار في الفتاة أو المرأة التي تحمل سفاحا نتيجة خطأ أو ساعة إغراء 
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وهناك من حدد هذه الفترة بيوم واحد كالتشريع البلجيكي، وبلغت هذه الفترة الزمنية أقصى حد لها في التشريع الانجليزي الصادر  (2)
  .73، 63ص ، صالمرجع السابقبن شيخ لحسين،  راجع:حيث اعتبر الطفل حديث العهد بالولادة مالم يتم عامه الأول.  2591م عا
  .811، ص3002، 30ممدوح خليل، الجرائم الماسة بحق الطفل في الحياة والسلامة البدنية، مجلة الحقوق الكويتية، العدد ( 3)
  .081م، ص0002أوالخلاص، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الحقوق، كلية الحقوق، اكدال الرباط، رجاء ناجي، قتل الرأفة ( 4)





الفقهاء بعض جتماع وتقاء العار أو الفضيحة، تستحق كما يقول علماء الاافتقتل ثمرة الخطيئة  ،أو طيش
وتبعا لذلك تخفيف العقاب عنها، لأن المسؤول الحقيقي هو ذلك ارم الذي  ،بالرأفة والشفقةأخذها 
مصر  كلّوهي على ما يعرف عنها من ضعف وسهولة انقياد في  ،ورطها بأساليب الإغراء الشيطانية
  .وعصر
سيما إذا كان سبب  ،(1)المصري هو الأصوب المشرعأن المسلك الذي اتخذه  ناك من يرىهو
فالطفل حديث العهد بالولادة كائن الحمل غير شرعي ولم تكن الأم مكرهة على اقتراف الفاحشة، 
كما أن قتل الأم لطفلها في أي ظرف من الظروف  ،الجنائيةينبغي أن يتمتع بكافة أنواع الحماية  ،حي
 إنماا التي تؤدي إلى قتل طفلها ينبغي أن يكون ظرفا مشددا وليس مخففا، ذلك أن هذه الأم بفعلته
إذا سلمنا ذا الطرح من باب تحقيق  ناأن إلاَّ ،ورفع شأا الأمومة التي حباها الله امعاني  كلّتتخلى عن 
لا يمكن أن تكون العقوبة هي الإعدام، لأن مركز الابن لا يتساوى مع مركز  الردع وتحقيق العدالة
  .الأب أو الأم
 طفل حديث العهد بالولادةالالجزاء المترتب على جريمة قتل الفرع الثاني: 
تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في » نأعلى  )ق ع ج(من  2/162 المادة نصت
على أن لا يطبق هذا  قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة
  ميز بين حالتين: المشرع وعليه فإنَّ ،(2)«اشتركوا معها في ارتكاب الجريمةعلى من ساهموا أو  النص
فاعلة أصلية في الجريمة أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة، كانت  إذا كانت الأم  . أ
 العقوبة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
                                              
 .16، صم1991القاهرة،  ،لعربيالفكر ، دار اميةالإجرة الظاهراه في ودورعليه اني محمد أبو العلا عقيدة،  (1)
يعاقب القانون الأم التي قتلت طفلها »حين جاء ما يلي:  0991ية جويل 42وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في ( 2)
سنة، غير أنه لا  02سنوات إلى  01حديث العهد بالولادة لا بالعقوبة المقررة للقتل العمد وإنما بعقوبة مخففة هي السجن المؤقت من 
-  162ريمة كالزوج مثلا وذلك طبقا لأحكام المادة يستفيد من هذا العذر المخفف غيرها ممن ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الج
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 أصليا أو شريكا في هذه الجريمة فإن العقوبة تكون بحسب نوع القتل إذا كان الغير فاعلا  . ب
 162 المادةالترصد  أو قتل مع سبق الإصرار أو )ق ع ج(من  3/362 المادة)قتل عمد 
  .من قانون العقوبات(
العهد بالولادة جريمة من نوع  يبالرجوع إلى القانون الفرنسي القديم يعتبر قتل الأطفال حديثو
ت سائدة آنداك للمعتقدات الدينية التي كان ووفقاً ،عاقب مرتكبها بالإعدام تأثرا بتعاليم الكنيسةخاص ي
  .تموت حتىأن تحرق أو تدفن حية أو توضع فوق عجلة وتضرب ضربا متواليا  إما كانت الأم القاتلة
ب التي تعاقوبعد الثورة الفرنسية جعل الطفل حديث العهد بالولادة مشمولا بحماية النصوص 
 نصوالذي  1091 في قانون العقوبات الصادر في سنةو ،1971 على القتل عموما وهذا في قانون
 على عقوبة الإعدام لغير الوالدة،في الجريمة والإبقاء  اأو شريك على تخفيف عقوبة الوالدة إذا كانت فاعلا
تتراوح بين عشر سنوات إلى  مدةالسجن  أخرى فخفف من حدة العقوبة إلى مرةتدخل  المشرع أنَّ إلاَّ
خذ به ؤوهو ما ي ،غير الوالدة فتخضع لنصوص القتل المقصود اإذا كان الجاني شخص أما ،عشرين سنة
كما - عتبر احيث  ؛تماما النص 4991لجديد لسنة وألغى القانون الفرنسي ا ،حاليا في التشريع الجزائري
كما تقضي ، من العمر صورة من صور التشديد دون الخامسة عشر القتل المقصود لقاصر ما - بينا سابقا
 اوز عمره الخامسطفل لا يتج من هذا القانون بعقوبة السجن المؤبد إذا وقع القتل على 4/222 المادة
 المادة) وذلك بدلا من عقوبة السجن لمدة ثلاثين سنة المقررة لجريمة القتل العمد البسيط ،سنة ةعشر
 .(1)العقوبات فرنسي(قانون  1/122
أن الطفل الوليد قد استفاد من حماية جنائية قانونية تبقى في عموميتها غير  يتبينوخلاصة لما سبق 
إذ ما يؤكد ذلك هو تفاقم عدد وفيات الأطفال حديثي العهد بالولادة نتيجة جرائم  ؛كافية في نظرنا
وضعها لهذا الغرض غير  تمَّكون العقوبات التي  من أبرز الأسباب ولعلَّ ،القتل العمد المقترفة في حقهم
والتي تمس أساسا  ،رادعة مقارنة مع الأضرار الوخيمة التي تلحق ؤلاء الأطفال حديثي العهد بالولادة
الحمائية للطفولة إلى إعادة النظر من أجل  القانونيةلذا يستحسن إخضاع النصوص  ؛حقهم في الحياة
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وترجمة للاتفاقيات  ،لتعاليم ديننا الحنيف طبقاً ،من يعبث ا كلّ حقات مشددة في وضع عقوب
  .بحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر المتعلِّقة الدوليةالمعاهدات و
 حقماية فالمشرع لم يكتف بح ،الطفل في الحياة حقواقعة على هذا ما يمكن قوله بالنسبة للجرائم ال
أعضاء في سلامة  لحقا وقا أخرى، منها:متدت حمايته لتشمل أيضاً حقاولكن  ،الإنسان في الحياة
هذا ما سنوضحه بالتفصيل في المبحث و ،خاصةوالأطفال بصفة  عامةبصفة  الإنسان وأجهزة جسم
 التالي.
  لطفلة بالسلامة الجسدية والمعنوية لالجرائم الماس المبحث الثاني:
وقد  ،عتداء على السلامة البدنية للإنسانصور الا كلّمة الجسم تجريم حماية الحق في سلا تقتضي
هذه  سواء كانت ،الجزائري أفعال الاعتدء التي تنطوي على المساس بسلامة جسم الإنسان المشرعجرم 
  .عمديةغير  مأ عمديةالأفعال 
د من النهوض فر كلّيتكمن  حتىفي المحافظة على سلامة الجسم  تتمثّلونظرا لأن مصلحة اتمع 
قانون العقوبات  نص؛ إذ هذا الحقالتشريعات على المحافظة على  تحرصفقد  ،بوظيفته الاجتماعية
 عنوانوهذا تحت  672إلى  462من  الموادالجزائري هو الآخر على جرائم الضرب والجرح العمدية في 
اهة مستديمة أو الضرب والجرح العمدي الذي تنشأ عنه ع الموادتناولت هذه ف ،«ةأعمال العنف العمدي»
 نصكما ، غير ذلك من أعمال العنف العمدية، أو ضرب أفضى إلى الموت وعجز كلي عن العمل
  .لخفيف واعتبره من قبيل المخالفاتعلى الإيذاء ا 744و 244 المادتينفي  المشرع
، ولما كانت دراستنا منصبة على صور الحماية عامةلجسم الإنسان  الجنائيةاية بالحم يتعلَّقهذا فيما 
التي جاءت لتقرر حماية جنائية  (ق ع ج)من  962 المادةللطفل فإننا سنركز على مضمون  الجنائية
لا تتجاوز سنه  امن جرح أو ضرب عمدا قاصر كلّ» يلي على ما نصتحيث ، لجسم الطفل خاصة
و ارتكب ضده إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر أ أو العناية السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام
آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس  عمدا عملا
 «.دج 000.5إلى  005وات وبغرامة من سن





  لف العمدي الماسة بالطفعمال العنأ :المطلب الأول
  بأعمال العنف بما جاء في  المتعلِّقةالجزائري بخصوص أحكام قانون العقوبات  المشرعلقد تأثر 
أين كان يتضمن عبارات الضرب والجرح وأعمال العنف  ،2991قبل إصلاحه سنة  )ق ع ف(
تلك الفرنسي عن موقفه في استعمال  المشرع راجعسالفا تتاريخ المذكور الابتداء من  هأن إلاَّ ،والتعدي
الرباعي ذا التقسيم  احتفظالجزائري  المشرعن إحين في  ،عمال العنفأواستبدلها بعبارة  ،العبارات
  . (1)التعدي ،أعمال العنف ،الجرح ،أي الضرب ؛لجرائم العنف العمدي
   طفلرائم العنف العمدي ضد اللجالركن المادي : الفرع الأول
و عليه؛ وه انيقبل الغوص في عناصر الركن المادي لهذه الجريمة جدير بنا الوقوف عند صفة 
من جرح أو ضرب عمدا  كلّ» 962 المادةلنص  طبقاًسنة،  ةعشر القاصر الذي لم يتجاوز عمره ست
الجزائري قد أحسن  المشرعنجد أن  النصوإذا تأملنا هذا  ،«...قاصرا لا تتجاوز سنه السادسة عشرة
 غير أنَّ، العامةصنعا لما وضع نصا خاصا يجرم مثل هذه الأفعال الواقعة على الأطفال ولم يكتف بالقواعد 
الذي لا يزال محل نظر، رغم التعديلات التي أدخلها على قانون  الضحية سنهو ما يؤخذ عليه 
 بمإذ  ،الذي صدر مؤخرا 21/51الجزائري  الطفلحماية سيما إذا أخذنا بالحسبان قانون ؛ العقوبات
من )ق ع ج( بالنسبة لجريمة  623 المادةعشر أحيانا عن النحو الوارد في  ةالثامن السنسر اعتماد يفَ
دس عشر كما والسن السا« سنة81 عشرة الثامنة يكمل لم قاصراً أبعد خطف أو من كلّ» اختطاف قاصر
الجزائر صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي حددت  وبما أنَّ ؟من )ق ع ج( 962 المادة نصورد في 
وذلك إعمالا بالقاعدة  ،السنالحماية إلى هذا  يفترض معه أن تمتد فإنهسنة  ةعشر ثمانيالطفل ب سن
الدستورية التي تنص على أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص 
  .الحاليدستور المن  051 للمادة طبقاً ،عليها تسمو على القانون
                                              
إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري جنائي خاص في جرائم ضد الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن الدولة،  (1)
  .96م، ص8891ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 





الإنسان في  حقمحل الاعتداء في جريمة الضرب والجرح العمدي هو  الحق محل الاعتداء:  . أ
 سلامة الجسم عن الحق ويختلف الحق في ،الجنائيةا الحق هو محل الحماية ، فهذ(1)سلامة جسمه
 يؤدي أنهأي  ؛الحياة بصفة أبدية، فالاعتداء على الحق في الحياة يترتب عليه تعطيل في الحياة
إلى تعطيل بعض  يؤديو الاعتداء على الحق في سلامة الجسم فه أما، إلى انتهاء حياة الإنسان
 .بصفة مؤقتة أو بصفة أبدية إما ،الوظائف في جسم الإنسان
المقصود به جسم الإنسان الحي الذي يكون صالحا  ؛الإنسان الذي يحميه القانون هناوجسم 
ولا يفرق القانون الجزائري بين أجزاء الجسم الداخلية أو الخارجية فمن يحدث ، باشرة وظائف الحياةلم
شأنه في ذلك من يتعدى على  ،نسانن مثلا يحقق الاعتداء على جسم الإجرحا ظاهرا في الوجه أو اليدي
 حتىعتداء على جسم الإنسان يشكل عدوانا افكل  ،خلي مثل الكلى أو الرئة أو غدة من الغدداد عضو
م هو من الحقوق الحق في سلامة الجسو. جية ظاهرية تدل على هذا الاعتداءولو لم توجد علامات خار
لأن الحق في سلامة جسم المريض يعني له الحفاظ على القدر من  ؛الثابتة لكل إنسان ولو كان مريضا
و أ ،ويشمل الحق في سلامة الجسم بتر عضو من أعضاء الجسم ،الصحة الذي لا يزال متوافرا لديه
  .(2)ذهاب منفعته كليا أو جزئيا
                                              
التكامل الجسدي، الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم، الحق في وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي: الحق في  (1)
  التحرر من الآلام البدنية.
 .931، 831، صم9002حسين فريجة، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (2)





الواقعة على  (1)تأخذ جريمة الإيذاء العمدي سدية:صور الاعتداء على الحق في السلامة الج . ب
  من )ق ع ج(: 962 المادةلنص  وفقاًالطفل أربع صور 
تمزيق » بأنه (2)لم يضع القانون تعريفا محددا له، وقد عرفه جانب من الفقه الجزائري الجرح: .1
في إحداث أو قطع في الجسم أو أنسجته أيا كانت جسامته، ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة 
 «.الجرح، فقد يكون سلاح أبيض كالعصي أو سلاح ناري
 142 المادةدي بنص ناث ضمن جريمة الجرح العمالمصري ظاهرة ختان الإ المشرعدرج أكما و
 الجنائية المسؤوليةوتقع  المساعدة،مر شريكا بالتحريض ويعتبر ولي الأبل و ،)ق ع م(من  242 المادةو
و أو علمي أجماع طبي إلى عدم وجود إالمصري تستند  المشرع، وعلة هذا التجريم في نظر (3)المدنية عليهو
 فقهي. حتى
أنسجة بس مسا كلأو  إلى تمزيقها، يؤديضغط على أنسجة الجسم لا  كلّهو » الضرب: .2
كالركل وليد ابقبضة أو كاللطم بالكف  ،تطلب علاجاا أو ثرك ألو لم يترن ولإنسااجسم 
لى تمزيق دي إفي كونه لا يؤح لجرايختلف عن رة لصواذه ب لضراففعل  ،«صلقرواالرجل ب
ات تغيراث حدإلى إحتما دي مما يؤ ،ةلأخيرالما له من تأثير على هذه ، لجسماخلايا 
                                              
تزايد ظاهرة سوء معاملة الأطفال، وظاهرة العنف  تعتبر جرائم الإيذاء الجسدي أكثر الجرائم انشارا ضد الأطفال، وخاصة مع (1)
الأسري، كما أن إساءة معاملة الطفل تتخذ صورا متعددة، كالضرب والجرح وغيرهما من أفعال الإيذاء، وقد تنتقل إلى حد التعذيب، 
ياته أو صحته للخطر، وهذه الأفعال فضلا عن إيذائه نفسيا أو إهماله بإغفال العناية اللازمة له أو حرمانه من التغذية على نحو يعرض ح
لى حرمان إنه بعض النقائص أو الثغرات التي تؤدي أطفال على ترتكب ضد الأطفال، سواء من الوالدين أو من الغير. ويعرف إيذاء الأ
أي سلوك يترتب  نإطفال من حقوقهم الطبيعية والنفسية والاجتماعية بغض النظر عن مصدر هذه النقائص أو المتسبب فيها، وعليه فالأ
و غير عمد، فهو يعتبر نوعا من أو الحد من نموه السوي، سواء تحقق ذلك عن عمد أي طفل من حقوقه وحريته المتساوية أعليه حرمان 
و المركز أو سلامة الشرف أو سلامة الاعتبار أو الإساءة للطفل، والتي قد تشكل اعتداء على السلامة الجسدية  أنواع الإيذاء أ
يذاء المباشر الإ :يذاء الجسدي للطفل على نوعين أساسيين هماوينطوي الإ حوال بسوء المعاملة.و ما يعبر عنه في بعض الأأاعي الاجتم
 ،باشر والذي يتمثل في أي فعل يسبب حدوث ضرر جسماني للطفلالميذاء غير الذي يستخدم فيه القوة الفيزيائية كالضرب مثلا، والإ
فاتن صبري سيد الليثي، حق الطفل المعاق في الحماية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  راجع: كسوء الرعاية الصحية مثلا.
 .972، صم3102جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد التاسع، 
  .281م، ص6991الجزائر،  عبد الله سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دار هومه،( 2)
، صم9002حنان أحمد عزمي, الإيذاء البدني للأطفال، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية،  (3)





لاستعانة بجسم ب الضراتضمن فعل ما يدة عا، وعليه يعاني منها قبلا انيكن لم ي فيزيولوجية
لتي توجد ن السكواحالة ق خروياته ديق مالتحق، عليهى لمعتدام لجست اجي عن مكونارخا
 .(1)لجسمانسجة أعليها 
أي » بإضافته لعبارةالجزائري  المشرعالجدير بالملاحظة أن و أعمال العنف العمدية الأخرى: .3
 ،عال التي من شأا إيذاء الطفلقد وسع من دائرة الأف« التعديو (2)عمل من أعمال العنف
أو نزع شعر الطفل  ،متقطع لا يترك أثرا على جسم الطفلمثال ذلك تسليط تيار كهربائي و
 .أو الإغلاق عليه في خزانة...إلخ ،بالقوة
، حيث 3681عام  حتىالقانون الفرنسي لم يجرم أعمال العنف في التشريع المقارن فنجد  أما
 ، ولم يقدم تعريفا للعنففحسب عدل قانون نابليون فجرم العنف الذي ليس ضربا أو جرحا
آنذلك ولغاية الآن، تاركا الأمر للفقه والقضاء، وميزت المحاكم الفرنسية بين العنف البسيط 
والجسيم على أساس أن الأول من نوع المخالفات والثاني جنحة، وحددت حالات للعنف 
  الجسيم وهي:
 فعل ديد إنسان بواسطة محراث يدوي.  -
 .فعل البصق على الوجه -
 .فعل إسقاط إنسان -
 .دمضربة الق -
 .ضرب اليد -
                                              
، م9591د، لاقتصان والقانوامجلة ت، لعقوبان التي يكفلها له قانوالحماية ى امدولجسم الحق في سلامة ، امحمد نجيب حسني( 1)
  .775ص
 ،سلوك عمدي موجه نحو هدف، سواء لفظي أو غير لفظي»الرفق واللين، ويعرف العنف بأنه  العنف هو الشدة والقسوة، عكس( 2)
وكما يعرف بأنه كل تصرف يؤدي إلى ، «ويتضمن مواجهة الآخرين مادياً أو معنوياً ومصحوباً بتعبيرات ديدية، وله أساس غريزي
ية والاستهزاء من الفرد، فرض الآراء بالقوة، إسماع الكلمات إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون الأذى جسدياً أو نفسياً كالسخر
م، 2102، المسقبل الرسمي، الطبعة الرابعة، - عربي عربي- المعجم الكافي  راجع: جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة. ،البذيئة
  .136، ص2الجزء  المعجم الوسيط، المرجع السابق، ،الزيات حسن وأحمد مصطفى إبراهيم  /313ص





 .الدفع العنيف -
 .ذلك فيعتبر عنفا بسيطاما دون  أما
مباشرة فإا  الضحيةويقصد به تلك الأعمال المادية وإن كانت لا تصيب جسم  التعدي: .4
إلى اضطراب في قواها الجسدية أو  يؤديمن شأنه أن  ،تسبب لها انزعاجا أو رعبا شديدا
ديد شخص ، وار ناري لإحداث الرعب في نفس شخصومن هذا القبيل إطلاق عي ،العقلية
 .(1)، والبصق في وجه شخص أو قذفه بالماءبمسدس أو بسكين أو بعصا
لطابع ايغلب عليها  ارموأ الجنائية كوة اللخبري لحيواال ابعة رلأر الصواتمثل هذه م لعمواعلى و
عن ي لتحراولبحث احل امرعبر ا يم خلاصته بشأتقدوفيها  البتلمختص الخبير ايتعين على ، لعلميا
سلطتها ر طاإلمحكمة في ان الوجداء لخبرآراء الفصل في تقدير ل القود ايعوو ،لتحقيقاوئم الجرا
   .(2)لتقديريةا
جدير بنا الإشارة إلى  فإنه (جق ع )من  962 المادةفي صدد الحديث عن مضمون هنا وما دمنا 
 المادة؛ إذ تنص الحق في السلامة الجسدية للطفل التعدي الواقعة علىأعمال العنف والصورة الثانية من 
وهو ما سيأتي ، «د الذي يعرض صحته للضرر...أو العناية إلى الحمنع عنه عمدا الطعام  أو...»على 
  .إطار الجرائم الماسة بصحة الطفل في تفصيله لاحقا
  لرائم العنف العمدي ضد الطفالركن المعنوي لج: الفرع الثاني
الجنائي في جرائم الجرح والضرب متى ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمة عن علم يتوافر القصد 
رادة متجهة إلى تحقيق هذا عليه وصحته وإ اني الطفل بأن الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم
  .رادةتوافر عنصرين؛ أولاً: العلم. ثانياً: الإ شترطنائي في جرائم الجرح والضرب يفالقصد الج ،المساس
                                              
 .25، صم8002أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومه، الجزائر،  (1)
وق، حاج علي بدر الدين، الحماية الجنائية للطفل في القانون الجزائري، رسالة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، كلية الحق( 2)
، صم0102جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، 





ع المادية لجريمة الجرح أن يحيط علما وقت ارتكاب الفعل بجميع الوقائالجاني على يتعين  العلم: . أ
وعلى ذلك يجب أن يحيط الجاني علما بموضوع الحق المعتدى عليه، فيجب أن  ،أو الضرب
علم الجاني على النتيجة  بكذلك يجب أن ينص، حي طفلبأن فعله ينصب على جسم  يعلم
 .عليه انييجب أن يتوقع الجاني أن فعله من شأنه المساس بسلامة جسم ن أي الإجرامية
إرادة  -بجانب توافر عنصر العلم-الجنائي في جرائم الجرح والضرب يتطلب القصد  لإرادة:ا . ب
أن تكون الإرادة  -بداية-وعلى ذلك يشترط  ،و تحقيق العناصر المادية للجريمةمتجهة نح
قق به الاعتداء على سلامة أي الفعل الذي تح ؛تحقيق النشاط المادي للجريمةاتجهت نحو 
مدفوعا من ه أو إذا كان علي انيفلا يسأل الجاني عن الجريمة إذا أكره على ضرب  ،الجسم
 .(1)شخص آخر
 أنهالنشاط الإجرامي من جانبه متى ثبت  لانعدام ؛قعلى الإطلا مسؤوليةالجاني  ليتحمولا 
إيذاء الغير في سلامة  داة استخدمت فيأ مجردرادته وجعل منه كان ضحية إكراه مادي سلب إ
أو يسقط على شخص  ،كما في حالة من يدفع آخر فيصطدم بثالث صدمة عنيفةجسمه، 
  .سقوطه عليه إصابته بجروحب، ويتسبب نائم
ساس بسلامة جسم المأي  ؛فعلهبغي أيضا أن يكون الجاني قد توقع النتيجة التي ترتبت على وين
فلا يسأل الجاني عن ضرب أو  ،وأن تكون إرادته قد انصرفت إلى تحقيق تلك النتيجة ،الإنسان
جرح عمدي أو أي صورة للتعدي عمدا لتخلف القصد الجنائي لديه إذا كان قد توقع هذه 
حالة الأم مثال ذلك  ،ممكنة أو محتملة ولكن إرادته لم تنصرف إلى تحقيقها أنهاالنتيجة على 
  .(2)التي تترك سهوا في متناول أطفالها الصغار مادة ضارة فيتناولها أحدهم ويمرض
                                              
 .65ص ،م7002الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومه، الجزائر، حسن بوسقيعة، أ( 1)
 .652، صم0991، دار عمار، الأردنردني، شخاص في قانون العقوبات الأالجرائم الواقعة على الأمحمد سعيد نمور،  (2)





  لجريمة أعمال العنف الماسة بالطفقمع : الفرع الثالث
أقر جزاء من شأنه  أنهالجزائري على السلامة البدنية الجسمية للطفل نجد  المشرعوحرصا من 
ومن خلال الجدول التالي نحاول إبراز  ،وحماية مصلحة الطفل من جهة أخرى ،ردع الجاني من جهة
  :النصصور الجزاء حسب ما ورد في 
المـذكورة في  نتيجة أعمال العنـف 
  عقوبات 962 المادة
الجريمة واقعة على قاصر من 
  طرف أجنبي
الجريمة واقعة على قاصر من طـرف أحـد 
  أصوله
 اويتس مدةمرض أو عجز عن عمل 
  أو أقل من خمسة عشر يوما
  962 :المادة
  جنحةوصف الجريمة: 
 50العقوبة: الحبس من سـنة إلى 
 005سنوات وغرامة مالية مـن 
  دج0005إلى 
  10/272 :المادة
  جنحةوصف الجريمة: 
سـنوات  01إلى  30بس مـن الح العقوبة:
  دج0006إلى  005وغرامة من 
أكثر من  مدةن عمل مرض أو عجز ع
  خمسة عشر يوما
  072: المادة
  جنحةوصف الجريمة: 
إلى  30سـجن مـن ال العقوبة:
 005سنوات وغرامة مالية من01
  دج0006إلى 
  20/272 :المادة
  مشددة جنحةوصف الجريمة: 
 01إلى  50العقوبة: الحبس مـن سـنة إلى 
  سنوات
  و أو عاهة مستديمةفقد أو بتر عض
  
  
  10/172: المادة
  ةايجنوصف الجريمة: 
 02إلى 01سجن من ال العقوبة:
  سنوات
  30/272: المادة
  وصف الجريمة: جناية
  سجن المؤبدال العقوبة:
  20/172 :المادة  وفاة بدون قصد إحداثها
  ةايجنوصف الجريمة: 
 02إلى 01سجن من ال العقوبة:
  سنوات
  30/272: المادة
  وصف الجريمة: جناية
  المؤبدسجن ال العقوبة:
ها وفاة بدون قصـد إحـداثها لكن  ـ
   حدثت نتيجة لطرق علاجية معتادة
  30/172 :المادة
  ةايجنوصف الجريمة: 
  سجن المؤبدال العقوبة:
  40/272: المادة
  وصف الجريمة: جناية
  الإعدام العقوبة:





والنصوص ذات الصلة على النحو المبين في الجدول أعلاه  962 المادة نصبناء على ما ورد في  
الجزائري في التعامل مع هذه الجريمة من حيث ظروف ارتكاا وصفة  المشرعتتضح لنا سياسة 
فمن هذا المنطلق نجد  ،أضف إلى المخلفات التي تتركها هذه الجريمة على جسم الطفل ونفسيته، مرتكبيها
  مخالفة إلى جنحة وإلى جناية.وصف الجريمة يختلف من 
غير أنه هنالك بعض الملاحظات يقتضي الوقوف عندها وهي تتعلق بمقدار الغرامة في المادة      
كما نجد المشرع أقر عقوبة السجن المؤبد عوض  ،فهو ضئيل مقارنة بمخلفات مثل هذه الجرائم  072
  .تندرج ضمن الجرائم الخطأ لا العمدما دام أن هذه الحالة  30/ 172السجن المؤقت في المادة 
 ةعشر هو الطفل القاصر الذي لم يتعد ستعليه و انيفي هذه الجريمة صفة  المشرعاعتبر كما 
 النصخرج هذا الفعل ارم من هذا  السنهذا  الضحيةسنة ركنا في الجريمة، بحيث إذا تجاوز عمر 
الجزائري قد شدد  المشرعنجد أن  ثمَّ ،من قانون العقوبات العامةدخل نطاق النصوص الأخرى و
يتولون رعايته أو لهم السلطة  ممنأخرى إذا كان الفاعل من الأصول الشرعيين للطفل أو  مرةالعقوبات 
على  المشرعوهذا الأمر إن كان ليؤكد حرص  ج(، ق عمن ) 272 المادةعليه، وهذا ما جاءت به 
ليه إهذا عكس ما ذهب و ،ورعايتهم الرعاية التامة التي تغطي ضعفهم الجسدي والعقلي رصصيانة القُ
خضعها أولكنه  ،السنو ضرب صغار أخاص لجريمة جرح  نصفراد إلى إمد المصري حيث لم يع المشرع
العقابية بذا يكون قد سوى في المعاملة و ،عامةشخاص بصفة و ضرب الأألعام الوارد لجريمة جرح للنص ا
غ كما هو موضح في خر الذي يكون محله شخص بالالآو السن يربين الاعتداء الذي يكون محله صغ
  .(1)من )ق ع م( 342لى إ 042من  المواد
 حقأن العنف المرتكب في تقضي  من )ق ع ف( 41- 222 المادة نجدف الفرنسي المشرع أما
 إذا أفضى الفعل للموت، ثلاثين عاما مدةاقب عليه بالسجن يعسنة  ةعشر خمسقل من أالقاصر 
ذا خلف إ ةغرام €000.051بعشرة سنين سجنا وو ،ذا خلف الفعل عاهة مستديمةإن عاما يوبعشر
ن لم يخلف الفعل تعطيلا للعمل فتصبح العقوبة خمس سنين إو ،أيامكثر من ثمانية أالفعل تعطيل عمل لمدة 
 .(2)€000.57مع غرامة 
                                              
الطفل وآفاق القرن الحادي والعشرين، المركز القومي للبحوث ماجدة فؤاد، تقييم موقف القانون من صغر السن اني عليه، مؤتمر  (1)
  .651، صم3991الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 
  .195 p ,siaçnarf lanép edoC )2(





  تأديب الطفل حق: الفرع الرابع
 ،الإيذاء الخفيف جريمة أعمال العنف العمدية المرتكبة ضد الأطفال منالجزائري  المشرعاستثنى 
في هذا و ،صحته للخطرولطفل ة احياض لا يعري لذالفعل ا لكذهو قصده من وراء هذا الاستثناء  وما
الفقهاء المسلمون فقد  أما، (1)أثرا ولا ينشأ عنه مرضشترطت محكمة النقض المصرية أن لا يترك الشأن ا
تحول الأمر  تخلفتلهذا الأمر جملة من الضوابط إذا ما  وضعواو، يه أن يكون ضربا غير مبرحاشترطوا ف
في الفصل الرابع بالرجوع إلى )ق ع ج( و .(2)إليه من نتيجة جرمية عقوبتها حسبما أدتإلى جريمة، 
إذا كان الفعل قد أمر أو  - 1لا جريمة » :علىتنص  همن 93دة لماانجد أن بررة تحت عنوان: الأفعال الم
يشتمل أن بحيث يجب  ،(3)لطفل ليس بحق مطلقايب دحق تأن أ سبق مماويفهم  ،«أذن به القانون...
من حيث التقيد ا ينبغي وط بشرن يكو وأن ،يبدلتأاولتعليم ف ايستهدوأن  ،(4)لنيةاحسن  على
، (5)كسرح أو جرأو ثر ي ألأب لضرك اترم من حيث عد، وبسيطةن تكون لمستخدمة بأالوسيلة ا
ن بأا خيروأ ،يبدبالتأم لصفة فيمن يقوافر الى توإضافة إ ،لجسم كالوجهالحساسة من الأماكن اتجنب و
 المتعلق بحماية الطفل 21/51من قانون  241المادة  وحماية لهذا الحق نجد،(6)جيهويب سبب دللتأن يكو
يعاقب كل شخص يتولى تربية أو رعاية الطفل داخل المؤسسات التربوية يستعمل العنف »تنص على أنه 
  .«تجاه الطفل وفقا لأحكام قانون العقوبات
                                              
  .372، ص72، ق 34س  ، مجموعة أحكام النقض،2991/20/11نقض ( 1)
./ 021م، ص2891مد، الجزء الأول، دار الفكر، الأردن، يوسف علي محمود حسن، الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل الع( 2)
، م0102، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة منتوري، قسنطينة، - دراسة مقارنة- لنكار محمود، الحماية الجنائية للأسرة 
  .98م، ص0102هشام عبد الحميد فرج، إيذاء الطفل، مطابع دار الوثائق، د.م، /  .581ص
م، 2991، الجزء الأول، مطبعة عمار قرفي، باتنة، الجزائر، - شرعية التجريم- سليمان بارش، شرح قانون العقوبات الجزائري ( 3)
  .101ص
لا جريمة إذا وقع الفعل »يلي:  من قانون العقوبات على ما 92أجاز القانون الكويتي للآباء حق تأديب أبنائهم، وذلك بنصه في المادة ( 4)
  «.ق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزام حدود واتجاه نيته إلى مجرد التهذيباستعمالا لح
، الجريدة لطبت اخلاقياأنة ولمتضمن مد، ا60/70/2991في در لصا، ا672- 29قم م رسومر) لطبت اخلاقياأنة ومدأن نجد  (5)
قيامه ء ثناأكتشافه المختصة عند أو المعنية ت السلطاغ الطبيب بإبلاا 45دة لماافي م تلز (61، الصفحة 25م، العدد 2991الرسمية، 
مت دا لفعلي ماالتطبيق النص لا يجد أن اغير  ،نحرماأو نسانية إغير أو لطفل ضحية معاملة قاسية افيها ن لتي يكوت ابوظيفته للحالا
  لمهني.السر احيانا بالمحافظة على ع أرقد يتذي لذ، الطبيبالمختصة هي بيد ت السلطام اعلام إعدم أو علاإلتقديرية في السلطة ا
  .471، صم3002، ئرالجزت، ديوان المطبوعات الجامعية، العقوبان القانوم لعاالقسم دئ امباب، شهام بسا( 6)





ن فإ الذ، لتعليماو لتربيةاله سلطة ن لى من يكوإتقل لحق ينا اهذن بأى من ير فهناك لصفةن ابشأو
لى كل من إلحق ينتقل ا اهذون أن خرى آبينما ير، (1)لأمريناليه بأحد هذين إلمن يعهد ر لحق مقرا اهذ
لشخص من ف ايهدنعني ذا أن و ؛النيةن يمارس هذا الحق بحسن أبشرط  ،لصغيرالرقابة على اله حق 
نه إف ؛لنيةا سيءن مستعمله كاأن تبين ذا فإ ،الحق جلهاأمن ر لتي تقرالغاية الحق تحقيق ل استعماوراء ا
حية لمريض ليس بقصد علاجه امثلا عملية جري يجري لذالطبيب كمثل ا، تكبهاارلتي الجريمة اعن ل يسأ
  . (2)أو الجرح العمد حسب النتيجةلقتل اعن ل تجربة علمية يسأاء جرإنما بقصد وإ
ء لفقهاأن احيث نجد مثلا ، (3)هذا الحقس ساأفي نجده قد اختلف رن لمقاالفقه ا وبالرجوع إلى
  من  173دة لماالحق على نص ا افي تبرير هذول لأالاتجاه اعتمد ، اتجاهينالى ا إنقسموالفرنسيين ا
ف لعرالى ترخيص إنما يرجع ر إلصغاايب دحق تأأن لى إلثاني الفريق ا ةتجهت نظرابينما ، (4))ق م ف(
  .بذلك
فعل  كلّلا تسري أحكام قانون العقوبات على » :أنهعلى )ق ع م( من  06 المادةوتنص 
أثناء  المادةوفي تعليل المراد ذه  ،«ارتكب بنية سليمة وعملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية
هو أن يخرج من  النصالقصد من إيراد هذا  أنه ،مناقشتها بمجلس الشورى والذي وافق عليها بالإجماع
 حقالعقوبة من له 
                                              
  .201، صم8791، لجامعيةت المطبوعا، دار ا- ملعاالقسم ا- ت لعقوبان الوجيز في قانو، امحمدض عو( 1)
  .30، صم8891، يةرلإسكند، الجامعيةت المطبوعاء، دار القضاوا لفقهافي ب لضرح والجرائم اجر، حسنيمصطفى ( 2)
  .31، صالمرجع السابق، عقيدةلعلا ابو أمحمد ( 3)
 )4(
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الشريعة أحكام لكوم مخاطبين بحق التأديب المقرر بمقتضى  ،الصغار كالوالد والوالدة والوصيتأديب 
  .(1)الإسلامية
سالفة ومن خلال النصوص  ،بالحق في السلامة الجسمية للطفل يتصل ماإلى هنا ننهي الحديث في
 حقوتكريسا لحماية  ة،والتشريع المقارن من هذه الجريمالجزائري  المشرعمن  كلّالذكر رأينا موقف 
راحة على ممارسة هذا الحق دون الاكتفاء ص ينصالجزائري أن  المشرعيب نقترح على الطفل في التأد
  فضفاضة قد لا تفي بالغرض. عامةبعبارات 
في المطلب الموالي عند القسم الثاني ومن أجل استجلاء صور أخرى لحماية الطفل حاولنا الوقوف 
  .ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطرتحت عنوان  (ق ع ج)من 
  وتعريضهم للخطر جريمة ترك الطفل والعاجز: المطلب الثاني
 بأن الأطراف الدول تتعهد» أن على الطفل حقوق تفاقيةا من 20الفقرة  30 المادة نصت لقد
 غيرهم أو أوصيائه أو والديه وواجبات حقوق مراعية لرفاهه، اللازمتين والرعاية الحماية للطفل تضمن
 ،«الملائمة والإدارية التشريعية التدابير جميع الغرض لهذا تحقيقا وتتخذ عنه، قانونا المسؤولين الأفراد من
 أو عقليا الطفل المعوق بتمتع الدول عترافا وجوب» على الاتفاقية نفس من  32 المادة نصت كما
 مشاركته وتيسر النفس على اعتماده كرامته وتعزز له تكفل ظروف في وكريمة كاملة بحياة جسديا
  «.اتمع الفعلية في
                                              
المرجع  حنان أحمد عزمي،/ 531م، ص8691للإباحة، دار الفكر العربي، القاهرة، عثمان سعيد عثمان، استعمال الحق كسبب ( 1)
  .02السابق، ص
وذلك من خلال نصوص قانونية صريحة، ومن أهم هذه  ،كما اعترفت النظم القانونية صراحة بحق رب الأسرة في تأديب الصغار
من قانون العقوبات التي نصت على أنه:  62م من خلال نص المادة القوانين نجد القانون البحريني الذي أجاز للآباء حق تأديب أولاده
يحق لأي من الوالدين أو الشخص الذي يحل مكاما أو لمعلم المهنة الذي يكون تحت رعايته أو مسؤوليته بصورة مشروعة، طفل أو »
 ،«الضرورية والمعقولة لمثل ذلك الغرض...غراض التهذيب أو حفظ النظام تلك الدرجة من القوة تليمذ تحت التجربة، أن يستعمل لأ
لا يعد »من قانون العقوبات على أنه:  2/681وفي نفس السياق منح المشرع اللبناني للآباء حق تأديب أبنائهم طبقا لنص المادة 
ك نصر الدين، الحماية مروراجع: «. هم وأساتذم على نحو ما يبيحه العرف العامؤجريمة...ضرب التأديب التي يترلها بالأولاد، آبا
م، 3002الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشريعة الإسلامية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 
  .512ص





ها في جو في كنفمن المفروض أن يعيش فورعايته  ة الطفلشئالأولى لتن طةلمحا باعتبارها ةسروالأ
قد  )ق ع ج( نجد أن هنا من ،(1)يسوده الأمن والاستقرار بعيدا عن الإهمال والتخلي وسوء المعاملة
 من الثاني الباب من الثاني الفصل من الثاني القسم في جنائية بحماية ودعمها الحقوق هو الآخر هذه كرس
 413 من المواد في وذلك ،«للخطر وتعريضهم الأطفال والعاجزين في ترك» عنوان تحت الثالث الكتاب
ولضمان الحماية  ف(،)ق ع من  2- 722 المادةالفرنسي في  المشرعليه إوهو ما ذهب  ،منه 813 إلى
الأمر بأصول  تعلَّقوذلك إذا  ،الجزائري من صفة الجاني ظرفا مشددا للعقوبة المشرعالفعلية جعل  الجنائية
لثقة الطفل  صدراخطورة عليه بدلا من كوم م صدرهم مكلفون برعايته إذا كانوا م أو من (2)الطفل
في العقوبة بين جريمة التخلي التي ترتكب في مكان غير خال من الناس وتلك التي  ميزوقد  ،واطمئنانه
 ووفقاً .(3)باعتبار أن هذا الأخير يشكل خطرا كبيرا على الطفل ،ترتكب في مكان خال من الناس
تتحول إلى فإننا نجد بأن هذه الجريمة تعتبر من الجرائم الجنحوية كما قد  ،في تقسيم الجرائم العامةللقواعد 
  .جراميفي سلوكه الإ انيطالما استمر الجوذلك  ،تعد من الجرائم المستمرة استمرارا متجدداو ،جناية
ومن أجل الإحاطة بماديات هذه الجريمة يقتضي علينا الوقوف عند ركنيها المادي والمعنوي وهذا 
   الجزائري على مرتكب هذه الجريمة. المشرعالجزاء الذي أقره في الفرع الثاني نبين  ثمَّفي الفرع الأول، 
  وتعريضهم للخطر والعاجز لترك الطف جريمةأركان : ولالفرع الأ
من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على  كلّ» أن علىج( ق ع من ) 413 المادة نصتقد 
حمل الغير على  حماية نفسه بسبب حالته البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو
خطر فإذا نشأ عن الترك أو التعريض لل ،سنوات ذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاثرد هذلك يعاقب 
                                              
  .04م، ص7002، مراكش، ، المطبعة والوراقة الوطنية41محمد الرافعي، كفالة الأطفال المهملين، سلسلة البحوث القانونية، العدد ( 1)
إن جرم ترك الأبناء وتعريضهم للخطر يعد ترجمة لعدم توفر صلات عاطفية تربط كل من أطراف الحياة الزوجية والأسرية، وأيضا ( 2)
من حيث توحد الاتجاهات والمواقف بين عناصرها ومن حيث التماسك والاتجاه نحو غايات وأهداف واحدة، لدرء أي  ،تكامل الأسرة
عن النقص في التربية،  اوأن نقص الوعي بالصلات العاطفية يكون حتما ناتج، سرة أو ينال من عناصرهائ خارجي يهدد كيان الأطار
عبد الحميد، الأسرة والبيئة، المكتب الجامعي  أحمد يحيى. راجع: يتعين أخذه بعين الاعتبار في علم الإجرام اأساسي الذي أصبح عاملا
  .55م، ص8991الحديث، د.ن، الإسكندرية، 
عائشة التاج، الأطفال المتخلى عنهم أية رعاية اجتماعية، ندوة الأسرة والطفل  /14ص ،المرجع السابق مصباح القاضي،محمد محمد  (3)
  .75ص ،م2002 د.م، والتحولات اتمعية، منشورات جمعية الشعلة،





 وإذا حدث ،يوما فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات عشرينمرض أو عجز كلي لمدة تجاوز 
فتكون العقوبة هي السجن من حد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة أللطفل أو للعاجز بتر أو عجز في 
جن من الموت فتكون العقوبة هي الس فيا تسبب الترك أو التعرض للخطر وإذ ،سنوات لى عشرإخمس 
  «.عشر سنوات إلى عشرين سنة
من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية  كلّ» :من نفس القانون 613 المادة نصفي وجاء 
أو عرضه للخطر في مكان غير خال من الناس أو حمل الغير على ذلك  نفسه بسبب حالته البدنية والعقلية
إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض أو . يعاقب رد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة
إذا حدث للطفل أو و. عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين
في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة فتكون العقوبة هي الحبس من سنتين إلى للعاجز بتر أو عجز 
 «.دى ذلك إلى الوفاة فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنواتأوإذا  .خمس سنوات
يتولون  ممنلهم سلطة عليه أو  ممنإذا كان مرتكب الجريمة هو من أصول الطفل أو العاجز أو  أما
  .)ق ع ج(من  713و  513 المادةلما جاء في  طبقاًرعايته فتكون العقوبة 
الأصول أو من يتولون رعاية الطفل أو  حقهي الأخرى عقوبات في  713 المادةكما تضمن 
  .العاجز
من خلال ركنيها المادي تناول هذه الجريمة  يمكن م في هذه النصوصومن خلال ما تقد
  والمعنوي.
  الماديالركن  :أولا
ذلـك ير قادر على حماية نفسه بنفسه، ويتمثل في أن يكون الطفل أو الابن غو :الضحية  . أ
والمشرع الجزائري أخد أيضـا عـن  بسبب صغر سنه أو بسبب عاهة جسدية أو عقلية،
طفل أو عاجز يقدر القاضي بأنه غـير  كلّ، بأن جعلها الضحيةالفرنسي وصف  المشرع
كفقدان الأطراف أو  ،أو عاهة في جسده السنقادر على حماية نفسه، وذلك بسبب صغر 





وبالتالي  أو بسبب خلل في عقله، كانون الذي لا يميز بين ما يضره وما ينفعه، ،الإبصار
 .(1)لا يستطيع حماية نفسه
عليه في هذه الجريمة بالصياغة  انيالطفل  سنديد المصري قد تأثر في تح المشرعويبدو أن 
بالعقاب على تعريض وترك  المتعلِّقة 0181من )ق ع ف( القديم لعام  943 للمادةالأولى 
من عرض للخطر  كلّ» أنهعلى  نصتحيث  582 المادةالطفل دون السابعة من عمره في 
 المشرعولكن  ،«طفلا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين...
 المادة؛ إذ تنص الذي تنصب عليه هذه الجريمة الضحية سنموقفه في تحديد الفرنسي عدل عن 
سنة من  يعاقب على ترك الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة» أنهمن هذا القانون على  1/722
 .(2)«...€ 000.001عمره في أي مكان بالحبس لمدة سبع سنوات وغرامة 
حيث من )ق ع ج(  413 المادة نص ، وهذا ما يفهم منشخص كلّهو  :وصف الجانيب. 
المحرض الذي يدفع الغير للقيام ذا  حقكما تمتد المساءلة في  ،«طفلامن ترك  كلّ» جاء عاما
 513 المادتان جعلت ثمَّ ،«أو حمل الغير على ذلك» المادةعليه نفس  نصتالفعل، وهو ما 
على الطفل أو صفة الأصل أو صفة متولي السلطة أو متولي الرعاية  من نفس القانون 713و
وهكذا فخروج هذه الجريمة عن الطابع الأسري المحض وعدم  ،ظرفا مشددا للعقوبةالعاجز 
وإن كان  ،للطفلكثر جنائية أحماية هو من أجل ضمان  ويةحصرها في من يمارس السلطة الأب
المنطق القانوني يقتضي أن معظم حالات تعريض الطفل للخطر بتركه في مكان خال من الناس 
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من كان  كلّالجاني هو ذلك يكون بو ،الأسرة ذاا من إلاَّأو معمور م لا يمكن تصوره 
 .(1)عليه بحكم القانون أو الاتفاق انيبحفظ الطفل  امكلف
والمتمثل في نقل الطفل من  ،ومن عناصر تكوين هذه الجريمة عنصر الفعل المادي :فعل التركت. 
تركه هناك  ثمَّ أو مكان غير خال من الناس،تماما من الناس مكان آمن والذهاب به إلى مكان خال 
دون حاجة إلى إثبات أي  ،النقل والترك عمليةالانتهاء من  بمجرد يتحقَّقوهو عنصر  ،وتعريضه للخطر
نقله  تمَّولا عن الوسيلة التي  الضحيةتصرف آخر ودون الحاجة إلى البحث عن الحالة التي كان عليها 
 .(2)بواسطتها
بإتيان الجاني  للفعل وهو  تتحقَّقجريمة ترك الطفل وتعريض حياته للخطر من الجرائم التي  إنَّ     
بسلوك سلبي ولا يمنع ذلك من وقوعها  ،فعل ترك الطفل في مكان خال أو غير خال من الناس
يسأل  فإنه ،أو عدم الإبلاغ عنه ،معرض للخطر أنهوالمعلوم  ،تقديم المساعدة للطفل المتروككعدم 
  .(3)عن ذلك الجرم بطريق الترك أو الامتناع
فعل التعريض بأنه وضع الطفل في مكان آخر غير الذي يجد فيه عادة  ه الفرنسيويعرف الفق
الترك فهو الفعل الذي يتبع التعريض؛ لأنه  أماماية والتخلي عن الالتزام بحمايته ومساعدته، المساعدة والح
القضاء الفرنسي لم يأخذ كثيرا التفرقة بين ويتضمن هجر الطفل وحيدا بدون مساعدة والتخلي عنه، 
ترك الطفل  مجردالكلمتين، فمجرد التعريض يكفي لوجود فعل الترك، ولهذا قضت محكمة النقض أن 
                                              
/ أسامة محمد جمال الدين 752، صم7991 ،د.م ،د.نخفاجي محمد عبد الوهاب، التنظيم القانوني لحقوق الطفولة والأمومة،  (1)
م، 5002الحقوق، جامعة عين شمس، أحمد ناصف، أثر صفة اني عليه على مسؤولية الجاني في التشريع المقارن، رسالة دكتوراه، كلية 
  .483ص
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الطفل سواء في مكان خال أم لا شرطا أو ركنا من  لم تعتبر مكان ترك )ق ع ج(من  413أن المادة  إلى ذهب اتجاه آخر من الفقه( 2)
، وهذا ما تؤكده المادة أركان الجريمة، بل هي مجرد ظروف مكانية تؤثر في العقوبة بالتشديد أو بالتخفيف، ولا أثر لها على قيام الجريمة
  .84م، ص3102هومه، الجزائر، عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، دار ج(. راجع:  ع ق) من 613
سفيان محمود عبد العزيز الخوالدة، الحماية الجزائية للطفل في قانون العقوبات الأردني، رسالة الماجستير في الدراسات الفقهية  (3)
  .311، صم1002والقانونية )غير منشورة(، جامعة آل البيت، الأردن، 





طبعا وهذا مقيد بعدم الرجوع  ،عدم الرجوع إليه يكفي لوجود الجريمة ثمَّللحظة معينة في يد الغير 
   .(2)بنية الرجوع إليه فلا يعتبر مكونا للجريمة تركه في يد الجار مثلا أما، (1)إليه
  :ينويتضمن صورت
  ترك طفل في مكان خال: الصورة الأولى
يكفي و يعرضه للخطر، مماالذهاب به إلى مكان آخر في نقل الطفل من مكان آمن و يتمثّلو
نقله  تمَّلا عن الوسيلة التي ن الحالة التي كان عليها الطفل وإثبات نقل الطفل دون الحاجة إلى البحث ع
قع أن لا يتولا يطرقونه عادة وويشترط أن يكون المكان لا يوجد فيه الناس وكما ذكرنا،  بواسطتها
هي الحالة التي يحتمل معها هلاك الطفل دون أن يعثر عليه أو تقدم له و ،نادرا إلاَّيقصده الأفراد 
أخيرا مدى و ،وتليه الظروف ،القرائن المحددة للمكان الخالي يأتي العامل الجغرافي على رأسو .المساعدة
  انعدامها في إنقاذ الطفل. توافر الفرص و
  ترك طفل في مكان غير خال: الصورة الثانية
من  782رقم  المادة نصتكما ، من )ق ع ج( 613 المادةوهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه ب
لم يبلغ سنه سبع سنوات كاملة وتركه في محل معمور  للخطر طفلامن عرض  كلّ» أنهعلى  )ق ع م(
امة لا بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد ستة شهور أو بغر
  «.تتجاوز مائتي جنيه مصري
ببراءة  3481ديسمبر  61حكمت في محكمة النقض وبالرجوع إلى القضاء الفرنسي نجد أن 
، بعدما خاطت على ملابسه بطاقة كتب عليه اسمه واسمها وعنواا، عامةسيدة تركت طفلا في حديقة 
وأضافت عبارة مفادها أن الفقر هو الذي حملها على تركه لمن يقبل العناية به، وفي أسباب البراءة 
ة من الطفل إلى أن رأت شخصا يأخذ الطفل، فعلى ذكرت المحكمة بأن السيدة بقيت مختبئة على مقرب
الفرنسي تدارك هذا النقص  المشرع غير أنَّالخطر لم يتوفر.  أنَّ إلاَّالرغم من توفر الواقعة على ترك الطفل 
من فعل الترك أو التعريض كاف لقيام الجريمة دون  ، حيث جعل كلا8981أفريل  91بصدور قانون 
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ستعود  أنهاسلمت طفلها لشخص مصرحة له  أماذلك أدان القضاء الفرنسي  اشتراط اجتماعهما، وعلى
قه أي التزام برعاية الطفل، تطفل في هذه الحالة لا يقع على عالم تعد، فمن تسلم ال ثمَّلأخذه بعد حين 
  خطر.ولو لم يصبه أي  حتىتركت طفلها  أنهاالأم على اعتبار  حقفي  الجنائية المسؤوليةوتقوم 
هي من جرائم الخطر التي  ،ونخلص بالنتيجة إلى القول بأن جريمة تعريض حياة الطفل للخطر    
ارتكاب أي نشاط  يترتب عليه  بمجرد ،الجزائري والتشريعات المقارنة المشرعمن  كلّيجرمها 
  .(1)إمكانية تعرض الطفل للخطر، ويشدد العقاب في حال وقوع الضرر فعليا
  الركن المعنويثانيا: 
وكان  ،فعل الترك يفترض أن الهجر كان إيراديا، بمعنى أن الفاعل كانت لديه إرادة في هجر الطفل
عالما بالخطر الذي يمكن أن يتعرض له، حيث الفاعل يكون في الغالب منتهكا للالتزام الذي عليه بحفظ 
اتجاه إرادته و ،أركاا ما يتطلبها القانونيع الجاني بجم موهذه الجريمة كغيرها تتطلب عل ،وحماية القاصر
كالإكراه المادي  ،وأن تكون هذه الإرادة لم يمسها عيب ،الحرة إلى تعريض الطفل للخطر والتخلي عنه
  دمها أحيانا أخرى.أو المعنوي الذي قد يعيب الإرادة أحيانا وقد يع
عدم  نيةأن العنصر المعنوي للجريمة يكمن في  )2((uoraG einnoR) ورغا نيهويرى الفقيه ر
وأن أفعال التعريض بالخطر والتخلي إذا ما ارتكبت  ،القيام بالعناية التي تفترضها حراسة الطفل أو الرضيع
إذا حصل ذلك بنية قتله وذلك عبر حرمانه من  أمابنية جعل الطفل يختفي نكون بصدد اختفاء الطفل، 
أي  ؛أو أخيرا إذا ارتكب الفعل بنية غير محددة ،العناية سيشكل الفعل عندئذ قتلا عمديا أو محاولة قتل
 المشرعيعبأ . لم )ق ع ف(من  213 المادةل تحت وقع الأحكام المضافة لنص بنية إيذائه سيقع الفع
 تتحقَّقوبالتالي فإن الجريمة  ،سباب التي أدت إلى تعريض الطفل للخطربتحديد الدوافع والأ الفرنسي
يستوي أن يكون الجاني الذي  ثمَّومن  بقطع النظر عن دوافعها طالما تحقق عنصر تعريض الطفل للخطر،
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و أأو لعدم القدرة المالية  ،هو والد الطفل نفسه ارتكب الجريمة بقصد التخلص من الطفل نتيجة البخل
  .(1)للتشفي والانتقام في الحالة التي لا يكون فيها الجاني هو الوالد نتيجة خلافات سابقة
لقيام هذه الجريمة أن يكون السبب غير  إذ اشترط ؛الأردني المشرع ذهب إليهلما  خلافاًوهذا 
من ترك ولدا  كلّ» أنمن قانون العقوبات على  972 المادة نصلما ورد في  طبقاً ،مشروع أو معقول
طر، أو على وجه خمعقول، تؤدي إلى تعريض حياته لل دون السنتين من عمره دون سبب مشروع أو
والمراد بالسبب  ،«بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات يحتمل أن يسبب ضررا مستديما لصحته يعاقب
كمن يترك الطفل مسلما  ة،دم مصلحة الطفل مع مصلحة أخرى قد تفوق في الأهميطن تصأالمشروع 
  .(2)أمره لخالقه ويهرع لإنقاذ حياة غريق
   وتعريضهم للخطر والعاجز لريمة ترك الطفلج ةالعقوبة المقرر الفرع الثاني:
إبراز  نحاولذه الجريمة محل الدراسة سالفة الذكر فيما يتصل نته النصوص على ما تضم بناًء
  في الجدول التالي:  وهذا ،الجزائري من أجل مكافحة هذه الجريمة المشرعالتي سلكها  الجنائيةالسياسة 
   
                                              
  .202لنكار محمود، المرجع السابق، ص( 1)
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  إنسان أجنبي غير أصول الطفل
و أنشأ من الترك مرض   هذا الفعل مجرد  
كلي لمدة تجاوز عجز 
  عشرين يوما
نشأ من الترك 
و عجز في أبتر 
و أأحد الأعضاء 
أصيب بعاهة 
  مستديمة





حبس من سنة 
إلى ثلاث 
  سنوات
إلى  حبس من سنتين
  خمس سنوات
 سجن من خمس
  إلى عشر سنوات
سجن من عشر إلى عشرين 
  سنة
ترك الطفل 




ثلاثة أشهر إلى 
  سنة
حبس من ستة أشهر إلى 
  سنتين
حبس من سنتين 
إلى خمس 
  سنوات
سجن من خمس إلى عشر 
  سنوات






إلى خمس  سنتين
  سنوات
سجن من خمس إلى 
  عشر سنوات
سجن من عشر إلى 
  سنةعشرين 
  سجن مؤبد
ترك الطفل 
في مكان غير 
خال من 
  الناس
حبس من ستة 
  إلى سنتين أشهر
لى إحبس من سنتين 
  خمس سنوات
سجن من خمس إلى عشر 
  سنوات
سجن من عشر إلى 
  عشرين سنة





 عشرينة عتمد مدع المشرأن ائم الجرابالنسبة لهذه رة لمقرت العقوبااما يمكن ملاحظته في هذه  إنَّ
خذ ألتي ى الأخرالعنف ائم اخذ به في جرأخلافا لما  ،لجريمةرة اخطوت جادرللتمييز بين ر يوما كمعيا
لطفل ك افي حالة تر عليهاص لمنصوت العقوباأن ايلاحظ ى خرأمن ناحية ، ويوماخمسة عشر ة فيها بمد
كانت ن فإ ،لخان في مكال لأطفاك التررة لمقرانة مع سابقتها رمخففة مقاءت جال غير خان مكا في
في ب للباا لك سدوذ ،تلعقوباد اتشدأن قع يحتم الوأن الا ن إلقانواها في فلسفة رلتفرقة تجد ما يبرا هذه
  لايته.أو وصايته وهو تحت ي لذالطفل ار اباستقرس لمسااله نفسه  تسولقد جه من و
ض وذلك أن الشخص الذي يعر ،يفسر الحكم بالعقوبة المشددة بنظرية القصد الاحتماليكما 
ولكنه  ،يقصد إحداث عاهة بالطفل ولا يقصد قتله من الناس لا كه في مكان خالطفلا للخطر ويتر
وقد توقع أو كان بإمكانه أن يتصور احتمالية أن يترتب على فعله  ،متحقق لديه العلم بطبيعة فعله ارم
 ،الطفل ارم ابتداء يعني قبوله بالنتائج الاحتمالية ترك وبالتالي فإن إقدامه على ،نتائج ماسة بحياة الطفل
  لته عن تلك النتائج في حال وقوعها.ءيستوجب مسا مما
أن  في حالة الحكم بعقوبة جناية ةالجزائري قد ألزم القضا المشرعن نشير في هذا الصدد إلى أو
مكرر  90 المادةة الأخيرة من الفقرأو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في  حقيحكموا بالحرمان من 
فراج عن سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإ لمدة أقصاها عشر ج( ق عمن ) 10
  .المحكوم عليه
عليه بعاهة  انيصابة إالجاني في حالة  حقالعقوبة في  تشديد الفرنسي المشرع والملاحظ على
 سنة ثلاثين إلى تصل العقوبةللضحية الوفاة حدوث حالة  وفي ،سنة شرينالسجن عذ يعاقب بإ ؛مستديمة
  .(1)سجنا
ف على الخطر الذي يمكن خطورة هذه الجريمة تتوقَّ نَّإ :م بيانه يمكن القولخلاصة لما تقدو
قانون العقوبات يقدر درجة هذا الخطر بالرجوع إلى مكان التخلي  نَّإو ،للظروف أن تلحق بالطفل
م لا، أويعاقب الجاني بعقوبات تختلف حسبما يكون الفعل قد حصل في مكان منعزل  ،والتعرض للخطر
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أي إذا كان من الأصول أو من لهم  ؛أيضا وما يمكن ملاحظته أن العقوبة تختلف حسب وضعية الجاني
  سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته.
 التعريضالترك و جريمةو لعمديةاعنف لل اعماأمن  للطفل الجنائيةصل بالحماية ه فيما يتكلّ اهذ
 يتعلَّقلحقوق الإنسان فيما  الدوليةق مة التشريع الجنائي الجزائري لما جاء في المواثيءفي إطار ملاو، للخطر
زمة لهذا لامن أجل تحقيق الحماية ال تضمين بعض النصوص العقابية تمَّقد فللطفل،  الصحيةالرعاية ب
  .واليبدراسته من خلال المبحث الموهذا ما سنقوم ، الحق
  الجرائم الماسة بصحة الطفل: الثالثالمبحث 
 يسير أن في من الأشخاص لشخص القانون يقرها مصلحة أصله في هو الجسم سلامة في الحق إنَّ     
 الوعاء هذا في الحياة بوظائف تقوم التي وأجهزته أعضاءه يصيب خلل كلّى يتفاد نحو على جسمه
اهتمت  فقد ،سيما إذا كان الطفل هو محل الرعايةولا ، هذا بوجه عام، (1)المعتاد النحو على الجسماني
بتوفير الرعاية له، ويستدل على ذلك بما تضمنه المبدأ الرابع من إعلان جنيف لحقوق  الدوليةالمواثيق 
ي السليم، الطفل يتمتع بفوائد الضمان الاجتماعي وبحق النمو الصح» من أن 4291الطفل لعام 
وبذلك يحظى هو ووالدته بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده فضلا عن تمتعه بحقه في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  وهو ما أكده ،«دمات الطبيةالقدر الكافي من الغذاء والمأوى والخ
أن بحيث نصت على  9891لطفل سنة ق العالمية لحقوالاتفاقية امن  42دة لماا وما جاء في ،(2)8491
ية ورلداجعة المروالصحية الرعاية ت افي خدما، وصحي يمكن بلوغهى تع بأعلى مستولتمالكل طفل حق 
أو لبدنية اصحته ج علاأو لحماية أو الرعاية اض الأغرت لمؤسساافي دع يوي لذاللطفل م لمقدج اللعلا
 لعقلية.ا
                                              
  .85ص المرجع السابق، ،نصر الدين مروك (1)
وهذا الدور متمثل في  ،بدور نشط في حماية الأمومة والطفولة 8491منظمة الصحة العالمية منذ  قامتتماشيا مع هذا الغرض و (2)
ئج التعاون الواضح بين هذه المنظمة وباقي المنظمات الأخرى العالمية والإقليمية والوطنية، مما كان له أثره الفاعل في الحصول على النتا
ات والأطفال أو مقاومة الأوبئة والأمراض أو تحسين وبخاصة في خفض نسبة وفيات الأمه ،الباهرة في ميدان حماية الأمومة والطفولة
عمالها والاستفادة منها، وفي مجال الوقاية فقد أالمنظمة بحرصها على إشراك الهيئات الدولية الأخرى في  يزتالصحة بوجه عام، كما تم
  .69شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص. راجع: نجحت المنظمة في القضاء على كثير من الأمراض والأوبئة المعدية سريعة الانتشار





ه من نر أعتباالطفل على افعل يضر بصحة أي لى تجريم إ علمشرإرادة ا رض اتجهتفي ذات الغو
حماية الطفل من جريمتي الإخلال بالتلقيح ل لك من خلاذيتبين ، ولجسمالماسة بسلامة ل الأفعاا
ماية الطفل من وخصصنا المطلب الثاني لح، وللأاالمطلب وهو ما سنتناوله في  الإجباري ومنعه من الطعام
  الناقصة للطفل في مجال العمل. الجنائيةلحماية لالمطلب الثالث ، ووالمخدراتسكر جريمتي ال
حماية الطفل من جريمتي الإخلال بالتلقيح الإجباري ومنعه من  :المطلب الأول
  الطعام
 تضحي العقوبات أو النصوص المكملة له من خلال ما ورد في بعض النصوص التي تضمنها قانون 
 صحةلواجب الالتزام بحماية لم يتردد في التدخل بصدد هذا الانتهاك  الجنائي الجزائري المشرعأن لنا 
جملة من الجرائم في مواضع مختلفة، تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في على  نصحيث  ؛(1)الطفل
 المادةلأولى من ة امن بين هذه الجرائم نذكر ما قد ورد في الفقر، والطفل وسلامته الجسدية صحةحماية 
شخص  كلّحينما قررت معاقبة  6002لسنة  32- 60المعدلة بالقانون رقم )ق ع ج( من  572
وبدون قصد  ،بأن أعطاه عمدا وبأية طريقة كانتسبب للغير مرضا أو عجزا شخصيا عن العمل 
إلى  000.02مواد ضارة بالصحة بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من  ،إحداث الوفاة
  .دج 000.001
 572 المادةارتكب الجرائم المحددة في  إذا 672 المادةتشديد العقاب في ظرف  النصورد أو
بحيث يتغير جدول العقوبات تبعا لجدول  ،أو الفروع أو أحد الزوجين المذكورة أعلاه أحد الأصول
  .الجرائم
عنوي للطفل التي همال المادي والمالإجريمة على ج(  ع قمن ) 3/033 المادة نصت كماوهذا 
، الطفل للخطر صحةهو تعريض  المشرعإذ من نتائجها الجرمية التي يعاقب عليها  ؛م شرحها لاحقاتسي
                                              
 71بصحة الطفل منذ السنوات الأولى للاستقلال بسنه للقانون  تهتجلت عناي هو الآخر المشرع التونسيوفي التشريع المقارن نجد ( 1)
منه أنه يتعين والمتعلق بوجوب تحصين الأطفال ضد أمراض العيون، إذ ورد بالفصل الأول  0691جويلية  62خ في رالمؤ 0691لسنة 
ورتب الفصل  ،و قابلة أن ينفذ التدابير اللازمة لوقاية المواليد من أمراض العيونأعلى كل من يشرف على ولادة طفل سواء كان طبيبا 
خليل بوهلال، حماية الطفل وقاية للمستقبل، مجلة  راجع: منه على مخالفة ذلك عقابا بالخطية وفي حالة العود بالسجن والخطية. 30
  .741، صم5991لقضاء والتشريع، الجمهورية التونسية وزارة العدل، العدد الثامن، سنة ا





ى الهجر المادي له، فإذا فهذه الجريمة تعاقب من جهة على الهجر المعنوي للطفل، ومن جهة أخرى عل
فهي وكذلك ، للعقوبات مأو الأ بالأمن  كلّ يتعرضأمنه  الطفل أو صحةيهدد  ا خطر جسيمهنشأ عن
  . الحماية الجسدية للطفلتساهم في توفير
، دون يتمتع كل طفل»الطفل على أنه  حماية من قانون 30نص المشرع الجزائري في المادة كما  
بجميع الحقوق  ،تمييز يرجع إلى اللون أو الجنس أو اللغة  أو الرأي أو العجز أو غيرها من أشكال التمييز
التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها وتلك 
الإسم وفي الجنسية وفي الاسرة وفي المنصوص عليها في التشريع الوطني لا سيما الحق في الحياة وفي 
  .« ...الرعاية الصحية
  تحت رقم 9691جويلية  71في الصادر فضلا عما تقدم من النصوص نذكر ما ورد في المرسوم و
الإخلال و إجباريا إلى التلقيح ضد الشلل والخناق والجدري، إخضاع الطفل الذي يتضمن (1)88- 96
إلى فيه  الفرع الثاني فسنتطرق أما، وهو ما سنتناوله في الفرع الأول، بالالتزام يترتب عنه توقيع الجزاء
   .منع الطعام عن الطفلجريمة 
  لخلال بواجب تلقيح الطفالأول: جريمة الإ الفرع
، ية منذ أن يكون جنينا في بطن أمه، فصحته مرتبطة بصحة الأمالطفل في الرعاية الصح حقدأ يب
عند  خاصة، أداء وظيفتها البيولوجيةكينها من تممن أجل الغذائي  مستواهالذلك تجب رعايته وتحسين 
استكمالا لجوانب أخرى من حماية و ،(2)أثناء الولادة والأطفال الوضع للحد من حالات وفيات النساء
                                              
خة في مؤر 35تضمن بعض أنواع التلقيح الإجباري، الجريدة الرسمية عدد الم، 9691يونيو  71ممضي في  88- 96مرسوم رقم ( 1)
  .908، الصفحة 9691يونيو  02
 نيموتو طفل 00062أن  ليونيسيفا منظمة عن درةلصاا العالمية يررلتقاا رتشاأ بحيث ،لخاطرا تسر لا مقارلأا نفإ د،لصدا اهذ في (2)
 لتنفسيةا تبالالتهابا للأطفاا بعض صابةوإ ،لصحيةا تلخدماا املانعد انظر محيا من لىولأا لأشهرا لخلا تيمو منهم لثلثا م،يو كل
  .1، صليونيسيفاعن منظمة ر تصدرة منشو، 8002 لعالمافي ل لأطفااضع و . راجع:ةلمبكرا لطفولةا اضبأمرأو  تسهالاالإأو  دةلحاا
 ئرالجزا في لنسبةا هذه بلغت ،لخامسةا سن بلوغهم قبل طفل نمليو 7.9 ربيقا ما توفي 6002 سنة في نهأ لىإ درلمصاا نفس تشيرو
 زلجهاا تبالتهابا اصيبوأ لخامسةا سندون  للأطفاا من% 9 نسبته ما، وأن 4002 سنة% 04 لىإ تفعتوار 0991 في سنة% 92
حاج علي بدر  راجع:لصحية. ا تلخدماا مقدمي على ضتعر لنسبةا هذه من فقط% 25وأن  ،4002و 8991 بين ما دلحاا لتنفسيا
 .05الدين، المرجع السابق، ص





البرنامج حور هذا يتمو ،الطفلللصحة يهتم بتغذية  اوطني ابرنامج (1)الجزائري المشرعالطفل وضع  صحة
  تدعيم النمو البيولوجي للطفل: حول مراقبة و
 الحق في الفحص الشهري للطفل ومراقبة الوزن والطول بالنسبة للعمر. •
 اكز لمراقبة النمو الطبيعي للطفل.تجهيز مرإعطاء الإطار القانوني لإنشاء و •
 الوزن.و الاختلال في التناسب بين العمر والطول أالحق في التكفل الصحي بحالات  •
  .(2)Dالحق في تدعيم تغذية الطفل بعناصر غذائية ضرورية لنمو الطفل مثل الفيتامين  •
  ثمّ الجزاء المقرر على مركتبها.م يمكن تحديد أركان هذه الجريمة تقد على ما وبناًء 
  الإخلال بتلقيح الأطفال جريمةأركان أولا: 
  الركن المادي  . أ
لم يحدد الطفل محل  المشرع غير أنَّوهو الطفل،  ؛الضحية ةبنا الإشارة إلى صف في البداية حري
فهنا  ،سنة ةعشر ثماني الرشد الجنائي وهو سنلم يكمل  هل هو حديث العهد بالولادة أو الذي ؛الحماية
  التدخل من أجل توضيح المقصود بالطفل محل الحماية. المشرعيقتضي على 
هما: ، صورتين يتخذفن الركن المادي لهذه الجريمة فيما يخص السلوك الإجرامي الذي يكو أما   
  :كالآتي عدم إنشاء دفتر صحي، وتفصيلهماوالإخلال بواجب التلقيح، 
  خلال بواجب التلقيحالإالصورة الأولى: 
كليهما كون  ؛هنا جماعيةالمسؤولية و ،ع عليه هذا الواجب من الوالدينمن يق كلّمرتكبا للجريمة  يعد
 أنهالطفل من الأمراض نجد  حقفي حماية  المشرعومساهمة من  ،ملزم برعاية الطفل صحيا وخلقيا وماليا
                                              
ديسمبر  12بتاريخ  48التعليمة رقم ومتعلقة بتدعيم برنامج الوقاية من الكساح،  8891نوفمبر  21بتاريخ  41تعليمة وزارية رقم ( 1)
  المتضمنة المخطط الوقائي ضد الكساح المرتبط بسوء التغذية.   8891
 22- 02صديقي محمد، الحقوق الصحية للطفل في التشريع الجزائري، أعمال المؤتمر السادس: الحماية الدولية للطفل، طرابلس،  (2)
  .642، صم4102نوفمبر 





عذر على من يدعي بأنه اليقطع  حتىالمراكز الصحية الجوارية  كلّفي  اومتوفر اجعل إجراء التلقيح مجاني
تحيين  تمَّقد  أنهنلاحظ  لنقطةالعقابي في هذه ع المشراياسة سكتقييم لو، لم يتمكن من القيام بواجبه
 ضافة تلقيح جديد ضد الهيموفيليس.بإ (1)7002للتلقيح في سنة  الوطنيةللرزنامة 
لاجتماعي للحق الطابع امن مظاهر  امظهرري لإجباالتطعيم اصبح رة، ألمذكوص افوفقا للنصوإذن 
عدم من  اهلدوا تعنتلطبيب لحالة طفل ف اكتشاافي حالة ر لإشكالية تثوأن ابيد  ،لجسمافي سلامة 
وللإجابة على السؤال  ؟لمسألةاهذه تجاه ي ئرالجزع المشرافما هو موقف ري، الإجبح اللقااعطائه إ
أن  يفهم منهاعامة م حكاأعلى ت حتواقد نجدها ، لطبت اخلاقياأنة ومديستلزم المقام الرجوع إلى 
 نهأنة على ولمدامن  35دة لمااتنص ا في هذو ،للقاصر العناية الصحيةبتوفير لآخر مطالب الطبيب هو ا
ا لصحية لهذالمصلحة ى المريض عندما يرالطفل احامي ن لأسنااح اجرأو لطبيب ن ايكوأن يجب »
أو لمعنية ت السلطاغ ابلاإبلطبيب انة مدومن  45دة لماا ما تقضيك ،«..للائق.الأخير لا تحظى بالتفهم ا
 .نلقاصر ضحية حرماافيها ن تي يكولت اقيامه بوظيفته للحالاء ثناأكتشافه المختصة عند ا
لأخير هو ا اهذأن لطبيب رأى اوللطفل ري لإجباح اللقااتقديم ر مبردون  نالدالوافض ذا رفإ، عليهو
لسابق الدين طبقا للنص الوانه لا يعتد برفض أجح افالر، صحتهذ لإنقال في حالة توصف بالاستعجا
م لتزانه قد دام أ عا ماولحالة مشرافي هذه تدخله  يعدّو ،لطبيبالى إلطفل اة سند مهمة حمايي ألذا
 ر.لحذاولحيطة امن زم للار القداولفنية اعد القوواية دارلإابط اضوبال
  عدم إنشاء دفتر صحي: لثانيةالصورة ا
 50- 58ترقيتها في قانون الصحة و المشرعألزم وتكريسا لتوفير أكبر قدر من الحماية للطفل 
من  كلّعلى إنشاء دفتر صحي خاص بالأطفال تسجل فيه فترات التطعيم، وبالتالي المعدل والمتمم 
  .الالتزام يكون مرتكبا للمخالفة يتملص من هذا
                                              
في ول لأالثلاثي ح اللقان الذين يتلقوة واحدوالعمر سنة امن ن لذين يبلغول الأطفاانسبة أن ليونيسيف امنظمة ت حصائياإتشير ا وهذ (1)
ل لأطفاا% من 68ما نسبته ، وأن لثالثالثلاثي افي ح للقان ا% بالنسبة للذين يتلقو68و %،39قد بلغت  4002سنة في ئر الجزا
عن منظمة ر تصدرة منشو، لعالمالطفل في اضع ل وحوت حصائياإ :نظرا. لحصبةح القان لقو% يت18بينما  ،لشللح القان يتلقو
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 نصوصا قانونيةوضع المصري  المشرعنجد في التشريع المقارن ف أماي، الجزائرالتشريع هذا في 
لكل طفل الحق فى الحصول » مكرر من )ق ط م( أن 7 المادة نصتتكرس الرعاية الصحية للطفل؛ إذ 
على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع 
جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة. وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات 
بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادىء حفظ  المتعلِّقةسية اتمع بالمعلومات الأسا
لة الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة فى الإفادة من هذه المعلومات. كما تكفل الدو
 بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء للطفل فى جميع االات حقه في
  .(1)«هالممارسات الضارة بصحت
ن الطفل رقم الفصل الثالث من قانوالمصري  المشرعفرد أ فقد ق الطفل في التطعيمبح يتعلَّقوفيما 
على  منه 52 المادة نصتوقد  ،«تطعيم الطفل وتحصينه» تحت عنوانتمم المعدل والم 6991لسنة  31
لأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الواقية من ايجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم » أنه
ع واجب تقديم يقو. للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية وفقاً، الصحة والوحدات الصحية
ويجوز تطعيم . يكون الطفل فى حضانته يصين على عاتق والده أو الشخص الذالأطفال للتطعيم أو التح
الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع  الطفل أو تحصينه بالطعوم
عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية 
   «.قبل انتهاء الميعاد المحدد
م من السلطة من القانون المدني الفرنسي على حرمان الأب أو الأ 1/873 المادة نصتوقد 
 نصكما ، في العناية الصحية اللازمة لطفلهالأبوية متى صدر حكم جنائي ضد أيهما نتيجة للتقصير 
                                              
علان داخل دور العلاج والولادة لحظر الإ (10)مادة 5891لسنة  415صدر وزير الصحة المصري قرار رقم أوفي ذات الغرض  (1)
خلالا بالشروط الواجب توافرها لاستمرار نشاط المؤسسة العلاجية، إوالوحدات الصحية عن التغذية باللبن الصناعي، واعتبر مخالفة ذلك 
ما أ(. و30المادة دارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية، )إبشأن تنظيم  5591لسنة  094وموجبا للجزاءات الواردة في القانون رقم 
ضافات إي أو أضافة مواد ملونة أو حافظة إن: لا يجوز أمن قانون الطفل على  03عن غذاء الطفل في مراحله التالية، فقد نصت المادة 
فيذية، حكام التي تبينها اللائحة التنذا كانت مطابقة للشروط والأإلا إطفال غذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع والألى الأإ
حنان  . راجع:وعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحةأطفال وكون أغذية الأتن أويجب 
  .03أحمد عزمي، المرجع السابق، ص





مجموعة من الجريمة، الذي يفرض التلقيح ضد على هذه  العموميةالقانون الفرنسي في قانون الصحة 
 والطيطانوس ،«eiréthpiD» والدفتيريا ،«esolucrebuT» الأمراض مثل السل
  .(1)«sonatéT»
  الركن المعنوي  . ب
نرى عنصر  ناغير أن ،لدى الجاني بإتيان هذا السلوك الإرادةو العلمشترط توفر يلقيام هذه الجريمة 
واجب إذ غالبا ما يكون سبب الإخلال عن  ؛وفير الحماية اللازمة لصحة الطفلالعمد غير كاف لت
سببه الإهمال من قبل الوالدين، ولما كان الضرر الذي سيلحق التلقيح أو عدم إنشاء دفتر صحي للطفل 
تسليط العقاب على  المشرعكان لزاما على  عنه عاهة مستديمة أو وفاة الطفل تنشأقد  ابالطفل متفاوت
  نجنب الأطفال هذه الأضرار. حتىمرتكبي هذه الجريمة، ولو عن طريق الإهمال، 
  الإخلال بتلقيح الأطفال: العقوبة المقررة لجريمة نياثا 
إذ المعدل؛  96- 88من مرسوم  41 المادةلنص  طبقاًالجزائري على هذه الجريمة  المشرعيعاقب    
من  62 المادةوضحت أكما  ،«دج 005إلى  03خالفة بغرامة من يعاقب مرتكب الم»  أنهتنص على 
لا تزيد من جنيه و 02عن  لا تقلّلاه، بغرامة المذكوة أع 52 المادة نصحكام أيخالف لمن  )ق ط م(
  «.جنيه 002
  هذا وإن تأملنا هذه النصوص فيمكن أن نسجل الملاحظات التالية:
من يرتكب هذه  حقأن تقرير الغرامة في  41 المادةالقانون الجزائري في  نصالملاحظ على  -
زيد في توفير الحماية ومن أجل المتخلفه هذه الجريمة من أضرار، قد  المخالفة غير كاف أمام ما
 إعادة النظر في العقوبة المقررة لهذه الجريمة. المشرعنقترح على  لصحة الطفل
تلاقي صعوبات كبرى في التطبيق، ويمكن إرجاع ذلك  أنها إلاَّد هذه النصوص بالرغم من تعد -
إلى صعوبة إثبات حالات الإهمال الصحي للأطفال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى امتناع 
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، ليظل الجنائيةالعديد من الأسر التبليغ عن جرائم الإهمال الصحي للأطفال خوفا من المتابعة 
حبرا على ورق في أغلب الحالات، لتبقى الطفل في الحماية من الإهمال الصحي  حقبذلك 
 جرائم الإهمال الصحي من بين أكثر أنواع سوء معاملة الأطفال شيوعا داخل اتمع الجزائري.
موزعة في أكثر من  أنهالصحة الطفل  الجنائيةالحماية  تقرره النصوص التي المتأمل في هذيجد  -
إذا أمعنا  هغير أن ،هذا أمر حسن ابتداء ،لهموضع في قانون العقوبات وبعض النصوص المكملة 
من  يجعل القاضي في حيرة من أمره أي مما نصالنظر نجد الفعل الواحد ينازعه أكثر من 
 ،مسيما إذا كان مرتكب الجريمة من أصول الطفل أو من في حكمهلا  ،النصوص أولى بالتطبيق
الحماية  تقررتجميع النصوص التي  أخرى مرة الجزائري المشرعومن أجل هذا نقترح على 
 .الرشد الجنائي سنوهو  ةعشر الثامن سنبلوغه  لصحة الطفل منذ لحظة الميلاد إلى الجنائية
لم  أنه الغذائية المادةالجزائري في مجال حماية المستهلك من الغش في  المشرعكما يلاحظ على  -
التي تجرم مثل هذه السلوكات  العامةما اكتفى بالقواعد وإن ،للطفل الخاصة الجنائيةيوفر الحماية 
  من  134 المادةإذ تنص  ؛عامةالإنسان والحيوان بصفة  صحة على االتي تشكل خطر
إلى  000.01بغرامة من بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات ويعاقب » أنهعلى  )ق ع ج(
صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو يغش مواد -1 من: كلّدج  000.05
يعرض أو يضع للبيع أو يبيع -2 مخصصة للاستهلاك. مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبية
أو  منتوجات فلاحية مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو
 خاصةيبيع مواد يعرض أو يضع للبيع و-3 ة.مغشوشة أو فاسدة أو مسموم أنهاة يعلم عيطبي
مشروبات أو منتوجات فلاحية أو  تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو
أو  تيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقاتعلى استعمالها بواسطة ك ة أو يحثعيطبي
  «.مهما كانتو تعليمات إعلانات، أ





   الطفل طعام عنجريمة منع ال: الفرع الثاني
التشريعات  دته جلّأكَّالشرائع السماوية، و كلّعليه  نصت حقفي الغذاء أو الطعام  الحق
عتداء من ا كلّالطفل؛ إذ جعلت  صحةمن أهمية على  ذا الحقالجزائري لما له له المشرعالوضعية بما فيه 
ل جريمة يستوجب على الجاني يشك خاصشأنه المساس بصحة الطفل بوجه عام والحق في تغذيته بوجه 
من  كلّجد عقوبة على ( أومن )ق ع ج 962 المادةالجزائري في  المشرعنجد  عقوبة، من هذا المنطلق
أو منع ...» إلى درجة تعريض صحته للخطرعمدا ة سن ةعشر ستقل عمره عن قاصر ييمنع الطعام عن 
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس يعرض صحته للضرر...ة إلى الحد الذي العناي عنه عمدا الطعام أو
الطفل الجزائري حماية وحسبنا من هذا أننا نجد أن قانون ، «دج 000.5إلى  005وبغرامة من  سنوات
سوء معاملة »نص المادة الثانية منه تعريض الطفل للخطر في  حالات اعتبر مثل هذه الاعتداءات ضمن
أو إتيان الطفل لا سيما بتعريضه للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية أو احتجازه أو منع الطعام عليه 
  .«أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي
 المادةلجريمة، هي الفرنسي في قانون العقوبات الجديد مادة مستقلة لهذه ا المشرعوخصص 
صول أو بمن بالأ خاصةوجعلها جريمة  ،«تعريض القصر للخطر» التي تناولها تحت قسم 51- 722
شخص آخر يمارس السلطة  كلّأصل أو  كلّ» إذ تقضي على معاقبة؛ قاصريمارس السلطة على ال
ه د الذي يعرض صحتالحسنة يمنع عنه الطعام والعلاج إلى  51الولائية أو أي سلطة على قاصر لم يبلغ 
  «.€000.001غرامة قدرها بللخطر يعاقب بسبع سنوات حبسا و
ء الجزا تحديد ثمَّعناصر هذه الجريمة يقتضي منا الوقوف عند أركاا أولا، لومن أجل تحليل أكثر 
  . المقرر على الجاني ثانيا
  الطفل أركان جريمة منع الطعام عن :ولاأ
  الركن المادي   . أ
قاصر الذي لم يتجاوز عمره هو ال الضحية( نجد من )ق ع ج 962 المادة نصخلال ما جاء في  من
  .سنة ةعشر ست





لى درجة تعريضه للطفل إ ل في عدم تقديم الطعام عمدايتمثَّفبالنسبة للركن المادي لهذه الجريمة  أما
وتركه بدون طعام  أيامعن أعين الناس لعدة  اسأل من قام بإخفاء طفل في مكان ما بعيدي كماللخطر، 
  .(1)الجرمي لدى الفاعلقد توافر القصد  أنه، طالما عمدا يموت حتىأو شراب 
ويستنتج منها توسيع مجال الحماية  ،«أو العناية» عبارة ق ع ج(من ) 962 المادة كما أضافت
الطفل إلى  صحةما من شأنه أن يعرض  كلّيدخل فيه ، وعامةبصفة  الضحيةليشمل واجب رعاية 
يفهم ، وهو ما ، أو عدم الاعتناء به من جهة الملبسقتضاء العلاج أو الدواء عند الاكعدم تقديم ،الخطر
أولاده أو واحدا أو أكثر  صحةأحد الوالدين الذي يعرض » 30 قرةفالا في نصه 033 المادة أيضا من
في  يتمثّلواجبا آخر  أضاف النصهذا  غير أنَّ ،«أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم... منهم أو يعرض
إذا تلقى العناية  إلاَّشخصية الطفل لا تكتمل  أهمية عن الرعاية الصحية؛ إذ لا يقلّوهو  ،الرعاية المعنوية
، فأي خلل في هذين العنصرين يعرض شخصية الطفل إلى ية المادية والمعنوية في آن واحدالكافية من التغذ
جة عدم الإشراف والرعاية نحراف والخروج عن الجادة نتيالناتج عن سوء التغذية أو خطر الا الخطر
  .الخلقية
من يتعامل مع الطفل مهما كانت الصلة التي تربطه  كلّفي هذه الجريمة في تتمثل فصفة الجاني  وأما
جعل من صفة أصول الطفل  المشرع غير أنَّ ،«من... كلّ» 962 المادة نصيستشف من  وهو ما ،به
إذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما » من )ق ع ج( 272 المادة نصفي  اظرفا مشدد
وهو عكس ما  ،«و يتولى رعايته...شخص آخر له سلطة على الطفل أمن الأصول الشرعيين أو أي 
لكن ما  ،«أحد الوالدين...» من صفة الجاني الأبوين لا غيرأين جعلت  ؛3الفقرة  033 المادةتضمنته 
 الأب في المسؤوليةالجنائي أراد حصر  المشرعختلاف بين هذين النصين في هذه المسألة كون يبرر هذا الا
الذي تماشيا مع القسم  033 المادةبالنسبة لجريمة الإهمال المعنوي للأطفال المنصوص عليها في م أو الأ
  .والحصر هنا لصفة الجاني منطقيا ،«القسم الخامس: ترك الأسرة» جت فيه هذه الجريمةأدر
                                              
ترك الطفلة في عمارة قيد الإنشاء يشكل كافة أركان الجريمة المنصوص وفي ذلك الصدد ذهبت محكمة التمييز الأردنية إلى أن جرم  (1)
يشكل جناية الشروع بالقتل  وهي تعريض حياة طفل للخطر، وأن ذلك الفعل لا ،( من قانون العقوبات الأردني982عليها في المادة )
   .701، صالخوالده، المرجع السابق عزيزال عبد. راجع: سفيان محمود ( من ذات القانون1/723المادة ) في المنصوص عليه





  الركن المعنوي   . ب
لدى الجاني العلم والإرادة تستلزم من أجل المتابعة توافر  عمديةالطفل جريمة  جريمة منع الطعام عن
 حيث ذكرت ؛النص إذ الإهمال لا يعرض صاحبه إلى المتابعة بموجب هذا ؛بكافة ماديات هذه الجريمة
كتملت أركان الجريمة فمتى ا ،«الطعام... منع عنه عمدا...» بصريح العبارة( من )ق ع ج 962 المادة
  .واستوجب العقاب على الجاني المسؤوليةقامت  والنتيجة السببية بين الفاعلطة ووجدت الراب
أو كان بإمكانه أن يتصور احتمالية أن  وقد توقع ،ق لديه العلم بطبيعة فعله ارمالجاني متحق أنَّا بمو
يعني قبوله بالنتائج  يترتب على فعله نتائج ماسة بصحة الطفل، وبالتالي فإن إقدامه على الفعل ارم ابتداء
  .يستوجب مساءلته عن تلك النتائج في حال وقوعها مما، الاحتمالية
  الطفل المترتب على جريمة منع الطعام عن: الجزاء ثانيا
( نجد مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالحبس من سنة إلى من )ق ع ج 962 المادةبالرجوع إلى 
 .(1)دج 000.5إلى  005وات وبغرامة من خمس سن
  : حماية الطفل من جريمتي السكر والمخدراتالثانيالمطلب 
ل ومستقبله حماية جنائية من بعض لوقاية وحماية سلوك الطف الجنائيةصت معظم التشريعات خص
ن باستغلال الأطفال فيها أو بتحريضهم على أفعال مادية من والسلوكيات والتي يقوم ا البالغنواع أ
التعريض للانحراف هي في حقيقة الأمر ذات  تجريموأخلاقهم ومستقبلهم، و شأا أن تضر بصحتهم
قبله، وقد تؤدي إلى الجزائي منها أن يحمي الطفل من سلوكيات تضر بمست المشرعطابع وقائي يهدف 
وأكثر الصور ، حية أخرى تعرض صحته وحياته للخطره سلوكا إجراميا، ومن نااقترافو فعلا انحرافه
سنتناوله في الفرع الأول، ونتناول في الفرع الثاني ما وهو  ،لمسكرتناول اريض طفل على تح هيشيوعا 
  .لمخدراتتعاطي ا
                                              
 «.الفرع الثالث قمع جريمة أعمال العنف الماسة بالأطفال»أما بالنسبة لظروف التشديد التي قررها المشرع للجاني راجع الجدول في  (1)





  السكر جريمةحماية الطفل من الفرع الأول: 
، بحماية القصر من الكحول المتعلِّقةئم الجرا المتعلق بقمع السكر العلنيو 62- 57الأمر تضمن   
  الجرائم يستلزم الوقوف عند أركاا والعقوبة المقررة لمرتكبها.ومن أجل الإحاطة أكثر ذه 
  يمةرالجأركان أولا: 
  الركن المادي  . أ
وهذا ، سنة واحدا وعشرينالذي لم يكمل  القاصرفي هذه الجريمة هو  الضحيةأن يكون يفترض 
   من الأمر المذكور أعلاه. 41 المادةعليه  نصتما 
 ادلوقت مهدافي نفس وضحية  كونهلسن الى غاية هذه إ للقاصرع لمشراحماية  يمكن تبريرو
التي هي في حالة الخطر المعنوي، وهو ما لمتعلقة بالطفولة م احكالأاعليه ي بالتالي تسرو، افلانحرالخطر 
 .ا البحثلثاني من هذالباب افي  معالجتهسيتم 
  صور، وهي:  عدةويأخذ النشاط المادي لهذه الجريمة 
في قيام الجاني  لهذه الصورة السلوك الإجرامي: ويتمثل اصرالمشروبات الكحولية للقبيع  الصورة الأولى:
السبب في ذلك أن الخمور تؤثر على عقل الطفل و ،(1)روبات الكحولية مهما كان نوعهاببيع المش
  تؤثر على جهاز المناعة لديه. أنهاكما  ،وتفقده الإدراك والتمييز
فإن  ؛ليلا أو ارا ذلك كانأو غيره،  المحل و عرضها مجانا، فيللقصر أر بيع الخمو تمَّسواء و
يمنع أصحاب محلات بيع المشروبات » 41 المادةعليه  نصت، وهو ما المتهم حقالجريمة تقوم في 
                                              
نة من الكحول وقد تكون مخمرة )مثل المشروبات التي تحتوي على نسبة معي»وفي هذا الصدد يمكننا تعريف المادة الحكولية على أنها  (1)
أو من الحبوب كالحنطة  ،البيرة( أو مقطرة )مثل الويسكي(، سواء كان مصدرها الفواكه مثل العنب والتمر والزبيب والتفاح والإجاص
، تاريخ /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth: مشروبات كحولية انظر. أو العسل، والبطاطس، والنشا والسكر ،والشعير والذرة
  .5102/20/30الزيارة: 





الأخرى في يوم وفي أي ساعة من بيع الخمور الكحولية أو عرضها مجانا على القصر  العموميةوالمحلات 
  «.معهم أو لشرا في عين المكان سنة لحملها 12البالغة أعمارهم أقل من 
 المادة، وهو ما يفهم من الأصول أو من في حكمهمأحد كان الجاني من  لوالعقوبة  كما تشدد   
حالة السكر السافر إلى قاصر لا يتعدى عمره  حتىمن يقدم الخمر لشرا  كلّ» الأمرنفس من  61
يمكن أيضا تجريده من و أعلاه. 51 المادةسنة يعاقب بالعقوبات القصوى المنصوص عليها في  12
 . (1)«السلطة الأبوية
بيع المشروبات  لى أماكنمن عمره بالدخول إ ةعشر ثمانيالسماح للقاصر الذي لم يبلغ  الصورة الثانية:
يمنع أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية من » أنهمن نفس الأمر على  71 المادة نصت: الكحولية
غير المرفقين بآبائهم أو أمهام أو أوليائهم أو أي سنة و 81البالغة أعمارهم أقل من استقبال القصر 
  «.حراستهويتحمل كفالته أو 2سنة  12شخص يبلغ عمره أكثر من 
ة عشر القاصر إلى ثماني سنض من أن يخفِّ المشرعة أخرى نتساءل عن العلة التي جعلت من فمر
من هذا الأمر، علما أن هذه الصورة  41 المادةمثلما هو منصوص عليه في  سنة وعشرين سنة بدل واحد
الطفل من هو أكثر من واحد أن يرافق  المشرعخطورة عن سابقتها، هذا وبالرغم من اشتراط  لا تقلّ
تجنيب الطفل  المشرعإذا أراد في هذه الصورة  الضحية سنتخفيض لا طائل من  إذ ؛وعشرين سنة
نقترح أن  ناغير أن، لغربيةول الدايجد تطبيقا له في ن كاإن ولنص ا اهذن ، كما أالموادهذه خطورة 
الأولى يكتشف ويطلع على  المرةففي  ،شخصية الحدثمن تأثير وخطورة على يكون المنع ائيا لما له 
  وفي الثانية يتذوق فيعتاد. ،هذه المحلات ومواقعها
                                              
من قدم »من قانون العقوبات  3991/5/72تاريخ  932معدلة وفقاً للقانون  526وهو ما ذهب إليه المشرع اللبناني في المادة  (1)
، كما يعاقب في «روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من ستة آلاف إلى عشرين ألف ليرة لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة
الذي يستخدم في حانته بنات أو نساء من غير عائلته دون الحادية والعشرين من »...بعشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة  726المادة 
  .826في المادة  وفي حالة العودة يعاقب المتهم بإقفال المحل ائيا وهذا« العمر
ليس على محلات بيع الخمور فحسب بل على هؤلاء التردد  تمنع اأخلاق الأحداث نجد أ من سلطات الدولة على حمايةوحرصا  (2)
والمتعلق  9891- 90- 20جاء في المنشور الصادر في وسعت دائرة الحظر إلى كل الأماكن التي قد تعرض أخلاق الأطفال للخطر ومنه 
ام الداخلي لقاعات الألعاب ومن بينها: منع ظوشروط استغلال قاعات الألعاب يلزم المستغلين باحترام المبادئ والتي تشكل النباعتماد 
  استقبال القصر الذين يقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة إلا إذا كانوا مصحوبين بأحد البالغين من الأقرباء.





لطرق الإثبات المنصوص عليه في )ق إ ج ج(،  وفقاًيتم  فإنهبالنسبة إلى إثبات هذه الجرائم  أما
أعلاه يجري  22إلى  10من  الموادإن المخالفات لأحكام » من هذا الأمر 42 المادةوهذا ما تقضي به 
  «.الجزائيةلأنظمة قانون الإجراءات  وفقاًالتحري عليها ومعاينتها 
  الركن المعنوي  . ب
إذ من يصدر عنه هذا السلوك يفترض فيه  ؛لدى الجانيالقصد  توافر طلبتت عمديةهذه الجريمة 
عن الجاني متى  المسؤوليةمن هذا الأمر رفع  02 المادةفي  المشرع غير أنَّالعلم والإرادة،  يتوافر عنصر
يجوز للمتهم في الأحوال » الطفل أو بصفة الشخص المرافق للطفل سنأوهم بخصوص  أنهأثبت 
الشخص  سنأو الصفة أو  القاصر سنيثبت بأنه أوهم بخصوص  المنصوص عليها في هذا الباب أن
  «.قوبة ذا الصددع ةفلا تطبق عليه أي واضحةلة المريض، فإذا أدلى بحجة الموافق له أو حا
  جريمة المقررة لل عقوبةالثانيا: 
 41 للمادةمخالفة  كلّتعاقب » من هذا الأمر 51 المادة نصتيعاقب مرتكب هذه الجريمة بما 
ات الأكثر صرامة عند دج وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوب000.02إلى  000.2أعلاه بغرامة من 
سنوات من أجل جنحة منصوص عليها في  5وكل من تصدر في حقه عقوبة منذ أقل من الاقتضاء... 
دج. 000.04إلى  000.4يعاقب بغرامة من  المادةهذا الأمر وارتكب الجنحة المنصوص عليها في هذه 
  «.ويمكن علاوة على الغرامة إصدار حكم بالسجن من شهرين إلى سنة كاملة
د برفع حيث تشد، لضحيةالد والجاني هو ن اكاإذا ما حالة أو  دلعوالعقوبة في حالة اتضاعف و
ضافة يمكن إصدار حكم بالحبس من شهرين إلى سنة، إو ،دج 000.04دج إلى  000.4الغرامة من 
  لأبوية. امن سلطته ب لأالى تجريد إ
تجاوز يالذين لم  استقبالهم القصروبالنسبة لأصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية في حالة    
دج وفي حالة العود تضاعف الغرامة، ويجوز 005إلى  061بغرامة من سنة فيعاقبون  ةعشر سنهم ثماني
، إلى شهر أيام 01قوبة الحبس من بع عليهم دج كما يجوز الحكم000.1إلى  005من  عليهم الحكم
  من نفس الأمر. 81و 71 المادتانوهذا ما تقضي به 





 قديمة مقارنة بغيرها من النصوص فضلا على طبيعة أنهاملنا هذه النصوص نلاحظ أذا تإو
    .غير كافية أنهاإذ نجد  ؛العقوبات
من قانون حظر  22 المادة نصتالمصري هو الآخر إلى تجريم هذه الأفعال، فقد  المشرعوذهب 
المشروبات الكحولية لكل من يقل عمرهم الحظر التام لتقديم » على 6791رب الخمر المصري لعام ش
شهر وبغرامة مالية لا تتجاوز ألا تتجاوز ثلاثة  مدةاعل بالحبس عن الواحدة وعشرين سنة، ويعاقب الف
جنيها مصريا أو بإحداهما وعقوبة تكميلية بإغلاق الملهى إغلاقا إداريا، وإذا ما تكررت المخالفة  05
إذا كان حكم عليه سابقا فيغلق لمدة لا تتجاوز و ،لا تتجاوز شهرين ةمدقا قضائيا فيغلق الملهى إغلا
  .(1)«ثلاثة أشهر
 قد أنهانجد  6591لسنة  273رقم  من قانون الملاهي المصري 42 المادةالفقرة الثانية من وفي    
تقديم هذه لا يجوز على أي حال » أنهعلى  نصتحداث حيث وبات للأحظرت ائيا تقديم هذه المشر
ويعاقب من  ،«أو لمن كانوا في حالة سكر بين عاما 12المشروبات للأحداث الذين يقل سنهم عن 
 المادتينيعاقب على مخالفة أحكام » 53 المادةويستدل على ذلك بنص  ،يخالف ذلك بالحبس والغرامة
لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسين  مدة( بالحبس 71 المادةمن  5، 4والبند  42، 12)
  «.نيها أو بإحدى هاتين العقوبتينج
من قانون العقوبات الفرنسي الجديد على  91/722 المادةفي الفرنسي  المشرع نصهذا كما 
صورة مفرطة بشكل اعتيادي أو ب (2)على تناول المشروبات الكحولية أو الروحية عقوبة من يحرض طفلا
إذا  وروألف أ 57غرامة بوتشدد إلى الحبس ثلاث سنوات و ،وروأألف  54غرامة ببالحبس لمدة سنتين و
  ما كان الطفل دون الخامسة عشرة من العمر.
                                              
  .611شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص( 1)
إذ من يقرأ  ؛والملاحظ على هذه التسمية أنها تشجع الشباب وتضفي على الخمر الذي هو محرم من الكتاب والسنة، الصفة الإباحية (2)
 لها أعطىالذي يشعر بنوع من الميل النفسي لتناول هذه المشروبات، في الوقت « المشروبات الروحية»أو يسمع أمثال هذه العبارات 
  لا يطلق عليها اسم المشروبات المحظورة أو المضرة؟ ملونتساءل هنا:  ،«الخمر»وجل اسم  الخالق عز





  جريمة تسهيل تعاطي المخدراتحماية الطفل من الفرع الثاني: 
المخدرة،  وادالمستعمال اطق ودول كثيرة تفشي ظاهرة إساءة خيرة، وفي مناشهدت السنوات الأ
يؤثر بشكل خطير على صحتهم البدنية والعقلية والنفسية، ويقتل  ممامن قبل الشباب والأطفال،  خاصة
بشكل ة ولظاهرا هذهت دياتزوقد  ،نحراف والإجرامل والإبداع، ويجرفهم إلى تيار الافيهم ملكات العم
  .(1)اءةلبرالتصبح تمس حتى يد ة، لأخيرانة ولآاخطير في 
لية عقالمؤثرات الا حثيثة لمكافحة إنتاج المخدرات ودجهو الدوليةوقد بذلت الحكومات والهيئات 
اشئة من التعرض لهذا الداء و توزيعها بصورة غير مشروعة حماية للأجيال النأتجار ا أو عرضها أو الا
هذه هي الأخرى  9891لعام حقوق الطفل  تفاقيةاولم مل  ،بتليت به الشعوب واتمعاتاالذي 
الدول باتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية  امنه 22 المادةألزمت حيث ، المشكلة الخطيرة
وقاية للأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل التي والتربوية 
بطريقة غير مشروعة  الموادنتاج هذه إطفال في استخدام الأ الصلة، ومنعذات  الدوليةحددا الاتفاقيات 
  .(2)أو الاتجار ا
 من ضد جزائية عقوبات (3)81- 40رقم  القانون في الجزائري المشرع أقر وتكريسا لهذا الغرض
 أو المشروع غير الاستهلاك حيازا بغرض أو العقلية المؤثرات أو المخدرات استهلاك مة حقه في تثبت
تسليم أو عرض  تمَّيضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا » الثانية فقرا منه في 31 المادة نصتحيث  ،بيعها
المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو شخص 
يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات 
  «.عمومية
                                              
لتعليم ارس ودور المدالجامعة ناهيك عن اسط ة ولظاهراعن تفشي هذه م لإعلااسائل م ولك بحسب ما تكشف عنه يوما بعد يووذ (1)
  .راتلمخداطفل ضحية  46لوطني رك الدت احصائياإحسب  6002سنة ت حيث شهد، لأساسيا
  .322محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص (2)
تعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير ، الم4002ديسمبر  52ي في ممض 81- 40قانون رقم ( 3)
  .3، الصفحة 4002ديسمبر  62مؤرخة في  38المشروعين ا، الجريدة الرسمية عدد 





الجزاء المقرر  ثمَّالوقوف عند أركاا أولا  لنا الإحاطة أكثر ذه الجريمة رأينا ىتسنى يوحت
  لمرتكبها ثانيا.
  أركان جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال: أولا
  الركن المادي  . أ
 سنلم يحدد  النص غير أنَّ ،«...قاصر...» الضحيةأعلاه نجد صفة  31 المادةبناء على ما ورد في 
، فما دمنا هنا في الضحية سنمن أجل تحديد  العامةيتوجب علينا الرجوع إلى القواعد  مما، الضحية
وهو السن الذي اعتمده سنة،  ةعشر ثماني الضحية سنيكون  أن يفترض الجزائيةموضوع القواعد 
إذا أردنا بسط الحماية  هغير أن ،الطفلالمتعلق بحماية  21/51من قانون  20المشرع في المادة 
رقم من الأمر  41 المادةالمعتمد يكون واحدا وعشرين سنة، وهو ما جاء في  السنأكثر على القاصر فإن 
ه سلوكا اقتراف، وقد تؤدي إلى انحرافه والقاصر قبلتضر بمستالجريمة ، وهذا لكون هذه 62- 57
  .حية أخرى تعرض صحته وحياته للخطرإجراميا، ومن نا
تمثل في تسهيل تعاطي المخدرات، ويقصد به تمكين الطفل يفه الجريمة ذالسلوك الإجرامي في ه أما
ع لمشرايبين لنا لم ستطاع الطفل الإدمان عليها، والاك المخدر بمقتضى نشاط الجاني ولولاه ما ستهلا
غير  بطريقةض يعرأو م يسل...» نهأكتفى بالنص على احيث ، المادةفي هذه  للتسهيا اهذر صو
سهل للغير - 1» نجدها بينت الصور بأن من هذا الأمر 51 المادةلكن بالرجوع إلى  ،«عة...ومشر
الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو مجانا، سواء بتوفير المحل لهذا الغرض 
ن والمديرين والمستغلين بأية صفة أو بأية وسيلة أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من الملاك والمسيري
كانت لفندق أو مترل مفروش أو نزل أو حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرض أو أي مكان مخصص 
أو  المؤسساتللجمهور أو مستعمل من الجمهور الذين يسمحون باستعمال المخدرات داخل هذه 
قلية في مواد غذائية أو في مشروبات وضع مخدرات أو مؤثرات ع - 2. ملحقاا أو في الأماكن المذكورة
قدم عن - 1» من كلّمن هذا الأمر تجريم  61 المادة نصتوفي ذات الغرض  ،«دون علم المستهلكين
سلم مؤثرات عقلية بدون - 2قصد وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية. 
حاول الحصول على المؤثرات - 3المحاباة للوصفات الطبية. وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو 
  «.العقلية قصد البيع أو تحصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليه





  من  12/722إلى  81/722من  الموادفي  قد تناول الفرنسي المشرعوفي التشريع المقارن نجد 
 نصوعلى ارتكاب الأفعال غير المشروعة أو الخطرة، صور لتحريض الأطفال  عدةتجريم  )ق ع ف(
 70 الحبس لمدة هي عقوبة لها فرضو فيها والاتجار المواد لهذه الترويج في الأطفال استغلال حالات على
 عن عمره طفل يقل ضد الجريمة وقعت إذا العقوبة وتشدد أورو،  000.051 قدرها وغرامة سنوات
 الحبس العقوبة منها فتكون بالقرب أو تربوية مؤسسة أو مدرسة داخل وقعت الجريمة إذا أو سنة 51
  أورو. 000.03 غرامةو سنوات 01 لمدة
  الركن المعنوي  . ب
يقوم الركن المعنوي في هذه الجريمة على عنصري العلم والإرادة، فمتى أقدم الجاني على سلوكه غير 
أو قانونا لممنوعة رة المخداد المواهي من  محل تصرفهأو ته زلتي هي في حيادة المان ابأالمشروع مع علمه 
أو على الطفل أو  رعرضها على قاصالمخدرات أو لى تسليم الجاني إ نيةانصراف ، ولعقليةات المؤثرامن 
صورية عن ، إضافة إلى من قدم وصفة طبية نوزمنية يتردد عليه الأطفال المدمنستخدام المكان لفترة ا
    لقاصر مع علمه بصورية الوصفة الطبية أو بدون وصفة. مؤثرات عقلية أو سلمها تحويقصد 
  العقوبة المقررة لجريمة تسهيل تعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال: ثانيا
سالف الذكر  النصمن  31 المادة الجريمة العقوبة المنصوص عليها فيلهذه ع لمشرالقد خص  
 دج000.005دج إلى  000.001من  يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة» أنهعلى 
من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير دف الاستعمال  كلّ
تسليم أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلية حسب  تمَّالشخصي، يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا 





سبب إدمانه أو في مراكز شخص يعالج ب الشروط المحددة في الفقرة السابقة على قاصر أو معوق أو
  .(1)«و داخل هيئات عموميةأاجتماعية  وأو تربوية أو تكوينية أو صحية أتعليمية 
لمدنية والسياسية ق الحقوامن ن لحرمااقوبة تقضي بعأن لمختصة القضائية اللجهة ز كما يجو
تكميلية كالمنع من لت العقوباى الحكم بإحداز الى جوإبالإضافة ات، لى عشر سنوإلعائلية من خمس او
سحب ولإقامة المنع من ات والا تقل عن خمس سنوة ناسبتها لمدلجريمة بماتكبت ارلتي المهنة اسة رمما
مة الغرات اخمس مردل مة تعاالغرن افإ ايمعنو شخصالجريمة امرتكب ن ما كاإذا حالة  في، ولسفراز اجو
  .اتسنوخمس لا تزيد عن ة غلقها مؤقتا لمدأو لمؤسسة الى حل إبالإضافة ، لطبيعياللشخص رة لمقرا
شدد العقوبة  المشرعوحماية لمصلحة اتمع من جهة ومصلحة الأفراد من جهة أخرى نجد 
ذا الأمر؛ إذ تصل العقوبة المشددة إلى السجن وما يليهما من ه 61و 51 المادتينبالنسبة لهذه الجريمة في 
أين كانت تطبق عقوبة الإعدام  (2)50- 58قانون الصحة لما كان عليه الحال في  خلافاًالمؤبد، وهذا 
يمكن إصدار الحكم بالإعدام إذا كان من مرتكبي » أنهعلى منه  842 المادة؛ إذ تقضي على الجاني
من هذا القانون مخلا بالصحة المعنوية  442، 342 المادتينإحدى المخالفات المنصوص عليها في 
  «.للشعب الجزائري
                                              
وقد  ،لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات 8891على اتفاقية ڤيينا للعام  5991/624القانون رقم صادقت لبنان بموجب  (1)
من القانون المذكور عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من خمسة وعشرين مليونا إلى  841معطوفة على المادة  521فرضت المادة 
 721وفرضت المادة  تجار بالمخدرات وزراعتها وغيرها بدون قصد التعاطي.ون جرائم الامئة مليون ليرة على الأشخاص الذين يرتكب
عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين إلى خمسة ملايين ليرة على كل من يقوم بالأفعال المذكورة بقصد 
لقانون العقوبات على الجرائم إذا كان المخدر قد أعطي لشخص قاصر من هذا ا 521وشددت المادة  التعاطي أو الاستهلاك الشخصي.
كما شددت العقوبة بحق من عرض على قاصر استعمال مخدر أو سهل له الحصول  ،أو معوق عقليا أو كان تحت العلاج من الإدمان
علاجية أو في أماكن أخرى كذلك شددت العقوبة في حال كانت الجريمة قد ارتكبت في مؤسسة إصلاحية أو عسكرية أو  ،عليه
 جتماعية أو في مناطق مجاورة لهذه المؤسسات والأماكن مباشرة.ايرتادها التلاميذ والطلاب لممارسة نشاطات تربوية أو رياضية أو 
تشرين  ،282نادر عبد العزيز شافي، حكم القانون اللبناني في ارتكاب العنف ضد الأطفال وسوء معاملتهم، مجلة الجيش، العدد  راجع:
  .22، صم8002الثاني 
 50- 58قانون رقم المعدل والمتمم ب ،8991أغشت سنة  91الموافق  9141عام  ربيع الثاني 62المؤرخ في  90- 89قانون رقم  (2)
العدد  ،5891الجريدة الرسمية  ، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،5891فبراير  61الموافق  5041 جمادى الأولى عام  62مؤرخ في 
  .0991لسنة  53





الجزائري قد تعامل مع هذه الجريمة بشيء من الشدة  المشرعومن خلال ما تقدم يمكن القول إن 
مة اهو ما يعبر عن صر، ولكحوليةت اباولمشرائم تسهيل تعاطي اضة في جرورلمفت انة بالعقوبارمقا
  .الضارةلجريمة اه للقاصر في هذه في حمايتع لمشرا
وهذا من أجل  ،بتجريم السكر المتعلِّقةإعادة تحيين النصوص  المشرعومن المستصوب نقترح على 
داخل أوساط اتمع فإا تؤدي ا إذ باستفحاله طفل وأخلاقه من خطر هذه الجريمة؛ال صحةحماية 
تنفقها الدولة لمعالجة المصابين ذا الداء الناتج من  بأفراده إلى أسفل السافلين، ناهيك عن الأموال التي
  .سكر والمخدراتتعاطي ال
  الناقصة للطفل في مجال العمل  الجنائيةالمطلب الثالث: الحماية 
مجال العمل يتضح لنا  الأطفال في الوقت الراهن لا سيما فيإذا استطلعنا الصورة القائمة لوضع 
، فهناك أكثر من ثلاثة مليون طفل في العالم مضطرون للعمل في مهن نسبة عمالة الأطفالكم هي 
سلبا إن على قد تؤثر  مما كسب عيشهم أو لإعالة أسرهمهذا من أجل و وحرف وأعمال خطرة،
، فضلا عما يتعرضون له من أمراض ومخاطر مهنية ة،نيبالتشوهات البدبإصابتهم  أبدام صحةمستوى 
في مراحله الأولى التي تتصف في معظم  خاصةرمام من التعليم مستواهم التعليمي وذلك بح أو على
  .(1)لزامالإبلدان العالم ب
على هذا  توحرص تعليم الطفل يعد من أهم الحقوق التي يجب على الدولة توفيرها للطفل، نَّإ
 الحالي  دستور من 56 المادةحيث تنص  ،من الحقوق التي تكفلها الدولة تهوجعل ة الجزائرييرتاالحق الدس
التعليم التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون، ، الحق في التعليم مضمون»أن  على
التساوي في الالتحاق  تسهر الدولة على ،الوطنية تنظم الدولة المنظومة التعليمية، الأساسي إجباري
                                              
نسيسة فاطمة الزهراء، عمالة الأطفال في اتمع الجزائري وعلاقتها بانخفاض المستوى الدراسي، أعمال المؤتمر الدولي السادس:  (1)
  .433، صم4102نوفمبر  22- 02الحماية الدولية للطفل، طرابلس 
 ،9591ا تضمنه المبدأ السابع من إعلان حقوق الطفل عام حرصت المواثيق الدولية على ضرورة تعليم الأطفال، ويستدل على ذلك بم
من  31 وهو ما أكدته المادةمن أن الطفل يتمتع بالحق في التعليم على أن يكون التعليم مجانا وإلزاميا على الأقل في مراحله الأولى. 
من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل عام  81ة الماد، و6691الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 
  .0991الإعلام العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه لعام و ،9891





يتمتع » المتعلق بحماية الطفل 21/51قانون من  30المادة أكدته ما  هذاو ،«.بالتعليم والتكوين المهني
المعدل  ما يقابله في الدستور المصري وهو ،« .....والتربية والتعليم... لاسيما الحق في الحياة.كل طفل
تكفله الدولة وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية،  حقأن التعليم » منه على 81 المادة نصت ؛ إذ(1)المتممو
مد مرحلة التعليم الإلزامي إلى المرحلة  تمَّوبالفعل  ،«ى مد الإلزام إلى مراحل أخرى...وتعمل الدولة عل
  .الخاص بالتعليم 1891لعام  931بالقانون رقم  1891الإعدادية في عام 
تنص على  (2)الوطنيةمن القانون التوجيهي للتربية  21 المادةإلى التشريع الجزائري نجد وبالرجوع 
 هغير أنسنة كاملة،  61سنوات إلى  6 التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر» أن
كانت حالتهم تبرر ذلك. وتسهر  كلَّماالتمدرس الإلزامي بسنتين للتلاميذ المعوقين  مدةيمكن تمديد 
  «.الدولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق الأحكام
 أنَّ إلاَّ ،الجزائري ذا الحق المشرعسالفة الذكر نلاحظ مدى اهتمام هذه النصوص لنا وإذا تأم
ومن لهم السلطة على العديد من الآباء  يؤديقد التي تكفل الحماية لهذا الحق  الجزائيةخلو الأحكام 
حكام دون على مثل هذه الأ النص وبالتالي ؛بنائهموعدم الالتزام بواجبهم نحو أ لصالتمإلى الأطفال 
بأن  سيما إذا سلمنالا  ،الجنائي المشرعلا يحقق الردع ولا الزجر الذي ألفناه من تقرير جزاءات جنائية 
كاساته الإيجابية على شخصية الطفل ومستقبله في مقدس لا أحد ينكر فضله وانع حقالحق في التعلم 
 ؟!فالطفل الذي لا يلتحق بصفوف التمدرس أو ينقطع في وقت مبكر فإلى أين يكون مصيره ،الحياة
فال الموجودين أن جل الأط تقرراسة ظاهرة الجريمة ومسبباا بحاث حول دروخير دليل على ذلك أن الأ
و لم يتلقوا فيها دروسا بما فيه أفولة الجانحة لم يدخلوا المدرسة طمؤسسات رعاية الفي السجن أو داخل 
من  اقانوني االجنائي الجزائري أن يستدرك الموقف ويستحدث نص المشرع، ولهذا نقترح على (3)الكفاية
   لهذا الحق. الجنائيةشأنه أن يقرر الحماية 
                                              
  .0891من يونيه سنة  62في  62الجريدة الرسمية، العدد  (1)
 72ؤرخة في م 4الجريدة الرسمية عدد تضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، الم، 8002يناير  32ممضي في  40- 80قانون رقم  (2)
  .7، الصفحة 8002يناير 
، الرباط، 8991نوفمبر  02، موافق 9141رجب  03عمر دومو، حقوق الطفل إلى أين )حالة الطفل الجانح(، يوم دراسي، الجمعة  (3)
  .45، صالمملكة المغربية





حة الطفل وخضوعه فضلا عن تعارضه مع مصل ستخدام الأطفال في العملافيه أن  ا لاشكومم   
 ،ي زيادة أعداد العاطلين عن العملوه ؛مشكلة أخرى انتشاريسهم في  فإنهستغلال، لقدر كبير من الا
نوعا من التنافس بين  نشئي مماتي يعهد ا إلى الكبار، فالملاحظ أن الأطفال يقومون بذات الأعمال ال
ها عام ئمنذ إنشا الدوليةهتمت منظمة العمل قد اوالأيدي العاملة الكبيرة. و يرةالأيدي العاملة الصغ
حيث  ،على عمالة الأطفال، والعمل على رعايتهم ضمن مجالات اختصاصها تدريجيا بالقضاء 9191
 ،عشرة عاما لسن بداية العمل بخمسبتحديد الحد الأدنى  الخاصة 3891لعام  831رقم  الاتفاقيةتبنت 
ترمي إلى القضاء فعليا على عمل الأطفال، وإلى رفع » ها باتباع سياسة وطنيةءأعضا الاتفاقيةزم هذه وتل
هني ذمع النمو البدني واليصل إلى مستوى يتفق  حتىالحد الأدنى لسن الاستخدام، أو التدرج في العمل 
يجوز بأية  الدراسة الإلزامية، ولا إاء سنعن  لا يقلّ حدا أدنى للسن الاتفاقيةهذه  ددتحو ،«للأحداث
للقبول في أي  سنة ةعشر ثمانيما تحدد حدا أدنى آخر للسن هو ك ة سنةعشر خمسحال أن يقل عن 
  .ل خطورةشكفي الأعمال التي ت شتغالدام أو الانوع من أنواع الاستخ
وهي  ؛مسألة عمل الأطفال في مادة وحيدة هي الأخرى (1)تفاقية حقوق الطفلاوقد عالجت    
قتصادي، ومن أداء عمل يرجح أن يكون ستغلال الاعترف بحق الطفل في الحماية من الات؛ إذ 33 المادة
عقلي أو الروحي أو المعنوي أو خطيرا أو يمثل إعاقة لتعليمه، أو يضر بصحته أو بنموه البدني أو ال
الحق، جتماعية والتربوية التي تكفل هذا لتدابير التشريعية والإدارية والاتخاذ ااوتلزم الدول ب ،جتماعيالا
ه، وفرض عقوبات أو لسن العمل، ووضع نظام لساعات العمل وظروف بتحديد حد يتعلَّقفيما  خاصة
   .(2)ها في هذا االذحترام التدابير التي تتخاجزاءات لضمان 
من  51 المادةفنصت  ،القانونية السنل الأطفال دون الجزائري بحظر تشغي المشرعوقد اعتنى   
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمر » أنه (3)المتعلق بعلاقات العمل 11- 09القانون رقم 
                                              
  بحيث تم إنشاء آلية دولية تسهر على تطبيق أحكام الاتفاقية وذلك بإنشاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل. (1)
 ،نعقد المؤتمر الدولي بشأن تنظيم العملا، حيث 0981ترجع أولى المحاولات للتعاون الدولي في مجال تنظيم عمل الأطفال إلى عام  (2)
محمود راجع: حقة في مجال العمل. لاقرارات التي تعد اللبنة الأولى للأسس والتنظيمات الدولية الوقد صدر عن هذا المؤتمر مجموعة من ال
  .971أحمد طه، المرجع السابق، ص
 71المتعلق بعلاقات العمل )الجريدة الرسمية رقم  0991أفريل  12الموافق ـل  0141رمضان  62المؤرخ في  11- 09قانون  (3)
  .1991ديسمبر  12المؤرخ في  92/19بموجب قانون  لمعدل والمتمم ( ا0991أفريل  52مؤرخة في 





 وفقاًفي الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد  إلاَّ سنة، عشرة ستالأدنى للتوظيف عن 
بناء على رخصة من وصيه الشرعي،كما لا  إلاَّولا يجوز توظيف القاصر  للتشريع والتنظيم المعمول ما.
ظافة أو تضر بصحته أو تمس ة أو التي تنعدم فيها النيريجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخط
 000.1يعاقب بغرامة مالية تتراوح من » نفس القانون على أن من 041 المادة ونصت ،«أخلاقياتهب
في حالة عقد التمهين المحرر  إلاَّالمقررة،  السنتوظيف عامل قاصر لم يبلغ  كلّدج على  000.2إلى 
يوما إلى  51للتشريع والتنظيم المعمول ما. وفي حالة العود، يمكن إصدار عقوبة حبس تتراوح من  طبقاً
 ،«يمكن أن ترفع إلى ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقةشهرين، دون المساس بالغرامة التي 
في الفرع الأول، والعقوبة المقررة  أركان هذه الجريمةيمكن أن نتناول  نذان النصاه هتضمنعلى ما  وبناًء
  لمرتكبها في الفرع الثاني.
  لريمة الإخلال بأحكام تشغيل الطفأركان جالفرع الأول: 
  الركن المادي أولا: 
وهو  ،بادئ ذي بدء يجب علينا الوقوف عند صفة الضحية والمتمثل في سن اني عليه    
 المشرعبينما جعله  ،«...سنة ست عشرةعن ...» ملةسنة كا عشرة ستالقاصر الذي لم يكمل 
 46 المادةفي  8002لسنة  621المعدل والمتمم بالقانون  6991لعام المصري في قانون الطفل 
ر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم أربعة عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ظيح...»
من قانون العمل  112 المادة نصتبالنسبة للتشريع الفرنسي فقد  أما ،«يةاثنتي عشرة سنة ميلاد
قد أجاز القانون الصادر السادسة عشرة، و سنم بالعمل قبل الفرنسي على أن الأطفال لا يمكن تكليفه
عاما ممارسة الأعمال الخفيفة أثناء الإجازة الدراسية  أربع عشرةللأطفال الأكثر من  2791/21/32في 
  .(1)بشرط أن يضمن لهم فترة راحة تعادل فترة العمل
ذه الجريمة فيتحقق عند الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الشغل؛ إذ عن النشاط المادي له وأما    
بعضها بسن  يتعلَّق ؛على تشغيلهم، وهذه القيود متعددة الجوانب خاصةتضع التشريعات المعاصرة قيودا 
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تشغيل الطفل، ويتعلق البعض الآخر بعدد ساعات العمل وأوقاته، وثالثها بالأعمال التي يحظر تشغيل 
   فال فيها، ويتصل رابعها بواجبات صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر.الأط
المخالفة حينما يتم  تتحقَّقالمذكورة أعلاه  51 المادة نصلما جاء في  وفقاً تشغيل الطفل: سن .1
في مخالفة رب العمل حينما يشغل الطفل الذي  تتمثّل، كما السنتشغيل القاصر دون هذا 
سنة دون استصدار رخصة من وليه الشرعي، وهذا  تسع عشرةو ست عشرةتتراوح سنه بين 
يهدف من خلاله إلى إيجاد التوازن بين مصلحة الطفل  المشرععليه  نصالإجراء الذي 
الطفل في هذه المرحلة ضمن يكون أن إذ يفترض  ؛سرةوالظروف الاجتماعية التي قد تمر ا الأ
ن مسبق من وليه متى وبالتالي أي تحول من التعليم إلى الشغل يكون بإذ ،صفوف التمدرس
  .(1)ذلكإلى دعت الضرورة 
مما نص عليه المشرع الجزائري من حقوق للقصر في هذا اال  عدد ساعات العمل وأوقاته: .2
لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقلّ عمرهم عن تسع » 82ما تضمنته المادة 
عدد ساعات تشغيل  المصري المشرعحدد ، وقد «( سنة كاملة في أي عمل ليلي91عشر )
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر » أنهعلى  تنصالتي  )ق ط م(من  66 المادةالأطفال وأوقاته في 
ن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة من ست ساعات في اليوم، ويجب أ
في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل  لا تقلّ
كما يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في  ،أكثر من أربع ساعات متصلة
ية، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسم أيام
حيث أجاز الفرنسي  المشرعوهو ما ذهب إليه كذلك  ،«عة الثامنة مساء والسابعة صباحاالسا
                                              
وما يجنيه الأطفال العاملون  ،إلى أهاليهم ةوقد أثبتت الإحصائيات أن نسبة عالية من الأطفال العـاملين يقـدمون أجورهم كامل (1)
وضع الأطفال في العالم، اليونيسف، تقرير خاص عن راجع:  يشـكل عـاملا أساسيا في الحفاظ على المستوى الاقتصادي للأسرة.
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للأطفال الأكثر من أربع عشرة عاما ممارسة الأعمال  2791/21/32القانون الصادر في 
 .(1)يضمن لهم فترة راحة تعادل فترة العملالخفيفة أثناء الإجازة الدراسية بشرط أن 
على استخدام ولده فهنا  وليّ الطفلمتى وافق : الأعمال التي يحظر تشغيل الأطفال فيها .3
أن لا يشتغل الطفل في غير الأعمال التي تنعدم فيها النظافة أو  الذكر ةسالف 51 المادةاشترطت 
في الصناعات  طفالالمقارنة تشغيل الأالتشريعات كما حظرت  ،تضر بصحته أو تمس بسلامته
والأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو التي تحتاج إلى جهد جسماني كبير أو تكون مضرة 
بالنظر إلى  مالالمصري تشغيل الأطفال في مجموعة من الأع المشرعويحظر  .(2)بأخلاقهم
 )ق ط م( لسنةمن  56 المادة نصتخطورا على صحتهم أو المساس بأخلاقهم، وقد 
اللائحة التنفيذية نظام تشغيل الأطفال والظروف  تبين» أن علىالمعدل والمتمم  6991
والشروط والأحوال التي فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والحرف والصناعات التي يعملون ا 
 .(3)«مختلفة سنلمراحل  وفقاً
من  76 المادةعليها  نصتقد  :واجبات صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر .4
عشرة بمنحه  رابعةصاحب عمل يستخدم طفلا دون ال كلّيلتزم بأن  المصري قانون الطفل
يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم  أنهبطاقة تثبت 
وكذلك على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر: أن يعلق في مكان ظاهر  بخاتمه.
في محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل )المخصص لرعاية الطفل 
(، وأن يحرر أولا بأول كشف موضحا المعدل والمتمم 6991العامل من قانون الطفل المصري 
لراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري به ساعات العمل وفترات ا
(، ويجب على ق ط ممن  86 المادةتشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط م مراقبة أعمالهم )
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يستحقه،  مماصاحب العمل أن يسلم للطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته أو غير ذلك 
 .(1)من هذا القانون( 96 المادةه )ويكون هذا التسليم مبرئا لذمت
وسيلة يمكن من خلالها حماية القصر الذين لم  المدنيةوتعتبر جل التشريعات المقارنة الجزاءات     
فعندما  ،بطال عقود شغلهم، ومنحهم تعويضا يجبر ضررهمإدنى للعمل، عن طريق الأ السنيبلغوا بعد 
الشروط المخالفة لهذه  تبطلن العقد يظل صحيحا وإف طفاللعمل الأمر بمخالفة الشروط المنظمة الأ يتعلَّق
هو منصوص  مماضافية، أو منحهم أجرا أقل إساعات  طفالمثلا اشتراط عمل الأ تمَّحكام، كما لو الأ
مر بمخالفة الأ تعلَّقذا إ أما ،ن البطلان في مثل هذه الحالات يكون نسبيا فقطأعليه قانونا، وهذا يعني 
  .(2)ه الحالة هو البطلان المطلقذن الجزاء الذي يمكن ترتيبه في مثل هإف دنى لسن الشغلالحد الأ حكامأ
  الركن المعنويثانيا: 
لا بد أن يتوفر لديه العلم والإرادة؛ إذ توفر الركن المادي للجريمة غير  فإنهيتم مساءلة الجاني  حتى
لتالي متى توفرت هذه العناصر كاملة استوجب تسليط عنصر القصد لدى الجاني، وبا يتحقَّقكاف ما لم 
الجاني ولو لم يتوفر لديه عنصر العمد كما هو  مسؤوليةحالات قيام  المشرعالعقوبة عليه ما لم يشترط 
  عليه في جرائم الإهمال.
   لة الإخلال بأحكام تشغيل الطفالعقوبة المقررة لجريمالفرع الثاني: 
كتفي بفرض غرامة ت احكام حسب التشريعات، فمنها مبتلك الأ خلالوتختلف جزاءات الإ   
نجد من بين الشريعات التي أخذت و ،ولى عقوبات حبسيةلى جانب الأإيفرض  امالية فحسب، ومنها م
من  كلّمن قانون العمل الجديد  842 للمادة وفقاًالتشريع المصري الذي عاقب  بالعقاب المالي فقط
جنيه، وتتعدد الغرامات حسب  0001و 005ة تتراوح بين داء غرامأخالف مقتضيات تشغيل القصر ب
                                              
الذي يدفع لعمل الأطفال يكون عادة أقل بكثير من المقابل الذي تحصل عليه الطوائف الأخرى من  أن المقابل المالي هذا وبالرغم من (1)
عن حقوقها جتماعية، ناهيك عن أنها قادرة على الدفاع افهذه الأخيرة تتمتع عادة بعضوية النقابات العالمية، وبضمانات  ،الأيدي العاملة
وفضلا عن قلة الأجور التي يدفعها رب العمل للأطفال الذين يعملون لحسابه، فإنه يحقق فائدة أخرى  والمطالبة بتطبيق القوانين عليها.
  جتماعية.شتراكات الصناديق الاافهو غير مضطر بالنسبة لعمل الأطفال على دفع مدخرات أو تأمينات أو 
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 المشرعنجد  لثانية من التشريعاتفي الفئة او ،وتضاعف في حالة العود ،ضحايا تلك الجريمة عدد العمال
 ءص لها الجزخالفي قواعد تشغيل القصر، وخصلم عقوبات حبسيةو الفرنسي قد حدد غرامات مالية
 السادس سنجريمة تشغيل القصر دون جعل ارتكاب حيث ول من القسم السادس من قانون الشغل، الأ
أخذ ي (1)من قانون العمل الفرنسي 11- 112 المادةعمال الخطرة المحددة في من العمر في الأ ةعشر
غرامة مالية حصرها في لى خمس سنوات، وإد لهذه الجريمة عقوبة حبسية تصل حد وقدنحة، الج وصف
ذا ثبتت مشاركتهم في خرق إوصياء باء والأالآ حقمع ما قد يترتب من جزاء في ، € 005.7مبلغ 
  .(2)قواعد تشغيل القصر
 :المتعلق بعلاقات العمل (3)11- 09رقم قانون ال من 041 المادةفي  المشرع نصفي الجزائر و
 السنتوظيف عامل قاصر لم يبلغ  كلّدج على  000.2إلى  000.1يعاقب بغرامة مالية تتراوح من »
للتشريع والتنظيم المعمول ما. وفي حالة العود، يمكن  طبقاًفي حالة عقد التمهين المحرر  إلاَّالمقررة، 
إلى شهرين، دون المساس بالغرامة التي يمكن أن ترفع إلى  يوما 51إصدار عقوبة حبس تتراوح من 
ابتداء يمكن القول لقد  المادةهذه  نصبالرجوع إلى و ،«لفقرة السابقةضعف الغرامة المنصوص عليها في ا
وحدد من خلاله جملة من السلوكات التي تشكل اعتداء على  النصالجزائري لما وضع هذا  المشرعوفق 
نناشده أن يتدخل في أقرب الآجال لاستدراك النقص ويقرر الجزاء الذي يتماشى  ناأن إلاَّمصلحة الطفل، 
  للطفل. الجنائيةعلى الحالة التي عليها لا يضمن الحماية  النصإذ  ؛ه الجرائموخطورة هذ
سبق بيانه في حماية الطفل من جرائم العمل يمكننا أن نخلص إلى نتيجة ما على  وبناًءوأخيرا 
 :نؤكد أن تراعى هذه الضوابط ناأن إلاَّإن سلمنا بإمكانية تشغيل الأطفال  :أنهمفادها 
 .لاطفالأ يمارسه الذي العمل مشروعية -
 .وأجرته ومدته لاطفالأ به يقوم الذي العمل نوع تحديد -
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 .لالأطفا تعليم على العمل تأثير عدم -
 .الإسلامية الأخلاق على العمل تأثير عدم -
  .اللعب لممارسة لاطفللأ كاف وقت إعطاء -
 .يطيقون لا بما الأطفال تكليف عدم -
 .(1)والمرهقة الخطرة الأعمال في الأطفال تشغيل حظر -
 ليوميةا ةلحياما كشفته ا أنه غير، الطفل صحةللحق في  الجنائيةماية هذا ما يمكن قوله فيما يتصل بالح
بالإضافة إلى جرائم  ،لقصرا بخطف تعنى هيو ؛سابقتها عن رةخطو تقل لا ىخرأ ئماجر وزبر هو
 سياسة عند هنا فلوقوا بناالاتجار التي تتخذ من شخصية الطفل وأعضاء جسمه مادة تجارية، فحري 
  الموالي. بحثوهذا في الم ،خاصة جنائية لحماية هارقرإ ىمد في لعقابيةا علمشرا
  تجار في الأطفالختطاف والا: جرائم الارابعالمبحث ال
طفال الاختطاف والاتجار بالأومنها جرائم  ،انتشرت في زماننا هذا العديد من الجرائم المتنوعة
يعاقب عليه القانون راميا شاذا لا اجتماعيا، يرفضه وسلوكا إجائم رهذه الج وتعد، ةوالأعضاء البشري
له من  وما ،، كونه يتنافى مع قيمه ومبادئه السامية تمعه المحافظالتشريعات كغيره من يحاربهزائري والج
  الأفكار الجماعية.ثار سلبية على نفوس شعبه وآانعكاسات ومخلفات و
ومن أجل الإحاطة أكثر بجوانب هاتين الجريمتين رأينا أن نتناول جريمة اختطاف الأطفال في 
  الاتجار بالأطفال في المطلب الثاني. المطلب الأول، وجريمة
  الأطفال اختطافجرائم  :المطلب الأول
في ظل الأرقام الهائلة التي تسجلها يوميا هذه الجريمة ومع التوسع الكبير لها بات من المستحيل 
فهي ترسم من يوم إلى آخر منحنى متصاعدا يتزايد بشكل متضاعف من سنة إلى ؛ السكوت عنها
أي ما ؛ اختطاف في شهر واحد عملية 82الي حو 1102سجلت المصالح المعنية لسنة  فقد ،أخرى
                                              
  .631م، ص6002مؤتة،  جامعة الماجستير،رسالة  شرعي، منظور من الأطفال، المواجدة إبراهيم مرام (1)





كما أن أسباب  ،(1)ةسر الجزائريت تشكل هاجسا داخل الأصار حتى، يوم كلّاختطاف  عمليةيقارب 
أضف إلى الرغبة في  ف،وخطعتداء الجنسي والتجارة بأعضاء جسم الموأبرزها الا ،هذه الظاهرة متنوعة
  .(2)يةدالحصول على ف
الأجنبية العربية منها و الجنائيةتشريعات ال تضمنتجل القضاء أو الحد من هذه الظاهرة أومن 
البعض منها وقوع الفعل بالتحايل أو  ، كما ميزتنصوصا تجرم خطف الأطفال من الذكور والإناث
  .(3)منها ميزت بين الذكور والإناثعض الب دكما نج ،وقوعه دون ذلك بينالإكراه و
فق م وفجر ،لأسريةا يئةلباعن أن يبعد القاصر كل ما من شأنه م ليجر )ق ع ج(ء هنا جا منو
 ءخفاإو لأول،وهذا ما سنتناوله في الفرع ا (ج ق عمن  623 المادةقاصر )د بعاأو إك خطف لذ
م كما جر ،وهو ما سنتناوله في الفرع الثاني (ج ق ع من 923 المادةه )دبعاأو إلقاصر بعد خطفه ا
 المادة، وجريمة عدم تسليم طفل )في الفرع الثالث (ج ق عمن  823 المادةخطف الطفل المحضون )
   .( في الفرع الرابعمن ق ع ج 723
  جريمة خطف أو إبعاد قاصر :الفرع الأول
نجد  «العامةالجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب » من )ق ع ج( بالرجوع إلى الفصل الثاني
 من كلّ» 623 المادةفي « في خطف القصر وعدم تسليمهم» على ينصمنه القسم الرابع  في المشرع
                                              
بين العوامل –. راجع: مصبايح فوزية، ظاهرة اختطاف الأطفال في اتمع الجزائري اصة مع اختطاف شيماء وسندس وهارونوبخ (1)
  . 262، صم4102نوفمبر  22- 02، أعمال المؤتمر الدولي السادس: الحماية الدولية للطفل، طرابلس - والآثار
العزيز مخيمر عبد الهادي، اتفاقية حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء، مجلة الحقوق، تصدر عن مجلس النشر العلمي عبد  (2)
  .251، صم3991بجامعة الكويت، العدد الثالث، 
تجار فال أو بيعهم أو الاختطاف الأطا 53. وتحظر المادة 11المادة هذه الظاهرة في  9891لسنة تفاقية حقوق الطفل اوقد عالجت ( 3)
تخاذهم التدابير على المستوى الوطني اطراف في الاتفاقية إلى م لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال، وتدعو الدول الأ
  والثنائي والدولي لحظر التصرفات.
على التجريم الدولي لهذه الظاهرة الخطيرة، وإلزام الدول بملاحقة مرتكبيها، وإحالتهم  الاتفاقية هذه ن تنصأ إلا أننا نرى من المستحسن
قيام  تفيد مؤشراتيرتكبون من جرائم في حق الطفولة والإنسانية، خاصة وأن هنالك  ما ءإلى المحاكم الدولية أو الوطنية لمعاقبتهم جزا
م أجزاء من أجسادهم كقطع غيار بشرية لبعض المرضى لقاء مبالغ مالية ستخدااهم ونقلبعض العصابات الدولية بخطف الأطفال و
  .ضخمة





 ذلك شرع في أو تحايل أو ديد أو عنف بغير وذلك سنة عشرة الثامنة يكمل لم قاصراً أبعد خطف أو
 تزوجت وإذا .(1)دج 000.2 دج إلى 005 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنة لمدة بالحبس فيعاقب
 على بناء إلاَّ الأخير ضد الجزائية المتابعة إجراءات تتخذ فلا خاطفها من المبعدة أو المخطوفة القاصرة
 القضاء بعد إلاَّ عليه الحكم يجوز ولا الزواج إبطال طلب في صفة لهم الذين الأشخاص شكوى
 392 المادة فنجد الإكراه على المختطفإذا ارتكبت هذه الجريمة باستعمال التحايل أو  أما «.بإبطاله
يخطف أو يحاول خطف قاصر لم  من كلّالمؤبد  يعاقب  بالسجن» على نصت)ق ع ج(  من 1مكرر
 .غيرها من الوسائل أو عن طريق العنف أو  التهديد أو الاستدراج ،( سنة81يكمل ثماني عشرة )
 تعرض إذا ،من هذا القانون 362 المادة الفقرة الأولى من في عليها المنصوص على الفاعل العقوبةوتطبق 
إلى الخطف هو تسديد فدية أو إذا  الدافع كان إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا طوفالمخ القاصر
القانون مع هذا  في عليها نصوصلما د الجاني من ظروف التخفيفيستفي لا الضحية وفاة عليه ترتبت
  «.أدناه 492 المادة أحكام مراعاة
  الجزاء المقرر لها.ثمَّ ق إلى هذه الجريمة من خلال زاويتين: أركاا وسنتطر
  خطف القاصر وإبعاده جريمةأركان : أولا
 المادي الركن
 عليه نص وهو ما ،لم يكمل الثامنة عشر اأن يكون قاصر الضحيةوصف  تشترط هذه الجريمة في
ث حي ؛الفرنسي كان أكثر منهجية المشرع أنوالملاحظ  سالفة الذكر. 623 المادةفي  الجزائري المشرع
 1- 422في المادتين  «ارسة السلطة الوالديةالاعتداءات على مم» أدرج هذه الجريمة تحت عنوان
ن جاز إو ،لا تقع الجريمة أو تجاوزها السادسة عشر من عمره الضحية ن بلغإومن هنا ف ،(2)5- 422و
                                              
  ملاحظة: إن الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة قليلة نظرا لحجم الظاهرة.( 1)
)2(
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و الحبس دون وجه أالحالة الاخيرة في جريمة القبض  في هذه تتمثّل ،خرىأمعاقبة مرتكبيها عن جريمة 
فقد  ،لمحل الجريمة فيما إذاكان ذكرا أم أنثى وفقاً المصري في تجريم الخطف المشرعبينما ميز ، (1)الحق
من  كلّ» :على أنَّ 1102لسنة  11المرسوم رقم المعدلة بموجب  )ق ع م(من  882 رقم المادة نصت
عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره  خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني
 كلّ» أنهعلى منه  298 المادة نصتفي حين  ،«عن خمس سنوات لا تقلّ مدة المشدديعاقب بالسجن 
عشرة سنة ميلادية  من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه اثنتي
عن  لا تقلّ مدةعن خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن  لا تقلّ مدة المشددكاملة يعاقب بالسجن 
 ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي
عن عشر  لا تقلّ مدة المشددعشرة سنة ميلادية كاملة، فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن 
سنين. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت ا جريمة مواقعة 
  .(2)«المخطوف أو هتك عرضه
قد استند في تحديد العقوبة المقررة لجرائم خطف الأطفال إلى المصري  المشرعهذا ويلاحظ أن 
 ،و بغيرهماأكراه ، وبالتحديد التحايل أو الإالوسيلة التي استخدمها الجاني في الجريمة: أولا :ظرفين وهما
  .و المخطوفةأالمخطوف  سن: ثانيا
 يتحققو ،الخطف فعل وهو ؛الجاني يأتيه الذي السلوك في ل الركن المادي لجريمة الاختطافيتمثَّو
 تحت هو من أو والديه عن إخفائهو ،آخر مكان إلى فيه وجد الذي الطبيعي مكانه من الطفل بنقل ذلك
  .رعايته
                                              
م، 1102، 1)غير منشورة(، جامعة الجزائرمرزوقي فريدة، جرائم اختطاف القاصر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بن عكنون ( 1)
  .22ص
الأصلي  الفاعل بين سوى قد فالقانون بواسطة غيره، أو بنفسه منه اجزء أو الخطف فعل ارتكب قد الجاني يكون أن ويستوي (2)
  .941، صالمرجع السابق كامل، سيد شريفراجع:  أصليا. فاعلا كليهما واعتبر الخطف جرائم في والشريك والمحرض





 المقصود بفعل الاختطاف .1
لجريمة  اتريفم الدول العربية هي عدم إيراد تعلمعظ الجنائيةلدى التشريعات  العامةرغم أن السمة        
وتفرض عليها عقوبات تتناسب  ،(1)تكاد تتفق على تجريم هذه النوعية من الجرائم أنها إلاَّ ،الاختطاف
   .مع جسامة الفعل
حداثة هذه  يعود إلىالسبب في عدم وضع تعريف محدد لهذه الجريمة في أغلب التشريعات  ولعلَّ
الباحثين  دفع بعض مما ،من الجرائم النادرةومن جهة أخرى لعلها في بعض البلدان  ،الجريمة من جهة
وسوف ندرس بعض هذه التعريفات ونحللها وصولا  ،جتهاد في وضع تعريفات لهاوفقهاء القانون إلى الا
  .إلى التعريف المختار
التعرض المفاجئ والسريع بالأخذ أو السلب لما يمكن أن » لباحثين جريمة الاختطاف بأاف أحد اعر
هذه الجريمة بأن  وقيل في تعريف ،«إلى قوة مادية أو معنوية ظاهرة أو مستترة استناداًيكون محلا 
ويظهر من  «.انتزاع الشيء المادي أو المعنوي من مكانه وإبعاده عنه بتمام السيطرة عليه» الاختطاف هو
مع  ،الفعل الماديعلى  احيث ركز ،ختطافلم يضعا تحديدا دقيقا لمفهوم الا كلا التعريفين السابقين أما
)التعرض المفاجئ السريع( ووصف التعريف ـأين وصف التعريف الأول للفعل ب ؛الاختلاف بينهما
هو شخاص وإلى نقل الأ ايرلم يش ينالتعريفكما أن  ،وكلا الوصفين غير دقيق ،(الثاني للفعل بـ)الانتزاع
  .(2)محل الجريمة إلى مكان آخر
سلب » ه بأنهتفعرف ؛الاختطاف على الإنسان دون غيره كما نجد بعض التعريفات حصرت فعل
حريته باستخدام أسلوب أو أكثر من أساليب العنف والاحتفاظ به في مكان ما يخضع  الضحيةالفرد أو 
حيث ذكر هذا التعريف أن الاختطاف يتم  ،(3)«لسيطرة وحماية ورقابة المختطفين تحقيقا لغرض معين
غفل عن العديد من جرائم الاختطاف التي لا يستخدم و ،من أساليب العنفأسلوب أو أكثر باستخدام 
                                              
كل من يرغم أي شخص بالقوة أو يغريه »الاختطاف بأنه  30فقرة  30على خلاف ذلك نجد القانون السوداني قد عرف في المادة ( 1)
  «.بأية طريقة من طرق الخداع على أن يغادر مكانا ما يقال أنه خطف ذلك الشخص
  .42م، ص8991عبد الواحد كرم، معجم مصطلحات الشريعة والقانون، د.ن، الأردن، ( 2)
  .051م، ص6991، مكتبة مدبولي، القاهرة، - دراسة تحليلية- عبد الناصر حريز، الإرهاب السياسي ( 3)





وقع في خلط بين جريمة الاختطاف وجريمة  أنهكما  ،ساليبغيره من الأوإنما تستخدم  ،فيها العنف
  أخرى مستقلة عنها وهي جريمة احتجاز أشخاص أو حبسهم.
 لفعل الاختطاف الواقع على الأطفال، وهو:وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى تعريف الأمم المتحدة 
سره بصفة أو أو احتجازه أو اعتقاله أه خذأو أو القبض عليه أجزه و حأنقل طفل دون الثامنة عشر »
 أنه، والملاحظ على ما جاء في هذا التعريف (1)«و الخداعأو التهديد أو دائمة باستعمال القوة أمؤقتة 
جمع بين مفهوم الاختطاف الواقع على الأطفال وحجزهم في آن واحد، وكذلك لم يشر إلى الاختطاف 
  الواقع دون إكراه أو تحايل.
ولهذا سنورد  ،لم تحدد وصفا دقيقا لمفهوم هذه الجريمة أنهانلاحظ  اتيفربعد تتبعنا لهذه التع ناغير أن
لواقع على الأطفال بأن الاختطاف االذي نراه شاملا لعناصر هذه الجريمة محل الدراسة هذا التعريف و
ويستوي في ذلك أن  ي يقيم فيه وإبعاده عنهمن المحل الذمعينة  سنأو نقل الطفل في  انتزاع» يعني إنما
إلى بيئة أخرى انتزاع شخص من بيئته ونقله » أو بمعنى آخر هو ،«يكون بإكراه أو تحايل أو بدوما
  «.ق بالمحافظة على شخصهالحفيها عمن لهم  يفتحيث يخ
تقدم إلى أن الاختطاف مهما تعددت صوره واختلفت أغراضه فهو يمس السلامة  مماونخلص 
  .(2)الجسدية للأشخاص، ويمس حريتهم، ويهدد أمنهم
فوفقا لرأي محكمة النقض المصرية فإن الغرض من  ،فعاللتسائل عن العلة من تجريم هذه الأيثور او
ويأتي في  ،والحقيقة أن هذه المصالح متعددة ،«حماية سلطة العائلة» هوالعقاب في جرائم خطف الأطفال 
بتوفير حماية جنائية أوسع لهم تقتضيها حالة ضعفهم كما  ،مقدمتها الحفاظ على مصالح الأطفال أنفسهم
تمس شخص الطفل ودد حياته وسلامة جسمه وعرضه  أنهافهذه الجرائم بالإضافة إلى  ،سبق أن ذكرنا
وعلى حقوق  ،والتمتع برعايتهما وحمايتهما ،الطفل في البقاء مع والديه حقفإا تمثل اعتداء على 
  الوالدين وواجباما تجاه الطفل في الرعاية والرقابة. 
                                              
، 3102، مارس 2، بند4فريقيا، دورةإطفال في نسان عن اختطاف الأمم المتحدة السامية لحقوق الإة الأيمم المتحدة، تقرير مفوضالأ( 1)
  . 02ص
  .57، صم6991، مطبعة الزمان، بغداد، - القسم الخاص- ي، شرح قانون العقوبات فخري عبد الرزاق الحديث( 2)





 لا ديدالخطف بدون عنف و .2
الأول: انتزاع الصغير  :الركن المادي لهذه الجريمة على فعل الخطف، وهو يتكون من عنصرينيقوم 
  .ن لهم الحق في المحافظة على شخصهخفائه عممن بيئته، والثاني: نقله إلى محل آخر والاحتفاظ به وإ
افظة عليه، وقد د إليهم برعايته والمحوالبيئة التي ينتزع منها الطفل هي الأماكن التي يضعه فيها من عه
يكون الطفل قد اختطف من البقعة » بقولها أن القانون يقتضي أنالمصرية كمة النقض عبرت عن ذلك مح
، فالمشرع (1)«وصي أو حاضنه أو مرب أو غيرهم التي جعلها مردا له من هو تحت رعايتهم من ولي أو
، وإنما قصد حماية فحسب الثامنة عشراية حرية الطفل دون ف بالعقاب على جريمة الخطف حملم يستهد
أو من المدرسة أو  انتزع الجاني الطفل من مترل أهلهعلى ذلك فيتحقق الخطف إذا  وبناًءالعائلة،  ةسلط
أو  ،طريق العام أو من مترل صديق أو قريب يزورهال، أو من الذي يتدرب فيه على حرفة معينةمن المحل 
، فالخطف ه الحق في رعايته والمحافظة عليهخاضع لمن ل أنهي مكان آخر طالما ، أو أمن أحد أماكن اللهو
   .(2)بانتزاعه من بينهم يتحقَّقإلى أهله كما  عودة الصغيربمنع  يتحقَّق
ن يكون فعل الخطف أو اشترطت أ أنهانجد  من )ق ع ج( 623 المادةلى منطوق إبالرجوع و
ارتكبت الجريمة ذا الأسلوب  إنبحيث التهديد أو الحيلة أو التحايل،  وأاستعمال العنف  من غيرالإبعاد 
  من )ق ع ج(. 392 المادةما قضت به  فالنص الواجب التطبيق هو
وفرق بين  ،هوعا من الحيلة وليس خطفا له برضاعتبر إغراء الطفل لقطع صلته بأهله ناالقضاء  غير أنَّ
إلى بقعة بعيدة  المتهمصحيح وبين إغراء الطفل على متابعة  القاصر على هجر أهله عن بينة ورضتحريض ا
هجر  يقصد فاني عليه في هذه الحالة الأخيرة لا ،عا في الحصول على هدية أو مكافأةعن أهله طم
لذا قضى بتوافر خطف الصغير  ؛أسرته ولكن رضاءه انصرف إلى الحصول على الهدية أو المكافأة
  ه.الصغير برضاحتيال وليس خطف بالا
جاء  1791/10/50قرار بتاريخ وفي هذا الصدد صدر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات 
تباع اولو كان هذا الأخير موافقا على  حتىمن خطف أو أبعد قاصرا  حقالجريمة تقوم في » فيه أن
القاصرة الهروب من بيت والديها  ماذا لو تعمدت :لكن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد ،«خاطفه
                                              
 .123، صفحة 372، مجموعة القواعد القانونية، الجزء الأول، رقم 9291يونيه سنة  6نقض  (1)
 .581، صلسابقا لمرجعا ،بوسقيعةأحسن  (2)





م الخاطف لم يصدر منه أي دا هل تنتفي الجريمة ما ؛أو تأثير منه المتهمدون تدخل  من تلقاء نفسها
القرار الصادر عن هاته الحالة عثرنا على الإجابة على هذا السؤال في  المشرعمام سكوت أفسلوك؟ 
من قانون العقوبات لتطبيقها  623 المادةتشترط » ما يلي 12594ملف رقم  8891/10/50بتاريخ 
ذا ثبت أن القاصرة تعمدت الهروب من بيت والديها من تلقاء إ نهإبحيث  ،توافر فعل الخطف أو الإبعاد
  «.ثير منه انتفت الجريمةأو تأ المتهمنفسها دون تدخل 
لم يكن السبب  أنهبحجة  المتهم حقفي  الجنائيةوما يلاحظ على قرار المحكمة في استبعادها للمسؤولية 
ختار تعمد الهروب بمحض إرادته فهو قد االشخص البالغ متى  حقهذا يصح في و في هروب المختطف،
 اقد نفتح باب المتهمعلى  المسؤوليةستبعادنا اننا بفإبالنسبة للقاصر  أما، المتهمهذا المسلك دون تدخل من 
 الاجتماعية الصعبةوأمام الظروف  ،بث والتلاعب بمشاعر الأطفال القصرالقلوب من أجل الع لمرضى
ل فهنا إذا ما صادف مث ،لى الهروب واختيار البقاء خارج المترلإبناء بعض الأسر قد تدفع الأ التي تعيشها
القيام بواجب التبليغ لدى مصالح  دونبعيدا عن ذويهم م حتفاظ هؤلاء القصر من يشجعهم ولو بالا
  .تبرير العملتكفي لوحدها في  الحسنة لا النيةإذ  ؛المتهم حقتبقى قائمة في  المسؤولية أن نافي رأيالدولة ف
  الخطف بعنف أو ديد أو تحايل .3
الجنائي الجزائري بنوع من  المشرعلخطورة هذه الجريمة على القاصرين فقد تعامل معها  نظراً 
لاختطاف  أو التدليس (1)أو التحايلإذا استعمل الجاني العنف أو التهديد  التشديد في التجريم والعقاب
ماكن التي وضعه فيها من له راجه أو إغرائه أو نقله من الأاستدب وذلك ،عاما قاصر دون الثامنة عشر
 392 المادةذ تطبق عليه أحكام إ ؛سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره ،سلطة أو إشراف عليه
، جريمة الخطف من الجرائم المستمرة وتعد ،10- 41من قانون العقوبات المعدلة بموجب الأمر  1مكرر
بانتهاء  إلاَّولا تنتهي  ،خفاء الصغير بعيدا عمن له الحق في رعايته والإشراف عليهإطالما استمرت حالة 
                                              
إذ قررت أنه لا تتحقَّق جريمة  ؛«من شأا التغرير باني عليهاستعمال طرق احتيالية »عرفت محكمة النقض المصرية التحايل بأنه ( 1)
محكمة النقض المصرية )الجلسة راجع: «. كراه وتعمد قطع صلته بأهله قطعا جدياالإ إبعاد اني عليه بالتحايل أو»الاختطاف إلا ـب 
  .3802ص  (22سنة  532م طعن رقم 2591/30/13)جلسة  ق(، 51، سنة 253م طعن رقم 5491/40/20





 الجنائيةفلا تبدأ المدة اللازمة لسقوط الدعوى  ثمَّومن  ،عليه انيأي التخلي عن الطفل  ؛حالة الاستمرار
  .(1)انتهاء حالة الاستمرارب إلاَّبالتقادم 
في حالة إطلاق الجاني  ةبوعلى تخفيف العق االمصري لم ينصو ين الجزائريأن المشرعيلاحظ كما 
 ،على نحو ما قرره القانون الفرنسي ،على الخطف ايوم 51سراح المخطوف بإرادته الحرة قبل مضي 
عليه ولما  انيمن رعب في نفس الجاني لما يسببه  انالمصري يعاقبو ين الجزائريوهذا يعني أن القانون
عليه يقطع استمرار هذه  انيفإطلاق سراح الطفل  ،ب ذويه من آلام بسبب اختطاف طفلهميصي
    . (2)الآلام ولكنه لا ينفي وقوع الجريمة بالفعل خلال فترة الخطف
 الركن المعنوي  . أ
 نيةلا بد أن يتوفر لدى مرتكب الركن المادي فيه ف ؛عمديةتعد جريمة خطف الأطفال جريمة 
رادة الجاني إلى انتزاع الطفل المخطوف من أيدي ذويه إالقصد الجنائي باتجاه  يتحقَّقهكذا ة، وإجرامي
فقد  ،عتبار الباعث إلى ارتكااخذ بعين الاؤولا ي ،رعايته وقطع صلته م وإبعاده عنهم حقالذين لهم 
 تحترف عصابة خطف الأطفال لزيادة كما لو ،بيع الأطفال لمن لم يرزق م الباعث على ذلكيكون 
أو قد يقوم بعض الشباب  ،ليدفعن إلى احتراف البغاء السنأو يتم خطف الفتيات الصغيرات  ،أفرادها
فعله ن تياإلجاني في إرادة اتتجه يشترط أن و .(3)هنالفتيات بقصد مواقعتهن بغير رضا بخطف ناةالج
 ،لضحيةالجنسي على اء الاعتدل الجريمة حصوم القياط لايشترد، ولإبعاأو الخطف افي فعل ة حرادة ربإ
 ،(5)لضحيةاعلمه لسن م لجاني بعدايحتج أن لا يمكن إذ  ؛(4)عليه انيكما يفترض علم الخاطف بسن 
                                              
محمد السيد عرفة، مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، جامعية نايف العربية للعلوم الأمنية، الطبعة الأولي، الرياض، ( 1)
  .401، صم5002
  .701محمد السيد عرفة، المرجع السابق، ص( 2)
 أحسن/ 081، صم0991امعة الإسكندرية، لجقتصادية، كلية الحقوق حفيظة السيد حداد، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والا (3) 
  .881المرجع السابق، ص اص،بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخ
  .771، صم7691محمود، آثار الجهل الغلط في المسؤولية الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  محمد زكي أبو( 4)
  .781، صلسابقالمرجع ، القسم الخاص، ابوسقيعةحسن أ( 5)





أخطأ في  هفي حالة ما إذا ساد الاحتمال أن الجاني حقفي  المسؤوليةقضي في فرنسا بعدم قيام  هغير أن
  . (1)اعامثمانية عشر  سنتجاوزت  أنهامعتقدا  الضحيةتقديره لسن 
 ،الخاطف حقفي  الجنائية المسؤوليةوإذا تحققت عناصر القصد الجنائي على النحو السابق قامت 
لأجل  أمسواء كان الجاني قد خطف الصغير انتقاما من أهله  ،جريمة خطف الطفل تتحقَّق ثمَّومن 
 ،على فدية، أو لينقذ الصغير من البيئة الفاسدة التي يعيش فيها أو من المعاملة السيئة التي يعانيها الحصول
 ،آنفاًفالدافع ولو كان نبيلا لا ينفي القصد الجنائي كما أشرنا  ،ولا يكون للدافع من أثر في قيام الجريمة
  .(2)للقاضي التقديريةوذلك في حدود السلطة  ،يمكن أن يعتد به كظرف قضائي في تخفيف العقاب لكنه
   هوإبعادقاصر  ختطافالمتابعة والجزاء لجريمة ا :نياثا
   هوإبعادقاصر اختطاف في جريمة  المتابعة  . أ
منها جريمة  ،جرائم عدةوهذا في  ،الجزائيةيضع حدا للمتابعة  الضحيةصفح  المشرعجعل 
خذ جت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتإذا تزو...» 623 المادة إذ تنص ؛ختطافالا
 ،على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في إبطال الزواج بناء إلاَّضد الأخير  الجزائيةبعة إجراءات المتا
 المتزوجة القاصرة عمر كان إذا أنه النصيتضح من و ،«بعد القضاء بإبطاله إلاَّكم عليه يجوز الح ولا
 فقرةال 623 المادة نص الجاني على فيطبق سنة ةعشر ثماني من وأقلّ سنة ةعشر ست من برأك بمختطفها
 الزوجة ولي طرف من بالبطلان دعوىالأسرة  شؤون قسم المحكمة أمام ترفع أن يجب أي ؛20
 لبطلان الطلاق دعوى بموجب ذلك ويكون، المتابعة إجراءات لاتخاذ أقارا أحد أو وهو أبوها المخطوفة
 ولي هو القاضي إذ ؛وليهاالقاضي  يكون غيام وفي ،الشكوى تقديم قبل ا من القيام بد ولا الزواج،
 له لمن يمكن الزواج ببطلان حكمها المحكمة تصدر وعندما ،(من ق أ ج 11مادة ) له ولي لا من
 أوقاصر  خطف بجنحة الجاني تتابع أن للنيابة يتسنى الحالة هذه وفي ،ضد الجانيشكوى  يقدم أن مصلحة
لتي لم الخاطف من مخطوفته أن زواج اهو دة لماالمستخلص من هذه او ،(3)623 المادة لنص طبقاً هإبعاد
                                              
كلية  بوزيان عبد الباقي، الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري، رسالة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، (1)
 .05، صم0102الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
  .201لسابق، صمحمد السيد عرفة، المرجع ا( 2)
  .07، صالمرجع السابقمرزوقي فريدة، ( 3)





حصولها على ب لك بوجو، وذلعموميةى الدعوالعامة في تحريك النيابة اسنة يقيد  ثمانية عشرتبلغ 
لا بعد إلحالة الحكم بالعقوبة في هذه ز ايجوولا  ،واجلزاعقد ل بطاإممن لهم صفة في طلب ى شكو
لعلاقة اعلى ء لإبقااعلى ع لمشرص احرو لقيد ها الحكمة من تقرير هذواج، والزاعقد ل لحكم بإبطاا
   صحيحا.واج لزم اجية في حالة تماولزا
 عمرها من عشر الثامنة تكمل لم ةقاصر إبعاد لجنحة (1)217313 رقم القرار في جاء ما وهذا
 حيثياته في جاء .العقوبات قانون من 623 المادة بنص عليه والمعاقب المنصوص الفعل وهو، عنف بغير
 حاكموا الموضوع قضاة أن بدعوى تطبيقه في الخطأ أو القانون مخالفة من والمأخوذ المثار الثاني الوجه
 شروط توافر عدم رغميبطل  لم الزواج هذا نأو المحاكمة، قبل بالضحية تزوج أنه رغم وأدانوه الطاعن
 النقض في قرارهم ويستحق ،القانون بذلك مخالفين العقوبات قانون من 623/20 للمادة طبقاً المحاكمة
 :معا الوجهين عن والبطلان
 قاموا الموضوع قضاة أن المؤيد والحكم المنتقد القرار من ثبت الحال قضية إلى بالرجوع نهإ وحيث
 .الجلسة في الأبوين في المتمثل المدني الطرف وتنازل الزواج لوقائع معاينتهم رغم الطاعن ومحاكمته بإدانة
 وحيث ،لهوإبطاالقرار  نقض إلى يؤدي مما القانون، نص لروح مخالفا يعد هذا قرارهم نإ وحيث 
 أساس بدون المحاكمة موضوع جعلت العليا المحكمة من فيها الفصل تمَّ التي القانونية النقطة هذه نإ
 .الدرجتين قانوني على
 وفقاً إحالة بدون يكون درجة، أول لحكم يمتد الذي فالنقض فيه يفصل ما يبق لم نهإ حيث 
 وموضوعا شكلا الطعن بقبول العليا المحكمة تقضي ،الجزائية الإجراءات من قانون 2/425 للمادة
 .(2)0002/20/21بتاريخ وكذا الحكم الصادر  فيه المطعون القرار وإبطال وبنقض
ألزم ضابط الحالة  623 المادةالجزائري من أجل استكمال ضوابط تطبيق  المشرعوحرصا من  
تعاقب ج( ق ع من ) 144دة لماأن انجد إذ  ؛بالتأكد من الموافقة على الزواج من قبل الوالدين المدنية
                                              
  )غير منشور(. 217313رقم ، ملف 6002/40/62بتاريخ الصادر القرار  المحكمة العليا، غرفة الجنح والجنايات،( 1)
  .08، صالسابقالمرجع مرزوقي فريدة،  (2)





ي لذالمدنية الحالة اضابط ، دج 0001 لىإ 001من  مالية مةابغر وألى شهرين م إياأعشرة بالحبس من 
  .(1)واجلزافقة لصحة المواهذه ن انولقط اشترا إذ ؛صلأشخااغيرهما من أو لدين الواة فقالا يتحقق من مو
   هوإبعادقاصر ختطاف الجزاء في جريمة ا  . ب
 لم قاصراً أبعد خطف أو من كلّ» نجدها تنص على أن )ق ع ج(من  623 المادةبالرجوع إلى 
 لمدة بالحبس فيعاقب ذلك شرع في أو تحايل أو ديد أو عنف بغير وذلك سنة 81 عشرة الثامنة يكمل
  «.دج 000.2 دج إلى 005 من وبغرامة سنوات خمس إلى سنة
وهذا  ،عقوبةقد أقر له الجزائري  المشرع إذا ارتكبت الجريمة من قبل الشخص المعنوي نجد أما
 50إلى  مرة 10الغرامة التي تساوي من  :ففي مواد الجنح ،من )ق ع ج( مكرر 81 المادة بمقتضى
   يعاقب على الجريمة. الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي مرات
 وإن ،آنفاًكما ذكرنا  رأينا في كافية غير الجريمة لهذه الجزائري المشرع قررها التي العقوبة غير أنَّ
 ترفع وأن هذا، من أشد الحبس عقوبة تكون أن الأجدر من وكان ،ديد ولا عنف بغير تمت قد كانت
 يكابده عما ناهيك ،الطفل نفسية في تأثير من الجريمة هذه تحدثه لما ذلك الآن، عليه هي عما الغرامة
  .المختطف الطفل مصير على قلق و حيرة من رعايته تحت هو من أو الوالدان
دلة بموجب الأمر المع )ق ع ج(من  1مكرر 392 المادة نصتصل بظروف التشديد فقد وفيما يت
من يخطف أو يحاول خطف شخص عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج  كلّ» أنهعلى  10- 41
 ،دج 000.000.2إلى  000.000.1يعاقب بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 
يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي أو عنف جنسي، أو و
إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر، وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص 
 ،المخطوف من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص 362 المادةعليها في الفقرة الأولى من 
 492 المادةمراعاة أحكام ولا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون مع 
  «.أدناه
                                              
  .84حاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص( 1)





المرسوم المعدلة بموجب من )ق ع م(  882 المادة نصصري في الم المشرعوفي ذات الغرض ذهب 
عشرة  من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ ثماني كلّ » على أن 1102لسنة  11رقم 
في  ،«عن خمس سنوات لا تقلّ مدة المشددسنة ميلادية كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن 
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه  كلّ» أنهعلى منه  298 المادة نصتحين 
عن خمس سنوات.  لا تقلّ مدة المشددعشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن  اثنتي طفلا لم يبلغ سنه
 عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه اثنتي لا تقلّ مدةوتكون العقوبة السجن 
عشرة سنة ميلادية كاملة، فإذا كان المخطوف أنثى تكون  عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني
عن عشر سنين. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام  لا تقلّ مدة المشددالعقوبة السجن 
  «.أو السجن المؤبد إذا اقترنت ا جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه
 دهجريمة إخفاء طفل بعد خطفه أو إبعا :الفرع الثاني
ء خفاإعلى ي كل فعل ينطوم لتي تجراو ج( ع ق)من  923ة دلماالمعاقب عليه بنص الفعل اهو و
من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو  كلّ» في قولهايبه أو ره دبعاأو إقاصر بعد خطفه 
إلى خمس ب بالحبس من سنة هربه من البحث عنه وكل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاق
التي  ذلك فيما عدا الحالةدج أو بإحدى هاتين العقوبتين و 005.2إلى  005سنوات وبغرامة من 
   «.الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها يكون فيها
  أركان جريمة إخفاء طفل بعد خطفه أو إبعاده : أولا
 يلثاني معنوادي وماول لأ، اكنينرلجريمة على اهذه م تقو
 الركن المادي  . أ
عليه في هذه الجريمة، وهو ما جاء في  انيقبل الخوض في عناصر الركن المادي نحاول إبراز صفة 
 سنالجزائري لم يحدد  المشرع يمكن القول إنو ،«...إخفاء قاصر» من )ق ع ج( 923 المادة نص
 سنعدم تسليمهم فإن و القصرالمتعلق بخطف وضمن القسم الرابع  المادةهذه إدراج  غير أنَّ عليه اني





 يتبينويقصد بالإخفاء تخبئة الطفل القاصر، وذلك كما ، الطفل هو الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره
 .(1)(ehcaC)عبارة  التي استعملت في نسخته باللغة الفرنسية النصن م
وهو  ،يخضع لها قانوناإخفاء القاصر عن السلطة التي ويتمثل النشاط المادي في هذه الجريمة في 
  .التهذيبالحماية و تدابيرالطفل القاصر الذي كان محل أحد إخفاء 
 ،من يبحث عنهريب القاصر عويأخذ الركن المادي في هذه الجريمة صورة أخرى وهي 
المختصة بالبحث عن  العموميةكانوا ممثلي السلطات  مله الحق في المطالبة به أ ممنسواء 
وما دمنا هنا في صدد الحديث عن جريمة إبعاد قاصر  .القضائيةتشمل الشرطة المفقودين و
الجزائري في هذا الشأن وهو ريب القصر  المشرعه استحدث وإخفائه جدير بنا أن نشير إلى ما
وبات دا يتعرض مرتكب هذه الجريمة إلى عقرفا مشدهذا السلوك ظحيث اعتبر  ؛(2)إلى الخارج
التي أدخلت في  13 مكرر 303 المادة نصبالرجوع إلى ، ولاحقا سنبينهالنحو الذي  على
ونكتفي  ،والذي تضمن العديد من الأحكام (3)10-90 قمرالأمر قانون العقوبات بموجب 
القسم الخامس » الواقعة في سالفة الذكر المادة ؛ حيث جاء فيماية القصربح يتعلَّقهنا بما 
، قاصر الأشخاص المهربين بين من كان لو العقوبة دتشد أنه على« ريب المهاجرين 2مكرر
  .(4)الخارج إلى الأشخاص ريب في المتمثل الإجرامي السلوك على الجريمة هذه وتقوم
                                              
  .361، صم6002، ئرالجز، اهومةص، دار لخاالقسم ي ائرالجزائي الجزن القانوافي ات مذكر، محمدوارث بن ( 1)
طفال إلى خارج تجار بالأطفال في معظم الأحوال إلى التحايل على التشريعات والقوانين المطبقة من خلال نقل الأتلجأ عصابات الا( 2)
تجار م، أو توظيفهم في الأعمال غير المشروعة أو المشبوهة، ولهذا و الابلدام تحت دعاوي التبني أو إيجاد مأوى لهم، تمهيدا لبيعهم أ
لى إتفاقية حقوق الطفل في مادا الحادية عشر نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودم بصورة غير مشروعة، ودعت الدول احظرت 
 تخاذ التدابير وإبرام الاتفاقية للقضاء على هذه الظاهرة.ا
مارس  80مؤرخة في  51، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 9002فبراير  52ممضي في  10- 90قانون رقم  (3)
  .6691يونيو سنة  8الموافق  6831 صفر عام 81المؤرخ في  651- 66، يعدل ويتمم الأمر رقم 3، الصفحة 9002
« غير محدد»متهما متورطا في ريب عدد  31، في محاكمة 3102ماي  72شرعت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة يوم الاثنين  (4)
النهار راجع:  .حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة حسبما لوحظ بعين المكان ،من الأطفال الجزائريين نحو أروبا سيما نحو فرنسا
  بموقع: 00:95:21 3102/50/72، بواسطة أ.ل ار الجديد،نشر في النه الجديد،
  UWO5RZQCb8U.#lmth.227261/swen_airegla/ra/moc.enilnorahanne.www//:ptth





 الدوليةويأتي تجريم ظاهرة ريب المهاجرين في إطار تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات 
طريق كول المتعلق بمكافحة ريب المهاجرين عن وتووبالتحديد البر، التي صادقت عليها الجزائر
، الذي الوطنيةعبر  البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
يقصد بتعبير ريب المهاجرين تدبير الدخول غير » :منه تعريف هذه الجريمة 30 المادةفي تضمن 
الأشخاص إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين المشروع لأحد 
 أي أو مالية على منفعة مباشرة غير أو مباشرة بصورة الحصول أجل من الدائمين فيها، وذلك
  .(1)«منفعة مادية أخرى
  الركن المعنوي  . ب
عليها قانون  لتي يعاقبلمن يصدر منه فعل من الأفعال ا الجنائية المسؤوليةلقيام  بد لا
التي وجهت سلوك الجاني  الذي يقوم على الإرادة الآثمة قصد الجنائيمن توافر ال العقوبات
الوصل بين الجريمة كواقعة مادية لها كيان  المخالف للقانون، فهذه الإرادة الآثمة هي حلقة
هذه مسؤولاً عن  خارجي، وبين الإنسان الذي صدرت عنه، والذي يعتبره القانون بالتالي
 الجريمة، ويصفه بأنه الجاني أو ارم.
عت الجاني التي دف الإجراميةلإرادة الآثمة للنفسية اهي دراسة  راسة الركن المعنوي لهذه الجريمةود
أو جريمة إخفاء قاصر بعد اختطافه فالبحث عن الجانب النفسي للجاني، إلى اقتراف الجريمة، و
إرادة لجاني فعله عن ن اتياإلمتمثل في اولجنائي القصد افر الجريمة توهذه ا تتطلب ،عمديةريبه 
 للباعث أهمية ولا، ضع فيهي ولذن المكاا من خطفأو  هربلقاصر قد ن اعن علم بأو ةحر
  .(2)أو أخرى مالية منفعة على الحصول المهم الفعل، لذلك الجاني دفع الذي
                                              
 .3002نوفمبر  21، في 96هذا البروتوكول صادقت عليه الجزائر، منشور بالجريدة الرسمية عدد  (1)
الدين وردة، مكافحة جريمة ريب المهاجرين في قانون العقوبات الجزائري، مجلة شرف / 351مرزوقي فريدة، المرجع السابق، ص (2)
  .40، صم0102بسكرة،  ،جتهاد القضائي، العدد الثامن، جامعة محمد خيضرالا





  أو ريبه بعادهإل بعد خطفه وجزاء جريمة إخفاء طف :ثانيا
من )ق ع ج(  923 المادةفي  نصالجزائري قد  المشرعمن أجل المعاقبة على هذه الجريمة نجد 
ب بالحبس من سنة إلى يعاق» بــعلى العقاب المقرر لكل من ارتكب فعل إخفاء القاصر المخطوف 
التي  ذلك فيما عدا الحالةدج أو بإحدى هاتين العقوبتين و 005.2إلى  005بغرامة من خمس سنوات و
فقد  الأشخاص إلى الخارج ريببالنسبة لجريمة  أما «.الفعل جريمة اشتراك معاقب عليهايكون فيها 
( 5بالحبس من خمس )» على التهريب الواقع على القصر التي تعاقب 13مكرر  303 المادة نصت
يب دج، على ر 000.000.1دج إلى  000.005( سنوات وبغرامة من 01سنوات إلى عشر )
 -  توافر أحد الظروف الآتية: أعلاه متى ارتكب مع 03مكرر  303 المادةالمهاجرين المنصوص عليه في 
  «.ن بين الأشخاص المهربين قاصر...إذا كان م
القائمة بذاا سواء  ،إلى جرائم الاختطاف القائمة خارج الأسرة الفروع السابقةبعدما تطرقنا في 
نتيجة  وإن كان الهدف دائما من وراء الخطف هو الوصول إلى تحقيق ،دون استعماله مباستعمال العنف أ
على غرار باقي التشريعات المقارنة جرم الاختطاف الذي يكون فيه الجاني أحد أفراد  المشرعمعينة نجد 
  .الموالي وهذا ما سنتناوله في الفرع ،الأسرة
   خطف الطفل المحضون :الفرع الثالث
ختطاف الدولي للأطفال من أكثر المشاكل التي تثير اهتمام المختصين في الا ةمشكلأصبحت 
ختطاف ظاهرة الا عالجاتفاقيات دولية ت عدةفقد وجدت  ،ونة الأخيرةالخاص في الآ القانون الدولي
تتلخص ها هذه المشكلة ذوالصورة الواقعية التي تتخ ،(1)0891اتفاقية لاهاي في منها الدولي للطفل، و
 حقله من  تقررقد  على ما يكون وبناًء ،خربعد انفصاله بالطلاق عن الزوج الآأحد الزوجين  في قيام
قامة هذا الطفل وعدم إ محل يرتغيفيقوم ب خره الذي عهد بحضانته إلى الزوج الآزيارة أو استضافة طفل
أن هذا النوع من الاختطاف قد سيما  لا ،الحضانة لمصلحتهب المقرر السماح بعودته إلى حضانة الزوج
                                              
  .الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل 0891/01/52المؤرخة في ( 1)





المختلط أو حتى بالنسبة لأبناء الوطن  وهو الذي يكون بعد الطلاق في حالة الزواج ،ايكون دافعه انتقامي
 .(1)الواحد
يعاقب بالحبس من » يعلى ما يل نصتنجدها  )ق ع ج(من  823 المادة نصبالرجوع إلى و  
دج الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم  000.5إلى  005شهر إلى سنة وبغرامة من 
، قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم ائي إلى من له الحق في المطالبة به
و من الأماكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن أوكلت إليه حضانته  ممنمن خطفه  كلّوكذلك 
، وتزاد عقوبة ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف حتىتلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده 
وما تجدر الإشارة إليه أن  ،«أسقطت السلطة الأبوية عن الجانيالحبس إلى ثلاث سنوات إذا كانت قد 
وإن فرض عقوبة على مقترفها  ،تلك الجرائم الواقعة على نظام الأسرةهذه الصورة تشكل واحدة من 
وهي في نفس  ،يعتبر أداة فعالة ووسيلة لضمان المحافظة على مصداقية أحكام القضاء وعلى تنفيذها
)ق من  823 المادة نصوإن  الوقت الأداة اللازمة لضمان مصلحة المحضون ضمن إطار احترام القانون،
وسع  ثمَّ 1091ديسمبر  5القديم التي نشأت بموجب قانون  )ق ع ف(من  753 المادةأصلها  ع ج(
  )ق ع م(.من  292 المادةوالتي تقابلها  ،8291مارس  32بموجب قانون 
  .ركن معنوية تقوم كسابقتها على ركن مادي وفإن هذه الجريم ثمَّومن   
  خطف الطفل المحضونأركان جريمة  أولا:
  الركن المادي  . أ
  المحضون .1
  صطلاحا:الغة و الحضانةب المقصودحري بنا الوقوف عند الحديث عن الطفل المحضون قبل   
هو الصدر  :ما دون الإبط إلى الكشح، وقيل ؛ وهوالحضنمشتق من  حضن :لغةالمحضون   
حتضان، وهو احتمالك الشيء وجعله في حضنك كما ا بينهما، والجمع أحضان، ومنه الاوالعضدان وم
                                              
  .رية بطرف أجنبيالزواج المختلط هو زواج جزائري أو جزائ( 1)





ه حضن الطائر ومن ،حضن الصبي حضنا أي رباه :المرأة ولدها فتحمله في أحد شقيها، ويقالتحتضن 
  .(1)إذا حضنت ولدها وكذلك المرأة ،سه تحت جناحيهفإلى ن ابيضة إذا ضمه
القيام بتربية الطفل ورعاية شؤونه وتدبير طعامه وشرابه ولباسه  تعني صطلاحالحضانة في الاو
   .(2)وتنظيفه وقيامه ونومه
 على أن المادة نصتحيث  ،ما يفيد نفس المعنى السابق )ق أ ج(من  26 المادةوجاء في   
 صحةفظه حلى دين أبيه والسهر على حمايته والحضانة هي رعاية للولد وتعليمه والقيام بتربيته ع»
وعليه أن  ،وعلى هذا فالحاضن يقع عليه عبء رعاية شؤون الطفل من مطعم وملبس ومشرب ،«وخلقا
  .ن يتحمل تبعات الحياة ومشاكلهاأيستطيع بعد ذلك  حتىية والتهذيب يتعهده بالترب
فهي أثر  ،يكون بعد افتراق الزوجين إنماومن المعروف بداهة أن الحديث عن الحق في الحضانة    
الحضانة تمارس من الأب والأم بصفة  نَّإقائمة ف الزوجيةإذا كانت  اأم ،يةالزواج فك الرابطةمن آثار 
  .(3)مشتركة
الطفل  ليس مصلحة الأب أو الأم، وإنما أساسها مصلحة الحضانة أساسهاأحكام  أنَّ ستنتجوي  
 ،(4)نفسه بوجوب تسليمه لمن يكون أشفق عليه وأقدر على مراعاة مصلحته والعناية بأمره أكثر من غيره
  .(1)رؤية الطفل حق إلاَّفإذا كان للأم الحق في حضانة الصغير فإن الأب ليس له 
                                              
، مؤسسة الرسالة الأول، الجزء القاموس المحيط/ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، 221، ص31الجزء بن منظور، المرجع السابق، ا (1)
  .6351م، ص5002 ،هـ 6241للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
م، 0002لقرارات المحكمة العليا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  العربي بالحاج، قانون الأسرة مبادئ الاجتهاد القضائي وفقاً (2)
يحيى  /981، صم8991سلامية بزنجبار، عزيز عبد الكريم، مهني عمر التيواجني، فقه الأسرة، معهد الاستقامة للدراسات الإ /211ص
  .89، صد.سبيروت، بن شرف أبو زكرياء، روضة الطالبين، الجزء التاسع، منشورات المكتب الإسلامي، 
حسينة شرون، جريمة الامتناع عن تسليم الطفل إلى حاضنه، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السابع، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  (3)
 .30، صم0102
  .351شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص( 4)
من حيث كون الحضانة هي حق للطفل أم حق لأمه، ومن على الرغم من اختلاف بعض الآراء عند الفقهاء المسلمين المتقدمين زمنيا و
وأن الأم لها الأولوية في حضانة مولودها كلما توفرت فيها الشروط الشرعية والقانونية التي ورد النص  ،يليها فقد اتفقوا على أنها واجبة
  .032عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق، صراجع:  عليها في قوانين الأحوال الشخصية.





 مصطلح القاصر بدل المحضون ذكرت أنهانجد  )ق ع ج(من  823 المادة نصوبالرجوع إلى   
لمقصود من تغيير المصطلح من قبل ا ما :يجعلنا نتسائل ممامن نفس القانون،  723 المادةعليه  نصتالذي 
من القانون المدني  04 المادةفهل كان يقصد حكم القاصر المنصوص عليه في  ،في هذه الصورة المشرع
 ؟ايعتبر قاصر السنحيث من لم يصل هذه  ،سنة كاملة للذكر والأنثىبتسعة عشر الرشد  سنالتي تحدد 
والتي  )ق أ ج(من  56 المادةأم كان يقصد أحكام حضانة القاصر المنصوص عليها في  ،وهذا مستبعد
أي  ؛الزواج سنلوغ الأنثى وبب ،سنة كحد أقصى 61تنقضي ببلوغ الذكر الحضانة  مدةأن  على نصت
  ؟ةسن 91
 الجاني .2
اسطة الغير، أو بومتناع بواسطة الوالدين أو الجدين بنفسهما إذا كان هذا الا النصيسري هذا   
سد هذا الباب في  المشرعبه تحايل على القانون أراد  متناع بواسطة الغيروهو الا وباعتبار أن هذا الأمر؛
وجه هذا التلاعب، ولكن على المبلغ في هذه الحالة إثبات الاتفاق بين الوالدين أو الجدين من جهة والغير 
  .من جهة أخرى على خطف الصغير
وقد يكون  ،بصراحة أن الجاني قد يكون الأب أو الأم أو أي شخص آخر 823 المادة نصتوقد 
وهذا بخلاف القانون الفرنسي الذي حصر صفة المذنب في هذه الجريمة في الأب أو  ،الأب والأم كلاهما
يسمح  823 المادةنص وذا ف، (2)الوصي حتىخر آأصل  كلّالتجريم وبالتالي يخرج من دائرة  ،الأم
وأيضا تنشأ نتيجة  ،بتطبيقه على التراعات التي تعترض الأبوين فيما بينهما خلال أو بعد إجراءات الطلاق
إلى  استناداً ،التي يحددها الحكم المؤسسةرفض الأبوين طاعة الحكم القاضي بوضع طفلهما لدى 
كما يسمح أيضا بتطبيقه  ،المعنوي رطالخ حالة فيهي بالطفولة الجانحة أو الطفولة التي  المتعلِّقةالنصوص 
                                                                                                                                             
، على أن الحضانة هي الرعاية التي يعطيها القاضي لأحد الزوجين إثر )ق أ ج(من  29ولبيان كيفية تنظيم حق الحضانة، نصت المادة ( 1)
دعوى الطلاق، فقد يمنحها القاضي للأم كما هو الحال غالبا، وقد يمنحها للأب إذا توافر ما يبرر ذلك في ملف الطلاق. لكن من 
اء أن للزوج الذي يحرم من الحضانة حق الزيارة، وهذا الحق يتمثل عادة في أخذ الطفل يوم العطلة الأسبوعية وفي الأعياد المعمول به قض
  .711مرزوقي فريدة، المرجع السابق، ص . راجع:الدينية والوطنية من الساعة التاسعة إلى الساعة السادسة مساء
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 بنهماين أصهارهم، أو بينهم وبين زوجة كما في التراعات التي تنشأ بين الأجداد وب ،على غير الأبوين
  .(1)ذا الحقحين يرفضان تسليم الطفل بعد حكم يقر لهم 
أن هي و ،لذكراسالفة  823دة لمادا التي عدر الصوى احدإعن طريق  ه الجريمةهذ وتتحقق
 ،ه فيهاضعولحاضن قد ن التي يكوالأماكن امن  ليه مهمة حضانتهت إسندأممن ن ولمحضاخطف ن يكو
فإذا قام الأب بخطف الطفل من مترل المكلف بحضانته، أو أن يقوم بذلك بعد خروج الطفل من 
فرصة  كما تتحقَّق هذه الجريمة بانتهاز الجاني الشارع ويقوم بخطفه، المدرسة، أو يستغل وجوده في
ن ينقله إلى أرفض إعادته إلى صاحب الحق في الحضانة أو يوجود الصغير معه استعمالا لحقه في الرؤية و
أو أن ينقله الأب إلى خارج  ،تعلمه الأم أو لا توافق على وجود الطفل فيه مكان آخر داخل البلاد لا
 تمَّ ويتوافر لها أركاا ول حينها طفالبلاد قاطعا بذلك صلته بمن جعله القانون في رعايته فإن جريمة الخ
في أخذ القاصر من الأشخاص  يتمثّلفالخطف  وكما أشرنا سابقا ،(2)الخطف بدون تحايل ولا عنف
 تمَّوإن  حتىخر، آالذين يتولون حراسته، ويتحقق بجلبه ونقله عمدا من المكان الذي يوجد فيه إلى مكان 
  ذلك برضاه.
د لموجون المكااه عن دبعاأو إه خطفن ولمحضوالغير بحمل ا بتكليفكما يمكن أن يكون الخطف 
سطة ابوة أو مباشراء سو ،فعلان لمحضوالطفل ف اختطاالمتمثلة في اولنتيجة ان تحقق من ثم فلا بد مو ،فيه
، بمقابلأو مجانا ا فعله هذن كاإن لا يهم و ،لجريمةالغير شريكا في ايعد ة لأخيرالحالة افي هذه و ،لغيرا
  .()ق ع جمن  1/44 المادةلنص  طبقاًلأصلي اللفاعل  الموجهةلعقوبة احيث تطبق عليه نفس 
 وجود حكم قضائي .3
لكي يمكن قيام جنحة الامتناع عن  أنهمن خلال تحليل النصوص المذكورة أعلاه يتضح لنا     
عناصر وشروط  عدةتسليم طفل قضي في شأن حضانته إلى من له الحق في المطالبة به وجوب توفر 
  :في ما يلي تتمثّل
                                              
  .671لنكار محمود، المرجع السابق، ص( 1)
  .871، صنفسهالمرجع  (2)





  .(1)وجود حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل أو حائز لقوة الشيء المقضي فيه -
الزيارة إلى  حقأن يكون هذا الحكم قد قضى بالطلاق وإسناد الحضانة إلى أحد الزوجين وبمنح  -
 الزوج الآخر.
بموجب محضر يحرره القائم  اأن يكون الامتناع عن تسليم الطفل إلى من له الحق في الزيارة ثابت -
 .(2)بواسطة شهادات الشهود أو باعتراف الممتنع نفسه ابالتنفيذ أو ثابت
إذا كان صادرا عن جهة من  أماكما يجب أن يكون هذا الحكم صادرا عن القضاء الوطني،   
للإجراءات  وفقاًإذا كان قد مهر بالصيغة التنفيذية  إلاَّلا يجوز الاستناد إليه  فإنهجهات القضاء الأجنبي 
كذا و ،منه 523 المادةعليه  نصتمن ما ض (3)الإداريةو المدنيةيها في قانون الإجراءات المنصوص عل
، وفي هذا الصدد صدر قرار (4)الثنائية أو الجماعية الدوليةعليه الاتفاقيات أو المعاهدات  نصتوفق ما 
المحكمة العليا قضى بعدم قيام الجريمة لكون الحكم القاضي بإسناد حضانة الولدين لأمهما غير عن 
  .(5)مشمول بالنفاذ المعجل وغير ائي لأنه محل دعوى استئناف
وعليه فإذا توفرت هذه العناصر أو الشروط المذكورة سلفا مجتمعة فإن الطرف الممتنع يكون قد   
  من  823 المادةلنص  وفقاً، واستحق بذلك المتابعة والعقاب سليم طفلجنحة الامتناع عن تارتكب 
  .(6)ج( ق ع)
                                              
ويتضمن إسناد حق الحضانة إلى من يطالب بتسليم الطفل إليه،  يتمثل هذا الشرط في ضرورة وجود حكم سابق صادر عن القضاء، (1)
أي قابلا للتنفيذ، كالأحكام أو القرارات أو الأوامر القضائية المشمولة  ؛يكون نافذاوقد يكون هذا الحكم مؤقتا أو ائيا، ولكن يجب أن 
  أو قابلا للتنفيذ فورا بقوة القانون أو بقوة مضمون الحكم. ،بالنفاذ المعجل
  .65، دار صادر، بيروت، د.س، ص11فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية، الد  (2)
ؤرخة في م 12تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية عدد الم، 8002فبراير  52ممضي في  90- 80قانون رقم ( 3)
  .3، الصفحة 8002أبريل  32
والتي  8891 جوان 12في المادة السابعة من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المبرمة بين البلدين بتاريخ  اتبعا للإجراءات المنصوص عليه (4)
يتعرض الوالد الحاضن للمتابعات الجزائية الخاصة بعدم تسليم الأطفال التي تنص وتعاقب عليها التشريعات الجزائية في كلتا » نصت على
   «.الدولتين عندما يرفض ممارسة حق الزيارة
القرار مشار إليه في: و. (غير منشور) 706231، ملف رقم 6991جوان61قرار الصادر بتاريخ  المحكمة العليا، الغرفة الجنائية،( 5)
  .471المرجع السابق، صاص، الوجيز في القانون الجزائي الخحسن بوسقيعة، أ
  .101حاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص( 6)





بد أيضا من تحقق الركن المعنوي، باعتبار أن هذه الجريمة  بالإضافة إلى توفر الركن المادي، لا  
قصدية، ويشترط لقيامها علم الجاني بصدور حكم قضائي يمنعه من الحضانة، وإصراره رغم ذلك على 
  يلي. ارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه، وهذا ما نتناوله ضمن ما
  الركن المعنوي  . ب
ونية عدم تنفيذ هذا  في علم الجاني بالحكم القضائي يتمثّلتقتضي هذه الجريمة توافر قصد جنائي 
لنية اتبقى هذه و ،خطفهأوعن حاضنه ن لمحضوالطفل د ابعاإلى إلمتجهة امية الإجرالنية افي  الحكم والمتمثل
في حالة ما م لجريمة لا تقون امن ثم فإو ،تحديه لهولحضانة المتهم لحكم وز اخلصة من تجامستومفترضة 
  .لحاضنا قبللى معاملة قاسية من إلأخير ا اهذ ضتعرإذا  وذلكن لمحضوالطفل د الشخص بإبعام اقاإذا 
ما يتمسك به من يمتنع عن تسليم الطفل  افكثير ،إشكالات عدة هنا وتطرح مسألة القصد الجنائي
وقد صدر بشأن هذه  ،بعدم قدرته على التغلب على عناد الطفل وإصراره على عدم مرافقة من يطلبه
لم يعلن  المتهممتى ثبت أن » جاء فيه ما يلي ،(1)6991/70/91المسألة قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 
ن البنتين إإلى أي مناورة لمنع الوالدة من حقها في الزيارة بل  صراحة عن رفض تسليم البنتين، ولم يلجأ
بجنحة  المتهمن رفضتا الذهاب إلى والدما كما يشهد بذلك تصريح المحضر القضائي فإن إدانة اهما اللت
ويلاحظ من خلال هذا القرار أن المحكمة العليا قد ذهبت مذهبا  ،«تسليم البنتين يعد خرقا للقانونعدم 
الأم الحاضنة التي لم  حقبقيام الجريمة في  ىقضحيث  ،مخالفا لما درج واستقر عليه القضاء الفرنسي
تستعمل نفوذها على الأطفال لحملهم على قبول زيارة والدهم تنفيذا لحكم قضائي يقضي له بحق الزيارة 
الدة المطلقة التي الو حقبقيام الجريمة في  ىكما قض ،(4491/21/70)قرار محكمة النقض بتاريخ 
الزيارة والتي امتنعت بعدما أقام ولدها في بيتها عن إلزامه بالعودة إلى مسكن والده  حقاستفادت من 
  .(2)(1591/21/72محكمة النقض بتاريخ  )قرار
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مثل أم وجب عليها ترك الجهة التي تسكنها من أجل أن  ،وتنتفي الجريمة نتيجة وجود ظرف طارئ
رغم أن هذا التنقل يجعل من الصعب تنفيذ  ،تنتقل إلى السكن في جهة أجنبية حيث وجدت عملا
  .(1)أو لوجود قوة قاهرة كمرض الطفل ،الزيارة المعترف ا للأب حقوممارسة 
 علم الجاني بالحكم القضائي ونية عدم في يتمثّلومنه فإن هذه الجريمة تقتضي توافر قصد جنائي 
ق من ) 623 المادةتنفيذ هذا الحكم، وهذا ما يميزها عن جريمة خطف وإبعاد قاصر المنصوص عليها في 
  ج(.ع 
  جريمة خطف الطفل المحضونجزاء ثانيا: 
في  تتمثّلالجنائي قد أقر عقوبة على الجاني  المشرعمن )ق ع ج( نجد  823 المادة نصبالرجوع إلى    
شخص  أو أي الأب أو الأم»...على  دج 000.5إلى  005الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 
آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم ائي إلى من له 
ن وكّلت إليه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فيها أو وكذلك كلّ من خطفه مم الحق في المطالبة به
أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو 
 .عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات مدةد فإذا كانت السلطة الأبوية قد أسقطت عن الجاني تشد «.عنف
بدون أن يكون  ،أيام 50هو الاحتفاظ بالطفل لمدة تفوق و ،آخر داشدموالمشرع الفرنسي وضع ظرفا 
 طبقاًأو إذا احتفظ بالطفل خارج إقليم الجمهورية  ،للذين لهم الحق في تسلم الطفل علم بمكان وجوده
 6- 722 المادة تنص كذلك. و، ومن المناسب الاستفادة من هذا التجديد التشريعي9/722 للمادة
عن ستة أشهر  لا يقلّبالحبس بما  على عقوبة منع الزيارة لمن له الحق في المطالبة بالطفلعقوبات فرنسي 
  .(2)005.7€وبغرامة 
يتجلى لنا مدى ما احتوته من حماية  المادةهذه عليه في  النصومن خلال تحليل أحكام ما ورد   
  .لحقوق الأطفال وأمنهم واستقرارهم
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 الجنائي الجزائري قد أوجد نصا آخر من شأنه أن يكفل المشرعوتماشيا في هذا الغرض نجد   
، وهو ما سنتناوله في )ق ع ج(من  723 المادةعليه  نصت وهو ما للطفل المحضون، الجنائيةالحماية 
  لي.االفرع المو
  جريمة عدم تسليم طفل  :الفرع الرابع
قد يوكل للزوجين وما ينجم عنها من أضرار وعدم استقرار والاجتماعية ظروف الوظيفية نظرا لل
 ،كأن يوكل إلى مربية أو مرضعة أو إلى مدرسة داخلية أو حضانة ،ن أطفالهما إلى الغير لحضانتهمااالوالد
من يمتنع من هؤلاء المذكورين  كلّحكما يعاقب  ج( ق عمن ) 3/244 المادةفي  المشرعلذلك أورد 
  سابقا عن تسليم الطفل إلى من هو أولى بحضانته كأبيه أو أمه أو الوصي. 
لم يسلم طفلا موضوعا تحت من  كلّ» هافي نص )ق ع ج(من  723 المادةدته وهو ما أكَّ  
ولقد  ،«خمس سنواترعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى 
 31ويعتبرها جناية وهذا بموجب قانون  ،كان القانون الفرنسي القديم يعاقب على هذه الجريمة بالسجن
من كلف برعاية طفل وامتنع عن تسليمه إلى الأشخاص  كلّيعاقب بالسجن » بقولها 3681يو ما
  .(1)«الذين لهم الحق في المطالبة به
نظرا  ،المكرسة بشأن المحضون فيما يخص هذه الجريمة هي حماية من نوع خاص الجنائيةالحماية  إنَّ
من جهة من له الحق في مطالبته تسليمه إلى و ،من جهة اللمركز الذي يوجد به الطفل من كونه قاصر
الجزائري عقوبات  المشرعرتب وفي هذا الصدد وتكريسا لهذا الحق وحماية للطفل المحضون فقد  ،أخرى
  .(2)ولو لم يصدر حكم قضائي بشأن ذلك حتىمن يمتنع عن تسليم الطفل  كلّعلى 
  إبراز الجزاء المقرر على مرتكبها.  ثمَّومن أجل دراسة هذه الجريمة يقتضي علينا تحديد أركاا أولا 
                                              
  .93م، ص0102الجزائري، دار هومه، الجزائر، المنتقى في القضاء لحسين بن شيخ آت ملويا، ( 1)
  .712بن عودة حسكر مراد، المرجع السابق، ص( 2)





  أركان جريمة عدم تسليم طفلأولا: 
  الركن المادي  . أ
سواء عن طريق امتناع  ،تسليم الطفلامتناع الجاني عن ل السلوك المادي لهذه الجريمة في ويتمثَّ  
ل استقراء ومن خلا، امتناعه عن تعيين مكان تواجده مأ ،من أوكل إليه الطفل مؤقتا عن إرجاعه ورده
  :(1)يةتهذه الصورة تقوم على العناصر الآ علاه نلاحظ أن الجريمة فيأالمذكورة  المادةهذه 
  الضحيةوصف العنصر الأول: 
هل هو  ؛ولكنها لم تحدد بدقة من هو الطفل الذي تقصده ،تتحدث بصراحة عن الطفل المادة  
لا يمكن أن  ،المدنيةمن أجل إعادته إلى أسرته والمحافظة على حالته  ؟قاصر أو هو الطفل الصغير جداال
التي ج( ع  قمن ) 123 المادةخرى هي ألأن هذا الطفل محمي بمادة  ؛يكون الجواب بالفرض الثاني
ولذلك يبقى الاحتمال أن المقصود بالطفل  ،أي معنى المادةلا يكون لهذه  وإلاَّ ،سيتم التطرق إليها لاحقا
توكيله إلى  تمَّوكل إلى الغير كما لو أ، كما يجب أن يكون الطفل قد (2)الرشد سنقاصر لم يبلغ  كلّهو 
 سالفة الذكر؛ج(  ع قمن ) 3/244 المادةلنص  طبقاًمربية أو مرضعة أو إلى مدرسة داخلية أو حضانة 
منحلة، فلو افترضنا رفض  الزوجيةوإن كانت الرابطة  حتىالوالدين  حقن هذه الجريمة لا تقوم في إإذ 
)ق أ من  46 المادةالأب تسليم الطفل إلى والدته )الأم( التي تتمتع بالأولوية في حضانة الطفل حسب 
الحضانة فلا يمكن متابعة الأب في هذه الحالة من أجل  حقوهذا قبل صدور حكم قضائي بمنحها  ،ج(
يتمتع  الحضانة حقور حكم قضائي فاصل في لأن الأب في هذه الحالة أي قبل صد؛ ارتكابه هذه الجريمة
ام الشك في ل وقيحضانة الطف حقلأنه مع التنازع في  ؛بالتساوي مع الأم في رعاية طفله والاحتفاظ به
قبل أن يتقرر أيهما صاحب الحق في حضانة  الجزائيةخر لا يسوغ توقيع العقوبة أولوية أحدهما على الآ
  المختصة. القضائيةالطفل من الجهة 
  وجوب المطالبة به ممن له الحق في ذلك :العنصر الثاني  
  .(3)الوصي والأم أ ولأب أسواء كان ا ،وهو الشخص الذي يتمتع بحق الحضانة  
                                              
  .081، المرجع السابق، صاصالوجيز في القانون الجزائي الخأحسن بوسقيعة، ( 1)
  .471لنكار محمود، المرجع السابق، ص( 2)
  .99قات، المرجع السابق، صيبلقاسم سو( 3)





  صفة الجاني :العنصر الثالث
وبات التي من قانون العق 723 المادة نصالرجوع إلى  امن معرفة صفة الجاني يقتضيومن أجل   
من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به  كلّ» جاء فيها
فأي شخص يقوم برعاية الطفل  ،جاء عاما النصفهذا  ،«يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات
ة عدم سليم الطفل إلى من له الحق في المطالبة به يعد مقترفا لجريمتكمربيته أو معلمته أو مرضعته لا يقوم ب
ق الطبيعي ذلك أن من لهم الح ،لم يشترط القانون صدور حكم يقضي بالتسليم المادةوفي هذه  ،التسليم
  .من الغرباء عنهأولى ن بالطفل وفي الحضانة هم المطالب
شخص وضع  كلّولى تنطبق على أن الأج( ق ع من ) 823و  723 المادتينفالفرق بين    
 حقالثانية فتطبق فقط على الأبوين والأقرباء الذين لهم  المادة أما ،تسليمه تحت رعايته وامتنع عنالطفل 
لكن مع ضرورة استصدار حكم يقضي بمنح الحضانة  ،حضانته شرعا في حالة امتناعهم عن التسليم
  .(1)يشترط فيها ذلك ولى التي لاعلى العكس من الحالة الأ ،للمطالب ا
  م الطفلعدم تسليوجوب قيام  :رابعالعنصر ال  
الطفل مؤقتا عن إرجاعه  وهو يمثل الركن المادي للجريمة، سواء عن طريق امتناع من أوكل إليه  
 تحت الموضوع الطفل تسليم عن يمتنع لم أنه المتهم أثبت إذا أما، أو امتناعه عن تعيين مكان تواجدهورده 
 ،عن تسليم قاصر هي جريمة مستمرة متجددةفجريمة الامتناع ، للعقاب محلا يكون لن فإنه رعايته
وذا  ،ثانية لاستمرار حالة الامتناع عن تسليم القاصر مرةوبالتالي يجوز محاكمة الممتنع عن التسليم 
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لا يجدي  دفعوقررت ال ،قالت محكمة النقض المصرية
  .(2)المتهم
  الركن المعنوي  . ب
في حالة تعمد الشخص  إلاَّلذا فلا تقوم الجريمة  ؛الجرم لدى الجاني نيةب هذه الجريمة توفر تتطلَّ
أو امتنع عن  ،الذي كان الطفل موضوعا تحت رعايته ورفض تسليمه إلى من له الحق في المطالبة به
                                              
 .60السابق، ص حسينة شرون، المرجع (1)
 .50، صنفسهالمرجع حسينة شرون،  (2)





ن يتعمد أو ،تنعالمم المتهمسلطة  ويشترط أن يكون الطفل تحت ،الإدلاء بالمكان الذي يوجد فيه الطفل
  .(1)يعبر بالقصد الجنائي وهو ما ،هذا الأخير عدم تسليمه قاصدا حرمان حاضنه منه
  المقررة في جريمة عدم تسليم طفلالعقوبات ثانيا: 
 أن ؛فيما يتصل بجريمة عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغيرمن )ق ع ج(  723 المادة نصت
وحماية للطفل  «.سنوات (50)إلى خمس  (20)الحبس من سنتين » يعاقب بـمرتكب هذه الجريمة 
يعاقب » أنهعلى  نصت 2891/92المعدل بالقانون رقم  ع م( )قمن  482 المادةالمصري نجد 
من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له الحق في  كلّجنيه مصري  005بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن 
  .(2)«طلبه ولم يسلمه إليه
فيمكن للقاضي أن يحكم  ،ة بين الحبس والغرامةفي القانون المصري اختياريالعقوبة  أنَّونلاحظ هنا 
 :الجزائري تشدد نسبيا وجعل عقوبتين المشرعفي حين أن  ،أي بالحبس فقط أو بالغرامة فقط ؛بأيهما
  المخففة ووقف التنفيذ. دون المساس بسلطة القاضي في تطبيق الظروف ينالحبس والغرامة إجباريت
 ؛الجزائري بمصلحة الطفل المشرعومن خلال ما تقدم ذكره في هذا المطلب يتضح لنا مدى اهتمام 
ما يؤخذ على هذه النصوص  هغير أنلهذا الأخير،  الجنائيةنصوص من أجل بسط الحماية  عدةإذ وضع 
لمن  ايشكل عائق مما ،وتعدد أحكامها من جهة أخرى ،المصطلحات فيها هذا من جهة ضغموض بع
على النحو الوارد في  ،ومن المستحسن تجميع النصوص وتوضيح المصطلحات ،يتعامل مع هذه الشريحة
  من  033 المادةو لحق الطفل في سلامة الجسم الجنائيةالحماية  تقررالتي ج( ق ع من ) 962 المادة
  للروابط الأسرية. الجنائيةالحماية  تقرر)ق ع ج( التي 
الجنائي قد واكب التطور الحاصل في بعض الجرائم التي  المشرعهذا وتكريسا لغرض الحماية، نجد 
يصطلح عليها بجرائم  ، وهو ماخاصة، والأطفال بصفة عامةا على اتمع الجزائري بصفة تشكل خطر
، براز صور هذه الجرائم من جهة، وهذا لإ المطلب المواليتطرق إليه في، هذا ما سنالاتجار بالأشخاص
  .كذا التشريع المقارن من جهة أخرىوموقف التشريع الجنائي منها و
                                              
  .521عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص( 1)
  .891، صالمرجع السابقمحمود أحمد طه، ( 2)





  تجار: حماية الطفل من جرائم الاالثاني المطلب
وذلك تبعا لاختلاف  ،تختلفم وتتعدد أسبابه وطفال عاما تلو عايتزايد حجم الاتجار بالنساء والأ
 ،سباب تتعددكذلك يلاحظ أن الأ ،يكثر في مناطق بينما يقل في أخرى أنهفيلاحظ  ،المكانالزمان و
   .(1)الاتجار عمليةها فيتنطبق على جميع الدول التي تحدث لكنها في النهاية أسباب و
منها والإقليمية إلى عقد معاهدات من أجل  الدوليةهذا المنطلق سعت العديد من الهيئات من و
توكول منع وقمع وبرى بتحفظ علالجزائر  صادقتالقضاء على ظاهرة الاتجار في النساء والأطفال، وقد 
فحة الجريمة المنظمة عبر ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكالالنساء والأطفا خاصةالاتجار بالأشخاص، 
كما ، (2)0002نوفمبر سنة  51لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ  العامة، المعتمدة من قبل الجمعية الوطنية
لأعراف والممارسات الشبيهة بإبطال الرق وتجارة الرقيق وا المتعلِّقةالتكميلية  الاتفاقيةصادقت على 
على  كذلك صادقتو ،(4)وأيضا اتفاقية منع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، (3)بالرق
ر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها المكملة حظبشأن  281رقم  الاتفاقية
  .(5)لى جميع أشكال التمييز ضد المرأةصادقت على اتفاقية القضاء ع، كما 091بالتوصية 
صور، ونكتفي في هذه  عدةوإذا جئنا للحديث عن نطاق هذه الجريمة نجد مجالها واسعا وتأخذ 
الدراسة على جريمة بيع الأطفال وهذا في الفرع الأول، وعلى جريمة الاتجار في أعضاء جسم الطفل في 
  الفرع الثاني.
                                              
، - دراسة مقارنة- خالد بن محمد سليمان المرزوق، جريمة الاتجار بالنساء والأطفال وعقوباا في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي  (1)
  . 13م، ص5002رسالة الماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
بتحفظ، على بروتوكول منع وقمع الاتجار تضمن التصديق، الم، 3002نوفمبر  90ممضي في  714- 30مرسوم رئاسي رقم ( 2)
لعامة بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية ا
   .4، الصفحة 3002نوفمبر  21رخة في مؤ 96، الجريدة الرسمية عدد 0002نوفمبر سنة  51لمنظمة الأمم المتحدة يوم 
 66جريدة رسمية رقم  ،6591اعتمدت في  ،3691سبتمبر  11مؤرخ في  ،36- 042أو الانضمام بمرسوم عليه تمت المصادقة ( 3)
   م.3691/90/41المؤرخة في 
مؤرخة في  66جريدة رسمية رقم  ،0591/30/12اعتمدت في  ،3691سبتمبر  11مؤرخ في  ،36- 143المرسوم رقم ( 4)
   .3691/90/41
، الجريدة الرسمية رقم  6991/10/22: صادقت عليها الجزائر في  7691اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  (5)
  ''. 10/92، 61،  40/51،  20/90، 20 ''وتحفظت على المواد  6991/10/42بتاريخ  60





  لجريمة بيع الطف :الفرع الأول
تعريف  أنَّ إلاَّ خاصةة فطفال بصوالأ عامةالبشر بصفة الاتجار برغم ورود التعريفات التي تناولت 
تزال  اتمعات لامثل هذه ف ،في الدول العربية خاصة، (1)ينتابه بعض الغموض لا يزال الظاهرةهذه 
  .(2)عمقهاة تجهل الكثير عن معنى المشكلة وفرادها ومؤسساا الحكومية والمدنيأب
صبح الجناة يستغلون ما توفره العولمة أالذي  الاتجار بالبشر في العصر الحديث ومع تزايد جرائم
ت والوسائل الحديثة في الاتصال ويستعملون التقنيا وانفتاح الحدود بين دول العالم وسهولة المواصلات،
سيما لا  ،ا بخطورة جرائم الاتجار بالبشر بمختلف صورهاذلك وعيا دولي أحدثجرامهم، فقد إل يهلتس
  .(3)للدول الوطنيةشكل الجريمة المنظمة العابرة للحدود الظاهرة خذ أعندما ت
، رة ظاهرة الاتجار بالبشر عالمياًخطو ىلعت دلقد  الدوليةإلى أن تقارير المنظمات  در الإشارةتجو
من أن  0102فضلاً عما أشار إليه التقرير السنوي العاشر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 
شير ن ما تإبل  ،0102- 9002مليون شخص في عامي  3.21ضحايا الاتجار بالبشر قد بلغ عددهم 
لا توجد منطقة في العالم بمأمن من هذه  أنهخدرات والجريمة إليه بيانات مكتب اُلأمم المتحدة المعني بالم
                                              
وبالتالي مباشرة الاختصاص العالمي بشأن الجرائم التي قررا  ،الجريمة الدوليةتجار وصف طلقوا على الاأعلما بأن الكثير من الشراح  (1)
طفال المعقودة اتفاقية الاتجار بالنساء والأ ومن هذه الاتفاقيات ،بعض الاتفاقيات واقتضت تعاون الدول في القبض على ارمين ومعاقبتهم
  .1291ول تشرين الأ 03في 
 ؛لعالمي بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ونحوهاان هناك من يرى عدم صواب مباشرة الاختصاص ألى إشارة وتجدر الإ
ديب زهير الزبيدي، الاختصاص الجنائي للدولة في القانون الدولي، مطبعة الأ . راجع:لأا ليست جرائم دولية بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح
  .024، صم0891 بغداد، البغدادية،
  .2، صم0102سرور قاروني، الاتجار بالأطفال بين الواقع والإنكار، منتدى الدوحة لمكافحة للاتجار بالبشر، ( 2)
  ة : بينت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من  اتفاقية الأمم المتحدة أن الجريمة المنظمة تكون عابرة للحدود الوطنية في الحالات الآتي  (3)
  أكثر من دولة .إذا وقعت في - 
إذا وقعت في دولة معينة ، ولكن ارتكب جزء جوهري من الإعداد أو التجهيز أو التخطيط لها أو الإدارة أو الرقابة عليها في إقليم دولة - 
  أخرى .
اتفاقية الأمم  '' إذا وقعت في دولة معينة ، ولكن ساهمت في ارتكاا جماعة اجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة.- 
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة   –المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
، - ة مقارنةدراس- العموش شاكر إبراهيم سلامة، المواجهة الجنائية لجرائم الاتجار بالبشر '' ./ 0002نوفمبر  51المؤرخ في  52الدورة 
 .80، صم3102أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 





( دولة، وأنه 721( دولة، ويجري استغلالهم في )721إذ يتم الاتجار بالأشخاص في ) ،الجريمة وتداعياا
  .(1)( دولة تتأثر ذه التجارة161يوجد )
فهم يشكلون الهدف  ،الفقيرة منها خاصة ،ضعف في اتمعاتطفال الفئة الألكون الأ نظراو
نواع التجارة أبر كأاستغلالهم في الجنس مثلا قائمة  تتصدر تجارةو ،ختلف صورهالمباشر للاتجار بمول والأ
  . (2)طلاقربحا على الإ
 20إذ بتاريخ  ؛الوطنيو وليالدولهذا حرصت الدول على مكافحة هذه الجريمة على المستويين 
تجار بالأشخاص تفاقية دولية لحظر الااللأمم المتحدة على  العامةمعية وافقت الج 9491ديسمبر 
تخاذ التدابير لمكافحة الدول با الاتفاقيةمن هذه  ةعشر السابع المادةوتلزم  ،(3)الغير ستغلال دعارةاو
  .(4)الدعارةتجار بالأشخاص من الجنسين لأغراض الا
بكل جوانبها فقد برزت الحاجة بشكل ملح إلى  (5)هذه الظاهرة المرعبة استفحال أو تفشيوإزاء 
 ،الاتفاقيةإعداد بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الطفل من أجل تعزيز مستويات الحماية التي تكفلها 
 الموادوهو ما أسفر عن إصدار البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وإنتاج 
  .(6)الإباحية
                                              
 .60، صم2102رامي متولي القاضي، مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية في التشريع المصري والمقارن، دار النهضة العربية، مصر،  (1)
وحاليا ووفقا لتقدير صدر من )  لدعارة،في زامبيا تشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من سبعين ألف طفل وطفلة يسخرون في ا( 2)
مليون سنويا على مستوى العالم تدر مبلغا يقدر بـ  2.1خاص بأرقام تجارة الأطفال فإا قد وصلت إلى  7002اليونيسيف( عام 
راجع: عاطف زايد، إفريقيا: القارة المظلومة التي لم تعرف طعم الراحة، الأهرام، الطبعة الدولية، موقع:  بليون دولار في السنة. 5.9
  .5102/10/12. تاريخ زيارة الموقع: ge.gro.marha.latigid
  .9491كانون الأول/ديسمبر  2 في ( المؤرخ4 - )د  713القرار ( 3)
  .212م، ص9002رية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، عروبة جبار الخزرجي، حقوق الطفل بين النظ( 4)
جتماعية والجنائية في مصر حول جرائم استغلال الأطفال دراسة حديثة صادرة عن المركز القومي للبحوث الا أوضحتقد هذا و( 5)
ليعاملوا بعد ذلك مثل السلع للعمل في  ،تجار بالأطفالمن الأسباب الرئيسية للا أن الفقر 7002إلى  8991خلال السنوات من عام 
- محمد برهام المشاعلي، اغتيال البراءة راجع:  وتعرضهم لكل أشكال الإيذاء البدني والجنسي على أيدي مستخدميهم. ،ظروف وحشية
  وما بعدها. 3، صم0102 ، القاهرة،القومي للإصدارات القانونيةالمركز  ،- بيعا اغتصابا ضربا
اعتمد وعرض ، الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحيةالبروتوكول ( 6)
أيار/مايو  52الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في  362للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
  .2002 يناير 81دخل حيز النفاذ في ، 0002





ن لطفل بشأق الملحق باتفاقية حقوري الاختيال اتوكوولبرامن الثالثة دة لماا نصتوفي هذا الغرض 
الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة  تغطي كحد أدنىدولة طرف أن  كلّتكفل » :علىل لأطفاابيع 
سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً أو دولياً أو  ،بموجب قانوا الجنائي أو قانون العقوبات فيها
  «....كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم
 كان سباقا من هذا أنهالجزائري على حماية الطفل نجد  المشرعوحرصا من  أكيدا لما سبقوت
تجار بالأشخاص عموما والأطفال التي جرمت الا (1)التشريعات العربية باقيك ،البروتوكول الاختياري
نجده يجرم أي سلوك من شأنه تلقي فائدة  )ق ع ج(من  023 المادة نصإذ بالرجوع إلى ؛ (2)خصوصا
  في  21- 722 المادة نصوهو ما يقابله  ،لوالدين الذين يتخلون عن الطفلأو مقابل من قبل ا
  .(3))ق ع ف(
                                              
من قانون العقوبات اللبناني كل من باع أو حاول بيع الأطفال، وكل من تخلى أو حاول التخلي، لفترة  2/005فقد عاقبت المادة ( 1)
مؤقتة أو دائمة، عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، ولو بقصد إعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع آخر، عوقب بالحبس من 
وتترل العقوبة ذاا بالشريك والمتدخل، وكل من حمل أو  مليون ليرة لبنانية. 02لاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين إلى سنة إلى ث
حاول أن يحمل والدي القاصر أو أحدهما أو كل من كان له سلطة عليه للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة أخرى، أو على 
لتخلي عن طفل ولد أو قد يولد أو يحوز هذا التعهد أو يستعمله، أو الإنجاب بصورة شرعية أو غير شرعية بقصد بيع التعاقد أو التعهد با
نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق،  . راجع:المولود، أو تقديم وساطة لقاء بدل مالي أو أي نفع آخر بغية الحصول على طفل أو تبنيه
  .65ص
جر ؤكل من يبيع أو يشتري أي شخص أو يستأجر أو ي»وبات السوداني التي تنص على أن قمن قانون الع 013مثال ذلك المادة ( 2)
شخصا دون الحادية والعشرين من عمره أو يتوصل بأية طريقة أخرى إلى حيازته أو التصرف في شأنه، قاصدا بذلك أن يستخدم هذا 
لأغراض المنافية للآداب أو غير المشروعة أو مع علمه باحتمال استخدام هذ الشخص أو يستعمله في أغراض الدعارة أو لأي غرض من ا
«. الشخص أو استعماله في غرض من الأغراض المذكورة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضا
  .211، صم9791 القاهرة،قانون العقوبات السوداني، مطبعة جامعة القاهرة، محمد عوض، راجع: 
 suba uo ecanem ,essemorp ,nod rap tios ,fitarcul tub nu snad tios reuqovorp ed tiaf eL« :21-722 trA )3(
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انون الجزائري في الق 023 المادةو (1)في القانون الفرنسي 153- 1 المادةالهدف المقصود من  إنَّ
  .(2)هو حماية الأطفال المولودين أو الذين سيولدون من المتاجرة بمصيرهم
من )ق ع ج( وهذا  913 المادة نصفي  المشرعهذا وتجدر الإشارة إلى التعديل الذي استحدثه 
 سنة (51) عشرة خمس إلى سنوات (5من خمس ) بالحبس يعاقب» الذي 10- 41بموجب الأمر 
 الثامنة سن دون طفلا اشترى أو (3)باع من كلّ دج 000.005.1إلى  دج 000.005 من وبغرامة
 من كلّ العقوبات بنفس ويعاقب .الأشكال من شكل اض وبأيالأغر غرض من لأي (81)عشرة 
  «.الطفل بيع عملية في توسط حرض أو
 913و 023 المادتين على ضوء ما ورد في اتين الجريمتينركان هلأوفيما يلي نتعرض بالشرح 
  .من ركنين: مادي ومعنوي انتتكون وهما ،(ع ج قمن )مكرر 
  جريمة التخلي عن الطفل مقابل فائدة: أركان أولا
 الركن المادي  . أ
من  ن يكون هناك عقد من الوالدين أوأو ،عليه طفلا حديث العهد بالولادة انين يكون أيجب 
وبالرجوع إلى هذه ، (ج ق ع 023 المادةأحدهما يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن ولدهما الذي سيولد )
  الجزائري حصرها في الصور الآتية: المشرعنجد  - محل الدراسة- الجريمة 
                                              
ساسي أالذي هو مرتبط بأمر « سوق التبني»ـبالمناخ الفكري الذي فرض هذه الجريمة في القانون الفرنسي هو التصدي لما سمي و (1)
ولذلك فهذه الجريمة جاءت لتحارب الأشخاص الذين يفتشون عن الأطفال بكل ثمن، حيث يوجد  ،«الطفل إلىالرغبة »يدفع إليه هو 
  يستغلون هذه الرغبة من أجل إنشاء تجارة حقيقية في البشر. الوسطاء الذين
 .061، صم0102قسنطينة،  وحدة الجامعية، المطبوعات ديوان العقاب، علم في الموجز مكي، دردوس (2)
البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا »من القانون المدني الجزائري البيع على أنه  153عرفت المادة  (3)
اتفاق بين شخصين بموجبه يلتزم أحدهما »قانون مدني أنه  2851، وعرفه المشرع الفرنسي في المادة «ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي
، - دراسة مقارنة باجتهادات قضائية وفقهية- الوجيز في عقد البيع  سي يوسف زاهية حورية،راجع: «. والآخر بدفع ثمنهبتسليم شيء 
 .31، صم8002 مل للطباعة والنشر والتوزيع،دار الأ





 ،أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولدتحريض الوالدين  :الصورة الأولى
  ة الحصول على فائدةذلك بني
فعل التخلي الوارد  أنَّ هي ،ا مفتاحية في تحديد طبيعة هذه الجريمةنراهيجب أن نشير بداية إلى نقطة 
ويتمثَّل هذا  ،بعدها وماج( ع  قمن ) 413 المادةيختلف عن مفهوم الترك الوارد في  ،علاهأفي البند 
الحماية  جاء ليقرروالنص  خطر الطفل وأمنه لأي صحةهنا تعريض  لا يشترط أن يتم أنهفي الاختلاف 
في أعلاه  413المادة في الحماية تتمثَّل  بينما، للطفل من الفساد المدنيةللحالة  - وإن بطريقة غير مباشرة- 
 .(1)التعريض للخطرمن  ة الطفل وأمنهصححماية 
عن  الأب أو الأم دفعمثل الجريمة في تحريض الوالدين على التخلي عن ابنهم وذلك بإغراء وتتو
، ويقوم (2)التخلي عن طفلهما الصغير حديث العهد بالولادة أو عن الطفل الذي ينتظر ولادته مستقبلا
الأساليب، إغراء الوالدين بشتى الوسائل وقيام الجاني بالعمل على النشاط المادي في هذه الصورة على 
ليتم  اشرعي ان يكون الطفل ابنويشترط أ ،ي عن المولود الجديد أو الذي سيولدذلك من أجل التخلّو
وهو  ،والملاحظ أن كلمة التحريض تتضمن معنى الحث. سواء بمقابل أو بدون مقابل ،تسليمه إلى الغير
لم يشترط  المشرعوسلوك يمكن أن يكون مصحوبا بضغط يجعل رضا الوالدين أو رضا أحدهما معيبا، 
ولم يحدد  ،الحث والترغيب لقيام الركن المادي مجردولذلك يكفي  ،كراهوصول التحريض لدرجة الإ
لي فكل وسلية مادية أو وبالتا ،بل أطلق جنسها ونوعها ،وسيلة معينة يتم ا هذا السلوك المادي المشرع
يمكن أن  ،معنوية تتضمن معنى التحريض على ترك الطفل من شأا أن تؤثر على الوالدين أو أحدهما
  .(3)تكون وسلية معتبرة تؤدي إلى قيام الركن المادي لهذه الجريمة
                                              
  .421لنكار محمود، المرجع السابق، ص( 1)
  .33عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص( 2)
  .421السابق، صلنكار محمد، المرجع ( 3)





من أحدهما يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن  الحصول على عقد من الوالدين أو :الصورة الثانية
  ولدهما الذي سيولد أو الشروع في استعماله
فإن ما يميزها هو  ،إن كان أركان الجريمة في صورا السابقة هي نفسها بالنسبة إلى هذه الأخيرةو
يبرمه  ،يتمثل في أي عقد مهما كان شكلهو ،الحصول على فائدة بالإضافة إلى عنصر الكتابة نيةغياب 
  .(1)من تعهد الوالدين بالتخلي عن الولد الذي سيولديتض ،زوجهاالجاني مع امرأة حامل و
  :هي الجريمة في هذه الصورةاشترط جملة من الشروط لإمكانية تحقق  المشرعهذا يعني أن  
اتفاق على التخلي عن الطفل  ،أن يتم بين الأبوين أو أحدهما وبين شخص آخر مهما كان .1
سواء كان  ،ويجب أن يفرغ هذا الاتفاق في شكل مكتوب عن طريق الاكتتاب ،الذي سيولد
وقد يقف الأمر عند الشروع في الحصول على هذا العقد المكتوب ومع ذلك  ،رسميا أم عرفيا
 .تقوم الجريمة
لأن موضوع العقد  ؛أن يتم الحصول أو الشروع في الحصول على هذا العقد قبل ميلاد الطفل .2
هذا يقتضي أن الحصول أو الشروع في الحصول على هذا  ،لطفل الذي سيولدهو التخلي عن ا
طالما أن هذا التخلي لا يكون من ورائه  ،بعد ميلاد الطفل لا يدخل ضمن هذا التجريم
 .(2)برضا كامل من الأبوين أو أحدهما تمَّلو و ،الحصول على فائدة
لاصطناعي التلقيح الطفل عن طريق احيث يتم حمل ، لبديلةم الأالجريمة هي الهذه ب لأقررة الصوا
د جوورة وهو ما يتضمن بالضر، و(3)خرآشخص ى أو خرأة أته لامردلاوعند م لأاعنه زل تتناأن على 
، ساساألحمل انما يكمن في إلأمومة ابل معنى  ،لأمومة ليست فقط علاقة بيولوجيةاف ،شكلهن يا كاأعقد 
بِوالديه حملَته أُمه وهنا علَٰى وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَن اشكُر ووصينا الْإِنسانَ ﴿: تعالى الله للذلك قا
 ﴿ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه إِحسانا :يضال أقاو ،(41الآية :سورة لقمان﴾)والديك إِلَي الْمصيرلي ول
                                              
  .081المرجع السابق، صاص، الوجيز في القانون الجزائي الخأحسن بوسقيعة، ( 1)
  .621لنكار محمود، المرجع السابق، ص (2)
، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، - نةرسة مقادرا- لإسلامية الشريعة ن المقارن والقانوالبديلة بين م الأ، الدينانصر وك مر (3)
  .71، صم9991، 40العدد 





إِذَا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعين سنةً قَالَ  حتٰى وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهرا ه كُرهاحملَته أُمه كُرها ووضعت
في  وأَصلح ليرب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي وعلَٰى والدي وأَنْ أَعملَ صالحا ترضاه 
لحمل الكريم بين آن القرافربط  ،(51الآية :سورة الأحقاف﴾ )ك وإِني من الْمسلمينإِني تبت إِلَي ذُريتي
ء لبيضة لغيرها لقاامن تمنح المرأة ليست ، اشهرن فصاله ثلاثووحمله و ،ملأافالتي تحمل هي  ،لأمومةاو
 بمنعة لمفسدا ءدروع ئرالذاسد ب فتعين من با ،جر معينأ
 . وقد جرمها(1)كبرأفيها ة لمفسدن الأ ؛تيةآلطريقة من مصلحة افي هذه ن لبديلة مهما كام الأا
 المادةعليها صراحة في البند الثاني من  نصإذ  ؛الفرنسي أيضا حيث استحدث لها صورة رابعة المشرع
عدم » لى مبدألنظام العام وتحديدا علأا تتضمن اعتداء على قواعد ا ؛من قانون العقوبات 21/722
  «.في حالة الشخص والذات البشرية جواز التصرف
   
                                              
كية ار ز/ تشو311، صم5002، د.م، لإعلاميةت اللخدمال لهلا، دار الجديدة الأسرن اقانوح لوجيز في شرداود، ابن در لقااعبد  (1)
  .34، صالمرجع السابقو، حميد
وقد انتشر الآن في اتمعات الغربية ظاهرة بيع الأجنة حيث يلجأ الكثير من النساء إلى بيع أطفالهن، وهم لا يزالون أجنة في     
كله مخالف للشريعة الإسلامية وقد يعمد البعض من النساء إلى تأجير أرحامهن لمن لا تنجب، وهذا  ،أرحامهن لمن يرغب في تبنيهم
محمد فضل عبد العزيز المراد، مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء  راجع: ويتعارض مع مقاصدها والتي من جملتها حفظ الأنساب.
  .18م، ص5002البشرية، جامعية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 





  ة الحصول على فائدةط للحصول على طفل بنيالتوس :الصورة الثالثة
طراف يتخلون عن الطفل ذلك عن طريق الوسيط الذي يقوم بالمساعي التمهيدية بقصد جعل الأو
تعني التدخل من أجل ربط  (esimertne’L)والوساطة  ،ويكون من أجل الحصول على فائدة ،المولود
 مجردمن هذا التعريف يمكن أن نستنتج أن  ،بمهمة وسيط يتعلَّقيعني أن الأمر  مما ،علاقة بين أشخاص
 ،إذا كان مقابل فائدة إلاَّلا يكون معاقبا  (الطالب)وبين الغير البيولوجيين  ربط الاتصال بين الآباء
ويجعلون ذلك عملا  ،هو معاقبة الوسطاء الذين يتاجرون بالأطفال ،داء من أجل هدف محدج فالنص
 .منفعة ولهذا اشترط أن يكون هذا السلوك هو من أجل الحصول على ،تجاريا
ل السلوك الإجرامي الذي يقوم به الجاني في فعل الوساطة مقابل فائدة معينة بين من يريد ويتمثَّ
من تجريم هذه الأفعال هو حماية الأطفال والأبناء  علَّةكون التبذلك و ،استقبال طفل وبين من يريد تركه
  .(1)م يتاجربجعلهم مادة أو بضاعة 
بمنع نشاط الأشخاص الذين  ،(2)الفرنسي ذات الفعل بعلة منع التجارة بالتبني المشرعم جرو
لأن هذا الفعل يتضمن اعتداء  ،يستغلون مأساة زوج بدون طفل من أجل الحصول منه على مبلغ مالي
 ،الذي يعتبر مصدرا من مصادر النسب القانوني وهو كونه مجانيا ،على شرط أساسي من شروط التبني
من قدم وساطته بين شخص  كلّ» 20فقرة  21/722 المادةفي  نص فلكي يحميه من تجارة الوسطاء
  . (3)«أورو 005.1لحبس لمدة سنة والغرامة يريد تبني طفل وبين والد يريد هجر طفله المولود يعاقب با
  الركن المعنوي  . ب
وذا اشترط  ،من ثلاث صور تتكون أنهاتقدم في الركن المادي لهذه الجريمة نجد  بناء على ما  
 نيةهو أن تتجه و ،يوجد القصد الجنائي حتىفي الصورة الأولى باعثا خاصا يجب أن يتوفر  المشرع
بل لا بد أن يكون مرتكب التحريض يقصد  ،فلا يكفي فعل التحريض ،المحرض إلى الحصول على فائدة
                                              
  .421لنكار محمود، المرجع السابق، ص( 1)
هذا الاستقبال قد يكون من أجل تزوير و ،«بين من يريد استقبال طفل»الجزائري لا يقر التبني، ولهذا اختار لفظة عامة هي  المشرع( 2)
  إذ كلمة الاستقبال لفظة عامة تحتمل كل المعاني. ؛نسب الطفل، أو من أجل مجرد تربيته وكفالته
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إذ  ؛ويجب إثبات وجود هذا المحرك الخاص لوجود الجريمة ،الحصول من شخص ثالث على هذه الفائدة
  .(1)ركنها المعنوي يتحقَّقبدونه لا 
لا يشترط في هذه الصورة مثلما كان في الصورة  فطبقا للنص القانوني ،للصورة الثانية بالنسبة أما 
بل يكفي القصد العام وهو العلم بعناصر الجريمة وإرادة  ،في الحصول على منفعة المتهملدى  نيةالأولى 
أن يعلم بالغرض من تحرير  حقهتقوم الجريمة في  حتىيجب  أنهفنظن  ،الحائز أو المستعمل للعقد أما ،فعلها
  .أو يشرع في استعماله وبعد ذلك يحوزه أو يستعمله ،العقد
 ،كما يكون الجاني في الصورة الثالثة نيته متجهة إلى الحصول على المنفعة من خلال سلوكه هذا 
أو بين  ،مهما كان الدافع من هذه الرغبة ،في التوسط بين من يريد الحصول على الطفل يتمثّلوالذي 
وهو  ،ولهذا يشترط على المحكمة إثبات قصد الجاني من هذا السلوك ،الطفل نعالذي يريد التخلي 
  .الحصول على المنفعة
طفال ( التي جاءت من أجل حماية الأ)ق ع جمن  023 المادةمون يمكن قوله في مض هذا ما
  الصورة الثانية من هذه الجرائم.قوف عند جدير بنا الو وفي ما يلي ،مالصغار من خطر الاتجار 
    ثانيا: أركان جريمة بيع الأطفال
إلى  المشرعستوى الدولي سارع الما استفحلت ظاهرة الاتجار في النساء والأطفال على لمَّ
فبراير  52ؤرخ في الم 10- 90بموجب الأمر « تجار بالأشخاصالا» ستحداث قسم خاص تحت عنوانا
يعد اتجارا بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو » بأنهمنه  303 المادة ونصت 9002سنة 
اسقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو 
الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو 
  .(2)«...ستغلالبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاتلقي م
 ؛10- 41بموجب الأمر  اأوجد نص خاصةطفال بصفة لجريمة بيع الأ المشرعومن أجل تصدي 
( 51( سنوات إلى خمس عشرة )5يعاقب بالحبس من خمس )» أنه مكرر منه على 913 المادة إذ تنص
                                              
  .421لنكار محمود، المرجع السابق، ص (1)
 .71م، ص9002عبد العزيز مبارك، ماهية الاتجار بالبشر، د.ن، د.م،  هشام (2)





الثامنة  سنمن باع أو اشترى طفلا دون  كلّ دج000.005.1دج إلى 000.005وبغرامة من سنة 
من  كلّ( لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال. ويعاقب بنفس العقوبات 81عشر )
بيع الطفل. إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع  عمليةحرض أو توسط في 
( سنة وغرامة من 02( سنوات إلى عشرين )01تكون العقوبة السجن من عشر ) الوطنية عابر للحدود
  .(1)«دج. ويعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة000.000.2إلى  000.000.1
   الركن المادي  . أ
هو القاصر الذي لم يتجاوز عمره ثماني عشرة سنة،  الضحيةمن خلال ما تقدم يتضح لنا أن صفة   
الاتجار » سبق وأن جرم هذه الأفعال في القسم الخامس مكرر أنهالجزائري  المشرعوالملاحظ على 
 بل، النصلفظ القاصر لم يرد في هذا  أنَّ إلاَّ، من )ق ع ج( 4مكرر 303 المادةفي « بالأشخاص
 المشرعلكن  ،«الناتجة عن سنها... الضحية.إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف ..» اكتفى بذكر عبارة
، وذا يكون وفر الحماية 10- 41مكرر بموجب الأمر  913 المادة نصقد أحسن صنعا باستحداثه 
  للطفل من خطر جريمة الاتجار. الخاصة الجنائية
  أعلاه. 913 المادةالمذكورة في ويقوم النشاط المادي لهذه الجريمة بإحدى الأفعال   
 تعريف البيع .1
البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن » :أنهمن القانون المدني الجزائري البيع على  153 المادةعرفت 
 المادةالفرنسي في  المشرعوعرفه  ،«ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي
 .(2)«اتفاق بين شخصين بموجبه يلتزم أحدهما بتسليم شيء والآخر بدفع ثمنه» أنهقانون مدني  2851
                                              
العقوبات العراقي الجديد في الفصل الثالث من الكتاب الثالث الخاص بالجرائم الماسة بالنظام الاجتماعي فقد نص مشروع قانون  (1)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل من تعامل »منه على أنه:  404والأسرة والمواطنين على جرائم الرق فقضت المادة 
ايضة أو الوكالة أو السمسرة أو أعطى رقيقاً أو سلمه أو احتفظ به أو حصل عليه بأية صورة بالرقيق أو تاجر به بالبيع أو الشراء أو المق
بأية صورة أخرى. فإذا كان الرقيق امرأة أو صغيراً يقل عمره عن خمس عشرة سنة كاملة كانت  اأخرى للغرض نفسه أو تداول رقيق
تسري أحكام هذا الفصل إذا ارتكبت »من المشروع على أنه:  504ونصت المادة  «.العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين
   .024زهير الزبيدي، المرجع السابق، ص راجع: «.الجرائم المبينة فيه خارج العراق ووجد الفاعل داخل أراضي الجمهورية العراقية
 مل للطباعة والنشر والتوزيع،دار الأ ،- دراسة مقارنة باجتهادات قضائية وفقهية- الوجيز في عقد البيع  سي يوسف زاهية حورية،(2)
 .31، صم8002





تتم  عملية كلّ» أنهاجريمة الاتجار في البشر على  القانون فقهاءوعلى هذا الأساس عرف بعض   
بغرض بيع، أو شراء، أو ريب، أو خطف الأشخاص، أو استغلالهم لأغراض العمل القسري، أو 
   .(1)«الإعلانية الإباحية، والزواج حسب الطلب الموادالخدمات الجنسية أو غيرها من المنتجات، مثل 
يكون في أن » الاتجار بالبشر بــ: (2)من قانون العقوبات الفرنسي 1/4/522 المادةعرفت 
مقابل أجر أو منفعة أخرى أو وعد أو ميزة لتجنيد الشخص ونقله وإسكانه وترحيله، لتمكين ارتكاب 
جرائم ضد هذا الشخص من اعتداء جنسي، واستغلاله للتسول، أو لإجبار هذا الشخص بالقيام بأي 
 «.جريمة أو جنحة
 أو التحريض الوساطة .2
بين من  كما سبقت الإشارة إليهاني في فعل الوساطة السلوك الإجرامي الذي يقوم به الج يتمثّل
تعني التدخل من أجل ربط علاقة بين  (esimertne’L)والوساطة  بيعه،طفل وبين من يريد  شراءيريد 
  .بمهمة وسيط يتعلَّقيعني أن الأمر  مماأشخاص، 
  طفل. الأطراف إلى القيام بعملية بيع أو شراءإغراء ودفع في تمثل التحريض في أما
عما إذا كان فعل التحريض أو الوساطة يهدف إلى الحصول على  النصونشير هنا إلى سكوت 
  .وسيط ذا العمل مجانا أو بمقابلال قياممنفعة أو فائدة، فالمشرع جرم هذه الأفعال بغض النظر عن 
آنفة  913 المادة نصوما دمنا في الحديث عن الركن المادي لهذه الجريمة نشير إلى ما جاء في 
يحققه من  االشروع فيها، وهو موقف نستحسنه لم بمجردهذه الأفعال  المشرعالذكر حيث جرم 
 حماية الطفل من جهة أخرى.مصلحة اتمع من جهة و
                                              
كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة، التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها فيه »عرفه بعض الفقهاء بأنه و (1)
في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، وسواء تم  بواسطة وسطاء ومحترفين عبر الحدود الوطنية، بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدن أو
سوزي عدل ناشد، الاتجار في البشر بين راجع: «. هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسرا عنه أو بأي صورة أخرى من صور العبودية
 .71م، ص5002الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي، المكتبة القانونية، 
 .3002آذار  81المؤرخ في  932 – 3002المدرجة بموجب القانون رقم  (2)





 الركن المعنوي  . ب
في  تتمثّلوالتي  ،الإجرامية النيةتوفر لدى الجاني كغيرها من الجرائم تتطلَّب  عمديةهذه الجريمة 
 نيةلا م ع لم يشترط القصد الخاص في هذه الجريمة؛ إذ بيع أو شراء الطفل محل الرعاية، والمشرقصد 
له جنسيا، أو ، أو استغلاارةاستعماله في أغراض الدع هذا التصرف هل كان يقصد من فعله الجاني من
ا، حيث يكفي توافر إرادة وعلم الجاني غلاله في السخرة أو الخدمة قسر، أو استاده، أو استعباسترقاقه
 المشرعشارة إلى دور الوسيط؛ إذ الإ خص أو الأشخاص الذين ينقلهم، كما تجدربمحل الجريمة وهو الش
من قام بعملية الوساطة بين البائع والمشتري في هذه الجريمة، بل  كلّوسع من نطاق التجريم ليشمل 
  الشروع فيها. بمجردالأفعال  ذهب أبعد من ذلك؛ إذ عاقب على مثل هذه
  بيع الأطفالو التخلي عن الطفل مقابل فائدةثالثا: العقوبة المترتبة على جريمتي 
 ترتبة على جريمة التخلي عن الطفلالعقوبة الم  . أ
بالحبس من شهرين » المذكورة أعلاه )ق ع ج(من  023 المادةمرتكب الجرائم المذكورة في يعاقب 
وإذا تأملنا في هذه العقوبة التي أقرها  ،«دج 000.02إلى  005مة مالية من بغراو أشهرإلى ستة 
المشرع لمن يرتكب هذه الجريمة فنجدها قليلة مقارنة بحجم هذه الظاهرة وما تخلِّفه من آثار على نسب 
  الطفل وشخصيته.
 أنه» ارة الوسطاء علىة الطفل من تجحماي 20 قرةف 21/722 المادةالفرنسي في  المشرع نصوقد 
من قدم وساطته بين شخص يريد تبني طفل وبين والد يريد هجر طفله المولود يعاقب  كلّيعاقب 
من  المادةالفرنسي في نفس  المشرعوفي ذات الغرض جرم  ،«أورو 1005.بالحبس لمدة سنة والغرامة 
حرض عن طريق الإغراء بربح مادي أو هبة مالية أو وعد بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أحد 
ستة أشهر وغرامة  مدةيعاقب بالحبس  ،الولادةالعهد بالوالدين أو كليهما للتخلي عن الطفل حديث 
فل لهم مع أم توافق على حمل ط كلّعلى ورو ألف أ 01بح العقوبة سنة والغرامة وتص ،وروأ 7.005
 .وفي حال الاعتياد فتضاعف العقوبة ،التخلي عنه لاحقا نية
 ة على جريمة بيع الأطفالالعقوبة المترتب  . ب
( سنوات إلى 5يعاقب بالحبس من خمس )» تنص على أن أنهامكرر نجد  913 المادةبالرجوع إلى 
من باع أو اشترى  كلّدج 000.005.1دج إلى 000.005( سنة وبغرامة من 51خمس عشرة )





( لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال. ويعاقب بنفس 81الثامنة عشر ) سنطفلا دون 
  «.بيع الطفل عمليةمن حرض أو توسط في  كلّالعقوبات 
إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية » نفسها بأنه المادةعليها  نصتبالنسبة لظروف التشديد فقد  أما
( سنوات إلى 01تكون العقوبة السجن من عشر ) الوطنيةكانت ذات طابع عابر للحدود منظمة أو 
دج. ويعاقب على الشروع بنفس 000.000.2إلى  000.000.1( سنة وغرامة من 02عشرين )
  «.عقوبات الجريمة التامة
 سنة ست عشرةمن عرض للبيع طفلا لم يبلغ سنه  كلّبالسجن المصري  المشرعوعاقب 
له الولاية أو وصاية على الطفل تكون  ممنو أوإذا وقعت الجريمة من الأهل  ،بنفسه أو بواسطة غيره
  .العقوبة السجن المؤبد
عراف من الأ أيم في موضوع بيع الطفل والتخلي عنه بمقابل يمكن القول: من خلال ما تقد
 ةبتسليم طفل أو مراهق دون الثامنبوين أو كليهما أو للوصي والممارسات التي تسمح لأحد الأ
و استغلال أو المراهق أالطفل لى شخص آخر لقاء عوض أو بلا عوض بقصد استغلال إعشر 
يهرب من  لن يستطيع أن دينه وضميره وأخلاقه ويبيع طفله فمن استطاع أن يتجرد من ،عمله
  حكم ربه وحكم القانون.
فيها التشريع الجزائري سلكت سياسة جنائية  بما الجنائيةوعلى هذا الأساس نجد التشريعات 
ولا سيما إذا  ،خاصةوالأطفال بصفة  عامةناجعة من أجل التصدي لظاهرة الاتجار في الإنسان 
ترى يستسيغ  فمن يا ،إنسانيلاعلمنا أهداف هؤلاء الجناة من جراء هذا السلوك غير المشروع وال
      .تباع وتشترىلنفسه أو لغيره أن يصير بضاعة أو سلعة 
التطرق إلى جدير بنا  عامةبصفة تجار في الأطفال يث عن جرائم الاأن ننهي الحد وقبل
 أنها إلاَّ، كما قد تشترك معها في الهدف، أهمية عن سابقتها لا تقلّار وهي تجالصورة الثانية من الا
بجريمة الاتجار في الأعضاء يسمى  ؛ وهو ماسلوب ومحل الحق المعتدى عليهالأتختلف من حيث 
  .الموالي ، وهذا ما سنتطرق إليه في الفرعالبشرية
   للطفل الأنسجة البشريةتجار والتبرع بالأعضاء والاجريمة : نيالفرع الثا
ت حيث تخطَّ ،تجارة الأعضاء البشرية إلى ما بعد النصف الثاني من القرن العشرين ظهوررجع ي
العالمي الرقم  عودوي ،0791بعد عام  خاصةزراعة الأعضاء مرحلة التجارب إلى مرحلة التطبيق الآمن 





 ،7991زرع لها سبعة أعضاء في جسمها عام  التي تحمله؛ حيث مريكيةالأفتاة إلى الفي زراعة الأعضاء 
( لشخص في العقد معاء الدقيقةالأ ،الأمعاء الغليظة ،المعدة ،البنكرياس ،بينما زرعت خمسة أعضاء )الكبد
  .(1)ساعة متصلة 27الرابع بولاية ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية واستغرقت العملية 
بيع عضو أو نسيج من إن لجسم الإنسان من الحرمة والكرامة ما يجعل أي اتفاق على بيعه أو  
نسان شبيها بالسلع التي لا يصير جسد الإ حتى ،لجزاء الرادعوا الجزائيةمستوجبا للمتابعة  أنسجته باطلا
 ،وأهدرت القيمة والكرامة الإنسانية ،نساني مفاسد جمةترى، وإذا حدث هذا لحق بالنوع الإتباع وتش
، سواء أكانوا وازداد الإكراه والقسر والجبر واستغلال الفقراء، وصار لهذه التجارة عصابات متخصصة
 .(2)الخاصةفيات بعض المستش فيأطباء أو سماسرة 
 ،تجار بالأشخاصضع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الامن أجل ذلك، قامت الأمم المتحدة بو 
الذي اعتمد  ،الوطنيةالأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وخاصة النساء و
في  52للأمم المتحدة ذي الرقم  العامةوعرض عليه للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية 
                                              
نقاوة فضيلة، الإطار القانوني لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، رسالة الماجستير في القانون )غير منشورة(، جامعة مولود ( 1)
  .14، صمعمري، تيزي وزو
 03البشرية، حيث أصدرت القانون رقم تعتبر دولة الكويت أول دولة عربية تصدر قانونا خاصا يتناول موضوع نقل وزرع الأعضاء 
المتعلق بنقل الكلى، استنادا إلى فتوى أصدرا لجنة الفتوى لوزارة الأوقاف الإسلامية  3891لسنة  70والقانون رقم  0791لسنة 
 بالكويت، كما نظمت عدة مؤتمرات وندوات للوقوف على مدى مشروعية عمليات نقل وزرع الأعضاء من الناحية الشرعية
 .44قاوة فضيلة، المرجع السابق، صن راجع: والقانونية.
العزة مهند صلاح فتحي، الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ( 2)
  .56م، ص2002





 .(1)م0002نوفمبر  51المؤرخ في  55الدورة 
التي آمنت بأغلب محتوى هذا البروتوكول وصادقت عليه  وكانت الجزائر في قائمة الدول العربية 
م، وكانت هذه 3002 نوفمبر 90المؤرخ في  714- 30ئاسي ذي الرقم بتحفظ بموجب المرسوم الر
فبراير  52المؤرخ في  10- 90المصادقة مقدمة لتعديل قانون العقوبات الجزائري بالقانون ذي الرقم 
، 92 مكرر 303إلى  61مكرر  303تجريم الاتجار بالأعضاء البشرية بالمواد من  وتمَّم، 9002
صاحبها جزاءات مناسبة حماية  ااء البشرية أو استقطاعها دون رضعضورصدت لأفعال الاتجار بالأ
للجسم الإنساني وللضعفاء من الناس، فكانت محاولة ارتكاب الجريمة مجرمة والعقوبات رادعة ومنع 
تطبيق الظروف المخففة، وشددت العقوبة على من يعتدي على الصغار ومن في حكمهم، أو من يتوسل 
ة الأمنية وطبقت أحكام الفتر ،عله الإجراميبالسلاح للإقدام على الجريمة أو يستعين بآخرين لإنجاح ف
 - محل البحث- ن العقوبة إن هو أدين بالجريمة م هو الآخر ولم يسلم الشخص المعنوي، على هذه الجريمة
  وصودرت وسائل ارتكاب الجريمة، وكان عدم التبليغ عن الجريمة عند العلم ا جريمة مستقلة.
وهو ما أقرت به معظم  ،على مبدأ مجانية التبرع ترتكز عمليات زرع ونقل الأعضاء البشريةو
نصوص عقابية بشأن الاتجار في الأعضاء  سنالأمر الذي دفع ا إلى  ،سواء العربية أو الغربية ،التشريعات
، ونظرا لمعاناة الجزائر من ظاهرة (2)والتي أصبحت ظاهرة منتشرة جدا في جميع دول العالم ،البشرية
الاتجار بالأعضاء البشرية فقد دفع بالمشرع إلى تعديل قانون العقوبات بنصوص قانونية تجرم هذا 
                                              
 ارــفي إط، ةــدّرات والجريمــني بالمخــأصدر الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعوفي ذات الغرض ( 1)
 ارــة الاتجــون »مكافحــشور المعنالمن، لمكافحة الاتجار بالبشر ةــدة العالميــم المتحــادرة الأمــمب
ن ــة مــى مجموعــب علــذا الكتيّــوي هــانيين«. ويحتــادي للبرلمــب إرشــخاص: كتيّــبالأش
ل ـعن كيفية جع ةـادات توجيهيـدّم إرشـويق، مكافحة الاتجار بالأشخاصالدولية ومن الممارسات الجيدة بشأن  وانينــالق
ة ــدابير اللازمــك التــذل نـضلا عـب فـبين الكتيّـة. ويـايير الدوليـع المعـية مـة متماشـشريعات الوطنيـالت
 ٢- ٧ويتناول الفصل . حاياهمــة ضــضائيا وحمايــاة قــة الجنــة وملاحقــذه الجريمــاب هــع ارتكــلمن
مؤتمر الأطراف في اتقاقية الأمم المتحدة لمكافخة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الفريق راجع:  الكتيّب مسألة الاتجار بالأعضاء البشرية. من
 ، عن موقع.م1102تشرين الأول، أكتوبر،  21/01العامل المعني بالاتجار بالأشخاص، فيينا 
_POC_COTC/2_2102_POC_COTC/6POC/emirc_dezinagro/seitaert/stnemucod/gro.cdonu.www
  fdp.A_2_2102
اجهة ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، مطبوعات جامعة نايف العربية للعلوم سليم طارق عبد الوهاب، التعاون الدولي في مجال مو (2)
   . 73م، ص5002الأمنية، الرياض، 





أفعال الاتجار بالأعضاء البشرية التي لا تخرج عن إحدى  1إذ جرم في القسم الخامس مكرر ؛(1)الفعل
جسم شخص بمقابل، أو يكون هذا الانتزاع بدون ثلاث جرائم: انتزاع عضو أو نسيج أو خلايا من 
  .موافقته، أو التستر على وجود هذه الأفعال
لا  ءهعضاأن ولإنسااجسم ن عتبر بأالفرنسي قد ع المشرأن انجد رن، لمقاالتشريع الى ع إبالرجوو
- 49 نمن قانو 4- 115دة لماافي  وذلك ؛ماليف محل تصرن يكوال أن لأحوامن ل حاي يمكن بأ
   .(2)4991لية جوي92في در لصاا 356
من جانبين، أولا: من حيث أركاا، ثانيا: من حيث  سنتناول هذه الجريمةم، على ما تقد وبناًء
  الجزاء المقرر لمرتكبها.
  هاانتزاعأو  قاصر سيج أو خلايا جسمعضو أو نعلى الحصول أولا: أركان جريمة 
 الماديالركن   . أ
يعاقب على » 02مكرر  303 المادةحيث جاء في  ،عليه أن يكون قاصرا انييفترض في صفة 
 51سنوات إلى  50بالحبس من 91مكرر  303و 81مكرر  303 المادتينالجرائم المنصوص عليها في 
دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر أحد الظروف 000.005.1دج إلى  000.005سنة وبغرامة من 
 «.بإعاقة ذهنية شخصا مصابا قاصرا أو الضحيةكانت  إذا :الآتية
قصر ومن في حكمهم ا تحرص التشريعات عليه في مجال نقل الأعضاء البشرية هو إحاطة الومم
منه، 361 المادةفي  (3)، ومن بين هاته التشريعات قانون حماية الصحة وترقيتها الجزائريبحماية أجسادهم
يمنع القيام بانتزاع الأعضاء من القصر والراشدين المحرومين من قدرة » التي جاء نصها على النحو الآتي
                                              
  .571قاوة فضيلة، المرجع السابق، صن( 1)
 sproc nos ed stiudorp ed uo selullec ed ,sussit ed tnemevèlérp el ennosrep enu’d rinetbo’d tiaf el « )2(
 €00057 ed te tnemennosirpme’d sna qnic ed inup tse ,emrof al tios ne’uq elleuq ,tnemeiap nu ertnoc
 .»ednema’d
غشت  32مؤرخة في  16، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية عدد 8991غشت  91ممضي في  90- 89قانون رقم  (3)
  .5891فبراير سنة  61الموافق  5041جمادى الأولى عام  62المؤرخ في  50- 58، يعدل ويتمم القانون رقم 3، الصفحة 8991





التمييز، كما يمنع انتزاع الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاص المصابين بأمراض من طبيعتها أن تضر 
 .(1)«بصحة المتبرع أو المستقبل
  صور، وهي:هذه الجريمة أربع  وتأخذ
ية منفعة أخرى مقابل منفعة مالية أو أ شخصأعضاء الحصول على عضو من  الصورة الأولى:
  مهما كانت طبيعتها
كل من يحصل من شخص على عضو من »... ) ق ع ج ( 61مكرر  303نصت المادة 
كما تقوم هذه الجريمة عن ،«أعضائه مقابل منفعة مالية أو أية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتها... 
وهو ماجاء في ذات  ،على عضو من جسم شخص تسهيل الحصولطريق الوساطة قصد تشجيع أو 
  «.كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من جسم شخص»...المادة 
  شخص عضو من جسم نتزاعا: الثانية الصورة
قوام هذه الجريمة الاعتداء على رضا صاحب الجسد باقتطاع عضو من جسده أو جزء منه و
 303وهو ما نصت عليه المادة ت، نسان حي أو ميقد يكون لإ، والجسد وزرعه في جسد إنسان آخر
شخص على قيد الحياة دون الحصول على الموافقة وفقا من ا عضو ينتزعمن  ...كل» 71مكرر 
للشروط المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول... إذا تمَّ انتزاع عضو من شخص ميت دون 
 «.مراعاة التشريع الساري المفعول
                                              
من قانون حماية الصحة وترقيتها  261وتستند مشروعية نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الأحياء في القانون الجزائري إلى نص المادة ( 1)
بالنسبة لنقل وزرع الأعضاء البشرية من الأموات، إذ يلاحظ من نص هاتين المادتين أن المشرع  461، ونص المادة 50- 58رقم 
ل الأعضاء من جسم الشخص حيا كان أو ميتا، وذا يكون المشرع قد حسم الخلاف القائم حول مشروعية الجزائري أجاز استئصا
نقل وزرع الأعضاء البشرية من عدمه، فنظم هذه العمليات، حسب المبادئ والشروط التي حددها علم الطب والفقه الجنائي الحديث، 
توى الصادرة عن الس الأعلى الإسلامي يصلح أن يكون أساسا قانونيا لعمليات وبالتالي يمكن القول أن كلا من النص القانوني والف
  .74قاوة فضيلة، المرجع السابق، صراجع: ننقل وزرع الأعضاء البشرية. 





انتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي  :ةالثالث الصورة
  ية منفعة أخرى مهما كانت طبيعتهاأو أ
كل من قام بانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع »... ) ق ع ج ( 81 مكرر  303نصت المادة 
كما تقوم ،« مهما كانت طبيعتها..مواد من جسم شخص مقابل دفع مبلغ مالي أو أي منفعة أخرى 
هذه الجريمة عن طريق الوساطة قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من 
كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على ...»وهو ما جاء في ذات المادة   ،جسم شخص
 «.أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص
  انتزاع أنسجة أو خلايا أو جمع مواد من جسم شخص :الرابعة الصورة
 ) ق ع ج( 91مكرر  303حي أو ميت، وهو ما نصت عليه المادة نسان والجسد قد يكون لإ
كل من ينتزع نسيجا أو خلايا أو يجمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة دون الحصول على »...
فعول... إذا تمَّ انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مواد من الموافقة المنصوص عليها في التشريع الساري الم
 «.شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول
 لقيام هذه الجريمة تتطلَّب توفر العناصر الآتية:و
أعلاه صفة معينة للمجرم الذي يقوم بفعل الحصول على  ةد المذكورواالمتحدد  لم صفة الجاني: •
مثل المريض الذي يهمه اقتطاع عضو أو نسيج  ،العضو أو الانتزاع، فقد يكون شخصا طبيعيا
محل العضو التالف من جسمه أو تزويده بخلايا أو أنسجة يحتاجها قصد  حلّيمن شخص ما ل
اجة إلى عضو أو نسيج أو خلايا لجسمه وبين ط بين من هو بحالتعجيل بشفائه، أو سمسارا يتوس
من يملك هذا العضو أو النسيج، سواء أكان هذا مالكا له ينتفع ا جسمه، أو مستشفى يتواجد 
 ا أعضاء أو أنسجة بشرية توفرت لديها بأسباب مشروعة كالتبرع مثلا.
كأن يمتلك  ،اأو قد يكون الجاني وسيطا يقوم بالوساطة لأطراف العملية قصد التشجيع له
من وسائل الإقناع أو الخداع أو النصب أو النشر ما يعينه على التأثير في نفوس الأشخاص 
الاقتطاع، بأن تكون لديه من المعدات الطبية أو وسائل النقل  عمليةالمعنيين، أو التسهيل لنجاح 





العضو أو النسيج المقتطع إلى الغاية المرجوة، ولا  لاحيةزة بمثل هذه المعدات ما يضمن صاه
  .(1)م ذه الوساطة مجانا أو بمقابلأن يقو الجزائيةالوسيط  مسؤوليةيهم في قيام 
جريمة ا للوحرصا من المشرع الجنائي الجزائري وسع من نطاق التجريم؛ حيث اعتبر مرتكب
عدم إخبار  بأن تعمد الجاني، بالأعضاء البشريةالتبليغ عن جريمة الاتجار  متنع عنمن ا كلّ
، ت إدارية كإدارة المستشفى وغيرهاسلطا وأالسلطات المختصة، سواء أكانت سلطات قضائية 
 303في المادة « فورا»بميعاد معين أشارت إليه لفظة  عن الجريمة غالجزائري المبلِّ المشرعألزم كما 
التي تقتضي عدم التراخي في التبليغ لئلا يفوت « ولم يبلغ فورا...»...من )ق ع ج(  52مكرر 
السلطات فرصة الكشف عن الجريمة أو مرتكبيها، أو الوقوف على العصابات التي تقتات على 
، تبليغ وعدم التراخي فيهرية في اللمعيار الفو التقديريةأعضاء وأنسجة بشرية، ويبقى للقضاء السلطة 
الجزائري صفة معينة للجاني الذي يمتنع عن التبليغ عن جريمة الاتجار بالأعضاء  المشرعد  يحدكما لم
إلى علمه  شرط أن يكون قد تناهى...« كلّ من علم...»ة، بدليل استعماله للفظ العموم البشري
ء سهلت وظيفة الشخص معرفة ارتكاب طريقة كانت، سوا بأي - محل الدراسة- ارتكاب الجريمة 
لم يكن للوظيفة دخل في علم  الجريمة، كأن يكون طبيبا أو جراحا أو قائما بمهمة التمريض، أو
  .(2)الشخص بوقوع الجريمة، كزوجة طبيب، أو صاحب متجر ما
ينصب فعل الحصول أو الانتزاع أو الشروع  :فعل الحصول أو الانتزاع أو الشروع فيهما •
العضو هو ذلك الجزء المحدد من  يج، ومفهوم هذين المصطلحين أنفيهما على العضو أو النس
 أماكالقلب والكبد والكلى،  ،وظائف عدةجسم الإنسان، والذي يقوم بأداء وظيفة أو 
النسيج فهو عبارة عن خليط محدد من مركبات عضوية كالخلايا والألياف، والتي تعطي في 
 .(3)مجموعها ذاتية تشرحيية تتفق وعمله كالنسيج العضلي والعصبي
                                              
الجديدة للنشر،  إدريس عبد الجواد عبد الله، الأحكام الجنائية المتعلقة بعمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الأحياء، دار الجامعة( 1)
  .581م، ص9002الإسكندرية، مصر، 
  .223محمد سامي الشوا،، المرجع السابق، ص(2)
  .502، 402ص م، ص3002محمد سامي الشوا، مسؤولية الأطباء وتطبيقاا في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، مصر، ( 3)





ع عضو من أعضاء بشرية محلا للتجريم، ولو نزويكون تقديم منفعة مقابل  :المقابل أو المنفعة •
تفاق يعد باطلا لمخالفته قواعد فإن هذا الا» ري،اتفاق بين صاحب الجسد والمشتحدث 
 .(1)«العامةوالآداب  النظام العام
الصادر في  1811بشروط معينة في القانون رقم  نزع الأعضاءوقد أباح التشريع الفرنسي عملية 
، وأولى هذه الشروط بالذكر هنا أن التنازل عن عضو من أعضاء القاصر لا يكون 6791ديسبمر  22
ع ترضرورة توافر رضا الممثل القانوني للقاصر، وإجازة لجنة من الخبراء هذا المع أو شقيقته،  هإلاَّ لشقيق
  .(2)كان قادرا على التعبير عن نفسهبعد أن تسمع لرأي القاصر إن 
  الركن المعنوي   . ب
انصراف إرادة الجاني إلى  بمجرد، التي تتوافر عمديةجريمة للطفل تجار بالأعضاء البشرية تعد جريمة الا
ن يحصل مع علمه بأن القانون ينهى عن ذلك ويعاقب عليه، فالعامد هو م ،تحقيق الجريمة بجميع أركاا
   .(3)بمقابل أو دون رضاه طفلمن جسم ال على عضو أو جزء
 هاانتزاعأو  قاصر سيج أو خلايا جسمعضو أو نجريمة الحصول على عقوبة ثانيا: 
 عامةللإنسان  تجار بالأعضاء البشريةالجزائري رصد اة جرائم الا المشرع يمكن القول إنَّ
ه الجرائم، سواء أكان الشخص ذمرتكبي همتعددة، ولم يتساهل مع عقوبات صارمة  خاصةوالطفل 
بالسجن من  02ر مكر 303دة لماا قبهحيث تعا، ريمة شخصا طبيعيا أو شخصا معنوياالمقترف لهذه الج
  ..دج000.005.1لى إ 000.005مة من ابغروسنة  51لى ات إسنو 50
 92مكرر  303 المادةعليه  نصتلما  وفقاًعلى مرتكبي هذه الجريمة  (4)كما تطبق الفترة الأمنية
  «.ئم المنصوص عليها في هذا القسمبالفترة الأمنية على الجرا المتعلِّقةمكرر  06 المادةتطبق أحكام »
                                              
م، 9991ين الشرع والقانون، دار الثقافة والتوزيع، عمان، الأردن، مسرية عايد الديات، عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ب( 1)
  .671ص
  .88م، ص9991أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية، مصر، ( 2)
  .55م، ص6891سعد أحمد محمود، زرع الأعضاء بين الحظر والإباحة، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 3)
مكرر من قانون العقوبات نجده يبين مفهوم الفترة الأمنية التي يقصد ا حرمان المحكوم عليه من تدابير  06( وبالرجوع إلى المادة 4)
  التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة وإجازات الخروج والحرية النصفية والإفراج المشروط.





 81 المادةفي  عليه تكون على النحو المذكور فإن العقوبة المقررة امعنوي اشخصكان الجاني إذا  أما
الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا  مراتإلى خمس  مرةغرامة تساوي من )ق ع ج(، وهي مكرر من 
دج ) وهو الحد 000.000.1تصير الغرامة مابين  ثمَّومن  ،للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي
الأقصى المقرر لجنحة انتزاع عضو من شخص على قيد الحياة أو من شخص ميت دون الحصول على 
، وهذا فضلا عن الحد الأقصى( مراتخمس  ما يعادلدج )وهو  000.000.5الموافقة مثلا ( و
  .المادةالمقررة في نفس  العقوبات التكميلية
 :نَّإم يمكن القول من خلال ما تقدو
ق حين جرم الاتجار بالأعضاء البشرية في قسم خاص به، هو القسم الخاص فّوالجزائري  المشرع -
 .1مكرر
بحماية جزائية،  خاصةوالطفل بصفة  عامةبصفة  الجزائري إحاطة الجسم البشري المشرعإرادة  -
ذا لتنصل من تظهر في عدم اشتراطه صفة معينة للجاني، كأن تكون وظيفة معينة، ولو فعل ه
 .العقاب أشخاص كثيرون
الجزائري اختار منهج التشديد  المشرعدراسة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية على أن  كشفت -
مع مرتكبي هاته الجرائم الخطيرة، وهو منهج من شأنه يحقق الردع ويساهم في  في التعامل
 التقليص من حجم هذه الظاهرة إن لم نقل يقضي عليها ائيا.
، فأحيانا ما تطلعنا بعض الجرائد أو يتناهى إلى أسماعنا هذا وللمزيد من حماية حقوق الطفل
عنوية، ، أو عدم الرعاية الملبعض الظروف مثل سوء التغذيةيكون فيها الطفل ضحية  قضايا
و ما وه ،هذا ما يصطلح عليه بجرائم الإهمال العائلي ،الطفل يكون المتسبب فيها هم والدا
 .سنتناوله في المبحث الموالي
  : جرائم الإهمال العائليامسالمبحث الخ
حظيت الأسرة باهتمام خاص في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، باعتبارها الخلية الأساسية 
في اتمع واللبنة الأساسية لتطوره وتماسكه وصلاحه، وعلى هذا الأساس حرصت التشريعات على 





وهذا  ،والقرابة ةالزوجيلتنظيم العلاقات بين أفراد الأسرة الذين تجمع بينهم صلة  خاصةإرساء قواعد 
  .قرارهاحفاظا على قيامها وتماسكها وتقرير أحكام لحماية الأسرة من الأفعال التي تمس بكياا واست
ويأتي في  ،ت بنظام الأسرةالقوانين الجزائرية على غرار التشريعات الوضعية المقارنة اهتم إنَّ
  .«الأسرة تحظى بحماية الدولة واتمع» منه على أن 27 المادةفي  نصمقدمتها الدستور الذي 
  :والذي يهدف إلى تحقيق المقاصد التاليةالمذكور آنفا  وهو ما أكده عهد حقوق الطفل في الإسلام      
رعايةُ الأسرة وتعزيز مكانتها، وتقديم الدعم اللازم لها للحيلولة دون تردي أوضاعها الاقتصادية أو »
الصحية، وتأهيلُ الزوجين لضمان قيامهما بواجبهما في تربية الأطفال ونمائهم مدنيا الاجتماعية أو 
 منه: 8من المادة  1كما جاء في البند  «ونفسيا وسلوكيا
تحمي الدولُ الأطراف، الأسرةَ من عوامل الضعف والانحلال، وتعمل على توفير الرعاية لأفرادها  - »
  والتوازن بقدر الامكانيات المتاحة. والأخذ بأسباب التماسك
لا يفصل الطّفل عن والديه على كُره منهما، ولا تسقط ولايتهما عليه إلاّ لضرورة قصوى ولمصلحة - 
الطّفل وبمسوغ شرعي، ووفقا للإجراءات الداخلية، ورهنا لقواعد قضائية تتاح فيها الفرصة ليبدي 
 ا أو من يمثّله، أو أحد أعضاء الأسرة طلباته.الطّفل أو الوالدان، أحدهما أوكلاهم
تراعي الدول الأطراف في سياستها الاجتماعية مصالح الطّفل الفضلى، و إذا اقتضت فصله عن  - 
 .«والديه، فلا يحرم من إقامة صلة ما
قواعد لتنظيم  سرةوقانون الأ المدنيةوقانون الحالة  الجزائري المدنيقانون المن  كلّن كما تضمو
تعد الأسرة »ى أنه عل المتعلق بحماية الطفل 21/51قانون من  40المادة  هذا وكما نصت ،الأسرة وبناًء
 ،الوسط الطبيعي لنمو الطفل إذ لا يجوز فصل الطفل عن أسرته إلا إذا استدعت مصلحته الفضلى ذلك
 أما، «وفقا للأحكام المنصوص عليها قانوناولا يتم ذلك إلا بأمر أو حكم أو قرار من السلطة القضائية و
ن احترام كافة حقوق الأسرة وتضم القواعد التي تكفل حماية حوى هو الآخرقانون العقوبات فقد 
  .من يتعدى على هذه الحقوق أو يخل بما يلزمه من واجبات كلّأفرادها ومعاقبة 
الحق في الرعاية الاجتماعية للطفل عتداء على ال إبراز أهم السلوكات التي تشكل نحاو هناومن 
عتداء على الحق في اتطرق فيه إلى الجرائم التي تشكل سنففي المطلب الثاني  أما ،وهذا في المطلب الأول
  .نسب الطفل





  جتماعيةالماسة بحق الطفل في الرعاية الا الجرائم :المطلب الأول
الزواج هو عقد » 20- 50بموجب الأمر رقم من )ق أ ج( المعدلة  40 المادةعلى ما جاء في  بناًء
رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة 
يتم بالطريقة الصحيحة شرعا  وعليه فأي زواج ،«والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب
وتزداد هذه  ،أي الزوج والزوجة ؛الزوجيةمتبادلة بين طرفي الرابطة  ترتب عليه حقوق وواجباتنونا يوقا
تخلى عن  اوعليه فإن أي أحد من الزوجين إذ ،نتج عن هذا القران أولاد كلَّماتساعا ات واجباال
وبالتالي يؤثر على كياا  ،لى الإضرار بأفراد أسرتهإحتما  يؤديلقاة على عاتقه فسوف الالتزامات الم
جرائم الإهمال  المشرععتداء يشكل جريمة من الجرائم التي سماها اوقد ينجم عن هذا الإضرار  ،ونظامها
، وهي صور أربعالجرائم  هذه وتأخذ ،)ق ع ج(من  133و 033 المادتينعليها في  نصالعائلي والتي 
 :المادتين هاتين المتضمنة في
  





 الأسرة. مقر ترك -
 .(1)الحامل الزوجة عن التخلي -
 .للأولاد المعنوي الإهمال -
  ء.قضا المقررة الغذائية النفقة تسديد عدم -
  الفرع الأول: جريمة ترك مقر الأسرة
ومن آياته أَنْ خلَق تعالى ﴿ الله فقد قال ،من مقاصد الزواج تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة
إِنَّ في ذَٰلك لَآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ﴾  أَنفُِسكُم أَزواجا لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةًلَكُم من 
ن تخلى إف ،حسن المعاشرةوتعتمد الأسرة على التكافل والترابط الاجتماعي و ،(12الآية  :)سورة الروم
المادية المترتبة على بالالتزامات الأدبية و لمدة تتجاوز الشهرين دون القيام وجيةالزأحد الوالدين عن مقر 
هذا ما ذهبت ، وبغير سبب جدي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون القانونيةالسلطة الأبوية أو الوصاية 
  .(2))ق ع ف(من  3- 722 المادةج( التي تقابلها ق ع من ) 1/033 المادةإليه 
العقوبة المقررة  ثمَّوحتى يتسنى لنا الغوص في هذه الجريمة يجدر بنا الوقوف عند أركاا أولا 
  لمرتكبها ثانيا.
                                              
تعتبر هذه الجريمة الثانية من جرائم الإهمال العائلي وهي ترك الزوج لزوجته وإهمالها عمدا أثناء مدة حملها، وبذلك نصت المادة  (1)
ن الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته مع علمه بأا حامل وذلك لغير سبب أمن قانون العقوبات  2/033
لم نتطرق لهذه الجريمة لكوا خارجة عن و دينار، 000.001إلى  000.52ن إلى سنة وبغرامة من جدي يعاقب بالحبس من شهري
  نطاق الدراسة، وهي مرتبطة بالحماية الجنائية للجنين.
(2)
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  ترك مقر الأسرة جريمةأركان أولا: 
 الركن المادي  . أ
  :تتمثل فيالركن توافر أربع عناصر مجتمعة ويقتضي هذا 
 .الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة -
 .وهي أكثر من شهرين ؛الأسرة مقر ترك مدة -
 .أولاد عدةوجود ولد أو  -
 .عدم الوفاء بالالتزامات العائلية -
 الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة .1
 . الزوجيةبقاء الزوج الآخر بمقر و ،هذه الجريمة ترك أحد الزوجين مقر الأسرة المعتاد يقتضي لقيام
ردنا ربطها أذا إ خاصةيعتريها بعض الغموض  المادةالواردة في « سرةمقر الأ» عبارة غير أنَّ
 كلّموطن » على أن نصت أنهانجد منه  63 المادة نصإلى  إذ بالرجوعبقواعد القانون المدني، 
م محل الإقامة سي، وعند عدم وجود سكنى يقويجزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئ
ففي  ،«كثر من موطن واحد في نفس الوقتللشخص أطن ولا يجوز أن يكون االعادية مقام المو
« السكن»و« الموطن» عبارات تضمنتفي حين « مقر الأسرة» عبارةد  نجلا المادةهذا 
مقر الأسرة بأنه مكان  بعضهم فبالنسبة لشراح القانون فقد عر أما ،«ة العاديمكان الإقام»و
مع الوالدين أو مع أحدهما في حالة سرة الفعلي، ومكان سكن الأولاد على الخصوص سكن الأ
 إلى القول في حالة وبالتالي فقد ذهب بعضهم، (1)إذا حصل طلاق بينهما أو توفي أحد الزوجين
وبقي مقر  ،الأبناء بالتوجه إلى بيت أهلهاقامت الزوجة رفقة و الزوجيةترك الزوج بيت 
منهما في  كلّن يعيشان الأمر إذا بقي الزوجاكذلك و ،لا مجال لقيام الجريمة فإنهخاليا  الزوجية
                                              
   .214، صالسابقالمرجع عبد الحليم بن مشري، ( 1)





، (1)ن مقر الأسرة يكون عندئذ منعدماإلزوجة ترعى ولدها في بيت أهلها فكانت ابيت أهله و
  .(2)ج(ق ع من ) 033 المادةلا مجال بالتالي لتطبيق و
في حماية الأولاد  تتمثّل هافإننا نجد النصإذا تأملنا في العلة التي من شأا وضع هذا  ناغير أن
بدعوة عدم الجاني  عن المسؤولية، وما دام الأمر كذلك فلم نستبعد من الناحية المادية والمعنوية
إذ المسألة هنا تتعلق بمقر إقامة الزوج المتروك مع  ؛وجود المقر بالمفهوم الذي فهمه بعض الشراح
جد الأولاد مع أمهم أو أبيهم في حالة فالعبرة هنا مكان توا ،أولاده مهما كان وضعية هذا المقر
التدخل من أجل  المشرعفمرة أخرى يقتضي على  ،خروج الزوجة تاركة أولادها مع أبيهم
  .النصالتحايل على لايترك الفرصة لمن يريد  حتىوهذا  ،توضيح المقصود بمقر الأسرة
 ك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرينتر .2
يشترط لقيام الجريمة أن يستمر ترك مقر الأسرة أكثر من شهرين، و يجب أن يكون الابتعاد عن 
إذا كان الزوج ينفق على عائلته ويسأل عن  أمامقر الأسرة والتخلي عن الالتزامات العائلية في آن واحد، 
الشهرين  مدةسب أحوالهم رغم غيابه عنهم فلا تقوم الجريمة ولو كانت المدة تتجاوز الشهرين، وتح
ابتداء من ترك أحد الوالدين لمقر الأسرة والتخلي عن التزاماته العائلية إلى تاريخ تقديم الشكوى ضده، 
 ترك مقر الأسرة لم تتجاوز الشهرين. مدةوعلى هذا الأساس قضي بعدم قيام الجريمة باعتبار أن 
تزامات العائلية على لالشهرين على ترك مقر الأسرة وإثبات التخلي عن الا مدةيقع إثبات مرور و
الشهرين بالعودة  مدةتقطع و ،القانونيةعاتق الزوج الشاكي بالتعاون مع وكيل الجمهورية بكافة الوسائل 
 ،جيةالزوعن الرغبة الصادقة في استئناف الحياة  الكن بشرط أن تكون العودة تعبير ،إلى مقر الأسرة
تفادي الشهرين و مدةلقطع  اأم مؤقت اما إذا كان الرجوع فعلي يةيبقى لقاضي الموضوع سلطة تقديرو
  .(3)قيام الجريمة
                                              
 بعد زواجهما ظل كل منهما يعيش في بيت أهله ينن الزوجأقضي في فرنسا بعدم قيام جريمة ترك مقر الأسرة لما ثبت للمحكمة ( 1)
. راجع: أحسن منفصلا عن الآخر، وأن الزوجة كانت ترعى ولدها في بيت أهلها، وبالتالي اعتبر مقر الأسرة منعدما ولا جريمة تقوم
  .  051اص، المرجع السابق، صالوجيز في القانون الجزائي الخ، بوسقيعة
   .214، صنفسهالمرجع  (2)
   .151المرجع السابق، صاص، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخ( 3)





سبق ضمان استقرار المحيط الأسري من أجل تحقيق جو عائلي مناسب  مما المشرعاستهدف  ولقد
 إلى يؤدي مما م عليه أحد الأبوينقدلحياة الطفل عن طريق زجر الهجر المقصود لبيت الأسرة، الذي قد ي
و تلك الناشئة عن الحضانة أو ألاية الأبوية لطفل من حقوقه المادية والمعنوية الناشئة عن الواحرمان 
 .(1)الوصاية كما حددا نصوص القانون
 أولاد عدةوجود ولد أو  .3
على التخلي عن  نص المشرعن إإذ ؛ أولاد عدةوجود ولد أو  الجريمة لقيام النصيشترط 
وجود رابطة الأبوة الناتجة عن  القانونيةالالتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على سلطة الأبوة أو الوصاية 
 .(2)الأمومةأو 
عن وصف الطفل محل الحماية، وبعبارة أخرى: هل الطفل المكفول  كما يثار التساؤل
للإجابة عن هذا التساؤل  ؟مشمول ذه الحماية أم هي حكر على الولد الشرعي دون غيره
ف من )ق ع ج(؛ إذ تعر 1/033 المادةو )ق أ ج(من  611 المادةيقتضي منا الرجوع إلى 
رعاية فقة وتربية والتزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من ن» أنهاالكفالة على  611 المادة
                                              
  .02عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص( 1)
ي القائل بضرورة حذف أمتبنين الر ،«الوصاية القانونية»و« بويةالأ السلطة»غير أننا نرى بأن المشرع قد أخطأ في توظيف عبارتي  (2)
لأن السلطة الأبوية عبارة دخيلة على الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة، فهي نتاج تحميل التشريع الفرنسي إلينا، حيث  ؛هاتين العبارتين
للأم على أشخاص الأبناء أو  أو سلطات التي يخولها القانون للأبمجموعة الحقوق وال»نفاد السلطة الأبوية في القانون الفرنسي هو:  نَّإ
والشريعة الإسلامية )قانون الأسرة( لديها مصطلح الولاية الذي يؤدي هذا المعنى، «. ماأموالهم ليتمكن من القيام بالواجبات المعهودة له
عبد  راجع:«. صر وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا...يكون الأب وليا على أولاده الق»من )ق أ س( )مكررة(  78وقد نصت المادة 
  .114يم بن مشري، المرجع السابق، صلالح





كفيل برعاية على قيام ال نصت المادةأن هذه من رغم فبال ،(1)«بنه وتتم بعقد شرعياقيام الأب ب
المشمول يتضح أن  ج( ق ع)من  1/033 المادةمن صياغة  هأن إلاَّبنه االمكفول قيام الأب ب
 المادةن الالتزامات المنصوص عليها في إإذ  ؛بالحماية هو الولد الأصلي الشرعي دون سواه
ها في حين أن الالتزامات المنصوص علي القانونيةالوصاية مترتبة على السلطة الأبوية و 1/330
  .(2)هي على سبيل التبرع لا غير )ق أ ج(من  611 المادةفي 
 الطفل المكفول؛ حتىلتشمل  الجنائيةبسط الحماية  المشرعمن المستحسن على نرى  ناأن إلاَّ
عليه الكفيل كان يهدف من ع العقد لما وقَّو ،الكفيل نيةمصلحة هذا الأخير لا  إذ العبرة هنا هي
من  611 المادةكما عبرت عنه  ،كاملة غير منقوصة مسؤوليةهذا الطفل  مسؤوليةتحمل  خلاله
الكفالة التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأب » )ق أ ج(
عن أي إخلال  وعلى هذا الأساس من ألزم شيئا لنفسه أصبح مسؤولا ،«بابنه وتتم بعقد شرعي
  .لواجبات التي فرضها عليه القانونبواجب من ا
وبذلك لا ا غير الشرعي لا يشكلان أسرة ولو كان لهما مقر، الأم مع ابنهأن وفي هذا الإطار نجد 
الأسرة هي الخلية الأساسية » التي تقضي أنمن )ق أ ج(  20 المادة نصمن  انطلاقاًتشمله هذه الحماية، 
لذلك نجد أن هناك من يضيف  ،«وصلة القرابة الزوجيةمن أشخاص تجمع بينهم صلة  وتتكونللمجتمع 
غير  هو الطفل المتبنىلنا أن  يتبينمن هنا و، لجريمة؛ وهو توافر عقد زواج صحيحشرطا لقيام هذه ا
                                              
 نأ على المهملين الأطفال بكفالة المتعلق القانون من الثانية المادةبالرجوع إلى المشرع المغربي نجده نص على الكفالة في  (1)
برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون هي الالتزام »
 الآخر ربيع فاتح في صادر 271.20.1 رقم شريف ظهيرراجع:  «.ولا فـي الإرث ولا يترتب عن الكفالة حق في النسب
 1305الرسمية عدد الجريدة ) المهملين الأطفال بكفالة المتعلق 10.51 رقم القانون بتنفيذ (2002 يونيو 31) 3241
وزارة العدل للمملكة المغربية، حقوق الطفل في  (/2632(، 2002أغسطس  91) 3241جمادى الآخرة  01بتاريخ 
التشريع المغربي وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمعايير الدولية للأمم المتحدة، منشورات جمعية نشر المعلومة 
  .401، صم7002، مطبعة إليت، سلا، دار القلم، الرباط، يوليوز، 01سلسلة المعلومة للجميع، العدد القانونية والقضائية، 
 . 24بوزيان عبد الباقي، المرجع السابق، ص (2)





  من  64 للمادة وفقاًقانونا كون التبني ممنوع شرعا و 1/033 المادةمشمول بالحماية المقررة في 
  .(1))ق أ ج(
  من  1/033 المادة نصعلينا الرجوع إلى  ستلزمذه الرعاية ي لقاصر المقصودبالنسبة لسن ا وأما
المعنيون هنا هم و ،القانونيةالتي تتحدث عن الالتزامات المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية  ج( ق ع)
 .الأولاد القصر
 دم الوفاء بالالتزامات العائليةع .4
ادية الم التخلي عن كافة الالتزامات الأدبية أو أن يصاحب ترك مقر الأسرةلقيامها الجريمة  بتتطلَّ
هو الجريمة بالنسبة للأب و تقوملك بذوالأولاد، و المتروك الأم تجاه الزوج وأمن الأب  كلّالتي تقع على 
يفرضه عليه القانون عن كافة التزاماته المادية أو الأدبية في ممارسة ما  ىخلحين يتصاحب السلطة الأبوية 
، زوجهاعن التزاماا نحو أولادها و ىخلتت حينتقوم الجريمة بالنسبة للأم وجه، ونحو أولاده وز
حماية أفراد الأسرة أو مادية تتعلق بضمان حاجيام قد تكون أدبية تتعلق برعاية و الزوجيةوالالتزامات 
  .(2)المعيشية
يعني  هذا لا ،«و الماديةألتزاماته الأدبية اويتخلى عن كافة » استعمل تعبير المشرعلملاحظ أن وا
الالتزامات  كلّبالتخلي فعليا عن  إلاَّللشرح اللفظي الصارم لهذه العبارة أن هذا العنصر لا يقوم  طبقاً
وهو  ،وبالتالي في حالة التخلي الجزئي لا يقوم الركن المادي للجريمة ،وليس عن بعضها فقط ،تجاه الطفل
                                              
  . في حين نجد أن الأطفال القصر محل الحماية الجنائية في القانون الفرنسي هم الأطفال الشرعيون وبالتبني (1)
، منها أن يكون الطفل المراد تبنيه أقل من سبع 8591/21/32الفرنسي له شروطه الخاصة بالتبني في المرسوم الصادر في ونجد القانون 
، تخلى عنه أبواه، كما يشترط أن يكون الزوجان الراغبان بالتبني لا أطفال شرعيين لهما سنوات وأن يكون مجهول النسب، أو يتيما أو
من شرط  ءومع ذلك أجاز المشرع الفرنسي الإعفا. ، أو متزوجين منذ مدة تزيد على ثمان سنواتعاما 04وأن لا يقل عمرها عن 
)عدم وجود الأطفال الشرعيين( قائلا: إن  العمر أو المدة التي مضت على الزواج إذا ثبت بفحص طبي عقم الزوجة، وينتقد البعض شرط
آيدن خالد قادر، . راجع: صغير بما لا يتعارض مع مصالح الأطفال الشرعيينتحققت مصلحة ال وجود هؤلاء لا يتعارض مع التبني إذا ما
، م2991، رسالة دكتوراه، كلية القانون بجامعة بغداد، - دراسة مقارنة في العراق وفرنسا- التدابير العلاجية للأحداث الجانحين 
  / 903ص
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من أجل حماية مصلحة الأسرة بصفة عامة أو الطفل بصفة موقف لا نستحسنه، فإذا كان النص جاء 
  .خاصة كان على المشرع أن يعاقب بمجرد التخلِّي عن كلّ أو بعض الالتزامات العائلية
في رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته  الالتزامات الأدبية لوتتمثَّ
تنتقل  الزوجيةانحلت الرابطة وإذا كان الأب حيا و ،(ق أ جمن  26 ادةالمصحته وخلقه ) وحفظ
 عشرفي هذه الحالة تنقضي التزامات الأم بالنسبة للذكر بلوغه و ،لى الأم الحاضنةإالالتزامات الأدبية 
الزواج أي  سنبالنسبة للأنثى ببلوغها و وقد تمدد إلى ست عشرة سنة إذا لم تتزوج الأم ثانية، ،سنوات
  .(أ ج ق 56 المادة) في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون ىعلى أن يراع ،سنة ةعشر تسع
ن الأب يبقى فإ )ق أ ج(من  75 المادة على وبناًء ،تتمثل أساسا في النفقةف الالتزامات المادية اأم
 استمرارهامع إمكانية  الرشد سنإلى بلوغه بالنفقة على البنت إلى الدخول ا وكذا بالنسبة للذكر  املزم
تسقط بالاستغناء عنها و، أو مزاولا للدراسةعقلية أو بدنية  فةلآ اعاجز في حالة ما إذا كان الولد
 وفقاًما يعتبر من الضروريات الكسوة والعلاج والسكن أو أجرته ووتشمل النفقة الغذاء و ،بالكسب
متناع عن دفع النفقة بتجريم الا المشرعوقد تدخل  ،)ق أ ج(من  87 للمادة طبقاًالعادة  للعرف أو
على  اعتبرها صورة من صور الإهمال العائلي قائمة بذااو )ق ع ج(من  133 المادةالغذائية بنص 
  النحو الذي سنبيه لاحقا.
 وأدون التخلي عن واجباته الأدبية سبق أن الأب أو الأم الذي يترك مقر أسرته  مماعليه يستخلص و
بذلك فإن الإشارة إلى توفر عنصر التخلي عن هذه و ،مرتكبا لجريمة ترك مقر الأسرة المادية لا يعتبر
   .الالتزامات أمر ضروري لإثبات قيام الجريمة
 الركن المعنوي  . ب
إلى  - أحد الوالدين- الجاني نيةفي اتجاه  يتمثّلتوافر قصد جنائي  ترك مقر الأسرة جريمةتستوجب 
 ،القانونيةقطع الصلة بالوسط العائلي والتملص من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية 
عليه تقتضي جنحة ترك مقر الأسرة أن يكون الوالد أو الوالدة على وعي و ،وبإرادة لا تقبل التأويل





الأولاد وسلامتهم  صحةعلى نتائج وخيمة  ب عنهاقد تترتالتي طورة إخلاله بواجباته العائلية بخ
 .(1)على تربيتهموأخلاقهم و
هذا الترك قد تفرضه ظروف مهنية أو صحية فيكون الغياب مبررا إذا كان السبب  غير أنَّ
 وهو ما يستخلص من عبارة ،مفترض في هذا الترك النيةلأن سوء  ؛ن يثبتهألزوج جديا، ويجب على ا
كأن يكون الترك من أجل القيام ،)ق ع ج(من  1/033 المادةالواردة في « جدي وذلك بغير سبب»
 ن السبب لاأقد اعتبر القضاء الفرنسي ولتحصيل العلمي، لأو البحث عن العمل أو  الوطنيةبالخدمة 
 اهكذا قضي في فرنسا بأن نفور الرجل من حماته لا يشكل سببو ،ت العكسثبي حتىيكون جديا 
بحجة سوء  الزوجيةكذلك بعدم جواز مغادرة الزوج محل  ىوقض ،الزوجيةلمغادرة الزوج لبيت شرعيا 
ن إبراز إوعليه ف ،تاركا أولاده القصر تحت رعاية زوجته الزوجيةغادر محل  أنهإذا ما ثبت  ،سيرة الزوجة
بالإدانة في جنحة ترك عدم وجود السبب الجدي عنصر ضروري يجب الإشارة إليه في الحكم القاضي 
ك مقر أسرته لمدة تر أنه...» (3)هكذا جاء في الحكم الصادر عن محكمة بومرداسو ،(2)مقر الأسرة
دون أن يقدم سببا جديا عن تتجاوز شهرين وتخلى عن التزاماته الأدبية والمادية تجاه أولاده وأسرته و
يتعين من قانون العقوبات و 033 للمادة طبقاًذلك الأمر الذي يجعل أركان جنحة الإهمال متوافرة 
   «.إدانته ا
  المتابعة والجزاء على جريمة ترك مقر الأسرةثانيا: 
 تابعةالم  . أ
ن باعتبارها وكيلة ع ؛حدهاو العامةصاص النيابة هو من اخت العموميةالأصل أن تحريك الدعوى 
لتطبيق العقوبات يحركها  العموميةالدعوى » ج ج( إ)ق من  الأولى المادةعليه  نصتاتمع كما 
من نفس  92 المادة ونصت ،«...ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بمقتضى القانون
                                              
مكرر من القانون الجنائي التونسي على عقاب الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر  212كما قضى الفصل ( 1)
 يمترل الأسرة لغير سبب جد رتخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه سواء ج دينار إذا 05أعوام وبخطية قدرها  3بالسجن مدة 
أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو تقصيره البين في رعاية مكفوله 
  .514/ عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق، ص651، صالمرجع السابقخليل بوهلال،  راجع:متسببا هكذا في إلحاق ضرر به. 
  .251المرجع السابق، ص اص،الوجيز في القانون الجزائي الخ أحسن بوسقيعة،( 2)
  .033فهرس  3002 فيفري 22بتاريخ ( 3)





 كلّباسم اتمع وتطالب بتطبيق القانون، وهي تمثل أمام  العموميةالدعوى  العامةتباشر النيابة » القانون
في أحوال معينة، منها  العموميةفي تحريك الدعوى  العامةقد يقيد النيابة  المشرع أنَّ إلاَّ ،«...جهة قضائية
و منها المحافظة على الروابط الأسرية كما ه ،عدةوذلك لاعتبارات  ،(1)وجوب تقديم شكوى المضرور
 العامةتسعى النيابة التي  العامةإذ تغلب مصلحة الأسرة على المصلحة  ؛الحال في جريمة ترك مقر الأسرة
المتابعة  على أن لا تتخذ إجراءات ج( ق عمن ) 033 المادةالفقرة الأخيرة من  نصتعليه لحمايتها، و
الشكاية فالمعمول به أن تقدم  ،وذجا خاصا للشكاية ومضموانمأولم يحدد القانون  ،على شكوى بناء إلاَّ
من )ق إ ج  63 المادةعليه  نصت، وهذا ما القضائيةإلى ضابط الشرطة  أو إلى وكيل الجمهورية مباشرة
وأنه  ،«بشأا... يتخذيقوم وكيل الجمهورية: بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما » ج(
سم الزوج اوسم وعنوان الزوجة الشاكية ولقب اقدم الشكاية في ورقة تتضمن لقب وتأن يكفي 
والتي يجب أن  ،خلالها الزوجيةبالإضافة إلى ذكر المدة الزمنية التي ترك فيها الزوج مترل  ،المشتكى منه
قد تخلى عن التزاماته  أنهشارة إلى مع الإ ،أكثر من شهرين متتابعين على الأقل مدةتكون قد تجاوزت 
 .(2)المادية خلال هذه المدة دون أي سبب شرعي أو جدي وأدبية الأ
ترك لأنه إذا وقع أن سبق و؛ القانونية الزوجيةيجب أن تقدم الشكوى أثناء قيام العلاقة  هأن إلاَّ
وقع الطلاق بين  ثمَّرعي متخليا عن التزاماته دون مبرر ش ،لمدة أكثر من شهرين الزوجيةالزوج مسكن 
لأا تكون قد  ؛ن شكواها سوف لن تقبلإت الزوجة لتقديم شكوى ضد زوجها فبعده جاءالزوجين و
عليه تستلزم و ،لحماية الأسرة من التفكك والإهمال المشرعتت عن نفسها تحقيق الغرض الذي قصده فو
فوجب على  اإذا كان الزواج عرفيو ،الزوجيةج لإثبات قيام العلاقة الشكوى إرفاق نسخة من عقد الزوا
يثبت الزواج » 20- 50المعدل بالرقم  ج()ق أ من  22 للمادة وفقاًالزوج المتروك تسجيل الزواج 
، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي. يجب تسجيل حكم المدنيةبمستخرج من سجل الحالة 
                                              
ومنعدم الأساس أنه يعتبر مشوبا بالقصور في التسبب  78084بشأن القضية رقم  9891/30/13وورد قرار للمحكمة العليا في ( 1)
الة القانونية،  القانوني ويستوجب نقض القرار الذي لم يوضح المدة التي استغرقها ترك الأسرة ولم يشر إلى شكوى الزوجة المتروكة.
  .791، ص2991لسنة 
  .12عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص( 2)





 العامةلنيابة ل وعندها يتسنىبعدها يقدم شكواه، و« العامةبسعي من النيابة  المدنيةتثبيت الزواج في الحالة 
 .(1)إجراءات المتابعة
 الجزاء  . ب
لأسرة بالحبس من شهرين إلى سنة مرتكب جنحة ترك مقر ا )ق ع ج(من  033 المادةتعاقب 
ية بعقوبة تكميل المتهمعلاوة على ذلك يجوز الحكم على و ،دج000.001إلى  000.52غرامة من بو
 ع قمن ) 233 للمادة وفقاًذلك من سنة على الأقل إلى خمس سنوات و ،الوطنيةبالحرمان من الحقوق 
  .ج(
ان لو ك أنهأن هذه الجريمة جاءت لحماية الأطفال لا غير، ذلك  سبق ممان نستنتجه أا يمكن وم
وهو ، سرته(أعبارة )الزوج أو الزوجة الذي يترك مقر  المشرعل ستعملا الزوجيةالقصد حماية الرابطة 
 91- 51بموجب قانون  033المادة الأمر الذي تفطن إليه المشرع مؤخرا باستحداثه للفقرة الثانية من 
الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين  » :إذ نصت على(2) المتضمن تعديل قانون العقوبات
  .«( عن زوجته وذلك لغير سبب جدي 2)
أهمية عن  لا تقلّثمة جريمة أخرى  فإنه ،وبعد أن تطرقنا في هذا الفرع إلى جريمة ترك مقر الأسرة
وهذا ما سنتطرق إليه من خلال الفرع  ،وهي تتعلق بالهجران أو الإهمال المعنوي للأطفال ،سابقتها
  الموالي. 
  طفلالفرع الثاني: جريمة الإهمال المعنوي لل
للأطفال في التنشئة المبكرة  والنفسية أن تجارب التعلم الأولى د الدراسات الاجتماعيةتؤكِّ
 ،أنماط سلوك وعادات وتصورات تتسم بالديمومة والتأثير في استجابات الفرد عند النضج رسمت
سواء نحو  ،من الأهمية في توجيه سلوك الأبناء اكبير اوعلى ذلك فالعامل الأسري يشكل جانب
                                              
  .91، صالسابقالمرجع عبد العزيز سعد،  (1)
- 66، يعدل ويتمم الأمر رقم  5102ديسمبر سنة  03الموافق ـل  7341ربيع الأول عام  81مؤرخ في  91- 51قانون رقم  (2)
المؤرخة في  17والمتضمن قانون العقوبات ، الجريدة الرسمية رقم  6691يونيو سنة  8الموافق  6831صفر عام  81المؤرخ في  651
  م. 5102ديسمبر  03الموافق ـل  7341ربيع الأول عام  81





وقد ورد في الحديث أن ، (1)لتعلق ذلك بظروف معيشتهم وتربيتهم ،الاستقامة أو نحو الانحراف
مولُود يولَد علَى الفطْرة، فَأَبواه يهودانِه، أَو ينصرانِه،  كلّ» :قاليه وسلم لصلى الله ع رسول الله
  .(2)«أَو يمجسانِه
التفكك الأسري : معنويامن بين الأسباب التي تساهم بطريقة أو بأخرى في إهمال الأولاد و
)ق أ ج( من  63 المادة نصت؛ ومن أجل تفادي مثل هذه المشاكل (3)والايار الخلقي للأسرة
وواجبات الحياة المشتركة والتعاون على  الزوجيةيجب على الزوجين المحافظة على الروابط  أنه على
فمهما كانت الظروف التي تمر ا الأسرة ، عاية الأولاد وحسن تربيتهم...مصلحة الأسرة ور
إذ أي إهمال أو تقصير في  ؛(4)للأبناء يبقى فريضة شرعية وضرورة اجتماعيةفواجب الرعاية 
عليه في القرآن الكريم:  نصموضوع التربية تعرض صاحبها إلى الوعيد الذي أعده الله والذي 
غلَاظٌ شداد  ﴿ياأَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملَائكَةٌ
أكدته السنة هو ما و ،(60الآية  :لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ﴾ )سورة التحريم
قَالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:  :قَالَ إذ عمرٍو عبد اللَّه بنفي الحديث الذي رواه النبوية 
                                              
  .241م، ص4791محمد عاطف غيث، علم الاجتماع، دار النهضة العربية، بيروت، ( 1)
  .5831صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، رقم: ( 2)
  .06، صم0991بكير بن محمد أرشوم، الحقوق المتبادلة في الإسلام، مطبعة تقنية الألوان، الجزائر،  (3)
ويصبح  ،تجاهات العصياناومن بين نتائج انعدام هذه الصلات أن يشعر الابن بعدم تقدير عضويته في جماعته الأسرية وتنمو بالتالي عنده 
 .341، صالمرجع السابقمحمد عاطف غيث، راجع:  بن.بالرغبة في الانتقام مما يشكل عاملا لانحراف وإجرام الا متأثرا
مبدأ مسؤولية ولي الأمر في حالة انحراف أو جنوح الصغير أو الحدث،  3891لسنة  67ث العراقي رقم أقر قانون رعاية الأحدا (4)
إليه  اطة به، فجاء بذلك متفقا مع ما دعون مسؤولية الحدث، وأساسها هو إهمال الولي القيام بالواجبات المنعوهي مسؤولية مستقلة 
إقرار مبدأ المسؤولية للوالدين في حالة جنوح أطفالهم بحيث يمكن محاسبتهم عن »لى قانون إصلاح النظام القانوني العراقي الذي أكد ع
 92من قانون رعاية الأحداث هذه المسؤولية بالمعالجة، فنصت المادة  03و 92فتناولت المادتان  ،«ال مستقلة عن الجنوحعإهمالهم كأف
دى أتزيد على خمسمائة دينار كل ولي أهمل رعاية صغير أو حدث إهمالا  تقل عن مائة دينار ولا يعاقب بغرامة لا: أولا»على أنه منه 
تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا نجم عن هذا الإهمال  تكون العقوبة بغرامة لا: ثانيا .به إلى التشرد أو انحراف السلوك
تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن  يعاقب بالحبس مدة لا»على أنه  03كما نصت المادة  ،«ارتكاب الحدث جنحة أو جناية عمدية
راجع: محمد صالح أمين، «. مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، كل ولي دفع الحدث أو الصغير إلى التشرد أو انحراف السلوك
، مجلة الأمن القومي، بغداد، - 3891لسنة  67رعاية الأحداث رقم  دراسة تحليلية لقانون- جنوح الأحداث بين التشريع والتطبيق 
 .65براء منذر عبد اللطيف، المرجع السابق، ص /84، صم6891، سنة 51العدد 





بمكانة الوالدين في الأسرة  الجزائري المشرعإيمانا من و .(1)«كَفَى بِالْمرِء إِثْما أَنْ يضيع من يقُوت»
 صحةومدى تأثيرهم على شخصية أبنائهم فقد جرم أي سلوك من شأنه أن يشكل خطرا على 
يعاقب بالحبس من » )ق ع ج(من  30 فقرة 033 المادةوأخلاقه، وهذا ما تقضي به الطفل 
 صحة أحد الوالدين الذي يعرض دج، 000.001إلى  000.52شهرين إلى سنة وبغرامة من 
أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيء معاملتهم أو 
يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم 
بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض  يضروري عليهم وذلك سواء كان قد قضبالإشراف ال
  «.بإسقاطها
جريمة » الفرنسي لم يعد يتناول هذه الصورة من الجريمة تحت عنوان المشرعنذكر هنا أن و
 المادةمع تعديل جزئي في صياغة محتوى  ،«تعريض القصر للخطر» نبل تحت عنوا ،«هجر الأسرة
أحد الوالدين سواء كان شرعيا أو طبيعيا » :يلي من قانون العقوبات القديم فأصبح كما 1/753
إلى الحد الذي يمس  القانونيةعن التزاماته ي يتخلى عن طفله بدون سبب شرعي وأو بالتبني الذ
  «.أورو 000.03بشدة أمن وأخلاق وتربية طفله القاصر يعاقب بالحبس لمدة سنتين والغرامة 
بنوع من  هذه الجريمة نتناولس ج( ق ع)من  3/033 المادة نصعلى ما جاء في  وبناًء
  .ثانياالمقرر لمرتكبها  الجزاءإجراءات المتابعة و ثمَّأولا أركاا  ، وذلك بالحديث عنالتفصيل
  أركان الجريمةأولا: 
 الركن المادي  . أ
الإهمال أعمال وفي صفة الأب أو الأم،  تتمثّل ،يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على ثلاثة عناصر
 .النتائج الخطيرة المترتبة عن هذه الأعمالو ،3/033 المادةالمبينة ب
 الضحية .1
هو الولد ذكرا كان أم  الضحيةمن )ق ع ج( نجد صفة  3/033 المادة نصبالرجوع إلى 
يدفعنا  مما، الضحية سنلم يحدد  النصلكن  ،«أولاده أو واحد أو أكثر منهم صحةيعرض » أنثى
الرشد  سنلم يبلغ الطفل محل الحماية هنا هو من فإن ، وبالتالي العامةإلى الرجوع إلى القواعد 
                                              
   .2961سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، رقم ( 1)





 .(1)سنة ةعشر الجنائي وهو ثمانيسن الرشد ة سنة أو عشر المدني وهو تسع
 صفة الأب أو الأم .2
توافر عنصر الأبوة والبنوة بين الفاعل نوي للأولاد يشترط لقيام جريمة الإهمال المع
أي يجب أن يكون الجاني أبا شرعيا أو  ؛«أحد الوالدين» ذلك واضح من خلال عبارةو ،والضحية
لا  فإنهالضحية ، فإذا لم توجد أية علاقة أبوة ولا علاقة بنوة بين الفاعل والضحيةشرعية للابن  أما
إذ يمكن  ؛(2)الشروط الأخرىولو توافرت العناصر و حتى 033 المادةقرة الثالثة من يمكن تطبيق الف
تقوم الجريمة في حقهما سواء و ،قانوني آخر نصعليه ق طبيصف الفعل الإجرامي وصفا آخر وو
الجريمة سواء كان أحد الوالدين يمارس  تتحقَّقولهذا  ،أسقطت السلطة الأبوية عنهما قضائيا أم لا
 ؛سواء كان الوالدان يعيشان مع بعضهما أم منفصلين تتحقَّقكما  ،هذه السلطة أم لم يكن يمارسها
هي أن  ،جدا مهمةوهنا نشير إلى ملاحظة  ،لا يذكر أي تفرقة ذا الصدد الجزائري المشرعذ إ
ذكر  النصلأن  ؛الجريمة يمكن أن تقع من الوالدين بدون تفتيش عمن هو مكلف بالحضانة
 مسؤوليتهما بدون اشتراط أيهما من يمارس السلطة على الطفل.
 المادةهل يمكن تطبيق )ق أ ج(: من  611 للمادة طبقاًلكن يثور التساؤل بالنسبة للكفيل 
ترخيص القانون أن يحمل المكفول لقب الكفيل بعد  خاصةعلى الكفيل ج(  ق ع)من  3/033
                                              
يعتبر مهـملا »لمهملين ينص في مادته الأولى على أنه وبالرجوع إلى المشرع المغربي نجد القانون المتعلق بكفالة الأطفال ا (1)
 إذا وجد في إحدى الحالات التالية: الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسية كاملة
 إذا ولد من أبوين مجهولين، أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادا. -
يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهـه من أجـل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة إذا كان أبواه منحرفين ولا  -
سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد أبويه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه على رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه 
 رقم القانون بتنفيذ (2002 يونيو 31) 3241 الآخر ربيع فاتح في صادر 271.20.1 رقم شريف ظهير «.المذكور إزاءه
أغسطس  91) 3241جمادى الآخرة  01بتاريخ  1305الجريدة الرسمية عدد ) المهملين، الأطفال بكفالة المتعلق 10.51
  .401المرجع السابق، ص ،بي(./حقوق الطفل في التشريع المغر2632(، 2002
  .22عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص( 2)





الرأي  ؟(1)2991جانفي31المؤرخ في  42-29المرسوم التنفيذي رقم للشروط التي حددها  وفقاً
 3/033 المادةأن خاصة الأمر يقتصر فقط على الوالدين الشرعيين و الراجح في الفقه والقضاء أنَّ
المسألة هنا  تدام فما ،نرى الأمور بمقاصدهايجب أن  ناغير أن ،«الوالدين أحد» جاءت بعبارة
كفالة طفل ينبغي أن يلتزم بالصفات  مسؤوليةتتعلق بحسن الرعاية والإشراف فإن من يتحمل 
إلى  المشرعولو أدى الأمر على  ،والأخلاق التي هي مفروضة على الوالدين بالنسبة للطفل الشرعي
أمر لا يستسيغه لا  فهو لكن أن تترك المسألة دون ضابط أو قيد ،فالةفي عقد الك نصاستحداث 
 حقها بأتم معنى الكلمة أو يتركها لغيره. يؤدييجب أن  المسؤوليةفمن يتحمل  ،العقل ولا العدالة
 3/033 المادةأعمال الإهمال المبينة ب .3
ن وظيفة قانون العقوبات تنحصر عادة وأساسا في تحديد أهي  العامةإذا كانت القاعدة 
الوقائع والأفعال ارمة، وفي تعيين الوصف القانوني الملائم لها من حيث كوا جناية أو جنحة أو 
 إلاَّمخالفة، وفي بيان درجة العقاب المناسب لها دون التعرض إلى وسائل ارتكاب الجريمة أو دوافعها 
 3/033 المادةفإن  ؛ن ظرف من ظروف التشديد أو التخفيف أو الأعذارعندما يتطلب ذلك بيا
رتكاب جريمة الإساءة إلى الأولاد لا طرق على ثلاث ونصتقد خرجت جزئيا عن هذه القاعدة 
ن يكون الأب أو أأو  ،على سبيل التمثيل، وهي تعريض الأولاد إلى خطر جسيم بإساءة معاملتهم
الاعتياد على السكر أو سوء السلوك، أو بإهمال رعاية الأولاد أو عدم الأم مثلا سيئا لهم بسبب 
بعضا من عناصر  إلاَّشراف الضروري عليهم، وهي في واقع الأمر ليست القيام بتوجيههم وبالإ
إلى  المادةالوسائل المذكورة في هذه يمكن تقسيم ، و(2)تكوين الجريمة التي نحن بصدد الحديث عنها
 :صنفين
                                              
الأولى: ...كما يمكن أن يتقدم الشخص الذي كفل قانونا في إطار الكفالة ولدا قاصرا مجهول النسب من الأب، أن يتقدم المادة »( 1)
بطلب تغيير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته، وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الوصي، وعندما تكون أم الولد القاصر 
: يترتب على المرسوم المتضمن 1مكرر 5ن ترفق موافقتها المقدمة في شكل عقد شرعي بالطلب. المادة معلومة وعلى قيد الحياة، فينبغي أ
تغيير اللقب، التسجيل والإشارة على الهامش في سجلات وعقود ومستخرجات عقد الحالة المدنية ضمن الشروط والحالات التي ينص 
 22مؤرخة في  5، المتعلق بتغيير اللقب، الجريدة الرسمية عدد 2991يناير  31ممضي في  42- 29مرسوم تنفيذي رقم «. عليها القانون
  .1791يونيو سنة  3المؤرخ في  751- 17، يتمم المرسوم رقم 831، الصفحة 2991يناير 
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 "siavuaM stnemetiart" تتحقق بسوء المعاملةأعمال ذات طابع مادي و :الأولالصنف 
  ."snios ed tuaféD"إهمال رعاية الأولاد و
وفي الكثير من الأحيان يصعب التفريق بين ما يدخل في  ولفظ الإساءة له معنى واسع،
يدخل ضمن و معاقبتهما،ويستوجب  حقوق الأبوين في تأديب أولادهم وبين ما يعتبر إساءة لهم
والانصراف إلى  البيت أو تركه بمفرده في ،لا يغادر البيت حتىسوء المعاملة ضرب الولد أو قيده 
 تقررفهي إذا جنحة  ،ةعن الأبو المنبثقةللواجبات  امن الوالدين وانتهاك اتعسف ، وهذا يعد(1)العمل
يجابي ملموس يمكن إثباته بجميع الوسائل من شهادات طبية ومحاضر رجال الأمن إارتكاب فعل 
الدواء أو عدم تقديم  ،عن إهمال الرعاية فيشمل عدم عرض الولد المريض على الطبيب أما ،غيرهاو
  .(2)أو عدم اقتناء الدواء اللازم له ،على نحو ما وصفه الطبيبله 
 ءل السيوالمتمثلة في المثَ ،في أعمال ذات طابع أدبي يتمثّل :من أعمال الإهمال الصنف الثاني
بالإدمان على السكر وتناول  ءوعدم الإشراف، ويتحقق المثل السي "xueicinrep selpmexE"
  عدم الإشراف أما ،القيام بأعمال منافية للأخلاقالمخدرات و
صرفهم للعب في ود للخارج فيتحقق بطرد الأولا "eriassecén noitcerid ed euqnaM" 
ولهذا  ،ولا يشترط أن يكون الجاني قد ترك المقر الأسري ،(3)الشارع دون أي مراقبة أو توجيه
وهذا ما جعل  ،كان الجاني حاضرا جسديا طالما يخل بالتزامه التربوي يتوفر السلوك الإجرامي ولو
 الفقه يطلق على هذه الصورة من الجريمة بالهجر المعنوي.
                                              
المترل لفترات طويلة أو قصيرة، بل ويتعرض الأطفال للعديد كما قد يتعرض الطفل أيضا للحوادث والمخاطر بسبب تركه منفردا في  (1)
دون رقابة وهو ما يعرضهم لحوادث الطرق  - بالكرة أو لركوب الدراجات أو ما إلى ذلك- من الحوادث أيضا نتيجة لعبهم في الشوارع 
  .03التي تأتي على رأس أسباب وفيات الأطفال. راجع: حنان أحمد عزمي، المرجع السابق، ص
من قانون الطفل المصري بشأن الحماية من أخطار المرور أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أية مركبة آلية، بل  05نصت المادة  وقد
وشدد المشرع في العقاب بأن يعاقب كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 
من هذا القانون، كما نصت  101تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتين مع عدم الإخلال بحكم المادة خمسين جنيها ولا 
أيضا من قانون الطفل على أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه على ثماني سنوات ميلادية ويكون  15المادة 
 نجم عن ذلك من أضرار. متولي أمر الطفل مسؤولا عما ي
  .09، صم7891، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، - دراسة مقارنة- دنيا محمد صبحي، الحماية الجنائية للأسرة ( 2)
، م1002، ئر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزالبيولوجيةوالطبية م اللعلوت الحديثة لاكتشافااتجاه ق لطلاواج والز، اجيلاليار تشو (3)
  .661ص





...أو يكون مثلا » عبارة الاعتياداستعملت  أنهامحل الدراسة فنجد  المادة نصبالرجوع إلى و
ذه الأعمال يجب أن تكون أن هيفهم منه  مما ،«سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك...
  .الجاني حقتثبت الجريمة في  حتى متكررة
 النتائج الخطيرة المترتبة عن أعمال الإهمال .4
أولادهم أو  صحةض سلوكات الأب أو الأم أن تعرمن )ق ع ج(  3/033 المادةاشترطت 
بت عنها إذا ترت إلاَّإثبات هذه الأفعال  مجردأمنهم أو خلقهم لخطر جسيم، فالمشرع لا يعاقب على 
القانون  نصلم يرد في  أنهتؤثر على صحته أو أمنه أو خلقه، ويلاحظ نتائج خطيرة تمس الابن و
في غياب ذلك يبقى لقاضي الموضوع و ،لتحديد أو تقييم جسامة الخطر أو الضررأي معيار 
نه من التمييز بين جسامة الخطر أو الضرر، وتسمح له بأن يستنتج الكاملة التي تمكِّ التقديريةالسلطة 
 .أو أمن أو أخلاق الأولاد صحةمدى تأثيرها على 
غير منضبطة، فالأب أو الأم متى انحرفا عن الجادة  عامة« الخطر الجسيم» عبارة أنَّنرى  ناغير أن
 نفلا محالة سيكو وسلكا أفعالا لا يقوم ا الوالد المسؤول مدركا لثقل المهام التي ألقيت على عاتقه
، فهذه الجريمة تندرج ضمن جرائم (1)الطفل إن عاجلا أو آجلا لوك انعكاس على شخصيةلهذا الس
ضبط العبارة التي و المادةالتدخل من أجل إعادة صياغة  المشرعالخطر لا الضرر؛ لذا ينبغي على 
على النحو الوارد في  ،(2)للجاني المسؤوليةبموجبها يتسنى للقاضي تحديد أركان هذه الجريمة وإسناد 
تعرض الطفل للخطر حالات  التي نصت على بحماية الطفلالمتعلق  21/51قانون من  20المادة 
   .«..... التقصير البين المتواصل في التربية والرعاية.تعريض الطفل للإهمال والتشرد»منها 
                                              
ومن أجل ذلك نحرص كل الحرص على إيجاد النموذج الإيجابي والقدوة الحسنة من  شخصية الطفل، على اأن للمربي تأثيرلا شك  (1)
السلوك الذي يصدر من  اولهذه الأسباب نرى من الضروري على المشرع أن يجرم هذ، أجل بناء الشخص وتربيته تربية إيمانية فاضلة
إذن من باب ف دام الطفل يعتبر صفحة بيضاء فأي سلوك يراه لا محال سينقش في ذاكرته، وما الأب والأم ولو لم يحصل ضرر للأبناء،
  .على الطفل اخطر ذين قد يشكلالمن الأب أو الأم ال ستئصال جذور الجريمة وتعقيم جو الأسرة فعلى المشرع أن يزجر كلاا
جاء في قرار لاستئنافية الرباط المغربية، بإدانة المتهمة بترك أطفالها القاصرين وتعريضهم للخطر وإعطاء القدوة السيئة لهم، حيث  يثح (2)
ر حبسا موقوف التنفيذ، والملاحظ أن المحكمة نزلت عن الحد هتتركهم عرضة للإهمال داخل المترل فيما تغادر لممارسة البغاء بأربعة أش
، في الملف، عدد 967القرار رقم  من القانون الجنائي المغربي./ 264ي حدده المشرع في ستة أشهر طبقا لمقتضيات الفصل الأدنى الذ
  )غير منشور(. 0102/30/ 51، الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 02/90/9334





  الركن المعنوي  . ب
قد  أماة سواء كان أبا أو لجريما مرتكبتقتضي أن يكون  ،عمديةجريمة  الإهمال المعنوي جريمة
تترتب عنه ن لأ أن هذا الإخلال كافبيكون واعيا  ه، وأنولادعن التزاماته التربوية تجاه أراديا تخلى إ
وأن  خاصة ،الجرمية لهذه الجريمة النية تتكونفبناء على هذا الوعي بالخطر المعنوي  ،آثار ضارة بالطفل
بصراحة على أن الفاعل للجريمة يجب أن يتخلى عن واجباته الشرعية إلى الحد الذي  ينصالجنائي  النص
  .(1)أو أمن أو خلق الأطفال لخطر جسيم صحةيعرض 
)ق ع من  30/ 033 المادةفي  المشرعه من الضروري أن يفرق على ذلك يرى البعض بأن وبناًء 
رادة المساس بصحة وأمن إأي  ؛حالة ارتكاب الجاني الأفعال الجرمية عن قصد :وهما بين أمرين ج(
 ،ولا شك أن الحالة الأولى أخطر ،إهمال عنفعال الأوأخلاق أولاده، والحالة الثانية هي ارتكاب هذه 
  .(2)ليس في المنطق أن تتساوى عقوبة الجاني في الحالتين أنهكما 
  عنوي للأطفالل المهمائم الإالمتابعة والجزاء في جراثانيا: 
  .إلى الجزاء المقرر لهذه الجريمة ثمَّق فيما يلي إلى إجراءات المتابعة نتطر
 طفالهمال المعنوي للأالمتابعة في جرائم الإإجراءات   . أ
ق إجراءات المتابعة بالنسبة لجريمتي ترك الأسرة وإهمال الزوجة الجزائري قد علَّ المشرعإذا كان 
شكوى الزوج المضرور، فإن إجراءات المتابعة بالنسبة لجريمة الإهمال المعنوي للأولاد لا الحامل على 
، وهو دون انتظار شكوى المضرور العموميةتحريك الدعوى  العامةفيمكن للنيابة  ،تخضع لأي قيد
 .موقف حسن من شأنه أن يقرر الحماية الإجرائية الخاصة للطفل الضحية
الذي يحدد الجهة المختصة بذلك يستلزم منا  النصفي غياب لاختصاص سألة اة لمبالنسب أما
صاص بمكان التي تحدد الاخت )ق إ ج ج(من  73 للمادة طبقاًفي الاختصاص  العامةقواعد الرجوع إلى ال
في دائرته  تمَّإقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي وقوع الجريمة أو بمحل 
 .لو حصل هذا القبض لسبب آخرو حتى القبض على أحد هؤلاء الأشخاص
                                              
  .691لنكار محمود، المرجع السابق، ص( 1)
  .24بن مشري، المرجع السابق، صعبد الحليم ( 2)





 همال المعنوي للأطفالالعقوبة المقررة في جرائم الإ  . ب
كذلك هذه الجريمة جنحة وجعل عقوبتها هي نفس عقوبة الجريمة في صورتيها  المشرعاعتبر 
ويمكن اعتبار هذه  وضع،فلا داعي لإعادا في هذا الم ولذلك ،الأولى والثانية التي سبق وأن رأيناها
إلى  ،في حقهالعقوبة وسيلة من جملة وسائل أخرى لحماية الطفل ضد الاعتداءات التي يرتكبها الوالدان 
هي و ،توجد وسيلة مدنية تترتب على هذه الجريمة وتساهم في حماية الطفل الجنائيةجانب هذه الوسيلة 
ان الأب أو الأم وهذا من أجل سواء ك ،السلطة الأبوية كليا أم جزئيا عن الجاني جواز الحكم بإسقاط
 خطر. كلّالطفل من صيانة 
 ،ي إلى الجنوحالحدث عن إهماله المؤد وليِّعلى  المسؤوليةة المقارنة وتقرر بعض التشريعات الأجنبي
 1591آذار  42الفرنسي المعدلة بالقانون الصادر في  5491من مرسوم شباط لسنة  62 المادةف
للولي مدنيا إذا وقع من الحدث جريمة بسبب إهماله حيث  المسؤولية تقرر ،الخاص بالأحداث الجانحين
  .(1)من القانون المدني 2831،3831،4831 المواديمكن تطبيق أحكام 
إذا توفرت كافة الشروط والعناصر المكونة لجريمة الإساءة إلى  أنهوخلاصة القول في هذا اال هو 
 ،وشرط تحقق الفعل المادي أو وسيلة التعريض للخطر ،الأولاد التي هي شرط إثبات الأبوة والبنوة
فإن  ؛لدى الجانيالجرمية  النية، وتوفرت هو ضرر جسيم ولدكون الخطر أو الضرر الحاصل لل وشرط
 .ن، وبالتالي وجب تسليط الجزاء على الجانيركاالجريمة ستكون متكاملة العناصر والأ
  الطفل لنسب الجنائية المطلب الثاني: الحماية
بأنه  هويمكننا تعريف ،للطفل أقرته كافة الشرائع السماوية وكذلك القوانين الوضعية حقالنسب  إنَّ 
ويترتب عليها  بالفروع، الأصول، كما تربط تربط الطفل بوالديه ،علاقة إنسانية أساسها وحدة الدم
لد من زواج ويشترط في النسب لكي يكون نسبا شرعيا أن يأتي الو. (2)معرفة شخصية الطفل وهويته
                                              
م، 4891صوالج محمد العمروسي، التدابير المقررة للأحداث الجانحين، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية القانون، جامعة بغداد،  (1)
  .95براء منذر عبد اللطيف، المرجع السابق، ص /541ص
، م4991الإسلامية الغراء والقوانين الحديثة، د.ن، عمان، جمال جميل ناصر، أحكام الأحوال الشخصية في ضوء الشريعة  (2)
رمضان علي الشرنباصي وجابر عبد الهادي الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواح والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه / 652ص
  .471، صم6002الإسلامي والقضاء، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 





ديسمبر  71في  لصادرقضت المحكمة العليا في قرارها اوفي هذا الصدد  ،ةشرعي بين الرجل والمرأ
  .(1)«بن الزنا لا ينتسب إلى أبيها» بأن 4891
 حقبدون وجه  عاء النسبدأو ا (2)، وإن إنكار النسبحقا لكل إنسانكما يعد ثبوت النسب 
  .رع ومجرما قانوناشمخالفا لليعد عملا 
)سورة  ﴾لآبائهِمادعوهم ﴿لقول الله تعالى  (3)وقد ت الشريعة الإسلامية عن إنكار النسب
فُسهم أن إلاَّوالَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداُء ﴿: تعالى وقوله (50ية الآمن الأحزاب: 
اللَّه علَيه إِنْ كَانَ من والْخامسةُ أَنَّ لَعنت  .لَمن الصادقين إنهفَشهادةُ أَحدهم أَربع شهادات بِاللَّه 
والْخامسةَ أَنَّ غَضب اللَّه  .لَمن الْكَاذبِين إنهويدرأُ عنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربع شهادات بِاللَّه . الْكَاذبِين
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  (،90- 60سورة النور: الآيات) ﴾علَيها إِنْ كَانَ من الصادقين
   .(4)«وسِ الْأَولين والْآخرِينؤه منه، وفَضحه علَى روأَيما رجلٍ جحد ولَده، وهو ينظُر إِلَيه، احتجب اللَّ»
                                              
، العدد الأول، 0991، الة القضائية، 78053، ملف رقم 4891/21/71الس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصية  انظر (1)
  .68ص
المقرر شرعا أنه لا يعتبر دخولا ما يقع بين » ي بين الزنا والعلاقة الشرعية بشأن نسب الطفل إذ منساووكذلك فإنه لا مجال هنا للت
الس الأعلى، انظر: «. الزواج من علاقات جنسية، بل هو مجرد عمل غير شرعي لا يثبت عنه نسب الولدعقد  الزوجين قبل إبرام
  .68، العدد الأول، ص0991، الة القضائية، 78043، ملف رقم 4891/11/91غرفة الأحوال الشخصية 
أن العلاقة التي تربط بين الطرفين علاقة غير »شرعية عندما قال ر العلاقات غير الاوكان قرار المحكمة العليا أكثر تحديدا لما يعتبر من آث
شرعية إذ كلاهما اعترف بأنه كان يعاشر صاحبه جنسيا، فإن قضاة الاستئناف بإعطائهم إشهاد للمستأنف على اعترافه بالزواج 
ى، غرفة الأحوال الشخصية ، الس الأعلانظر«. الصحيح وإلحاق نسب الولد بأبيه... خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية
  . 97، العدد الرابع، ص0991، الة القضائية، 73143، ملف رقم 4891/01/80
ويقصد بإنكار النسب إنكار الأب بنوة ولده، وهذا يؤدي إلى إلحاق العار بالطفل وبأمه، وإذا أقر الأب البنوة لابنه فهذا يعزز ثقته  (2)
  . 58ة والضياع. راجع: على قصير، المرجع السابق، صبنفسه وينأى بروحه عن مشاعر المهان
وحفاظا على حق الإنسان بالنسب الصحيح ت الشريعة الإسلامية الآباء عن إنكار أولادهم، وحرمت على المرأة أن تنسب إلى  (3)
يؤدي إلى ضياع نسب الطفل  تعلم بأنه ليس منه كما حرم الإسلام التبني والذي يعرف بأنه اتخاد ولد ليس ابنا له، مما زوجها من
جامعة ، لجنة التأليف والتعريب والنشرمحمود أحمد حسين، النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، .راجع: الحقيقي
 .91، صم9991الكويت، 
  .3622سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء، رقم: ( 4)





قيط، وإن لباليسمى  إذ الولد غير الشرعي أو ما ؛والولد المقصود هنا هو الولد الشرعي لا غير
مرأة، اوالتكفل بكافة حقوقه كطفل إلى أن يكبر ويصير رجلا أو  (1)كان له الحق في الرعاية الاجتماعية
هذا غير مسموح به شرعا ولا قانونا، والشريعة فالولد الشرعي شأن يكون له نسب شأنه  أنَّ إلاَّ
الولَد للْفراشِ » صلى الله عليه وسلم: ، وقال رسول اللهفيه مصلحة العباد إلاَّ ئاالإسلامية لا تحرم شي
  .(2)«وللْعاهرِ الحَجر
الطفل ضد إنكار النسب أو  ضرورة حماية 9189اتفاقية حقوق الطفل في سنة  تضمنتقد و
 70 المادةفي  9991جانفي  62بحقوق الطفل بتاريخ  المتعلِّقةاتفاقية نيويورك  هو ما أكدتهو ،ادعائه
على الجرائم  (3)الجزائري المشرع نصولقد  ،«والجنسية والحق في معرفة أبويهالطفل في الاسم  حق» منها
يلولة دون التحقق من الجنايات والجنح التي من شأا الح» ذا الموضوع في قسم خاص سماه المتعلِّقة
 ،«الاعتداءات على النسب» عليها في قسم خاص سماه نصفقد  الفرنسي المشرع أما ،«شخصية الطفل
  .(4)ن العنوان الفرنسي أدق في التعبير عن حماية النسب من العنوان الجزائريإيمكن القول  من هناو
 ،ليضع قواعد لتنظيم حالات الأشخاص المدنيةالنسب( جاء قانون الحالة  حق) وحماية لهذا الحق
من  كلّليسلط عقوبات مالية وبدنية على  ثمَّ ،وجاء قانون العقوبات ليدعم هذه القواعد ويضمن حمايتها
                                              
وتتمثل في دور الحضانة والتي تستقبل الأطفال الذين تتراوح  ،كلفة باستقبال ورعاية الطفولة المسعفةالم  المراكزوهنا تجدر الإشارة إلى (1)
 ةأعمارهم من يوم إلى ست سنوات، ودور الطفولة المسعفة التي تستقبل الأطفال الذين تفوق أعمارهم ست سنوات إلى غاية ثماني عشر
، ومما تجدر الإشارة إليه أن اختصاص الوضع ذه المراكز يتقاسمه كل من قاضي الأحداث 18- 933 سنة، وينظم هذه المراكز المرسوم
  جتماعي.ومديريات النشاط الا
/ صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير 906مسند الربيع بن حبيب، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم: ( 2)
  .3502المشبهات، رقم 
إذا وقع الشك في انتساب الولد لاحتمال الزنا أو لاحتمال بقاء النطفة من الزوج السابق ينسب الولد إلى الشخص ومعنى الحديث أنه 
المقصود من الفراش في الحديث عبارة عما يفرش لنوم أو لغيره، وهنا كناية عن الزوج الشرعي، والمقصود من ، الّذي يولد في فراشه
، ومنه نسب عهر والعاهر هوالزاني، بمعنى الزنا، والمقصود من ثبوت الحجر للعاهر الكناية عن الخيبة وعدم ثبوت شيء له)العاهر( من ال
  الطفل إليه.
، لحاقهم بآبائهم حماية لهمد وإلاولأانسب ت فاهتم بثبو، لإسلاميةالشريعة و احذة لأسرافي تشريع ي ئرالجزولقد حذا المشرع ا( 3)
من م لنسب ما يلزت اثبوب بأسباد لمقصوأن اعلى ، لنسباعلى نعمة ظ لحفااثباته لتحقيق غاية ق إطرولنسب ت اثبوب سباأضح وفأ
  .)ق أ ج(من  14و 93تين راجع الماد. لنسبام انعدامن عدمه ولنسب د اجووه دجوو
  .801- 501ص ، صالمرجع السابقلنكار محمد، ( 4)





ول لأالفرع ايتمثل من خلال هذين الفرعين التاليين،  سنبينهزها عمدا أو إهمالا، وهذا ما خالفها أو تجاو
 4- 64 المادةتقابلها و (ق ع ج)من  3- 244 المادةالمنصوص عليها في  دلتصريح بالميلام افي جريمة عد
 في اعليه المنصوص ،دةلولااالعهد بتسليم طفل حديث م جريمة عدالفرع الثاني في يليها  ثمَّ ،(ف مق )
  .(ف مق )من  5- 64 المادةتقابلها  (ق ع ج)من  3- 244 المادة
  بواقعة الميلاد التصريح عدم جريمة: الأول الفرع
لذلك اهتم  ،الولادة كواقعة طبيعية وقانونية هي الأساس الذي ينبني عليه نظام النسب عملية
حيث فرض  ،(1)المدنيةفي قانون الحالة  خاصةمها بقواعد ظ، ونالجزائري ا اهتماما بالغا المشرع
كما حدد الأشخاص المكلفين بذلك  ،طائلة الجزاء الجنائيتحت للقيام بذلك  مدةوحدد  ،التصريح ا
  .ااثبإبإجراءات ضبطها و يتعلَّقوكل ما 
لفعل اهو و ،لطفلد اقعة ميلاواعن ت السكو أو التكتم أنهالجريمة على ايف هذه يمكن تعر
على م ياة أيعاقب بالحبس من عشر» فيهاء حيث جاج( ق ع )من  3/244دة لماالمعاقب عليه بموجب ا
لم وطفل دة لاوكل من حضر دج 61.000لى إ 8.000مة من ابغرو لأكثرالى شهرين على إلأقل ا
 الحالة قانون من  16المادة إذ تنص ؛«دةلمحداعيد الموافي ن لقانواليه في عص لمنصوار الإقراعنها م يقد
 للمكان، المدنية الحالة ضابط لدى الولادة من أيام 50 خلال بالمواليد يصرح أن يجب أنه على (2)المدنية
   .ق ع ج() من  244المادة في عليها المنصوص العقوبات فرضت وإلاَّ
                                              
عليها الشخصية  الميلاد والوفاة والزواج، وتكون هذه العقود الأسس التي تبنىينظم قانون الحالة المدنية ثلاث عقود أساسية هي ( 1)
  القانونية للفرد وحالته المدنية.
، 972، الصفحة 0791فيفري  72، المؤرخة في 12، الجريدة الرسمية عدد 0791يرافبر91في رخ لمؤا 02- 07قم رلأمر ا( 2)
  .لمدنيةالمتعلق بالحالة وا





  بواقعة الميلاد التصريح عدم: أركان جريمة أولا
  الركن المادي   . أ
السابق ذكرها، ويمكن أن  القانونيةيقوم الركن المادي على جملة عناصر نستنبطها من النصوص 
خلال الأجل القانوني، وعنصر  المدنيةنجملها في عنصرين، عنصر الامتناع عن التصريح لضابط الحالة 
  :فيما يليحه هذا ما سنوضالأشخاص الذين يقع عليهم واجب التصريح، و
 خلال الأجل القانوني المدنيةالميلاد لضابط الحالة بواقعة التصريح  عدمعنصر  .1
السلوك المادي لهذه الجريمة في امتناع الأب أو الأم أو غيرهما من الأشخاص الملزمين  يتمثّل
هل الطفل ولد حيا أم  المادةلم تفرق و ،عن واقعة الميلاد المدنيةبإخبار ضابط الحالة  ،بالتصريح بالميلاد
يجب التصريح بالطفل في حالة  حتىيوما  081الحمل  مدةيشترط أن تستمر الفقه الفرنسي ولكن  ،ميتا
بل أيضا بالامتناع عن احترام شرط المكان  ،ويتحقق هذا العنصر ليس فقط بالامتناع عن التصريح وفاته.
فمكان التصريح يجب أن يكون  ،المدنيةانون الحالة قمن  36 المادةفي  المشرعوالموضوع المفروضين من 
موضوع التصريح فيجب أن يتضمن البيانات  أما ،الولادة واقعةحدوث  أين المدنيةأمام ضابط الحالة 
لقاب أوأسماء و ،والاسم الذي أعطي لهيوم الولادة والساعة والمكان وجنس الطفل  :التالية القانونية
 .سالفة الذكر 36 المادة، وهذا ما بينته عمار ومهنة ومسكن الأب أو الأم أو المصرح إن وجدأو
 وعندها يجب على ضابط ،ن الركن المادي للجريمةعدم احترام هذا الأجل في التصريح يكو إنَّ
التصريح به بعد فوات الأجل، وأن يعلم وكيل  تمَّل الطفل الذي يأن يمتنع عن تسج المدنيةالحالة 
 في سجلاتزمة لمحاكمة المعني، ولا يجوز له ذكر التصريحات لاالجمهورية بذلك لاتخاذ الإجراءات ال
وإذا كان مكان الولادة  ،بموجب حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها الطفل إلاَّالمواليد 
 .المدنيةمن قانون الحالة  16 المادةعليه  نصت، كما مة محل إقامة الطالبكيختص رئيس محمجهولا ف
الإبلاغ عن العثور على طفل  الفرنسي جرم واقعة عدم الإبلاغ عن المواليد وعدم المشرع نَّأكما 
من نفس القانون، وقد  55 المادةوخلال الفترة المحددة في  )ق م ف(من  65 للمادة وفقاًوذلك  ،وليد





من  كلّ» الإبلاغ عن واقعة ميلاد الطفلولين عن ؤص المسالأشخا (1))ق م ف(من  65 المادةحددت 
   :وفي حالة غيابه يفرق بين حالتين، د الطفل إذا حضر واقعة الميلادوال: وهم ؛«ساعد في الولادة
، 801 للمادتين وفقاًأحد الأماكن المشروعة للولادة ) الولادة في محل إقامة الأم أو في :الحالة الأولى
 في هذه الحالة يلزم الطبيب أو الممرض أو أي شخص آخر ساعد في الولادة ،(ق م فمن  901
  .ويعد الشخص قد ساعد في الولادة متى حضر واقعة الولادة بالإبلاغ،
في هذه الحالة يسأل الأشخاص الذين تواجدت عندهم  ،حالة الولادة خارج محل إقامة الأم :الحالة الثانية
نظرا لحالة الأم الصحية  ،سأل عن واقعة عدم الإبلاغ عن مولودهالا ت الأم الأم، والجدير بالذكر هنا أنَّ
   .ةولادالالتي لا تمكنها من الإبلاغ عن واقعة 
 صفة الجاني .2
من قانون الحالة  26 المادة نصوحسبما جاء في  ،التصريحواجب ن بوفالأشخاص المكلَّوهم     
فالأطباء والقابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة  وإلاَّيصرح بولادة الطفل الأب أو الأم، » المدنية
على ما جاء في  وبناًء ،«وعندما تكون الأم ولدت خارج مسكنها فالشخص الذي ولدت الأم عنده
المهنية اثنين بصفتهما بصفتهما الشرعية و ذكر اثنين منهم ،د ستة أشخاصعد المشرعنجد  المادةهذه 
حسب وضعيته  كلام عليهم جميعا ووبذلك ألزمهم وحتقد تصادفهما،  خاصةحالات اثنين بظروف وو
 :وهم ،خلال المهلة المحددة المدنيةأن يصرحوا بالولادة إلى ضابط الحالة 
 لو لمو حتىعدم التصريح ل عن فهو المسؤول الأو ثمَّمن و ،النص هل من ذكروهو أو :الأب -
  .يكن قد حضر الولادة بنفسه
بحيث إذا لم يصرح الوالد فعليها أن تصرح بواقعة ميلاد الطفل على  ،تأتي في المقام الثانيو :الأم -
  من  65 المادةالفرنسي في  المشرع لما ذهب إليه خلافاً ،في هذا الأمر من مشقة مماالرغم 
  .)ق م ف(
فإن واجب التصريح  ،أو كانت الأم كذلك ،أو كان ميتا أو عاجزا ،وإذا كان الأب غير موجود
   .ينتقل إلى الأطباء
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فهنا على الطبيب أو القابلة  ،الوالدة مريضةعلى افتراض أن الوالد غائب و :لاتالقابالأطباء و -
  .أن تصرح، فإذا لم تلد في المستشفى فعلى من حضر الولادة التصريح بذلك
فإذا ولدت خارج بيتها يلزم الشخص الذي ولدت عنده  :ده الأمالشخص الذي ولدت عن -
 .تصريح واحد منهم يعفي الآخرين من واجب التصريح غير أنَّ ،بالتصريح بالولادة
  مهلة التصريح بالولادة. 3
ولادة تقع فوق التراب الجزائري أوجب القانون أن تكون محل تصريح إلى ضابط الحالة  كلّ إنَّ
من اليوم  أيام 50وذلك خلال أجل وضمن مهلة لا تتجاوز  ،الذي وقعت الولادة في إقليم بلديته المدنية
 فإنهسبب  بغيرب جدي أو بيقع التصريح بس غير أنَّإذا انقضى هذا الأجل من و ،الذي يلي يوم الولادة
لن له  وكيل الجمهورية ليعوإنما إلى ،المدنيةإلى ضابط الحالة الشخص المكلف بالتصريح يتعين ألا يذهب 
الأوراق التي تثبت زواجه يقدم له طلبا كتابيا مصحوبا بالوثائق واسم وتاريخ ميلاد المولود الجديد، و
ذلك لاستصدار أمر معلن للميلاد من طرف رئيس المحكمة يسمح له بتقييد و ،نسب هذا المولود إليهو
الساورة لا تنطبق على ولايتي يام الأمع الإشارة إلى أن أجل خمسة  ،المدنيةطفله في سجلات الحالة 
 أيامالعشرة  فتتم التصريحات خلال ؛المقيمين في البلدان الأجنبيةلى المواطنين المهاجرين وعولا  والواحات
  .سالفة الذكر 3/16 المادةمن الولادة، حسبما ورد في 
إذا صادف آخر يوم هذه و ،أيامل ضمن مهلة الخمسة لا يدخ تجدر الإشارة إلى أن يوم الولادةو
الة ويمنع ضابط الح ،المهلة يوم عطلة رسمية فإن هذه المهلة ستمتد إلى أول يوم يلي يوم العطلة الرسمية
  تسجيل أي طفل بعد انقضاء الأجل المحدد.من تلقي أي تصريح و المدنية
على قائد هذه  فإنهفي حالة ولادة طفل على ظهر باخرة جزائرية لنقل المسافرين أثناء سفر بحري و
 50 مدةإلى تصريح أب الطفل أو أمه أو أي شخص آخر خلال  استناداًالباخرة أن يحرر وثيقة بذلك 
  .المدنيةمن قانون الحالة  86 ةالماد، وهذا بناء على ما جاء في ابتداء من اليوم الذي وقعت فيه الولادة أيام
 الاتصال بالبرفي حالة وقوع الولادة أثناء فترة توقف السفينة في ميناء أجنبي ولم يكن بالإمكان و
، فإن المدنيةأو لم يوجد ذا الميناء موظف دبلوماسي أو قنصل جزائري مكلف بمهام ضابط الحالة 
من يوم الولادة بناء على تصريح  أيام 50القانون يوجب على قائد السفينة أن يحرر وثيقة الميلاد خلال 
  .سالفة الذكر 86 المادة، وفق ما جاء في ةالأب أو الأم أو أي شخص آخر حضر الولاد





 عن الإبلاغ والمتممالمعدل   6991لسنة )ق ط م( من  41المادة في المصري المشرع أوجب بينما
  .الولادة حدوث تاريخ من يوما  51خلال المواليد
إنما يسجل و ،المدنيةفي حالة ما إذا ولد المولود ميتا فلا ضرورة للتصريح بولادته إلى ضابط الحالة و
  على مثل هذه الحالات. النصفي سجلات الوفيات بناء على طلب والديه بالرغم من أن القانون أغفل 
  المعنوي الركن  . ب
 يجب العلم ذإ ؛الإجرامية النيةيجب لقيامها توفر  عمديةجريمة  عدم التصريح بواقعة الميلاد جريمة
رادة الجاني العلم بواقعة الميلاد واتجاه إ في يتمثّل حيث تتطلب قصدا جنائيا، بعناصر الجريمة وإرادة ارتكاا
  .ه الواقعةذإلى عدم التصريح 
على مرتكب  المسؤوليةأن يحمل  المشرعنقترح على نرى من مصلحة الطفل ورعاية لنسبه  ناغير أن
هذه الجريمة ولو عن إهمال؛ إذ غالبا ما يتقاعس من يقع عليه واجب التبليغ دون سبب جدي، فهنا لا 
إن وجد يكون ظرفا مشددا  ، فهوفقط على الجاني عند توفر عنصر العمد المسؤوليةيمكن أن نحصر 
  .للعقوبة
  العقوبة المقررة لجريمة عدم التصريح بالولادةنيا: ثا
 ج(، ق ع)من  3/244دة لماافي  جريمة عدم التصريح بالميلادمرتكب الجزائري  المشرععاقب 
 000.8مة من ابغرولأكثر الى شهرين على إلأقل اعلى م ياة أيعاقب بالحبس من عشر» فيهاء حيث جا
في ن لقانواعليه في ص لمنصوار الإقراعنها م لم يقدوطفل دة لاوكل من حضر دج  000.61لى إ
الجنائي الجزائري على من حضر واقعة الميلاد ولم  المشرعفإذا كانت هذه العقوبة رتبها  ،«دةلمحداعيد الموا
 يبلغ حسبما هو منصوص عليه في القانون عن طريق العمد فإننا نقترح فرض عقوبة على الجاني متى
، ونقترح أن تكون العقوبة غرامة توقع على - كما ذكرنا آنفًا– صدرت عنه هذه الجريمة ولو بغير قصد
   .الجاني عند ثبوت الإدانة
فعل من  كلّبواقعة الميلاد حيث جرم  يتعلَّقالمصري فيما  المشرعذهب إليه  وتجدر الإشارة إلى ما 
جريمة  )ق ط م(من  42 المادةتناولت  فقد ،المولودالإدلاء ببيان غير صحيح عند التبليغ عن  شأنه
وهو يوم الولادة  ؛ببيان غير صحيح من البيانات الواجب ذكرها عند التبليغ عن المولود عمداالإدلاء 
وتاريخها وجنس الطفل واسمه ولقبه واسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما ومحل 





عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة  لا تقلّغرامة لا تزيد عن سنة وب مدةالحبس ب ؛ إذ يعاقبقيدهما
  من  712و 612 المادةإذ بالرجوع إلى  ؛وهذا ما يقابله في التشريع الجزائري ،جنيه أو بإحداهما
ها تلقيئع التي أعدت هذه المحررات لتزييف الشروط أو الإقرارات أو الوقا كلّ تجرم أنهانجد  )ق ع ج(
يندرج ضمن المحررات الرسمية، فأي تصريح غير صحيح أو تزييف للبيانات  النسب ، وموضوعأو لإثباا
  .يعرض مرتكبها إلى الجزاءات المقررة في هذين النصين
الحماية  تقرر أحكامبالرغم من احتوائها على  أنهت لعقوبان اقانوص ما يلاحظ على نصوو
غا قانونيا اهو ما يشكل فر، ولنسبر انكاإتجريم  مسألة لية منخاءت جا أنها إلاَّلنسب الطفل  الجنائية
، هذا من جهة، ومن أجل حماية مصلحة لإسلاميةالشريعة م احكاألك تماشيا مع ذو ملؤه يستحسن
  .الطفل من النتائج السلبية التي تنشأ بسبب إنكار الوالد أمر النسب من جهة أخرى
يجرم الممارسة الجنسية غير الشرعية بين  نصإيجاد  الجزائري المشرعنقترح على  وفي هذا الصدد
لا محالة إلى  يؤديعن هذه المسألة  المشرعذ سكوت ولو كانا بالغين وعن تراض منهما؛ إ الرجل والمرأة
ساهم بطريقة أو بأخرى في القضاء على ت زيادة اللقطاء أو الأطفال مجهولي النسب، فالنص هو أداة فعالة
  أو يقلص من حجمها، وذا يساهم في نشر الفضيلة وتطهير اتمع من الرذيلة. ظاهرةهذه ال
تصدى لظاهرة  المشرعأكبر للأطفال حديثي العهد بالولادة نجد  وللمزيد من توفير حماية هذا 
في ظاهرة العثور على الأطفال حديثي العهد  تتمثّلكثيرا ما نسمع عنها أو تطلعنا عليها الجرائد اليومية 
ة لأخيراهذه م حيث تقدم، متعلقة بالأ هؤلاء الأطفاللتخلص من ب اسبان أما تكوبالولادة التي غالبا 
لطفل الد واعة مع ولمشراتها غير سبب علاقبد لمولوابالطفل ظ غبتها بالاحتفام رلفعل نتيجة عدا اعلى هذ
  .اوله في الفرع الموالين، وهو ما سنترلعااخشية من و
  بالولادة عهدال حديث طفل تسليم عدم جريمة: الفرع الثاني
 كلّيتعين على » أنهعلى  المدنيةوالمتعلق بالحالة  02- 07من الأمر  1/76 المادة نصتلقد  
إذا لم تكن له و ،التابع لمكان العثور عليه المدنيةشخص وجد مولودا حديثا أن يصرح به إلى ضابط الحالة 
مع الألبسة والأمتعة الأخرى الموجودة  المدنيةابط الحالة رغبة بالتكفل بالطفل يجب عليه تسليمه إلى ض
  «.معه





على الأقل إلى شهرين على  يامأ 01يعاقب بالحبس من » 30فقرة  244 المادة نصتقد و
 من وجد طفلا كلّ دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط...،000.61إلى  000.8الأكثر وبغرامة من 
كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافق على أن  المدنيةلم يسلمه إلى ضابط الحالة حديث العهد بالولادة و
 هذا ومن خلال ما جاء في ،«...على الطفل في دائرا يقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثرويتكفل به 
  .الجزاء المترتب على مرتكبها ثانيا ثمَّ أولايمكن تحديد أركان هذه الجريمة  النص
  بالولادة عهدال حديث طفل تسليم عدمأركان جريمة  :أولا
  الركن المادي  . أ
الطفل عليه ) انيفي صفة  يتمثّلوهو  ؛لقيام الركن المادي لهذه الجريمة يجب توفر الشرط المسبق
أعلاه أن عدم التسليم يكون لطفل  ج( ق عمن ) 3- 244 المادةإذ صرحت ؛ حديث العهد بالولادة(
ومن أجل  ،حديث العهد بالولادةالطفل  من هو النصلنا لم يعرف  هغير أن ،حديث العهد بالولادة
الخروج من هذا الإشكال علينا بالرجوع إلى جريمة قتل الأم للطفل حديث العهد بالولادة المنصوص 
أن تصبح ذه المرحلة أين وجدنا المعيار المعتمد في تحديد المقصود من )ق ع ج(  952 المادةعليها في 
الفرنسية أن الطفل حديث العهد وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض  ،واقعة الميلاد معلومة عند الناس
  .(1)بالولادة هو الذي لم تصبح بعد ولادته شائعة أو معروفة
العهد  قانوني يتمثل في تسليم طفل حديثام بالتزل خلاإ أنهالجريمة على ايمكن تعريف هذه و
  قانونا.دة لمحدت السلطاالى دة إلولااب
 من وجد طفلا حديث العهد بالولادة القيام بما كلّبامتناع  لهذه الجريمةيتحقق الركن المادي و
  :يلي
 .كما يوجب القانون ذلك المدنيةتسليمه إلى ضابط الحالة  إما -
 .الإقرار به أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرا إذا ما وافق على التكفل بهأو  -
 20 المادة فيلاغ عن اللقطاء وتسجيل ميلادهم واقعة عدم الإب هو الآخرالمصري  المشرعوقد جرم 
 المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي من عثر على طفل حديث الولادة في كلّعلى » أنهعلى  )ق ط م(من 
                                              
  .73محمود أحمد طه، المرجع السابق،  (1)





 الولادة أو أقرب جهة شرطة التي يحديث المعدة لاستقبال الأطفال المؤسساتعثر عليه ا إلى إحدى 
خطار جهة الشرطة إ المؤسسةالحالة الأولى يجب على  وفي المؤسساتا أن ترسله إلى إحدى عليه
هذه الحالة  خ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة، وفيالقرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشي وفي. المختصة
 وعلى جهة الشرطة. أو جهة الشرطة أيهما أقرب المؤسسةيقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى 
عثر عليه ما لم يرفض  بالطفل ومن الخاصةرر محضرا يتضمن جميع البيانات يحجميع الأحوال أن  في
   .من نفس القانون 32 المادةويعاقب مرتكبوا هذه الجريمة بالعقاب المنصوص عليه في  ،«...الأخير ذلك
 الركن المعنوي  . ب
أي انصراف إرادة  ؛قصدا جنائيا عاماب جريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة تتطلَّ إنَّ
  .الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع علمه بأركاا كما يتطلبها القانون
فهذه الجريمة تندرج ضمن الجرائم السلبية التي تقع بجرد امتناع الجاني القيام بالواجب مثلما يأمر به 
مكان ثمَّ يمضي في طريقه دون أن يقوم النص، فالشخص الذي يعثر على طفل حديث العهد بالوردة في 
  بواجب التصريح به فهنا تتحقَّق الجريمة، وبالتالي تقرر الجزاء عل الجاني.
  العقوبة المقررة لجريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالولادةنيا: ثا
 )ق ع ج(من  244 المادةلنص  طبقاًمعاقب عليها ل مخالفة جريمة عدم التصريح بالميلاد تشكِّ إنَّ
  .دج000.61لى إ 000.8الأكثر وبغرامة من على الأقل إلى شهرين على  أيام 01بالحبس من 
للطفل، عن  المدنية كلتاهما لهما هدف واحد، هو حماية الحالة ينالمخالفت وإلى هنا يمكن القول إنَّ
لى حرمانه من نسبه الخاص، ومن الحقوق التي تنتج عن إطريق محاربة التصرفات التي يمكن أن تؤدي 
  ميلاده. عملية
  إخفاء طفل حديث العهد بالولادةجريمة  :الفرع الثالث
 02المؤرخ في  ،32- 60جزئيا بمقتضى القانون  المعدلة )ق ع ج(من  123 المادة نصتلقد 
عشر  سنوات إلى (50) خمس المؤقت من يعاقب بالسجن» وأصبحت كما يلي ،6002ديسمبر 
من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو  كلّدج  10.000.00إلى  000.005سنوات وبغرامة من  (01)
ذلك في ظروف من شأا أن يتعذر التحقق ولد لامرأة لم تضع و أنهدمه على استبدل طفلا آخر به أو ق





 خمس إلى (10) س من سنةإذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبو من شخصيته،
إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا و ،دج 000.005 دج إلى000.001 سنوات وبغرامة من (50)
غير . دج 000.02دج إلى  000.01وبغرامة من ( 20) إلى شهرين( 10)فيعاقب بالحبس من شهر 
ال من والديه فيعاقب أو إهم لد لامرأة لم تضع حملا بعد تسليم اختياريو أنهإذا قدم فعلا الولد على  هأن
 000.005دج إلى 000.001سنوات وبغرامة من  (50) خمس إلى (10) سنةبالحبس من 
المعدلة  ق ع الفرنسي القديم 543 المادةمضموا من  المشرع الجنائي الجزائري وقد استمد، (1)«دج
حيث أصبحت ، (2)في مضموا ئيمع تعديل جز 31 – 722 المادةفي قانون العقوبات الحالي في  جزئيا
دون الاعتداء على  ،للطفل المدنيةفي صياغتها الجديدة تقتصر على تجريم الاعتداءات على الحالة  المادة
أفعال  كانت تعاقب على جملة ج( ق ع)من  123 المادةالقديمة التي تقابلها  543 المادةف ،شخصيته
 ،elècer eLوالإخفاء  ،tnemevélne’Lالخطف  وهي ،على شخصية الطفلتشكل اعتداء 
 aLوكذا اصطناع طفل لامرأة لم تلده  ،noitutitsbus aLواستبدال الطفل بطفل آخر 
 ،الجديد يتضمن صور الجرائم ضد نسب الطفل فقط النصلكن بعد التعديل أصبح . noitalumis
وإسناد طفل   noitutitsbus aLالاستبدال الإرادي لطفل بطفل آخر :وحصرها في ثلاث صور هي
   .(3)noitalumissid aLوإخفاء حالة امرأة وضعت حملها  noitalumis aLلامرأة لم تلده
من  حق لتي تقع علىاية دلمات السلوكاالمعاقبة على بعض الفعل هو ا امن تجريم هذض لغرا إنَّ
 ،شخصيتهت ثباإقيل في سبيل العراضع وو ،بحالة نسبهس لمساالحتمية انتيجتها ن تكوو ،لطفلا حقوق
ن هو حرماوحد ض والى غردى إلتي تؤوا ،قعة عليهالول الأفعاالطفل نفسه من الحماية هو ل افمجا
  ه شخصية غير شخصيته.ؤعطاوإلحقيقي الطفل من نسبه ا
                                              
ولها قجزاء ب 381أفرد قانون الجزاء الكويتي نصا خاصا بالعقاب على خطف الأطفال حديثي العهد بالولادة وذلك بنص المادة ( 1)
 خفاه أوأخمسة سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن  يعاقب بالحبس مدة لا»
غنام محمد غنام، جريمة الخطف في القانون الكويتي وتمييزها عن جرائم راجع:  «.بدل به غيره أو عزاه زورا إلى غير والده أو والدتهأ
  .88القبض والحبس بدون وجه حق، المرجع السابق، ص
 livic taté’l à etnietta enu éniartne tnaya noitalumissid uo noitalumis al ,eriatnolov noitutitsbus aL« )2(
 sed einup tse evitatnet al ,ednema’d €00054 ed te tnemennosirpme’d sna siort ed einup tse tnafne nu’d
  .» seniep emém
  . 152، صوت، د.سبير، لعربياث الترء احيا، دار إ3، الد لجنائيةالموسوعة ، الملكاعبد ي جند( 3)





ا في نتطرق إليه اام هذه الجريمة أركانيتطلب لقي أنهنلاحظ  )ق ع ج(من  123 المادةباستقراء و
  .المقررة لها في العنصر الثاني نتطرق للعقوبات ثمَّ العنصر الأول،
  أركان جريمة إخفاء طفل حديث العهد بالولادة: أولا
  الركن المادي  . أ
؛ الضحيةوهو الطفل  عليه انيق إلى عناصر الركن المادي جدير بنا الإشارة إلى صفة قبل التطر
لذلك منطقيا لا بد أن يوجد مسبقا هذا  ،حماية الشخصية الحقيقية للطفل هيعتبرة هنا إذ المصلحة الم
 النصالإشكال أن و .المتمثل في طمس هويته وإخفاء شخصيته ،عليهالفعل المادي قبل ارتكاب  الطفل
م أ ،هل هو طفل حديث العهد بالولادة ،القانوني لم يحدد لنا من هو الطفل الذي يقصد ضمان حمايته
  ؟كثر سنا من ذلكأ
تتعلق بطفل صغير من  مرة كلّفي  تتحقَّقالجريمة » ذلك ذهب القضاء الفرنسي إلى أنفي غياب 
  «.الدقيقة له المدنيةعلى الحالة أجل المحافظة 
لما هو  خلافاًأن يولد الطفل حيا  ف( ق ع) 31- 722الفرنسي الجديد  النصكما اشترط 
الفرنسي هو حماية  المشرعوالعلة التي توخاها  ،ج( ق ع) 123 المادةفي معمول به في التشريع الجزائري 
لكن ما يبرر موقف  ،الضحيةلذا يشترط لقيام هذه الجريمة توفر عنصر الحياة في  ،للطفل المدنيةالحالة 
كونه يهدف إلى حماية شخصية  الضحيةالجنائي الجزائري حينما لم يشترط عنصر الحياة في  المشرع
   .الطفل وكيانه كإنسان فالجريمة قائمة حيا أو ميتا
يمكن أن يتم من خلالها السلوك  صور أربع يأخذفوبالنسبة للسلوك المادي في هذه الجريمة 
وفيما يلي شرح ، (1)وأخيرا ما يمكن أن نسميه الاصطناع ،الاستبدال ،الإخفاء ،النقل :هيوجرامي الإ
   :هذه الصور
                                              
  .171، المرجع السابق، صاصأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخ( 1)





 tnafne’l ed tnemecalpéd eL نقل طفل  .1
ر أو يتعذوف ضعه في ظروبقصد  ،إبعاده عن المكان الذي يوجد به ونقله إلى مكان آخرذلك بو
هذا الفعل قد يشكل و ،نسبهأو من هويته أو لتحقق من شخصيته أو الطفل اعلى ف لتعرايستحيل معها 
 .(1)في تحويل قاصر تتمثّلجريمة أخرى 
 tnafne’l ed tnemelècer eL إخفاء طفل .2
طفل م ستلاا تتمثل فية لأخيراهذه أن سابقتها يكمن في رة ولصوابين هذه ف لاختلااجه وو
 (2).المدنيةمعها إثبات حالته  ي ظروف يستعصحجبه عن الغير فيوخفائه وإعنه زل متناف أو مخطو
 tnafne’l ed noitutitsbus aLاستبدال طفل بآخر  .3
طرف هذه المرأة أو من  من إماطفل الذي ولدته المرأة الحقيقية، الذلك عندما يوضع طفل مكان و
 ،عنها يشكل جناية االذي يكون بالإدخال المادي لطفل في عائلة يكون غريب هذا الغش إنَّو ،طرف الغير
ي بآخر أو طفل طبيعي بطفل عن طريق إبدال طفل شرع إماالأخيرة أن تحصل  هفي الواقع يمكن لهذو
أو لمستشفى افي ة مباشردة لولاابعد بطفل آخر طفل ال ستبدافي رة لصواتكمن هذه و ،شرعي
 .تلمصحاا
 aLذلك بغية نسبه لهذه الأخيرةلم تضع و لد لامرأةو أنهتقديم طفل على  .4
  noitisoppus edtnafne’l
 أنهالحقيقة اته بينما هي في دلاوليها ب إمعينة منسوأة مرابن ابأنه س لناايوهم أن هو ما من شأنه و
يخ ربتادر لصااه ارلأعلى في قرالس اكد عليه أما ا هذ، وبةاعلاقة قري أ ا تربطه لا
  .(3)8891/20/20
                                              
  .732 ،632ص ، صالمرجع السابق رو،ينه غار( 1)
  .4831م، ص4991عبد الحكيم نورة، التعليق على قانون العقوبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، ( 2)
لقضائي في د الاجتهاادي، امقتبس عن جيلالي بغد، 47قم رملف ، 8891/20/20، غرفة الجنايات والجنح علىأمجلس ، نظرا( 3)
  .48، صم6991، الجزائر ر،لوطنية للإشهاالوكالة ، ا10ج، ئيةالجزاد الموا





هي الصورة المنصوص عليها في الفقرة و ؛إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا وتقوم هذه الجريمة كذلك
المصري هو الآخر قد  المشرعونجد  ،هذا في التشريع الجزائري)ق ع ج(، من  123 المادةالثالثة من 
طف من خ كلّ» على أن نصت عقوبات حيث 382 المادةإذ خصص لهذه الجريمة  ؛سلك نفس المنهج
   .(1)«...آخر أو عزاه زورا إلى غير والدتهخفاه أو بدله بأطفلا حديث العهد بالولادة أو 
  لركن المعنويا  . ب
متى توفر لدى الجاني الإرادة  المادةيكفي لقيام هذه الجريمة أن تتحق إحدى الصور المذكورة في 
 عمديةفالجريمة ، والعلم بماهية الأفعال التي يقوم ا، بعيدا عن الإكراه أو الضغط الذي قد يتعرض إليه
 أما ،الحقيقية المدنيةتغيير حالته ب اعتداء على شخصية الطفليقتضي علم الجاني بأن سلوكه هذا يشكل 
إن ذلك لا ف ،مثل تبديل غير إرادي لرضيعين أثناء الولادة ،إذا ارتكب الفعل بدون انتباه أو بدون حذر
 نيةتتوفر  النقل الجسدي للطفل إذا لموم على التبديل الذي يق ن حصلوكذلك إ ،الجريمة إلى قيام يؤدي
وإنما قد يشكل جريمة تحويل أو  ،الاعتداء على نسبه لا يشكل الركن المادي لهذه الجريمة محل الدراسة
  .خطف الطفل
 ،إلى الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل رادة الجانيإانصراف  إذ يشترط لقيام هذه الجريمة
يستهدف من ذلك انتزاعه وإبعاده عنهم  أنهكما يجب أن يكون الخاطف يعلم بأنه يخطف طفلا من أهله 
  .(2)أي لا بد من القصد الجنائي التام المتمثل في العلم والإرادة ؛نسبه أو تغيير
ودائما لتكريس حماية نسب الطفل هذا من جهة ومن أجل الحد من هذه الظاهرة والتقليص من 
ولو وقع نتيجة إهمال نظرا لما قد يجر  حتىتجريم هذا الفعل  المشرعمن جهة أخرى نقترح على  حجمها
عن هذا الفعل من اختلاط في الأنساب، ونحن في عصر تكثر فيه آليات المراقبة وبالتالي فمتى ثبت عند 
  المحقق إهمال من يقع عليه هذا الالتزام قامت الجريمة في حقه.
                                              
م، 3791الإسكندرية، حسني نصار، تشريعات حماية الطفولة، منشأة المعارف،  /491محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص( 1)
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  المقررة لجريمة إخفاء طفل حديث العهد بالولادة العقوبة: ثانيا
  قوبات المطبقة على الشخص الطبيعيالع  . أ
التي تطبق على الشخص المذكورة أعلاه نجد العقوبات المقررة لهذه الجريمة  المادة نصبالرجوع إلى 
 ،فيها الجريمةن تظهر أهنالك جملة من الصور التي يمكن  حيث ،باختلاف خطورة الجريمةتختلف الطبيعي 
بطفل  يتعلَّقوهذا حسبما إذا كان الأمر  ،وتبعا لذلك تتدرج العقوبة من الجناية إلى الجنحة إلى المخالفة
  .حي أم بطفل ميت
 طفل حي الضحية .1
 الثانية فتشكل جنحة:  أما ،إحداهما تشكل جناية ،تأخذ الجريمة صورتين
وتشكل  ،1 قرةفال 123 المادةهذه الصورة محددة في  :صورة إخفاء أو تغيير نسب طفل حي -
 000.000.1إلى  000.005والغرامة من  ،سنوات 01إلى  5جناية عقوبتها السجن من 
 .جد
في هذه الصورة يغيب  :صورة إسناد طفل لامرأة لم تلده بتسليم اختياري أو إهمال من والديه -
همال من الوالدين كعنصر في أو الإ ويدخل التسليم الاختياري ،الخطف أو النقل أو الإبعاد
 ،نقلها من الجناية إلى الجنحة ،ظرفا مخففا للعقوبة المشرعوبذلك جعل منه  ،تغيير نسب الطفل
هي حالة و ،123 المادةوهذه الصورة مختصة بحالة من حالات تغيير نسب الطفل الواردة في 
وتصبح العقوبة في هذه الحالة الحبس من سنة  ،ولد لامرأة وهي لم تضعه أنهتقديم طفل على 
 دج. 000.005إلى  000.001والغرامة من  ،إلى خمس سنوات
ر وصف الجريمة من الجناية إلى يغي المشرعة أخرى نتساءل: ما الحكمة التي جعلت ومر
 قالأب؟ فالمسألة هنا مسألة تتعلق بحأو  على إرادة الأم بناًء ولو وقع التسليم حتى حةالجن
لا ينبغي التسامح معها مهما كانت الدوافع، وما دمنا هنا في في النسب وهي قضية  الطفل
سواء بالاستبدال أو بالإخفاء أو  تتحقَّقلنسب الطفل فالجريمة  الجنائيةصدد تقرير الحماية 
للتدخل من أجل تشديد العقوبة في هذه  عالمشربالإبعاد أو بتسليم اختياري من والديه، فنناشد 
  الحالة الأخيرة وجعلها ظرفا مشددا. 





 طفل ميت الضحية .2
وإنما على الاعتداء على  ،للطفل المدنيةفي هذه الحالة على الاعتداء على الحالة  المشرعيعاقب  لا
ولد  أنهأو لم يثبت  ،لم يولد حيا وبالتالي لم تكن له حالة مدنية أنه سواء ثبت ،شخص الطفل ذاته
لأطفال حديثي العهد بالولادة أو غير المثبتة لغير القانوني محاربة الدفن والقانون هنا يقصد  .كذلك
 :ه الحالة صورتين هما، وتأخذ الجريمة في هذالذي يكون عادة نتيجة حمل غير شرعيحيام 
تشكل هذه الصورة جنحة  :أو ميتاً اولد حي أنه تأكدعلى شخصية طفل لم ية الاعتداء صور -
سنوات والغرامة من  5لى إوعقوبتها الحبس من سنة ج(، ق ع من ) 123 المادةعليها  نصت
 .دج 000.005إلى  000.001
 نصت ،تشكل هذه الصورة مخالفة :لد حياولم ي أنهصورة الاعتداء على شخصية طفل ثبت  -
 000.01غرامة من وال ،وعقوبتها الحبس من شهر إلى شهرين ،3الفقرة  123 المادةعليها 
   .دج 000.02إلى 
  العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي  . ب
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجريمة » من )ق ع ج( على أن 123 المادة نصت
ي لمعنوالجنائية للشخص الية وللمسؤ إقرارههو  النصوالملاحظ على هذا  ،«...المحددة في الفقرات أعلاه
 ،ج( ق ع)من ر مكر 15دة لمااعليها في ص لمنصووط الك طبقا للشرذو ،محل الدراسةلجريمة اعن 
ر مكر81تين دلماافي عليها ص لمنصوت الكيفياامة حسب الغراعقوبة ي لمعنوالشخص اتطبق على و
عليها في ص لمنصوالتكميلية ت العقوبااكثر من ة أو أحدايضا لوض أيتعرء، ولاقتضااعند  2رمكر 81و
  ر. مكر 81دة لماا
 عقوبة الغرامة .1
فعن الغرامة التي يحكم ا يجب أن تساوي من  ،جناية أو جنحة أو مخالفة كانت الجريمة المرتكبة إذا
 .الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي مرات 5لى إ 1





 العقوبات التكميلية .2
على أن الشخص المعنوي يتعرض  المادةالفقرة الأخيرة من  نصت ،ةعقوبة الغرام إلى جانب
الذي سلكه وهذا التشديد  ،مكرر 81 المادةلواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في 
  ية.والشخص المدنيةحالة الطفل الجزائري في العقوبة المقصود منه حماية  المشرع
على جريمة الإبدال المتعمد أو عزو الطفل لغير يعاقب الفرنسي  المشرعوفي التشريع المقارن نجد 
إذا ما الشخص المعنوي و ،ألف يورو 54أمه أو إخفائه بصورها الثلاث بعقوبة ثلاث سنوات وغرامة 
 41/722 المادةلما ورد في  وفقاًكان محلا للمساءلة في التشريع الفرنسي هو الآخر ارتكب هذه الجرائم 
  .من )ق ع ف(
حديث طفل قعة خطف هدف من تجريم واي المشرعأن  النصوص سالفة الذكرمن لنا ضح يتو 
وحماية حقه في  ،حماية ذات الطفل من الاختطافسناده زورا إلى غير أمه إخفائه أو إالعهد بالولادة أو 
  .امولدهم لهم أبويه في نسب حقين وحماية يالانتساب إلى أبويه الحقيق
الجسدية والنفسية تشكل خطرا كبيرا عليه  الطفل في سلامته حقلاعتداءات على وإذا كانت ا
خطورة وإساءة  لا يقلّلاقه ، فإن المساس بعرض الطفل وأخالعقوبات على الجاني وتستوجب توقيع أشد
هذا ما سنجيب صنة لعرض الطفل وأخلاقه؟ ية المحائوالقض الجنائيةجه الحماية عن ذلك، فما هي إذن أو
 .عنه في المبحث الموالي
 لجرائم الماسة بأخلاق وعرض الطفلا :سادسالمبحث ال
 لم وهذا طبعا لن يتأتى ما ،د أسمى حقوق الطفل في أن ينعم بحياة يسودها الأمن والاطمئنانتتجس
مثل  ،عا وانتشارا داخل اتمعمن بعض الجرائم الأكثر شيو خاصةللطفل حماية جنائية  المشرعيقر 
  .الجرائم التي تمس بعرض الطفل وأخلاقه





لصغر سنه وعدم ذلك و ،عتداء عليهاية جزائية لصون عرضه من الايحتاج الطفل إلى حم ومن هنا
 ،خاصةلى حماية إيبرز حاجته  مما ،وعدم مقدرته على إدراك مخاطرها (1)عتداءات الجنسيةراكه لماهية الادإ
روي في السنة ما فقد  ،طار الزواجإلإسلامية العلاقات الجنسية خارج رمت الشريعة اح من هذا المنطلقو
المسلم على المسلم  كلّ»رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
  .(2)«حرام، دمه، وماله، وعرضه
حرمة نتهاك لا يجوز ا» على المعدل 6991لسنة  يئرالجزر الدستوامن  93دة لمااتنص وفي هذا 
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق  تعرضتوقد  ،«ن...لقانوايحميهما ، وحرمة شرفه، ولخاصةاطن الموة احيا
، داءات على الأطفاللهذا النوع من الاعت 43و 91 المادتينفي  9891/11/02في  الصادرةالطفل 
مؤكدة على الدول وجوب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأطفال من الاعتداءات والاستغلال ذو 
البعد الجنسي سواء كانت من خلال حمل الطفل على تعاطي نشاط جنسي غير مشروع أو الاستخدام 
لطفل ق اي لحقولإفريقاق لميثاا وهو ما أكده، لى غير ذلك من الجرائمإالدعارة و الاستغلالي للأطفال في
  .(4)منه 72 دةلماافي  (3)0991 بابا في يوليوأيس دلمعتمد بأافاهيته رو
                                              
ه الجريمة التي ترتكب من قبل جان على مجني عليه في شرفه أو عرضه بإيقاع فعل جنسي عليه قد يكون ف الإجرام الجنسي بأنيعرو (1)
  .51، صم8002، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، نسرين عبد الحميد نبيه، الإجرام الجنسيا. راجع: أو وطء أو تقبيلا المس
من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الثقة والذي  ضحايا الجريمة،الذي يظل عند  ءالأثر النفسي السي ذلكمن أخطر آثار الإجرام الجنسي  إنَّو
  بأمراض نفسية وعصبية مثل الاكتئاب أو الايار العصبي.   نيصابوفي الآخرين، أو إلى شخصيان مضطربة وغير سوية، وقد  
، 4652باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، حديث رقم صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب،  (2)
د عبد الباقي، دار إحياء التراث مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح، الجزء الرابع، تحقيق: محمد فؤا)
  (.م6891العربي، بيروت، 
تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء »على منه  72دة لمااحيث تنص  (3)
  :الجنسي، وتتخذ على الخصوص الإجراءات لمنع
 .ي نشاط جنسيإغراء أو إكراه أو تشجيع الطفل على المشاركة في أ - 
 .استخدام الأطفال في الدعارة أو الممارسات الجنسية الأخرى - 
  «.استخدام الأطفال في الأنشطة والعروض الإباحية - 
  .711الخوالده، المرجع السابق، ص العزيز عبدسفيان محمود  (4)





ع لمشرا اهتم التي ق الحقواسمى أهو من ض لعرالحق في صيانة أن انجد  خلال ما تقدمومن  
ن ة أخلاقية قويمة بما يؤمئنشتحرصاً منه على تنشئة الطفل ذلك و ،سعق وافكفله على نطاي، ئرالجزا
  .شخصية متوازنةبناء 
 هذا في نتناولها أننحاول  ،عدة صورا أخلاقهو هعرض صيانة في الطفل لحق الجزائية الحماية تتخذو
وجريمة  ،الأول المطلب في العرض جرائم من الطفل لحماية فيها قنتطر ،مطالب ثلاثة خلال من المبحث
 .ثالثفي المطلب ال جريمة التسولو ،الثاني المطلب في تحريض القصر على الفسق وفساد الأخلاق
 العرض جرائم من الطفل حماية :الأول المطلب
نظرا لجسامة الأخطار التي قد تلحق بالطفل جراء المساس بعرضه وأخلاقه فقد شهدت السياسة 
منها جرائم الاغتصاب  ،قفزة نوعية بتجريم العديد من الأفعال من أجل حماية شرف الطفل الجنائية
وأيضا تحريض الأطفال على الفساد واستغلالهم وتسخيرهم لأغراض ذات  ،خلال بالحياءجريمة الإو
   .(1)طبيعة جنسية
 في بالحياء المخل الفعل جريمة ثمَّ ،الأول الفرع الاغتصاب في جريمة نتناول المطلبومن خلال هذا 
 .الثاني الفرع
 قاصر اغتصاب جريمة :الأول الفرع
ة الممارسـة الجنسية غير المشروع جرائم الاعتداء على العرض عديدة، وتشترك هذه الجرائم في إنَّ
 ،تقع على العرض أو على الحق في بقاء العرض سليما أنهاكما  ،أي مخالفة للقانون ؛عليه انيدون رضا 
                                              
، دار الكتب - الفقه الإسلامي والقانون الجنائيدراسة مقارنة بين - نس حسوب السيد المحلاوي، نطاق الحماية الجنائية للأطفال أ (1)
  .571م، ص1102القانونية، مصر، 
سنحاول في هذه الدراسة أن نركز على جريمة الاغتصاب الواقعة على الأنثى دون الذكر لكوا أكثر تفشيا في اتمع، مع العلم أن و
  من )ق ع ج(. 633المشرع لم يفرق بين جنس الضحية في المادة 





بحيث يعـد الخروج عنها الاستقامة أو الطهارة الجنسية التي تعارف عليها اتمع » والمقصود بالعرض
  .(1)«وهذه القيم تستمد من الدين والأخلاق ،فعلا شائنا يبرر اللـوم الاجتماعي
ضمن جرائم  من )ق ع ج( 633 المادةغتصاب في على جريمة الاالجزائري  المشرع نصوقد 
 من الكتاب الثالث، في القسم السادس، من الفصل الثاني، من الباب الثاني، عامةانتهاك الآداب بصفة 
 762 المادةعقوبات فرنسي و 32/222 المادةوالتي تقابلها  ،من الجزء الثاني، من قانون العقوبات
  عقوبات مصري.
 يعمد إلى تصنيفها واعتبارها من جرائم جعل اتمع الدولي مما من أخطر الجرائم فهذه الجريمة تعد
هذه الجرائم نظرا للأبعاد الخطيرة التي  تختص بالنظر في مثل الدولية، بل وصارت محكمة الجزاء (2)الحرب
  .ن أن تخلفها هذه الجريـمةيمك
  .هالمرتكبالجزاء المقرر  ثمَّأركاا وسندرس هذه الجريمة من خلال 
  قاصر أركان جريمة اغتصابأولا: 
  لقيام جريمة اغتصاب قاصر لا بد من توفر الركنين المادي والمعنوي.
 الركن المادي  . أ
 الآتي:من أجل الإحاطة ذا الركن يقتضي منا الوقوف عند 
 الضحيةصفة  .1
في فقرا الأولى )قبل التعديل( لا يمكننا معرفة جنس  )ق ع ج(من  633 المادة نصبالرجوع إلى 
 وذلك من خلال عبارة ،أنثى الضحيةجنس  أنَّتفيد  المادةالفقرة الثانية من نفس  أنَّ إلاَّعليه،  اني
                                              
م لعربية للعلواجامعة نايف اجستير، الم، رسالة - نة تطبيقيةرسة تأصيلية مقادرا- ض لجنائية للعرالحماية ي، الحميزاخالد بن محمد ( 1)
  .42م، ص8002، لأمنيةا
كانوا يتشددون في معاقبة  ىمان المصريين القدأب« ديوديور الصقلى»ففي مصر القديمة كان يعاقب بخصاء الجاني وهو ما فسره ( 2)
وهي انتهاك الحرمة والزنا وخلط الأنساب، وكلها كانت من الآثام  ؛لأنه في نظرهم لم يرتكب جرما واحدا، بل عدة جرائم ؛غتصبالم
أحمد علي ادوب، اغتصاب الإناث في اتمعات القديمة والمعاصرة، دار المصرية  راجع:البشعة التي لم يكونوا يتسامحون مع مرتكبها. 
  .41، صم6991القاهرة، اللبنانية، 





في بعض التشريعات كالتشريع الفرنسي الذي لم يميز بين به ما هو معمول ل خلافاً ،«ضد قاصرة»
ذكرا أم أنثى، وهذا منذ صدور قانون  الضحيةالجنسين في هذه الجريمة؛ إذ يستوي أن يكون 
بموجب القانون  المادةعلى هذه  الجزائري تدارك الأمر وأدخل تعديلا المشرع أنَّ إلاَّ، 0891/21/32
 5من ارتكب جناية الاغتصاب يعاقب بالسجن المؤقت من  كلّ» المادةوأصبحت صياغة  10- 41
سنة فتكون العقوبة السجن  81إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل و سنوات، 01سنوات إلى 
استعمل مصطلح الاغتصاب بدل  عالمشروالملاحظ من هذا التعديل أن  ،«سنة 02إلى  01المؤقت من 
هتك العرض، ومصطلح القاصر بدل القاصرة، وهو موقف محمود وهذا ما يقتضيه مبدأ الشرعية 
 .الجنائية
 تجريمالعلة  .2
جنسي لم تتجه إليـه  عليها على سلوك انيكره عتداء على العرض، فالجاني يالا ل فييتمثَّو
ولا يقتصر أمر هذا الفعل ، (1)م الاعتداء على العرض جسامةجرائ كان الاغتصاب أشد ثمَّ، ومن إرادا
يتعدى ذلك حيث يمس بعض الحقوق الأخرى بالاعتداء؛ فهو اعتداء  إنهالفاحش عند هذا الحد، بل 
يترتب عليه إصابتها بأضرار بالغة في  مماللمجني عليها، واعتداء على حصانة جسمها  العامةعلى الحرية 
صحتها النفسية والعقلية، كما أن الاعتداء على شرفها قد يكون من شأنه الإضرار بمستقبلها، فغالبا ما 
 .(2)يقلل ذلك من فرص الزواج بالنسبة لها إن فقدت عذريتها
 تعريف الاغتصاب .3
كاملا دون رضا صحيح منها صال رجل بأنثى اتصالا جنسيا ه اتف الاغتصاب بأنيعر
الجرائم الواقعة على نظـام )المستشار عبد العزيز سعد الاغتصاب في كتابه وعرف ، (3)بذلــك
فعل ممارسة رجل لعمل جنسي مع امرأة محرمة عليه شرعا وقانونا بالإكراه ودون » بأنه (الأسرة
                                              
م، 0991محمد الشحات الجندي، جريمة اغتصاب الإناث في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)
  .69ص
 ة الوفاء القانونية،، مكتب- دراسة مقارنة- سلامية والقانون الوضعي العزيز محمد محسن، الحماية الجنائية للعرض في الشريعة الإعبد ( 2)
   .21، صم3102 الإسكندرية،
الجزائري  القانون في الشاذ الفعل هذا على يطلق وإنما اغتصاب، فعل ديع لادون عنف   جنسه نفس من لآخر رجل ( وإتيان3)
  فيعد اغتصابا.غير أنه إذا وقع على قاصر ذكر دون رضاه مثلها.  أخرى المرأة أتت إذا الأمر وكذلك الجنسي، بالشذوذ





 الزوج فقد يعاقب، اغتصابا يشكل فلا زوجته على الزوج طرف من العنف ممارسة أما، (1)«رضاها
من  32/222 المادةالفرنسي في  المشرعوقد عرفه  .(2)الحد تعدى هو إن والجرح الضرب بتهمة العنيف
فعل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ارتكب على ذات الغير بالعنف أو  كلّ» أنه)ق ع ف( على 
 «.الإكراه أو التهديد أو المباغتة
 للجريمة النشاط المادي .4
ى بالغة نثفي فرج أ لذكره؛ ويكون بإيلاج الرجل (3)ل الوطءفععلى قوم النشاط المادي لهذه الجريمة ي
سة العملية الجنسية العاديـة، فإذا المخصص لممار نثىتباره المكان الطبيعـي في جسم الأعأم قاصرة با
واحدة  مرة ،الإيلاج كاملا أو جزئيا يستوي أن يكون، و(4)تحقق الإيلاج كان ذلك كافيا لتمام الجريمة
بـه شهوتـه بقذف المني أو لم يبلغ ذلك، تمزق بسببه غشاء البكارة أم لم  تبلـغ ،مرات عدةأو 
ذا لم إ أنهيرى الأستاذ محمد نمور و ،(5)تتحقَّقيتأثر، فالإيلاج وحده كاف سواء تحققت اللذة أم لم 
الأنثى من قبل  أو إنقاذ إرادة الجاني،كمقاومة الأنثى أو استغاثتهايحدث الإيلاج مطلقا لسبب خارج عن 
لمصرية بأنه ا النقض محكمة، وكذلك حكمت (6)غتصابن الجاني يسأل هنا عن الشروع بالاالغير، فإ
للكشف  محاولا خلع ملابسها عن جسمها ،فوق ضحيته وحضنها المتهمغتصاب جثوم يعد شروعا بالا
 .(7)مواقعتهاعن عورا بقصد 
 الضحيةوعدم الرضا عند الحياة  يتوفر عنصر .5
على  إلاَّفلا تقوم هذه الجريمة  ،على قيد الحياةنثى التي وقع عليها فعل الوطء الأ ويشترط أن تكون
والمقصود بعدم رضا  ،إذا حدثت المواقعة بغير رضا الأنثى إلاَّتقوم جريمة الاغتصاب  كما لا ،الأحياء
وذلك إذا فقدت وعيها أو خارت قواها، أو كانت تنعدم إرادا أو تعاب أثناء الوقاع معها، أن  الأنثى
                                              
  .24، 14ص عبد العزيز سعد، المرجع الساق، ص( 1)
  .44، صالمرجع السابقمال نياف، آ( 2)
 .eticilli elleuxes noitcnojnoc aL )3(
  .93، صنفسه المرجع راجع:الجريمة.  فلا تقوم المرأة فرج في قضيب الذكر خلاف آخر شيء إيلاج تم إذا فإنه المفهوم لهذا وطبقا (4)
  .371، صالمرجع السابقمحمد سعيد نمور، ( 5)
  . 942. راجع: عبد العزيز محمد محسن، المرجع السابق، ص9701ص  6591/01/92تاريخ  972نقض مصري رقم ( 6)
  .942، صالسابقالمرجع عبد العزيز محمد محسن،  (7)





مستغرقة في النوم أو في حالة صرع أو غيبوبة بسبب مخدر أو تنويم مغناطيسي، أو كانت في حالة سكر، 
لى اعتداء ع يعدحد هذه الظروف واستغلال الجاني لأ ،ينعدم الرضا في حالة الجنون وعدم التمييزكما 
 .(1)عليها الحرية الجنسية للمتعدى
 الضحيةصور العنف الممارس على  .6
وقد يكون العنف ماديا أو  ،الضحيةمعيبة باستعمال الجاني العنف والإكراه على الإرادة تكون 
 :بل وقد يأخذ صورا أخرى ،معنويا
عليها  انيحركة  شلّ دف ،قوة مادية قبل المواقعة الجاني ي معناه استعمالوالعنف الماد -
أو  ،أو عن طريق مساعدة شخص آخر ،على الأرض كربطها أو احتجازها أو تثبيتها بساعديه
 .(2)باستعمال الضرب أو الجرح
أو التهديد  ،العنف المعنوي فوسيلته التهديد بالقتل سواء للضحية أو لشخص عزيز عليها أما -
 .أو التهديد بالتشويه عن طريق سكين وما إلى ذلك ،بإفشاء سر فيه فضيحة
، وغالبا ما (3)أسلوبا آخر كالتودد أو الترغيب من خلال تقديم هدايا يتخذكما يمكن أن  -
هذه الأفعال من و ،ن القصر سريعي الانخداعتكون هذه الطريقة الأكثر شيوعا على اعتبار أ
 .(4)عليه واستسلامها للوقاع انيإرادة  التأثير علىشأا 
                                              
 ،م2002ن، عما، لثقافة، دار ا10، الجزء - صلأشخااقعة على الوائم الجرا- ص لخاالقسم ت العقوبان اقانوح شر، نمورمحمد سعيد ( 1)
  . 212ص
، السابق مال نياف، المرجع. راجع: آنادرا ما يستعمل الجاني القوة مع الضحية خوفا من ترك الآثار على الجسمغير أنه في الواقع ( 2)
  .27ص
 ،تصال ا جنسياوبعد أن يتم الا ،زواجلكأن يعد فتاة با ،لحالة التي يستعمل فيها الجاني أساليب الخداع والتحايلتجدر الإشارة إلى ا (3)
كل من خدع بكرا » من قانون العقوبات الأردني على أن: 403/1 في المادة هذه المسألة المشرع الأردني فقد عالج ،ر سوء نيتهظهت
 - شدأذا كان فعله لا يستوجب عقوبة إ- بوعد الزواج ففض بكارا أو تسبب في حملها عوقب  تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها
  «.لى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكاراإشهر أبالحبس من ستة 
  .772عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق، ص( 4)





 إثبات الجريمة .7
مسألة إثبات الاغتصاب عدا الحالات التي يعترف فيها الجاني بفعله من تلقاء نفسه أو عن  أما
من خلال عرض ختصاص تثبت جريمة الاغتصاب بواسطة فحص يقوم به ذوو الا ،يضبط في حالة تلبس
عنف،  آثارا يبين فيه إذا ما كان هناك عليها على الطبيب الشرعي للمعاينة، والذي يعد تقرير اني
من  كلّعليها، وبإجراء التحاليل لعينات الدم والآثار الملتقطة من جسم  انيويستدل منها على مقاومة 
تمزق  يكفيف ابكر الضحيةكانت رة وافتضاض البكأما بالنسبة لاو ،الجاني والضحية أو من مكان الجريمة
  .(1)ياوقد تحصل المواقعة دون تمزق الغشاء كأن يكون الغشاء مطاط ،لإثبات المواقعة ارابكغشاء 
 الركن المعنوي  . ب
القصد الجنائي اللازم توافره  أنَّ الرأي الغالب فقها وقضاءو ،الجرائم العمدية غتصاب منجريمة الا
 انيتجاه إرادة الجاني إلى وطء اب ويثبت هذا القصد، لدى الجاني في هذه الجريمة هو القصد الجنائي العام
لإعطاء  هأن إلاَّبأن هذا الوطء غير مشروع،  رتكاب الفعلامع علمـه وقـت  ،ابغير رضاه اعليه
مع  ،الضحيةبد من إقامة الدليل على أن الجاني اتجهت نيته إلى مواقعة  لا الواقعة تكييفا قانونيا صحيحا
 يعتد لا فإنه ،وعند تحقق القصد الجنائي، (2)هاابغير رض حدث هنمشروع وأ الوطء غير علمه بأنَّ
أو  عليها أو من ذويها انينتقام من رد الا أو شباعا للرغبة الجنسية،كان إسواء  ،لدى الجاني الباعثب
 . غير ذلك
  قاصراغتصاب لعقوبة المقررة لجريمة اثانيا: 
فجعلها السجن المؤقت من خمس  ،الجزائري عقوبة الجريمة في صورا البسيطة المشرعد لقد حد
من  كلّ» 10- 41 المعدلة بقانون )ق ع ج(من  633 للمادةالفقرة الأولى  طبقاًإلى عشر سنوات 
والسجن المؤقت من عشر  ،«ن المؤقت من خمس إلى عشر سنواتجناية اغتصاب يعاقب بالسجرتكب ا
من  633 للمادة طبقاًسنة  ثماني عشرةسنوات إلى عشرين سنة إذا وقعت الجريمة ضد قاصر لم يكمل 
                                              
في مسائل الطب الشرعي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  عبد الحميد الشواربي، الخبرة الجنائية/ 77، صالسابق مال نياف، المرجعآ( 1)
  .731م، ص3991
  .38، صقالمرجع السابجرائم الأحداث،  الشواربي، الحميد عبد (2)





( سنة فتكون 81إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة )» 20الفقرة  ج(ق ع )
ة للتعديل الذي ، وتجدر الإشار«( سنة02إلى عشرين ) سنوات  (01السجن المؤقت من عشر )العقوبة 
 أكثر الجنائيةالحماية  وفروهو إجراء ي ؛سنة 81أصبح فسنة  61بعد أن كان  اعليه اني سنوقع على 
من قانون  20 للمادة طبقاًنون الرشد الجنائي المعمول به في القا سنيوافق  أنهإلى  إضافة ،للقاصر
 المادةفي ريمة هذه الجيعاقب على  نجد أنه تشريع المصريالمع وبالمقارنة  ،المتعلق بحماية الطفل 21/51
بغير رضاها يعاقب  ىمن واقع أنث» 1102لسنة  11لمرسوم رقم المعدلة بموجب ا( من )ق ع م 762
عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة  انيبالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت 
لهم سلطة  ممنعليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو  انيميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول 
   .(1)«ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة ند من تقدمعليها أو كان خادما بالأجر عندها أو ع
والسمعة الأخلاقية للمجني عليها وسنها وكوا متزوجة ومقدار ما أبدته من  جسامة العنف وتعد
في الحدود التي عينها القانون،  التقديريةستعمال سلطته اعتبارات التي توجه القاضي في بين الا مقاومة من
  .وللقاضي أن يطبق الظروف المخففة
  من  733و 2/633 الموادفي  المشرع هاحدد عن ظروف التشديد لهذه الجريمة فقد وأما
أي أن تكون له صلة باني  ؛وتقوم هـذه الظروف كافة على توافر صفة لدى الجاني (،ع ج)ق 
 جتماع صفتين أو أكثر، وكلّافلا يشترط  ،عليها القانون نص مماة ويكفي توافر صفــة واحد ،عليها
ة التشديد أن إذا كان عالما به، وعلَّ (2)ظرف له طابع شخصي يغير من وصف الجريمة ويتأثر به الشريك
رتكاب استعمالها، فمن جهة يسهل عليه اسلطة فيسيء  اعليه انياني على هذه الصفات تعني أن للج
ومن جهة أخرى  ،عليها ويجعلها لا تخشاه ولا تحتاط منه، بل تثق فيه انيعتباره قريبا مــن ابالجريمة 
عتداء عتداء الغير، فإذا صدر الاان عليها، فعليه أن يحميها م انيتجاه عرض بواجبات  تلزمهفصفة الجاني 
هذه الجريمة مثل دم على من يق حيث إنَّ ،يكون قد أهدر واجبه وخان الثقة التي وضعت فيه فإنهمنه 
في النصوص المذكورة أعلاه فإنما هو شخصية إجرامية  التي ذكرتحدى الصلات إعلى أنثى تربطه ا 
                                              
كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من »من قانون العقوبات الأردني على أنه  2/292قد نصت المادة و (1) 
  .1102لسنة  8المعدل بموجب القانون رقم  0691( لسنة 61قانون العقوبات الأردني رقم ) «. بالإعدامعمرها يعاقب 
يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل »)ق ع ج( من  24نصت المادة  (2) 
  «.ه بذلكأو الفاعلين أو المسهلة أو المنفذة لها مع علم





ويقع  ،تربأ عنه معظم الحيوانات خلاقه إلى مستوى وضيع جداأوانحدرت  فطرته، عنانحرف  ،خطيرة
ب أو لأا الأشقاء أو أو أخوا اأو من إخو اعليه انيالجاني من أصول  كان التشديد في العقوبة إذا
فهو  جريمته عليها ارتكب، فإذا ابأواصر القرابة التي تربط بين الجاني واني عليه المشرععتد ا ؛ فقدلأم
  .دةت عليه العقوبة المشدحقَّ ثمَّومن  ،الحفاظ عليهممراعاة فروعه و بواجبه في قد أخلَّ
 المادةبنص  المشرعمن أجل إقرار حماية للطفل المكفول من أي اعتداء يكون مصدره الكفيل جاء و
ى العلاقات الجنسية بين الكافل تطبق عل» نالتي تنص على أ 10- 41بموجب الأمر مكرر  733
، والعقوبة كما قررا (1)« الأقارب من الفروع أو الأصولالمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بينو
 1( سنة في الحالتين 02( سنوات إلى عشرين )01تكون العقوبة السجن من عشر )» مكرر 733 المادة
  «.2و
حيث عاقب مرتكب  ،عليه ظرفا مشددا للعقاب انيكما جعل التشريع الفرنسي من صفة 
 قاصرا عليه انيما إذا كان وات، بينجريمة الاغتصاب بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشر سن
إلى  يعاقب مرتكب الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشرةف سنة خمس عشرةلا يزيد عمره عن 
سنة  ةعشر بخمس السنهذا  المشرع، واعتمد من )ق ع ف( 32- 222 المادةوذلك في  عشرين سنة
  .من القانون المدني الفرنسي 441 المادةوهو متفق مع الحد الأدنى لزواج الفتيات المقرر ب
 عقوبات المقررة لهذه الجريمةنلاحظ المن )ق ع ج(  733و 633 المادتينم في على ما تقد بناًء
تزايد ب من آثار على مستوى الأسر واتمعه فتخلّة بحجم هذه الظاهرة الخطيرة وما غير كافية مقارن
                                              
تعد جريمة زنا المحارم من بين الجرائم التي دد كيان الأسرة واتمع، وتزداد خطورا لكوا جرائم صامتة تحاط بسرية وكتمان  (1)
ه، كبيرين، حيث نادرا ما تصل إلى علم العدالة الجنائية، خاصة إذا وقع قاصر ضحية لها لما تخلفه من آثار مدمرة على جسده ونفسيت
ولكوا تصدر عن الأشخاص الذين يفترض فيهم حمايته مما يؤدي بالطفل إلى فقدان الثقة في كل الأشخاص المحيطين به، وتختلف 
عواقب الاعتداء الجنسي على الطفل من قبل أحد أفراد أسرته باختلاف طبيعة السلوك الذي يسلكه الجاني وسن الطفل وقت ارتكاب 
قة التي تربطهما معا. وعلى الرغم من هذا الصمت فإن هذه الجريمة تعرض بين الفينة والأخرى على أنظار الجريمة وكذا طبيعة العلا
المحاكم، وهذا الواقع تؤكده أيضا دراسات قامت ا هيئات مثل منظَّمة اليونسيف؛ إذ ورد في تقرير لها بأن جريمة زنا المحارم 
لأطفال والمراهقين داخل الأسرة تعتبر أخطر أشكال العنف المسكوت عنه، وحسب نفس والاعتداءات الجنسية الأخرى المرتكبة في حق ا
من الاعتداءات الجنسية داخل الأسرة والتي تم الإفصاح عنها قد  % 06إلى  % 04التقرير أثبتت بعض الدراسات أن نسبة ما بين 
ركات، العدوان والعنف والأسرة، مجلة عالم الفكر، العدد محمد مطاع بسنة أو أقل. راجع:  51ارتكبت في حق صبايا يبلغن من العمر 
   .552، صم9991، أبريل يونيو 72، الد 40





نتيجة هذا  اعليه انيلها تحمة إلى تلكم الآلام التي تفاض، إظاهرة الأطفال اللقطاء أو مجهولي النسب
 حتىهو عليه الآن في قانون العقوبات  مماتشديد العقوبة أكثر  المشرعالجرم، ولهذه الأسباب نقترح على 
للضحايا بما يكفل مصاريف العلاج وإعادة  حق، هذا وإلى جانب إقرار داخل اتمع تحقق الردع
  تأهيلهم.
 لطفبحياء ال جريمة الإخلال :الثاني الفرع
من  كلّيعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات » )ق ع ج(من  533 المادة نصت
ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك. وإذا وقعت الجريمة 
  «.على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة
 إنسان، سواء جسمعلى  يمارس فعل كلّأن جريمة الإخلال بالحياء هو  المادةومما يفهم من هذه 
الخفاء،  في أو اعلني كان ذلك وسواء بالآداب، إخلالا يشكل أن شأنه من ويكون ،أنثى أو ذكرا كان
في القانون « هتك العرض»بـ التونسي و القانون في« الاعتداء بالفاحشة» ـب الفعل هذا ويسمى
من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ  كلّ» على أن: ع م()ق من  962 المادة، حيث تنص (1)المصري
منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو ديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم  كلّ سن
عليهم في الفقرة الثانية من  نص ممنتتجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة 
 «.عن سبع سنوات لا تقلّ مدة المشددن ( تكون العقوبة السج762) المادة
 فيهما ارتكب ذينلال والزمان المكان في السائد العام الشعور من بالحياء الإخلال معيار ويستمد
 تختلف بالحياء الإخلال معايير نإف ولذلك الحياء، فكرةلديه  نتكو التي وتقاليده قيمه مجتمع فلكل ،فعلال
   .(2)لآخر بلد ومن المدينة إلى القرية من
  .أو التهديد الإكراهو العنف ف عنصربتخلّغتصاب( الصورة تختلف عن سابقتها )فعل الاوهذه 
الجزاء المقرر  ثمَّومن أجل الغوص في دراسة هذه الجريمة يقتضي منا الوقوف عند أركاا أولا 
  لمرتكبها ثانيا.
                                              
  .58سويقات، المرجع السابق، ص / بلقاسم99السابق، ص المرجعاص، بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخ أحسن( 1)
  .003م، ص3991الإسكندرية، الجامعي،  الفكر دار العرض، جرائم حافظ، محب مجدي( 2)





  أركان جريمة الإخلال بحياء الأطفال أولا:
  هذه الجريمة توفر الركنين المادي والمعنوي.ويقتضي لقيام 
  الركن المادي  . أ
هو القاصر دون  الضحيةلنا أن صفة  يتبينمن )ق ع ج(  533 المادةبناء على ما ورد في  
، وهذا الفعل يقع على الذكر كما يقع (1)«على قاصر لم يكمل السادسة عشرة» سنة ةالسادس عشر
  «.ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى» بينهماع المشر؛ إذ لم يفرق على الأنثى
في حالة ارتكاب الجريمة من أحد  20في الفقرة  433 المادةنته وتجدر الإشارة هنا إلى ما تضم
ولو تجاوز السادسة عشر من عمره ولم يصبح » بقوله الضحية سنمن  المشرعأصول الطفل، أين زاد 
  «.بعد راشدا بالزواج
ضابط لتحديد  منهما يخلو من تعريف أو كلا أنَّوالمصري نجد  التشريع الجزائريبالرجوع إلى و
شراح القانون  غير أنَّ ،الجرم اهذركن هذا معيار الركن المادي، أو وصف للأفعال المادية التي تشكل 
يشكل جريمة الفعل  عليه انيداب يقع عمدا ومباشرة على عورة فعل مناف للآ أي أنَّ عدذهبوا إلى 
يمة الفعل وبالتالي فإن قيام الجاني بوضع قضيبه في دبر ضحيته يشكل الركن المادي لجر، المخل بالحياء
 كلّطفل من الخلف وملامسة قضيب الجاني من فوق ملابس  ضم أنَّ هناك من عدالمخل بالحياء، ف
  .(2)منهما يعد جريمة إخلال بالحياء
تصوير أو كشف عورته،  وأ ،عليه انيهي المساس بجسم  ؛اثلاث تأخذ هذه الجريمة صوراو
  :عورته خلسةومشاهدة 
أي جزء من أجزاء هذا الجسم الذي  معناه لمسو ،عليه انيهي المساس بجسم  :الصورة الأولى
  ب.وهو الغال يشكل عورة،
                                              
، من المقرر قانونا أنه يعاقب بالحبس كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم (ج ع قمن ) 433طبقا لما نصت عليه المادة  (1)
الغرفة الجنائية قرار بتاريخ ) قضى الس الأعلى للقضاء أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك فقدكان يكمل السادسة عشر ذكرا 
 أساسيا يعتبر الذي السن عنصر ذكر بإغفاله فيه المطعون القرار» بأن (071ص الة القضائية ، 78734، ملف رقم 6891/30/81
  «.القرار نقض استوجب كذلك كان ومتى القرار، على مشروعية رقابته بممارسة الأعلى الس قيام دون حال قد المقترفة الجريمة في
  .29، المرجع السابق، صاصأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخ (2)





عليه دون ملامستها، ومعناه أن يقتصر نشاط الجاني على  انيالكشف عن عورة  :الصورة الثانية
صوا  عليه على انيعليه، حيث يعد هذا الجزء من الجسم عورة يحرص  انيكشف جزء من جسم 
ن أفعال الفحش كإحداث احتكاك أو وحجبها عن الأنظار، ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر م
  يترك أثرا. يلاجإ
 من قانون 50المادة بالرجوع إلى ،(1)عليه خلسة انيمشاهدة أو تصوير عورة  :لصورة الثالثةا
تقع على عاتق الوالدين مسؤولية حماية الطفل كما يقع »التي نصت على:  المتعلق بحماية الطفل 21/51
تقدم الدولة  ،على عاتقهما تأمين ظروف المعيشة اللازمة لنموه في حدود إمكانيتهما المالية وقدراما
يمكن للجماعات المحلية المساهمة في  ،المساعدة المادية اللازمة لضمان حق الطفل في الحماية والرعاية
تضمن الدولة للطفل المحروم من العائلة حقه في  ،وفقا للتشريع الجزائري الساري المفعول مساعدة الطفولة
نجد المشرع قد أقر الحماية ،«تحدد الشروط والكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التظيم  ،الرعاية البديلة
دون ترخيص لذلك لفائدة الطفل من وسائل الإعلام و كما منع من استعمال الطفل كأداة للإشهار ب
تحت طائلة المتابعات الجزائية  ،يمنع »في نصها:  من ذات القانون  01دة وهو ما أشارت إليه الما
استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو صور أو تسجيلات مهما كان شكلها إلا بترخيص من 
ومنه نصت المادة  .« عمول ماممثله الشرعي وخارج فترات التمدرس وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الم
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس » :المتعلق بحماية الطفل على 21/51من قانون  141
دج كل من يستغل 000.003دج إلى  000.051( سنوات وبغرامة من 3( إلى ثلاث )1من سنة )
وهو ما  .«ب العامة والنظام العامالطفل عبر وسائل الإتصال مهما كان شكلها في مسائل منافية للآدا
صور قاصرا لم  من كلّ...» (ق ع ج)من  1مكرر 333 المادةسبق أن جرمه المشرع بموجب نص 
و أ ،و غير حقيقيةأ حقيقية ،هو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينةسنة بأي وسيلة كانت و 81يكمل 
و أو ترويج أو نشر أو توزيع أنتاج إو قام بأ ،ساساأغراض جنسية عضاء الجنسية للقاصر لأصور الأ
دانة تأمر الجهة باحية متعلقة بالقصر. في حالة الإو حيازة مواد إأو بيع أو عرض أو تصدير أاستيراد 
ع موال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مالأائل المستعملة لارتكاب الجريمة وبمصادرة الوس القضائية
   «.النيةمراعاة حقوق الغير حسن 
                                              
  .682عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق، ص( 1)





 ،(1)من )ق ع ف( 722-32 المادة خلال من تدخل قد الفرنسي المشرعالتشريع المقارن نجد في و
 هذه كانت إذا نشرها بقصد لطفل صورة نقل أو سجل أو التقط من كلّ» عقاب على نصحيث 
 «.الصور هذه مثل صدر أو استورد أو كانت وسيلة بأية نشر من كلّ وكذلك ،إباحية الصورة
   المعنويالركن   . ب
لى المساس إرادة الجاني من خلال فعله إء من الجرائم العمدية، مع اتجاه جريمة الفعل المخل بالحيا دتع
عليه، أو  انينتقام من اء كان لإرضاء شهوة الجاني أو الاسو ،عتداد بالباعثدون الا ،عليه انيبحياء 
وقد قضت محكمة التمييز الأردنية  ،(2)ستطلاعلالن يكون مندفعا إلى فعلته حبا أأو  ،ذلالهإبقصد 
فلا يشترط أن تكون غاية الجاني  ،في جريمة الفعل المخل بالحياء المسؤوليةعبرة بالباعث في قيام  ..لا.:بأن
وأن يتضمن  عتداء على موضع العفة،منصرفة إلى الا النيةكفي أن تكون بل ي ،شباع رغبته الشهوانيةإ
فقد ؛ محكمة النقض المصرية ذات الموقف تذخوقد ات .(3)بشعور الحياء العرضيالفعل جرحا جسيما 
عليهم بل تعذيبهم  انيلم يقصد المساس بأجسام  أنهيثيره من  يجدي الطاعن ما لا :قضت بأنه
بانصراف إرادة  يتحقَّقياء القصد الجنائي في جريمة الفعل المخل بالح أصل ذلك أنَّ بتعريضهم للبرد،
  .(4)و الغرض الذي توخاه منهألى فعله إدفع الجاني  عبرة بما ولا ،لى الفعل ونتيجتهإالجاني 
    ريمة الفعل المخل بحياء الأطفال: العقوبة المقررة لجنياثا
سالفة  533 المادة نصيعاقب بالأفعال المذكورة أعلاه بالنسبة للصورة الأولى والثانية بموجب 
 المادةبالرجوع إلى  ناغير أن ،«يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة» الذكر
وهي تختلف  ؛«يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات» عقوبة تضمنتالأخرى قد  نجدها 433
 النصيحتفظ ذا الجزائري  المشرعالتي جعلت  ةيدفعنا إلى التساؤل عن العل مما، 533 المادةعما ورد في 
 533 المادةرغم التعديلات التي أدخلها على قانون العقوبات، كما يلاحظ بالنسبة للعقوبة التي تضمنتها 
                                              
 noitatnesérper al uo egami’l erttemsnart ed uo rertsigerne’d ,rexif ed ,noisuffid as ed euv ne ,tiaf eL« )1(
 tse euqihpargonrop erètcarac nu etnesérp noitatnesérper ettec uo egami ettec euqsrol ruenim nu’d
  »  ...ednema’d € 00057 ed te tnemennosirpme’d sna qnic ed inup
  .712- 512ص ، صم7591محمد عطية راغب، الجرائم الجنسية في التشريع الجنائي المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ( 2)
  .منشورات مركز عدالة ،5691/40/42تاريخ  25/81ردني رقم أتمييز جزاء  (3)
  .569، ص56حكام النقض لسنة أمجموعة  ،5691/01/31 تاريخ 771نقض جنائي مصري رقم ( 4)





للطفل في  خاصةأراد تقرير حماية جنائية  المشرع، فإذا كان 433 المادةأشد عن التي ذكرت في  أنها
  .533 المادةكليا ويكتفي بما ذكر في  اأو يلغيه 433 المادةلجرائم فعليه أن يعدل هذه ا
 333 المادةفيعاقب مرتكب هذه الجريمة بالعقوبات المنصوص عليها في لصورة الثالثة بالنسبة ل أما
لى إ 000.005امة من بغرلى عشر سنوات وإيعاقب بالحبس من خمس سنوات » 1مكرر 
  «.دج 000.000.1
 50 لمدة الحبس» الفرنسي هو الآخر أقر عقوبة على مرتكب الجريمة، وهي المشرعكما نجد 
 للطفل الإباحية الصور هذه نشر في استخدمت إذا العقوبة وترفع أورو، 000.57 وبغرامة سنوات
   «.أورو 000.01 إلى والغرامة سنوات 70 لمدة الحبس إلى الاتصالات شبكة
في حالة  62- 722 المادةفي عليها  نصالفرنسي  المشرعصل بظروف التشديد نجد وفيما يت
و تواجده أ النشر على الشبكة الالكترونية لىإو في حالة لجوء الجاني أأشخاص  عدةريمة من الجارتكاب 
يضا أو ..€051.000بغرامة قدرها وسنوات  01ثير المهلوسات بالسجن أو تحت تأفي حالة سكر 
سابقة  722- 32 المادةفعال المذكورة في من يقوم ذه الأ كلّذ شدد على إ ؛ذاهبعد من ألى إذهب 
لى إسنوات وغرامة تصل  01عن  لا تقلّغرض بعقوبة نشئ لذات الأضمن تنظيم  الذكر
  .(1)€000.005
  من  733 المادةوبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجده قد تضمن ظروف التشديد وهذا في 
إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة » )ق ع ج(
ين نى الأشخاص المبيدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لديخ ممنمن لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو 
عان في ارتكاب أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد است (2)أعلاه أو كان موظفا أو من رجال الدين
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وهو مصطلح دخيل على اتمعات العربية ومنها اتمع « رجل الدين»الملاحظ على المشرع الجزائري أنه استعمل مصطلح  (2)
كما أن هذه «. رجل الدين»بدل « مرشد»الجزائري، فإذا كان يقصد من يقوم بمهمة الوعظ والإرشاد فالأجدر أن يستعمل مصطلح 
الظاهرة المرتكبة من قبل هذه النخبة من اتمع شاذة في مجتمعاتنا العربية ونادرة الوقوع، على خلاف اتمعات الغربية التي تعرف 
العربية يفترض فيه  انتشارا لهذه الظاهرة المرتكبة من قبل رجال الدين عندهم، هذا بالإضافة إلى أن من يتقلد هذه المناصب في مجتمعاتنا
  التراهة والاستقامة.





الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشرة سنوات إلى عشرين سنة في الحالة 
 المادتينوالسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في  433 المادةالمنصوص عليها في الفقرة الأولى من 
 «.633و 533
  وفساد الأخلاقتحريض القصر على الفسق  :الثاني المطلب
بعدما  خاصة ،قد ساهم انتشار ظاهرة تجارة الجنس في صورها المختلفة في إهدار قيمة الإنسان 
ى بنا إلى البحث عن موقف أدما  اجتماعيةآفات نفسية وأمراض  عدةب طة لترسأصبحت طفولتنا مح
النصوص المشرعة للحد من هذه ومدى كفاية ذه الجريمة، الجنائي والتشريعات المقارنة من ه المشرع
  .ق إليه في هذا المطلب، وهو ما سنتطرالجرائم
فالإسلام جاء بقواعد لتنظيم الحياة الإنسانية ومحاربة  ؛موقف الدين كان أكثر صرامة ولعلَّ
﴿ولَا تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاِء إِنْ أَردنَ تحصنا  :تعالى الله هرتي الفسق والدعارة مصداقا لقولظا
الآية  :كْراههِن غَفُور رحيم﴾ )سورة النورومن يكْرِههن فَإِنَّ اللَّه من بعد إِ لتبتغوا عرض الْحياة الدنيا
﴿إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ  :تعالى الآفة في قولهكما حذر وتوعد المحرضين على هذه ، (1)(33
  .(91الآية  :النور في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدنيا والْآخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ﴾ )سورة
صد الباب أمام المنافذ التي تؤدي إلى إثارة وفي المضاجع ليبالتفريق بين الأبناء الإسلام كما أمر 
   بالتفكير بدأد باب المؤثرات القوية التي تغض الأبصار ليسالتقيد بستر العورات وو ة،نسيالجالأبناء غريزة 
                                              
ثمَّ ى الله تعالى المؤمنين عن الكسب الحرام، فذكر: لا تجبروا إماءكم على الزنا، سواء أردن التعفف عنه أو لا، قصد الحصول على ( 1)
فهو قيد لحكاية الحال التي كانت قائمة، وبيان الواقع الذي نزلت الآية بسببه، لما  ﴾إِنْ أَردنَ تحصناً﴿، وأما قوله سبحانه: مقابل مادي
أخرجه ابن مردويه عن علي رضي الله عنه: أم كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا، ليأخذوا أجورهن، فنهوا عن ذلك في 
ه محسيكة أو معاذة بالزنا والكسب به، وإذا كان تشغيل الأمة في البغاء الإسلام، ونزلت الآية. وكان عبد الله بن أبي بن سلول يأمر أمت
في هذه الآية:  ﴾عرض الْحياة الدنيا﴿لعوض مالي محرما شرعا، فمن باب أولى أن يكون طلب البغاء مجانا ممنوعا أيضا. وقوله تعالى: 
ى البغاء من غير رضا منهن، فإن الله تعالى بعد إكراههن غفور لهن، الشيء الذي تكتسبه الأمة بفرجها. ومن يقدم على إكراه الإماء عل
  .0571ص ،2ج ،المرجع السابقوهبة الزحيلي،  راجع: رحيم ن، كما أنه سبحانه غفور للمكرهين إن تابوا وأنابوا.





أَبصارِهم ويحفَظُوا ﴿قُلْ للْمؤمنِين يغضوا من  :في قوله تعالى وردهذا ما و ،(1)فعل ثمَّتتبعه حركة ل ثمَّ
وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن  .إِنَّ اللَّه خبِير بِما يصنعونَ ذَٰلك أَزكَٰى لَهم فُروجهم
 إلاَّولَا يبدين زِينتهن  مرِهن علَٰى جيوبِهِنولْيضرِبن بِخ ما ظَهر منها إلاَّفُروجهن ولَا يبدين زِينتهن 
  .(13، 03ية الآمن  :بعولَتهِن﴾ )سورة النورل
 ،كانت أحكامها متجاوبة معهو ،نيفمن هذا الجانب اتصلت الشريعة الإسلامية بالضمير الإنسا
 مماالله  نأعين الناس فلا يخفى ع نما خفي عو، ةه في رقابة مستمرأن ؤمن يحسهذا الاتصال يجعل المو
  .(2)ممطلع على أفعاله أنهوقاية نفسية من الجرائم خشية الله بحكم  لأفرادوفر لي
بالرجوع إلى القسم السابع من قانون العقوبات المتعلق بتحريض القصر على الفسق والدعارة في و
لم  من حرض قصرا كلّ» أنَّعلى  نصتوالتي  10- 41قبل التعديل بموجب القانون  243 المادة
أو تسهيله لهم وكل  أو فساد الأخلاق أو تشجيعه عليه ناثا على الفسقإذكورا أو  عشرةيكملوا التاسعة 
 خمسيعاقب بالحبس من  ،صر لم يكملوا السادسة عشرارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقمن 
ويعاقب على الشروع في ارتكاب  ،دج 52.000لى إ 005سنوات وبغرامة من عشر ت إلى سنوا
 بعد التعديللكن  ،«نصوص عليها بالنسبة لتلك الجنحبالعقوبات ذاا الم المادةالجنح المشار إليها في هذه 
سنة على الفسق أو  (81)من حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشر  كلّ» الجديد كالتالي النصأصبح 
 01إلى سنوات  5يعاقب بالحبس من  ،فساد الأخلاق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية
ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة  ،دج000.001لى إ 000.02سنوات وبغرامة من 
  «.ريمة التامةبالعقوبات المقررة للج المادةالمنصوص عليها في هذه 
في فرعين؛ حيث نخصص الفرع  بالتحليل اول هذه الجريمةنسنت المادةما تضمنته هذه على  وبناًء
  رتكبها.لعقوبة المقررة لملثاني الفرع الفي  عرضنتو ا،ركاالأول لأ
                                              
  وقد قال الشاعر:( 1)
  فكــ ــلام فموعــ ــد فلقــ ــاء     نظـــرة فابتســـامة فســـلام
  ومعظـم النـار مـن مستصـغر الشـرر    كـل الحـوادث مبت ـداها مـن النظـر
  
  .171، صم3891، دار النهضة العربية للطباعة، بيروت، - بحوث في علم الاجتماع الجنائي- سامية حسن الساعاتي، الجريمة واتمع ( 2)





 تحريض القصر على الفسق وفساد الأخلاقأركان جريمة  :الفرع الأول
  الركن الماديأولا: 
 عليه انيصفة   . أ
 ،سنة ةعشر ثمانيعدم بلوغ ب الضحية سند قد حد المشرع نجد 10- 41بموجب القانون 
سنة، في  ةعشر بعدما كانت تسع الضحية سنخفض من  أنه والمعدل الجديد النصهذا والملاحظ على 
  دج(.000.001إلى  000.02دج( إلى )000.52إلى  005حين رفع من مبلغ الغرامة من )
 من حيث الأفعال  . ب
 مع الجاني ا يقوم التي والأقوال والأفعال التصرفات تلكعلى قوم النشاط المادي لهذه الجريمة ي
 .معهودة لدى الضحيةوالتي لم تكن  الفسق أعمال مزاولة إلى ودفعه عليه التأثير قصد الضحية
شجيع التحريض والتميز بين ثلاثة أفعال مختلفة؛ وهي  المشرعنجد  243 المادةوإذا تأملنا مضمون 
المذكورة، ولا  المادة نصمعاقب عليها بموجب  كلّهاتسهيل الفسق أو فساد الأخلاق، وهذه الأفعال و
  ذلك أن تقع هذه الأفعال مجتمعة أم لا.يهم بعد 
واقعة ، سواء كان هذا السلوك متمثلا في المالعامةسلوك جنسي يخالف الآداب  كلّالفسق هو و
ة التي تتفق مع الطبيعة أو السلوك الشاذ الذي يخرج عن العادي والمألوف، صالكاملة أو الناقالجنسية 
  .(1)ل الشهوانية أو المخالفة للآدابلفظ عام يتسع لكل الأعما« فسق» فلفظ
اقتراح الممارسة الجنسية بواسطة شبكة  مجرد 1- 22- 722 المادةالفرنسي في  المشرعم وقد جر
 المشرع أنَّ إلاَّ، (1)بينهمان حدث لقاء ، وشدد العقوبة إسنة ةعشر خمست مع قاصر دون يالانترن
                                              
 إفساد أيضا يشمل بل الجسمانية اللذة على قاصرا ليس والفسق الفجور كلمتي مدلول أنب المصرية النقض محكمة ضيتق حيث (1)
 للدعارة، معد محل في إليهم التحدثأو  الرجال السة أو والملاهي المحلات في ابنته للرقص والد كإرسال كانت، طريقة بأي الأخلاق
محمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن، ديوان راجع: . الأخلاق إفساد طرق من ذلك غير أو
عبد الحكيم فوده، الجرائم الجنسية في ضوء الفقه وقضاء النقض، مكتبة ومطبعة / 002ص ،م9891 المطبوعات الجامعية، الجزائر،
  .31 ،41ص ص، م7991 د.م، الإشعاع للطباعة والنشر والتوزيع،





الجزائري لم يحدد لنا الطرق التي بواسطتها يمكننا الوقوف على فعل التحريض أو التشجيع أو التسهيل 
فعال الأمن ارتكب عمدا أحد  كلّ» أين جرم 343 المادةمثلما فعل في  على الفسق أو فساد الأخلاق
  الآتية:
 .ى دعارة الغير أو أغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة كانتساعد أو عاون أو حم -
معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل هو  ىدعارة الغير أو تلقمقتسم متحصلات ا -
 .نفسه موارد دعارة الغير وذلك على أية صورة كانت
 .يحترف الدعارةعاش مع شخص  -
على علاقات معتادة من شخص أو  أنهعن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته حالة  جزع -
 .أكثر من الذين يحترفون الدعارة أو الفسق
الدعارة ولو برضاه أو أغواه رتكاب ال شخصا ولو بالغا بقصد أعاستدرج أو استخدم أو ا -
 .حتراف الدعارة أو الفسقاعلى 
تغلون بالوساطة بأية صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق وبين أفراد يسقام  -
 .ون الغير عليهكافئدعارة أو فسق الغير أو ي
صة لصالح صختعرقل أعمال الوقاية أو الإشراف أو المساعدة والتأهيل التي تقوم ا منظمات م -
التهديد أو الضغط أو  بطريق حترافها وذلكاترفون الدعارة أو يخشى عليهم من أشخاص يح
  «.التحايل أو بأية وسيلة أخرى
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 من حيث الأشخاص  . ت
حرفة، وذلك من أجل إشباع شهوات ون من تحريض القصر على الفسق يتخذوهم أولئك الذين 
  من  243 المادة نصم يقعون تحت طائلة العقوبات المقررة في الغير مقابل حصولهم على منافع، فإ
 .)ق ع ج(
 حيث الإثباتمن   . ث
يجوز إثباته بكافة  فإنه، لذلك ته من مظهر تلمسه الحواسالتحريض يتجرد في أغلب حالا نظرا لأنَّ
ومناط ذلك أن  ،الاستناد إلى وقائع لاحقة على الجريمة لاستخلاص الدليل عليهويجوز  ،طرق الإثبات
ويشترط لإثبات جريمة التحريض على الفسق  .(1)تكون أدلة الإثبات منصبة على واقعة التحريض ذاا
أو  هال في التحريض على أعمال الفسق أو تسهيلثِّتمالم ،فعل مادي بالقول أو غيره المتهمأن يقع من 
على  ضالمحر تي استعملهاالنظر عن الوسيلة ال وذلك بغض ،على القيام ا أو إفساد الأخلاقساعدة الم
من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو  كلّ يعتبر فاعلا» ج(ق ع من ) 14 المادةنحو ما ورد في 
أو التحايل أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو ديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية 
  .(2)«التدليس الإجرامي
 علة التجريم . ج
في  هغير أنرة بمصلحة اتمع، ضلكونه أنتج آثارا وخيمة وم إلاَّ ة فعلاًالسلطة التشريعيم لا تجر
ل هو ذلك القاصر الذي الأو تضررفساد الأخلاق فالمعلوم أن الم جرائم تحريض القصر على الفسق أو
ومن هذا المنطلق  .اللازمة من أجل تكوين مجتمع صالح القانونيةعلى الدولة أن توفر له الحماية  يتوجب
                                              
عبد العزيز  /235م، ص9910، دار النهضة العربية، القاهرة، - القسم الخاص- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات ( 1)
  .48سعد، المرجع السابق، ص
والواقع أن التحريض لا يعاقب عليه القانون لذاته،  .ككذل القانون عليها يعاقب جريمة يعتبر هذا التحريض فعل في الشروع أن كما (2)
وإنما يعاقب عليه بالنظر إلى تأثيره المفضي إلى وقوع الجريمة، ولكن قانون العقوبات الجزائري اعتبر تحريض القصر على الفسق جريمة 
  قائمة بذاا وذلك بغض النظر عن تحقق أو عدم تحقق المراد.





في هذا النوع من الجرائم هو ذلك القاصر الذي يتعرض لأضرار مادية أو معنوية تسبب  الضحيةإن نقول 
 .(1)فيها الجاني من خلال اقترافه لجرمه
في اتمع،  العامةالفاسق بتحريض الغير على القيام بأفعال مخلة ومنافية للآداب  قومهنا حين يومن 
تشكل خطرا أن هذه الأفعال بعلة لة يصبح أمرا لازما وحتميا، في هذه الحا الجنائيةفإن تدخل القاعدة 
فرد من أفراد اتمع  لكلّ ، وبالتالي نتيجتها هي الإضرار بالجماعة، وبالرغم من أنَّبرمته اتمع على
في أن يكون  كامل السلطة والصلاحية والحرية في التصرف في جسده كما يتصرف بذكائه، وهو حر
بمقابل ذلك ليس ة، ولكن ل الجماعة في هذه الحريخشريفا محترما أو فاسقا أو فاسدا من دون أن تتد
، ولا سيما إذا كان لأحد الحق في أن يأتي أفعالا يكون الهدف منها إشاعة الفساد بين أفراد اتمع
 ي يمنعه من تقدير مخاطر الفعل الذيفالضحية بوصفه طفلا وبسبب صغر سنه، الذ، اقاصرهنا  الضحية
أن يمارس عليه بسبب سهولة استجابته للإغراء الجنسي، وسهولة إثارة الغريزة فيه، بحاجة رضي  - ربما- 
نه، عإلى عدم الاعتداد بالرضا الصادر دفع بالتشريعات المقارنة  ممامن هذه الجريمة،  خاصةإلى حماية 
غير معبر عن حقيقة فهمه لحريته الجنسية، أو حقه بصون عرضه، ولذلك جعل الرضا الصادر عنه  عدهو
  (2)غير ذي قيمة قانونية كاملة.
  الركن المعنويثانيا: 
 في فساد القصر بوساطتهالنوع من الجرائم علم الجاني  في هذا القصد الجنائييتطلَّب وجود 
أو  ،أو يدفع لها أجرة ركوا ،إلى صديقتهاهة لممارسة الفسق متوج كانت كأن ينقل فتاة ،هموفسق
وهو الفسق  ؛أو يساعدها ويشجعها بشتى الطرق للوصول إلى الهدف المنشود ،تحت تصرفها لايضع مح
يعلم تماما أن ما يقوم به فيه تحريض للقصر على الفسق أو تشجيع  المتهمأي أن يكون  ؛فساد الأخلاقو
أي أن النتيجة هي  ؛بعد ذلك أو لم يقع (الفسق أو الفساد)وسواء وقع هذا الفعل  ،عليه أو تسهيل له
ويجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب  ،طة لتوقيع العقوبة على الجانيالوقوع في الفسق غير مشتر
 وأن تكون إرادته حرة وكاملة.  ،الفعل المكون للجريمة
                                              
  .541، صلسابقمتولي، المرجع ا دمحمد رشا (1)
  .507م، ص2991شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  فتوح عبد الله الشاذلي،( 2)





له إرادة وعزيمة أنَّ إجرامية خطيرة على اتمع كما  نيةلجاني في هذا النوع من الجرائم ل نَّإوعليه ف
الوقوف على بد من  ومنه لا ،في الفسق طفلوهو إيقاع ال ؛في الوصول إلى مبتغاه الإجرامي تينكبير
  .جتماعيةالاعدالة الجل حسن تطبيق القانون وتحقيق لأشخصية ارم 
 تحريض القصر على الفسق وفساد الأخلاقلجريمة العقوبة المقررة : الفرع الثاني
 على أن تقرر)ق ع ج( من  10- 41الأمر  المعدلة بموجب 243 المادةبالنسبة لقمع الجريمة نجد 
ويعاقب  ،دج000.001لى إ 000.02سنوات وبغرامة من  01إلى سنوات  5يعاقب بالحبس من »
  «.عقوبات المقررة للجريمة التامةبال المادةعلى الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه 
 نصالجزائري في  المشرعب ذهفقد سبق  بناء على ماف على الجانيظروف التشديد المقررة  عن أما
مرتكب هذه إلى تشديد العقاب على  )ق ع ج(من  10- 41رقم  المعدلة بموجب الأمر 443 المادة
ترفع العقوبات المقررة في » أنهعلى  المادةإذ تنص  ؛سنة ةعشر ثماني القاصر الذي لم يكمل حقفي  الجريمة
دج  000.002إلى  000.02بغرامة من وإلى الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات  343 المادة
 المشرعوحرصا من  «....قاصر لم يكمل الثامنة عشر سنة إذا ارتكبت الجنحة ضد :في الحالات الآتية
)ق ع ج( على  من 543 المادةفي  نصالجزائري على حماية فئة الأطفال من خطر هذه الجرائم فقد 
تطبق العقوبات » لو ارتكبت خارج الإقليم الجزائري حتىلتصدي لهذه الجرائم توسيع الاختصاص ل
ولو كانت بعض الأفعال المكونة لعناصر الجريمة قد  حتى 443إلى  243من  الموادوص عليها في المنص
  «.وقعت خارج أراضي الجمهورية
  من  943 المادةوعلاوة على ذلك يعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في 
يجوز في جميع الحالات الحكم أيضا على مرتكبي الجنح المنصوص عليها » أنهص على نتالتي  )ق ع ج(
ذلك لمدة وبالمنع من الإقامة و 41 المادةن الحقوق الواردة في أو أكثر م حقفي هذا القسم بالحرمان من 
  «.الأقل إلى خمس سنوات على الأكثرسنة على 
يعاقب الجاني على مجرد اقتراح أن على  1- 22- 722 المادةفي الفرنسي  المشرع ينص وفي المقابل
ن حدث إو ،€000.03 ـبسنتين حبس مع غرامة تقدر بالممارسة الجنسية بواسطة شبكة الانترنيت 
  .€000.57سنوات حبس مع غرامة خمس  لىإلقاء فتشدد العقوبة 





غير  هالكنو ،مر الهينو الحد منها ليس بالأأصال هذه الظاهرة ئستان إلى القول إهذا يدفعنا  كلّ
لا تقع على عاتق مصالح ة جريمة تحريض القصر على الفسق لأن محارب ؛مستحيلة إذا ما تكاثفت الجهود
من الأسرة ومروراً بالمدرسة ووصولا إلى باقي  ءابد ،يشترك فيها الجميع مهمةل هي ب ،الأمن فقط
  .اتمعمؤسسات 
  التسول جريمة  من الطفل حماية: الثالث المطلب
لى الفقر والعوز إتشير  أنهاذلك  ،ظاهرة التسول ظاهرة سلبية ومرفوضة في حياة اتمعات 
حيث  ،النصب والاحتيال شكلخيرة في السنوات الأ أخذت، وقد (1)والحاجة والحرمان والتشرد
مالية ، مقابل الحصول على مبالغ همومشاعر وسيلة للعب بعواطف الناسف النفوس ااستخدمها ضع
وقد برزت هذه الظاهرة  ،غالبا يكون حاصل مجموعها الشهري أعلى من راتب عدد كبير من الموظفين
سواق والشوارع الجزائرية وأبواب دور باتت تملأ الأ حتىخيرة نة الأوتكاثرت واستفحلت في الآو
  لى زيادة نسب البطالة وفقدان فرص العمل.إويعود سبب انتشارها  ،العبادة
يعاقب جرامي إوهو سلوك  ،التسول من أخطر المشاكل الاجتماعية التي تعاني الدول منهايعد و
. ونظرا لتفشي هذه (2)في حقهم يعد جريمة ترتكبفاستخدام الأطفال بالتحريض على التسول  أما ،عليه
طريق أطفال صغار  عن ،حيث أصبحت حرفة يستغل من خلالها المارة ،الجريمة في مجتمعنا الجزائري
في  ذا، وهالجزائري بتجريم هذا السلوك المشرعقام  ؛للاستعطاف من أجل التسول اةيستعملون كأد
يعاقب » أنهمكرر منه على  591 المادةإذ تنص   ،10- 41مر الأقانون العقوبات المعدل بموجب 
تضاعف  .سنة أو يعرضه للتسول 81من يتسول بقاصر لم يكمل  كلّبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين 
                                              
وقد تكون له وظيفة أو حرفة  ،فهو يعيش بصورة فردية ،نسان بلا مأوى وغير مرتبط بأسرةإالمتشرد  الفرق بين المتشرد والمتسول: (1)
لى تشرده إالدوافع التي أدت وتبدو تكون هذه المهنة قانونية شرعية أو لا أخلاقية وغير قانونية،  تمكنه من الحصول على قوت يومه، قد
وهو يقضي ليلته، نسان قد يكون له بيت وأسرة ومكان يستقر فيه آخر النهار لإرادته. أما المتسول فهو إفي معظم الأحيان خارجه عن 
قد يستخدم فرادته، إفي غالبية الأحيان كسول يبحث عن الكسب السهل والمشروع نوعا ما في نظر القانون، فالجميع يعطيه بكامل 
فرادها لاستعطاف أسرته بالكامل أو بعض أوقد يستخدم  ،ن وجدت أو يتصنع ذلك لممارسة التسولإ الحسية أو الحركية تهإعاق
  .73- 72ص ، ص1102عبد الرحمن محمد العيسوي، الجنوح وأطفال الشوارع، دارالفكر الجامعي، الإسكندرية،  راجع: الآخرين.
  .45، صالمرجع السابقمحمد محمد مصباح القاضي،  (2)





ورد في  على ما وبناًء ،«القاصر أو أي شخص له سلطة عليهالعقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول 
، ركان هذه الجريمةلأ الفرع الأول ناخصصفي فرعين؛ إذ  هذه الجريمة نتعرض لدراسةس النصهذا 
  .المقررة لمرتكبهاوالفرع الثاني للعقوبة 
  أركان جريمة التسول  الفرع الأول:
  الركن الماديأولا: 
 ،سنة ةعشر ثمانيوهو القاصر الذي لم يكمل  ؛عليه انيتشترط هذه الجريمة كسابقتها توفر صفة 
النشاط المادي في  ويتكون ،10- 41 المدرجة بموجب الأمرمكرر  591 المادة نصلما ورد في  طبقاً
هذه الجريمة بقيام الجاني بعملية التسول باستخدام القاصر كأداة من أجل تحقيق غرضه أو تعريضه 
 المادة نصبموجب  المشرعمه أن جريمة التسول كنشاط قد سبق أن جرإلى وتجدر الإشارة  ،للتسول
من اعتاد ممارسة التسول في أي  كلّلى ستة أشهر إيعاقب بالحبس من شهر » )ق ع ج(من  591
بأية طريقة مشروعة  مكانية الحصول عليها بالعمل أوإرغم وجود وسائل التعيش لديه أو  وذلك مكان
بموجب  )ق ع ج( المستحدثمكرر من  591 المادة نصبينما  اجاء عام النصهذا  غير أنَّ «.أخرى
 يتخذسلوك من شأنه أن  كلّإذ جرم  ؛بفئة الأطفال خاصةجاء من أجل تقرير حماية  10- 41الأمر 
دركنا أن هذه الجريمة لها تأثير سلبي على أسيما إذا لا  نستحسنه،وهو موقف  ،أداة للتسولمن الطفل 
لا شك أن استئصال بذور هذه الجريمة منه مستقبلا ف هوألففمتى اعتاد هذا السلوك  ،شخص الطفل
يكون قد « أو يعرضه للتسول» من خلال إضافته عبارة المشرعن والجدير بالملاحظة أ ،ايكون صعب
للتسول دفع الطفل  مجردبل افترض أن  ،لم يشترط وقوع النتيجة الجرمية إذ ؛وأحسن صنعا ذهب بعيدا
للتسول  فمجرد تعريض الطفل وبالتالي ،وأخلاقه تههو بالتأكيد ضار بصح العموميةهذه الأماكن  في
  .(1)جريمة بحد ذاا ديع
                                              
  .602رجع السابق، صلنكار محمود، الم (1)





فأدرجهم ضمن  ،خاصةأولى قانون الطفل المصري أطفال الشوارع عناية  (1)التشريع المقارن وفي
الظروف  ضحايامن  عادا إياهم ،الأطفال المعرضين للانحراف الذين يستحقون تدابير الرعاية الاجتماعية
يعد  المعدل والمتمم 6991لسنة  21رقم  )ق ط م(من  69 للمادةفوفقا  ،الصعبة وليسوا من الجناة
إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض » :نحراف في أي من الحالات الآتيةللا االطفل معرض
  «....يصلح موردا جديا للعيش لا مماسلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب لوانية وغير ذلك 
فعل التحريض المباشر للقاصر على التسول جريمة وذالك في  عد قدفقانون العقوبات الفرنسي  أما 
بموجب قانون الفرنسي  المشرعألحق  وفي ذات الغرض (2).3-  162 المادةو 92 – 02 – 772 المادة
- 722 لمادةبافقرة جديدة « rueirétni étirucés aLe» حول الأمن الداخلي 3002مارس  81
هي وضع الطفل في الطريق العمومي أو في  ،من صور المنع من العناية خاصةتناول فيها صورة  ،51
من وضع طفلا لم  كلّ» حيث تنص هذه الفقرة على ،مكان للنقل العمومي للمسافرين بقصد التسول
سنوات على الطريق العمومي أو في مكان خاص بالنقل الجماعي للمسافرين دف استعطاف  6يبلغ 
  المارة
 ستاستعمال الطفل الأقل من  تتضمنهذه الفقرة  .«stnassap sed étisorénég al éticilloS» 
عناية، الذي يمكن أن يقترفه تطبيقا من تطبيقات المنع من ال ديع ،ة من المارةعانسنوات من أجل طلب الإ
فعل التحريض المباشر للقاصر على  )ق ع ف(كذلك عد و ،(3)الطفل أو من يتولى عليه السلطة اوالد
  .(4)02- 722 المادةالتسول جريمة وذلك في 
                                              
، أو اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارأيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة »عقوبات العراقي على أن ال 293نصت المادة  (1)
لم يتم الثامنة عشرة من عمره على التسول، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة  ابإحدى هاتين العقوبتين كل من أغرى شخص
نار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني وليا أو وصيا مكلفا برعاية أو ملاحظة ذلك أشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دي
  .822محمود أحمد  طه، المرجع السابق، ص راجع:«. الشخص
 .2p ,tic .po reiugraL naeJ )2(
  . 502، صنفسهالمرجع  (3)
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   الركن المعنويثانيا: 
من يلجأ  كلّن إإذ  ؛العلم والإرادة لدى الجاني عنصري توفر يقتضي لقيامها عمديةهذه الجريمة  
يكون قد  ه فيهاأو استعمالسنة من عمره  ثماني عشرةقاصر لم يكمل التسول إلى تعريض  عمليةفي 
نفس من  591 المادة نص غير أنَّ ،)ق ع ج(من مكرر  591 المادةلنص  طبقاًارتكب هذه الجريمة 
مكانية الحصول عليها بالعمل إأو شترط لارتكاب الجريمة أن يكون لدى الجاني وسائل التعيش ا القانون
الجريمة ولو  تقوممكرر لم يشترط ذلك، فهل  591 المادة نصبينما  ،بأية طريقة مشروعة أخرى أو
على  هنا نقترحل ؟التسول عمليةلى ارتكاب إو اقتصادية دفعت الجاني أكانت ثمة ظروف اجتماعية 
نا في صدد فنحن ه ،مكرر 591 المادةلنص « مهما كانت الظروف المؤدية لذلك» إضافة عبارة المشرع
 وقاية فئة الأطفال من الجريمة لا النصفالمشرع أراد من خلال وضعه لهذا  ،لىضرعاية مصلحة الطفل الف
  غير.
  العقوبة المقررة لجريمة التسولالفرع الثاني: 
سنة أو  ةعشر ثمانيمن يتسول بقاصر لم يكمل  كلّ)ق ع ج( من  مكرر 591 المادةتعاقب  
بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول » يعرضه للتسول
  «.القاصر أو أي شخص له سلطة عليه
بالغ حرض طفلا على  كلّمن )ق ع م(  611 المادة نصفي  المصري المشرععاقب كما 
وجه ولم يبلغ مقصده  يك أو ساعده عليها أو سهلها له بأأو أعده لذل)بما فيها التسول( ارتكاب جنحة 
لا  مدةوتكون العقوبة الحبس  .من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة
ديد أو كان من أصوله أو من إكراه أو  مع الطفل وسائل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني تقلّ
تقدم  ممن يأو كان خادما عند أ ،ولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانونؤالمس
كانت العقوبة  أوقات مختلفة لو فيجميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل و وفي .ذكرهم
   «.زيد على سبع سنواتعن سنة ولا ت لا تقلّ مدةالحبس 





خلاقية، فإننا النفسية والجسمانية والأ لحقوق الطفل الجنائيةإلى جانب ما تقدم من مظاهر الحماية 
وهذا بناء على ما  ،ويتعلق بحماية الذمة المالية للطفل ،سنحاول إبراز مظهر آخر الموالي من خلال المبحث
  .من يحاول المساس بالحقوق المالية للقاصر كلّجزاءات على  تقررإذ  ؛القانونيةورد في النصوص 
  : حماية الذمة المالية للطفلبعالمبحث السا
ه في صيانة عرضه ه في الحياة وسلامة البدن وإلى حقِّالطفل كما هو في حاجة إلى حماية حقِّ
ه في صيانة حماية حقِّيضا إلى أفي حاجة  فإنه ه في رعايته صحيا ونفسيا واجتماعياوكذلك إلى حقِّ
  .بل تحتاج إلى حماية أكبر ،ة عن الذمة المالية للبالغأهمي لا تقلّته المالية ممتلكاته، فذم
في  رةنون الأسالثاني من قا الجزائري أحكام النيابة الشرعية في الكتاب المشرعقد تناول و
ينوب  أو عته أو سفه السنمن كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغره في » أنهعلى ، فنصت 18 المادة
نفس من  78 المادة نصتكما ،«لأحكام هذا القانون طبقاًمقدم  ولي أو وصي أو عنه قانونا
  «.قانونا بعد وفاته تحل الأم محلهن الأب وليا على أولاده القصر، ويكو» أنه على القانون
التي تعد مظهرا من مظاهر الحماية  إن وضع هذه القواعدو حتىالجزائري  المشرع إنَّ
بخضوع  إلاَّالوصاية، فإن هذه الحماية لا تتدعم  لأموال القاصر الموضوع تحت نظام القانونية
إذا أحيطت  إلاَّمنتجة لآثارها ولا تكون هذه الأخيرة ناجعة و الوصاية لرقابة قضائية مستمرة،
كاشتراط تقديم هذا الوصي ،ما يتلقاه من أمواليقوم به الوصي من أعمال و المحكمة علما بما
بتقديم  ، بل اكتفى فقطالمشرعهو ما لم يفعله الوصاية، و مدةبالمستندات خلال  مدعما حسابا
 نظيرههذا على عكس  .بالتالي هي رقابة بعدية فقــطالوصي، و مهمةالحساب عند انتهاء هذا 










  .(1)جنيه 005ل القاصر لا تزيد عن هذا الالتزام إذا كانت أموا مع ذلك للمحكمة أن تعفيه منو
والتشريع المقارن  الجزائري الجنائي المشرعنحاول إبراز سياسة سث حومن خلال هذا المب
القاصر في  حاجةنتناول جريمة استغلال لمال القاصر، وهذا في مطلبين، حيث  الجنائيةمن الحماية 
  المطلب الأول، وجريمة عدم تسديد النفقة المقررة للطفل في المطلب الثاني.
  صرقااستغلال حاجة جريمة  :المطلب الأول 
من استغل حاجة قاصر لم يكمل التاسعة  كلّ» على أنَّ )ق ع ج( من 083 المادة تنص
 هوى أو عدم خبرة فيه ليختلس منه التزامات أو إبراء منها أو أية تصرفات أخرى عشرة أو ميلا أو
وبغرامة من  تشغل ذمته المالية وذلك إضرارا به يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات
والغرامة من  وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات ،دج000.01إلى  005
وفي . أو رقابته أو سلطته عليه موضوعا تحت رعاية الجاني انيدج إذا كان 000.51إلى 1.000
أو  حقمن  يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالحرمان المادةالحالات المنصوص عليها في هذه  جميع
                                              
  :جريمتينذا الصدد في هالقانون المصري وقد تضمن  (1)
إذا »على أنه  2591/911من قانون الولاية على المال رقم  48نصت المادة  :جريمة تقصير الولي في واجباته تجاه الصغير  . أ
قصر الوصي في الواجبات المفروضة عليه بمقتضى القانون أو أوقف تنفيذا للقرارات التي تصدرها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه 
وفقا لهذه المادة فإن و ،«هذه الجزاءات... ىحدإعزله أو ب مائة جنيه، وحرمانه من أجر كله أو بعضه أوبغرامة لا تزيد على 
حدى هذه الجزاءات، وتملك المحكمة توقيع هذه إالوصي الذي يقصر في واجباته يعاقب بالغرامة وبحرمانه من أجره وبعزله أو ب
  كما تملك أن تعفي الوصي كلية من العقاب. ،الجزاءات جميعها أو بعضها فقط
يعاقب »من نفس القانون على أن  88نصت المادة  جريمة امتناع الوصي عن تسليم أموال الصغير إلى من حل محله:  . ب
بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي أو قيم أو وكيل انتهت 
عليه أو الغائب أرزاقه لمن حل محله في الوصاية،  ره إذا كان بقصد الإساءة قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجونيابت
و أفقا لهذا النص فإن امتناع الوصي بعد انتهاء وصايته عن تسليم أموال القاصر فو ،«وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة أشد
 لعقاب بالحبس بما لا يزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحداهما.أرزاقه إلى من حل محله يعرضه ل
بعد انتهاء ولايته يعد في  ةموال الصغير أو أرزاقه إلى من حل محله في الوصايأوالحقيقة أن الامتناع من قبل الوصي عن تسليم 
ع الواقعة نفسها لتكييف قانوني آخر يتمثل في جريمة خيانة الوقت نفسه خيانة أمانة للأموال التي عهد ا إليه، ومن ثمَّ تخض
  والتي يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.من )ق ع م(،  143الأمانة التي نص عليها المشرع في المادة 





لى الأقل وخمس سنوات سنة ع وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة 41 المادةأكثر من الحقوق الواردة في 
   «.على الأكثر
يعاقب »المتعلق بحماية الطفل على:  21/51من قانون  931وكما تضمت المادة    
 دج 000.001دج إلى  000.05( سنوات وبغرامة من 3( إلى ثلاث )1بالحبس من سنة )
  كل من يستغل الطفل اقتصاديا.
   .«تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو المسؤول عن رعايته  
  ومن خلال هاذين النصين 
نحاول أن نتطرق إلى عناصر هذه الجريمة، وهذا في  المادةهذه  نصم في ومن خلال ما تقد
  ، والفرع الثاني للجزاء المقرر لمرتكبها. ث نخصص الفرع الأول لأركان الجريمةفرعين، حي
  أركان جريمة استغلال حاجة قاصر: الفرع الأول
  الركن المادي :أولا
، وبالتالي سنة ةعشر التاسع تجاوزي قاصرا لم الضحيةكون ييشترط في هذه الجريمة أن 
تماشيا وأحكام القانون المدني بخصوص تصرفات القاصر  أخذ بسن الرشد المدني المشرعنلاحظ أن 
أخرى قد  مرة المشرعلكن لو تأملنا قليلا في هذا الموقف لوجدنا أن ، الرشد سنالذي لم يبلغ 
 ،الرشد الجنائي بعلة حماية مال القاصر سن  منسنة بدلا ةعشر تسع الرشد المدني وهو  سن عتمدا
إلا أن المشرع   ؟الشرف أو العرض أو سلامة البدن أم الذمة المالية ؛هو الأولى ام :نتسائل ما جعلنا
 ،من قانون حماية الطفل المذكورة اعلاه 931استدرك هذا الأمر بصريح العبارة في نص المادة 
منه  20سنة طبقا لنص المادة  81والمقصود بالطفل كما ورد في هذا القانون هو الذي لم يتجاوز 
   .«سنة كاملة 81كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر  ،الطفل»لى أن: إذ تنص ع
...كل »الطفل أن المشرع استعمل عبارة  من قانون حماية 931والملاحظ على نص المادة  
..حاجة »استعمل ( الذي جق ع من ) 083، خلافا لنص المادة «من يستغل الطفل اقتصاديا
يكون المشرع قد قرر الحماية الجنائية لاستغلال الطفل اقتصاديا  ، وإعمالا بالنص الجديد«قاصر
  .بصفة عامة





هوى  عليه أو ضعفه أو انيفي استغلال احتياج القاصر  فيتمثل للنشاط الماديبالنسبة  أما
لى مبلغ إأي يفتقر  ؛احتياج وهذا يتطلب أن يكون القاصر في حالة ،نفسه للحصول على الفائدة
عليه  انيسواء كان  ،وأن يستغل الجاني هذا الاحتياج لتحقيق أهدافه ،ليسد به مطالبهمن المال 
ج( فقد ذكرت بعض  ق ع من ) 083 للمادة، وطبقا (1)يعلم ذا الاستغلال أو لا يعلم به
كتحرير هذا الأخير سند دين للجاني  التصرفات إذا صدرت من الجاني اعتبر مرتكبا لهذه الجريمة،
مخالصة  عليه القاصر لسند انيتحرير أو  ،عليه للجاني نقودا أو منقولات انيإقراض أو  لغيره،أو 
  من دين له في ذمة الجاني.
، بل وسع منها وجعلها فحسب تمس بالذمة المالية للقاصر فالمشرع لم يحصر التصرفات التي
فإذا ثبت أنّ ، التي يمكن أن يستغلها الجانيو ،.الإيجار..و الهبةو البيع شاملة، وبالتالي يدخل ضمنها
  .الضعف أو الاحتياج أو انعدام الخبرة لصالحه فتسقط عنه الجريمة لم يستغل المتهم
 المادةفي  المشرعوهو ما عبر عنه  ،صول الجـاني على فائـدةالركن المادي بح يتحقَّقكما 
والمقصود بذلك تحصل الجاني على فائدة نتيجة  ،«...واختلس منه...» ج( ق عمن ) 083
لقيام هذه الجريمة  يشترط. كما القاصر أو ميله أو هوى نفسه أو عدم خبرته استغلاله لاحتياج
  .وقت التعاقد وقوع ضرر للقاصر
 كلّ» أنهعلى  )ق ع م(من  833 المادة نصتقد  أنهالمصري نجد  المشرعوبالرجوع إلى 
من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة 
ية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو اأو حكم بامتداد الوص
ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات 
 زل أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيالعلى تنا
ن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه أنتين ويجوز لا تزيد عن س مدةالتي استعملها بالحبس 
وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو الوصاية على هذا الشخص المغدور ويعد الشخص  ،مصري
                                              
  .155م، ص5891بية، القاهرة، حسين أحمد الجندي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص في جرائم الأموال، دار النهضة العر( 1)





وذا  ،مورا بالوصاية متى تعين بقرار من المحكمة فتكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنينمأ
  «.لى إلى جناية في الحالة الثانيةمن العقاب تتحول الواقعة من جنحة في الحالة الأو المشددالظرف 
من تجريم مثل هذه السلوكات نجد  الجزائري المشرعإذا سألنا عن العلة التي توخاها و
وصغر القاصر ستغلال المادي من قبل الذين ينتهزون عدم خبرة من الا الجواب هو حماية للقاصر
 فيحملونه على تصرفات ضارة به ويحصلون منه على مزايا مادية أو نقدية لا تتناسب مع ما ،هسن
وقد  ،كان تعاملهم مع شخص بالغ كان يتاح لهم الحصول عليها لو وما ،تقديمه من خدمات تمَّ
لهذه كجزاء أن البطلان الذي يقرره القانون المدني إلى الجزائري وغيره من التشريعات  المشرع تنبه
  .الجنائي النصا لذلك أوجد هذف ؛التصرفات غير كاف
الجاني قد ق بخيانة الأمانة باعتبار ضمن القسم المتعلّ المادة وضع هذه المشرع والملاحظ أنَّ
 فالقاصر بطبيعته ضعيف، وهو ،ؤتمن عليهاوضعت فيه ولم يكن أمينا على من  خان الثقة التي
من الجانب  خاصةحماية  المشرعالتي يقوم ا أولاها  القانونيةلذلك فإن التصرفات  ؛ناقص الإدراك
أو ناقص ، غير مميززا أو كان ممي القاصر وما إذا سنوهذا باختلاف  المدني كما رأينا سابقا،
بحماية جزائية تجعل من الشخص الذي يستغل ضعف هذا القاصر  المشرع، وكذلك أولاها ةالأهلي
  .(1)ويخضع فعله للتجريم والعقاب المادةطائلة هذه  واحتياجه يقع تحت
  كن المعنويالرثانيا: 
علم  :بتوافر عنصرين هما يتحقَّقوالذي  ،يجب فيها القصد الجنائي عمديةهذه الجريمة 
 استغلال هذا الوضع لدى القاصر لىإرادته إواتجاه  ،الجاني بحاجة القاصر أو ضعفه أو هوى نفسه
                                              
سنوات على  30وقد حدد عقوبة الحبس التي قد تصل إلى  ،حماية الناس ومن ضمنهم القاصرين يهدف القانون الجنائي البحريني إلى (1)
يعاقب بالحبس من »والذي نص على أن  في قانون العقوبات البحريني، 293حتيال على قاصر وسلب ماله وذلك في المادة من يقوم بالا
و عدم خبرته وحصل منه إضرار أانتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغل هواه 
من ذي سلطة عليه  بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على إلغاء سند أو تعديله، فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو
لم يثبت من جانبه أنه لم يكن  ظرفا مشددا، ويفترض علم الجاني بقصر اني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه، مايعتبر عند ذلك 
سوم بقانون و المعدل بالمر6791لسنة  51الصادر بالمرسوم رقم  ، قانون العقوبات البحريني،انظر«. قدوره بحال الوقوف على الحقيقةبم
  .2891لسنة  4رقم 





فيشترط إذا أن يكون عالما بتعامله مع شخص قاصر لم  من أجل حصوله على فائدة غير مشروعة،
ثبات العكس إلى غاية إ عليه انيعالما بسن  المتهم افترض أن يكون المشرع أنَّ إلاَّالرشد،  سنيبلغ 
لأسباب استثنائية لم يتمكن من و هأن إلاَّالحقيقي للمجني عليه  السنالسبل لمعرفة  كلّبسلوكه 
  .ذلك
  قاصرحاجة العقوبة المقررة في جريمة استغلال  :الفرع الثاني
 ع قمن ) 083 للمادة طبقاًالجزائري  المشرعحاجة قاصر جنحة عاقب عليها  استغلال
تشدد و .دج000.01إلى  005غرامة من سنوات و  30أشهر إلى 30بالحبس من » ج(
دج إذا 000.51إلى  1.000الغرامة من سنوات و 50سنة إلى  العقوبة لتصل إلى الحبس من
إلى جانب و ،«تحت رعايته أو رقابته أو سلطته عليه انيالذين وضع  كان الجاني من الأشخاص
 أو أكثر من حقهي الحرمان من و ؛تكميلية يجوز الحكم اعلى عقوبات  المشرع نص ذلك
سنوات   50بالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلىو (ج ع قمن ) 41 المادةالحقوق الواردة في 
   .على الأكثر
 :تعلق بحماية الطفل نجدها تعاقبالم 21/51من قانون  931وبالرجوع إلى نص المادة 
دج  000.001دج إلى  000.05( سنوات وبغرامة من 3( إلى ثلاث )1بالحبس من سنة )»
  كل من يستغل الطفل اقتصاديا.
  .«تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو المسؤول عن رعايته  
د العقوبة على مرتكب هذه الجريمة بالمقارنة مع نص والملاحظ على النص الجديد أن شد
، فإنه من مصلحة الطفل أن يعتمد "الخاص يقيد العام"من ) ق ع ج( وإعمالا بقاعدة  830المادة 
  .القاضي على النص الجديد
الجزائري استحداث  المشرعيستحسن من وما دمنا في صدد الحديث عن جرائم الأموال 
أو تعديل النص الحالي بما يحقّق ، يقرر حماية مال القاصر من جريمتي السرقة وخيانة الأمانة نص
، فالاكتفاء بأحكام الرقابة القبلية أو البعدية لطفلوصيا ل الجاني وحتى لو كانالحماية لهذا الحق، 
النصوص الحالية وإن كانت أشارت إلى ظروف التشديد  ، كما أنكما سبق بيانه لا تفي بالغرض
الناتج عن سنها  الضحيةإذا سهل ارتكاا ضعف » مكرر 053 المادةمثل ما هو منصوص عليه في 





نناشد  مما ،غير كافية أنها إلاَّ ،فإن العبارة مثل هذه وإن تتضمن في طياا حكم القاصر« أو...
لا سيما في الوقت الذي  ،اللازمة لأموال القاصر الجنائيةأخرى إلى تقرير الحماية  مرة المشرع
  تجعل القاصر لا يقوى أمامها. مماأصبحت فيه هذه الظاهرة ترتكب بأبشع الطرق والوسائل 
  المقررة لفائدة الطفل المطلب الثاني: جريمة عدم تسديد النفقة
الواجبات التي يجب قات الأسرية مجموعة من الحقوق والجزائري في إطار العلا المشرعرتب 
اجب الزوج في الإنفاق على من بين هذه الواجبات وضمانا لاستمرار هذه العلاقات، و مراعاا
 47المواد من و 73 المادةجتماعي قبل أن تفرضه الاالأخلاقي و واجب يفرضه الوازعوهو ، أسرته
 يجب على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية أنه 73 المادة، فقد جاء في )ق أ ج(من  77إلى 
تجب نفقة الأصول على الفروع  أنه 77 المادةجاء في إذا ثبت نشوزها، و إلاَّحسب وسعه 
  درجة القرابة في الإرث.حسب القدرة والاحتياج و (1)الفروع على الأصولو
 ،اتمععلى مستوى الأسرة وسلبية  اثارآناع عن القيام ذا الواجب يخلف ن الامتإوعليه ف
رتب جزاء على من لا يدفع النفقة و (2)الجزائري المشرعتدخل يلولة من استفحال هذه الظاهرة للحو
بس من ستة أشهر إلى ثلاث يعاقب بالح» )ق ع ج(من  133 المادةحيث جاء في  ،المقدرة في ذمته
الغ لمدة تتجاوز شهرين عن تقديم المبمن امتنع عمدا و كلّدج 5.000إلى  050بغرامة من سنوات و
ذلك ه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليالمقررة قضاء لإعالة أسرته و
  «.نفقة إليهم رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع
متناع عن تسديد النفقة، الجزائري قد جرم فعل الا المشرعنلاحظ أن  المادةباستقراء هذه و
 المادةالمنصوص عليها في  سريةو جرائم التخلي عن الالتزامات الأضمن جرائم الإهمال العائلي أ وأدرجها
العقوبة المقررة  ثمَّكاا رومن أجل دراسة هذه الجريمة يقتضي منا الوقوف عند أ، من )ق ع ج( 033
  لمرتكبها.
                                              
  بن والبنت وإن نزل.لأم وإن علا.  الفروع: الااالأصول: الأب و( 1)
يعاقب بالحبس » أن من القانون الجنائي على 084ومن التشريعات المقارنة نجد المشرع المغربي يعاقب على هذه الجريمة في الفصل  (2)
إبراهيم بحماني، الطفل  راجع:«. اتين العقوبتين فقطهو بإحدى أدرهم  0002إلى  0021من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من 
  .66، صم7991والنفقة، مجلة نظرات في الفقه والقانون، العدد الخامس، سنة 





  المقررة لفائدة الطفلأركان جريمة عدم تسديد النفقة : الفرع الأول
  الركن المادي : أولا
وهو حسب ما  ،الضحيةصفة عند ذه الجريمة جدير بنا الوقوف لهقبل التطرق إلى النشاط المادي 
 أنَّ إلاَّيفهم منه الولد ذكرا كان أم أنثى، و ،(1)«...أو فروعه...» سالفة الذكر 133 المادة نصجاء في 
، الطفل محل الحماية سنفي تحديد  العامةيدفعنا إلى الرجوع إلى القواعد  الضحية سنعن  النصسكوت 
فبالنسبة  على الأب ما لم يكن له مال، ولدتجب نفقة ال» من )ق أ ج( 57 المادة نصتوفي هذا الغرض 
عاجزا لآفة عقلية أو  ولدالكان  إذافي حالة ما تستمر و الرشد والإناث إلى الدخول، سنللذكور إلى 
يدخل في حكم النفقة على الأولاد كما  ،«بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب
  من قانون الأسرة. 611 المادةلما تقضي به  طبقاًالنفقة على الطفل المكفول 
  :أساسيين لقيام الركن المادي لهذه الجريمة يجب توفر عنصرينو
 صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة . أ
  :على وجوب صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة )ق ع ج(من  133 المادة نصت
 طبيعة الحكم القاضي بالنفقة .1
)حكم(  عبارةبخذ الأ علينافي هذا الصدد يجب صدور حكم قضائي يقضي بأداء نفقة غذائية، و
بمفهومها الواسع الذي يتسع ليشمل الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية والقرارات الصادرة عن 
الس والأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة، كما قد يكون الحكم صادرا عن جهة قضائية أجنبية 
                                              
من  392إذ تنص المادة  ؛لأصهاراعلى الزوجة والأقارب و ، فأوجبهاالنفقة الأشخاص المستفيدين منتوسع المشرع المصري في  (1)
جرة حضانة أو أصهاره أو أقاربه أو أواجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة  يصدر عليه حكم قضائ كل من»قانون العقوبات المصري على أن 
سنة عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على  هو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيأو رضاعة أ
ذا إن، وألا بناء على شكوى من صاحب الشإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إو بأوبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه 
ما الحكمة التي يتوخاها  هنا: نتسائلو ،«رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة
فإذا كان المقصود هو توثيق  بتقديم النفقة لهؤلاء، اوإلى أي مدى يكون الشخص ملزم ،حين ذكر الأصهار والأقارب المشرع المصري
أما إذا كان من باب الإلزام فعلى المشرع أن يحدد  ،يبرره في هذا النص العلاقات والروابط وهو من باب التبرع والندب فليس له ما
   زائري.درجة القرابة كما فعل المشرع الج





من قانون  523و 023لشروط المنصوص عليها بالمواد للأشكال وا وفقاًوممهورا بالصيغة التنفيذية 
 (1)دارية، وفي هذا الصدد صدر عن غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العليا قراروالإ المدنيةالإجراءات 
من امتنع عمدا ولمدة تفوق الشهرين عن تقديم  كلّ الجزائية المسؤوليةمن المقرر قانونا أن يتحمل » مفاده
المبالغ المالية المقرر قضاء لإعالة أسرته، ويبقى الافتراض عن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ومتى 
بدفع النفقة، فإن قضاة الس قد خرقوا القانون عندما  المتهمثبت صدور أمر قضائي استعجالي يلزم 
 «.لا يوجد حكم أو قرار ائي في التراع هأنقضوا ببراءته بدعوى 
 :يشرط في الحكم الذي يقضي بالنفقة للاعتداد به ما يليو
حيث لم يعد قابلا لأي طريق من  ،لقوة الشيء المقضي فيه اأي حائز ؛أن يكون قابلا للتنفيذ -
أي أصبح ائيا، لكن قد يكون هذا الحكم غير ائي إذا صدر تطبيقا  ؛طرق الطعن العادية
الة معجل النفاذ بحيث يكون في هذه الح ،والإدراية المدنيةمن قانون الإجراءات  04 للمادة
بالتنفيذ  أن يكون الأمر» المذكورة أعلاه على المادة نصتحيث  ،الاستئنافرغم المعارضة و
عليه الأحكام و ،«الأمر بالنفقة الغذائية يتعلَّقا الاستئناف وجوبا عندمضة والمعجل رغم المعار
حكام الأسديد نفقة هي الأحكام النهائية والتي يمكن الاعتماد عليها للقول لقيام جنحة عدم ت
انون من ق 881 للمادة طبقاًكذا الأوامر الاستعجالية الصادرة المشمولة بالنفاذ المعجل و
 ة.والإداري المدنيةالإجراءات 
بحيث يجب أن يصل الحكم إلى علم المدين عن  :ي للمعني بالأمرأن يتم تبليغ الحكم القضائ -
 المدنيةالإجراءات  وفق الشروط المنصوص عليها في قانونالتبليغ حسب الأشكال وطريق 
إذ لا يجوز تحميل  ؛منطقيةراط تبليغ المدين بالحكم واضحة والحكمة من اشتو ،والإدارية
المدين حقه في الطعن من وراء ذلك إلى إعطاء  المشرعشخص أمرا لا علم له به، كما يهدف 
قد م طواعية إذا كان بإمكانه ذلك، ويتسنى له تنفيذ الحك حتىكذا و ،افالاستئنبالمعارضة و
في قرار صادر عن  اءإذ ج ؛أكدت المحكمة العليا على شرط تبليغ الحكم في العديد من قراراا
                                              
  .591، ص2م، العدد 5991، الة القضائية، 483421 ملف رقم ،5991/40/61بتاريخ  المحكمة العليا، ج م ق، قرار( 1)





من قانون العقوبات  133 المادة نصإذا كان مؤدى » :ما يلي (1)المخالفاتغرفة الجنح و
إلى  000.05الغرامة من أشهر إلى ثلاث سنوات، والحكم جزائيا بالحبس من ستة 
تجاوز شهرين عن دفع النفقة المحكوم ا تمن امتنع عمدا ولمدة  كلّدج على  000.003
ذا الجرم أن يكون المحكوم  الجزائيةعليه قضاء لصالح من حكم لهم ا لأنه يشترط للمتابعة 
ف ذلك يعد خطأ في تطبيق أن القضاء بخلاوللقانون بالحكم القاضي بالنفقة  وفقاًعليه قد بلغ 
دفع نفقة أن الزوج كان قد حكم عليه ب فإذا كان من الثابت بملف الإجراءات ،«القانون
شهر عقب تبليغه ذا الحكم،  مدةأمهل شهرية لزوجته المطلقة وأنه كلف بدفع هذه النفقة و
  تكون مكتملة العناصر من أجل هذه الجنحة. الجزائيةولذلك فإن المتابعة 
 النفقة المحكوم امضمون  .2
 معرفة معنى النفقة لغة واصطلاحا:قبل التطرق إلى مضمون النفقة جدير بنا 
النفَقَةُ: ما و وهي مشتقة من اِلإنفاق، ،«نسان على عياله وغيرهمما ينفقه الإ» :النفقة لغةف
 الدراهمِ لأَجلِ نفَقَة يصرف منو ا ينفَقنفَقَةُ الْمعيشة: مو النفَقَةُ: الزاد،و ينفَق من الدراهم ونحوها،
  .(2)الْأُسرة
أقاربه من طعام وكسوة زوجته وأولاده و ما يصرفه الزوج على :هي اصطلاحا النفقةو
  .(3)تعارف عليه الناس وحسب وسع الزوجما وسكن وكل ما يلزم للمعيشة بحسب 
توفير الاحتياجات الأساسية التي على النفقة يشتمل في الطفل  حقإن على ما تقدم ف وبناًء
في الرضاعة والغذاء في المراحل الأولية من حياته وأجرة  هحقفي وهي متمثلة تضمن نموه السليم، 
 .(4)نفقة تعليمه ومعالجته ثمَّالحضانة ومن 
                                              
  .282، ص2م، العدد 3991، الة القضائية، 845201 ملف رقم ،2891/11/32بتاريخ المحكمة العليا، غ ج، ( 1)
  .146/ قاموس سمير الموسوعي، المرجع السابق، ص564صالمعجم الكافي، المرجع السابق، ( 2)
  .983عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق، ص( 3)
  .62م، ص3791حسين خالد، عدنان نجا، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، دار الفكر، بيروت، ( 4)





  من قانون العقوبات عن النفقة الغذائية 133 للمادةباللغة الفرنسية  النصث يتحد
نفقة الغذائية بالتالي فالمشرع الجزائري قد حصر النفقة في الو ،"noisneP eriatnemila"
 ،تشمل النفقة الغذاء» أن على فإا تنص )ق أ ج(من  87 المادةإلى فقط، لكن بالرجوع 
فهل  ،«عرف والعادةيعتبر من الضروريات في ال ماو ،والسكن أو أجرته ،والعلاج ،والكسوة
 ما أنهيمكن الحكم على شخص مدين بتسديد بدل إيجار لزوجته المطلقة الحاضنة لأولاده؟ نرى 
لا يمكن إدانة شخص مدين بتسديد بدل إيجار للزوجة المطلقة  فإنهبنفقة غذائية  يتعلَّقدام الأمر 
 حتىالنصين  الجزائري أن يتدخل لإيجاد توافق بين المشرعبجنحة عدم تسديد النفقة، وعلى 
 أن سيما إذا علمنا في الواقعلا  يساعد القاضي حين التصدي لحل نزاع له علاقة بموضوع النفقة،
القانوني  النصتزال عالقة بسبب وجود فراغ قانوني أو غموض في  هنالك العديد من المشاكل ما
ر النفقة في ري قد حصالجزائ المشرعإذا كان و العربي، النصالفرنسي مع  النصأو عدم تطابق 
المصري قد أضاف إلى ذلك أجرة الحضانة أو الرضاعة أو  المشرعفإن  النفقة الغذائية فقط
 كلّمتع يت» أنهمنه  7 المادةفي  )ق ط م(وجاء في  )ق ع م(،من  392 المادةذلك في والمسكن، 
انة والمأكل والملبس ضالرضاعة والح طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في
  «.بالأحوال الشخصية الخاصةللقوانين  وفقاًوالمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، 
 امتناع المحكوم عليه عن أداء كامل قيمة النفقة لمدة تتجاوز شهرين  . ب
ومن أجل متابعة المدين بجريمة عدم تنفيذ الحكم الذي يقضي بتسديد النفقة الواجبة عليه يشترط 
 ما يلي:  المسؤوليةلقيام 
 كاملاالتزام المدين بتسديد مبلغ النفقة عدم  .1
يلتزم المحكوم عليه بالنفقة أداء المبلغ كاملا، أن في نصها على  )ق ع ج(من  133 المادةتقضي 
 ،«...وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه...» فالوفاء الجزئي لا يعتد به ولا ينفي وقوع الجريمة





جريمة عدم تسديد » أن (1)المخالفات قرارها الصادر عن غرفة الجنح واعتبرت المحكمة العليا فيقد و
فالمتهم الذي تماطل في دفع النفقة المحكوم ا عليه لصالح زوجته يبقى مرتكبا  ،النفقة جنحة مستمرة
 .(2)«لهذه الجنحة إلى حين التخلص التام عن دفع المبالغ التي عليه
 الشهرين مدةانتهاء  .2
لا  الضحيةأن  المشرع رأىطابع استعجالي،  اذ اتتضمن حقوق اللمبالغ المحمية قضاء كو نظراً
، ولهذا قرر غلق المدة التي يمكن اتاجها من أجل معيشتهتح انتظار لمدة طويلة، لأبقى في الاتيمكن أن 
الفرنسية على قضاة الموضوع إعطاؤها للمدين بعدم تجاوز شهرين، وقد اشترطت محكمة النقض 
 .(3)ضرورة الكشف الصريح عن مرور هذه المدة بدون تنفيذ
الشهرين العديد من الإشكالات، فمتى يتم بداية حساب المواعيد، هل تبدأ هذه  مدةتثير و
انقضاء مهلة العشرين يوما حكوم عليه أم من تاريخ التبليغ والمهلة من تاريخ تبليغ الحكم للم
الرأي الراجح قضاء أن ميعاد الشهرين يبدأ من انقضاء مهلة العشرين يوما من  للسداد؟المقررة 
تاريخ تبليغ الحكم المحددة في التكليف أو الإلزام بالدفع الذي يحرره المحضر يكلف به المحكوم عليه 
هذا ما و، )ق إ م د(من  033 المادةلإجراءات التنفيذ المنصوص عليها ب طبقاًبسداد مبلغ النفقة 
الشهرين اعتبارا من تاريخ  مدةيتم حساب » (4)المخالفاترار المحكمة العليا غرفة الجنح وكده قأ
الأحوال فإن القضاء قد اشترط  كلّفي و «.يوما المحددة في التكليف بالدفع 02انقضاء المهلة 
 هذا فيو ،الامتثالع ومحضر عدم بجنحة عدم تسديد نفقة وجود محضر الإنذار بالدف المتهملإدانة 
                                              
الوجيز في القانون انظر أحسن بوسقيعة،  .)غير منشور( 03200ملف رقم  2891/60/10بتاريخ  الصادرالمحكمة العليا، القرار ( 1)
  .761المرجع السابق، ص اص،الجزائي الخ
في ومن التطبيقات القضائية لهذا العنصر نجد أن القضاء الفرنسي أجاز للمدين دفع النفقة دفعة واحدة، غير أنه لم يجز إجراء المقاصة  (2)
طفاله عقارا، فهذه الهبة لا تعفي الزوج من سداد النفقة أبرفض ما دفع به الزوج كونه وهب لزوجته و ىمجال الدين الغذائي، ومن ثمة قض
  / 304- 004ص ، صعبد الحليم بن مشري، المرجع السابق. راجع: الغذائية
 .107p ,1002 ,latnemadnof tiorD .lloC ,FUP ,elanép erudécorp ed étiarT ,L-M.tassaR
 .434-334pp ,7002 ,sajuC ,laicéps lanép tiorD ,)lehciM( nauJ-itnaD ,)naeJ( ledarP )3(
الوجيز في )غير منشور(. انظر حسن بوسقيعة،  968231ملف رقم  ،6991/70/41الصادر بتاريخ المحكمة العليا، القرار ( 4)
  .461المرجع السابق، ص اص،القانون الجزائي الخ





إن القضاء » جاء فيه ما يلي (1)المخالفات للمحكمة العليا قرارالصدد صدر عن غرفة الجنح و
عدم الامتثال ون توافر محضري الإلزام بالدفع وبدفع النفقة الغذائية للمطعون ضدها د المتهمبإدانة 
 «.الملف يعد خطأ في تطبيق القانونب
لى أن المدة المقررة للامتناع هي إ )ق ع م(من  392 المادةالمصري في  المشرعوقد أشار 
علان الحكم الصادر بالنفقة على يد محضر قضائي ينبه فيه ، ويبدأ حساا من تاريخ إثلاثة شهور
  شهر على هذا التنبيه.ثلاثة أ مدةوانقضاء  ،ليه بالتنفيذالمحكوم ع
 بزوالقى واجبة الأداء إلى أن يصدر حكم يقضي بإلغائها النفقة تب نَّوإلى هنا يمكن القول إ
؛ (2)ب العسربو بسأ و توفي الدائن بالنفقةالرشد أو تزوجت البنت أ سنالابن  كما لو بلغ ،سببها
إذا كان الأب غير قادر على الكسب وليس لديه مال فتسقط عنه نفقة الفروع، وفي هذه أي 
عليه  النصا ما جاء لأم إذا كانت قادرة على ذلك، وهذا الحالة تصبح نفقة الأولاد واجبة على
في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت » بقولها )ق أ ج(من  67 المادةفي 
 .(3)«قادرة على ذلك
 ثبوت إعسار المدينعدم  .3
لإثبات  ثمَّالإعسار هو السبب الوحيد الذي يمكن قبوله فعلا مبررا لعدم تسديد النفقة، ومن     
كما رفض عذر الإعسار لمن برر عدم تسديد  على أن يكون هذا الإعسار كاملا، ،المتهم نيةحسن 
عن سوء السلوك أو ن الاعتياد يكون ناتجا عأو  ،(4)مرأة ثانيةه باالأعباء الجديدة الناتجة عن زواجبالنفقة 
من المدين في أي  عذرا مقبولا...»السالفة الذكر  المادةتنص ذ لا يكون ذلك كما إ ؛الكسل أو السكر
                                              
  .463، ص1م، العدد 1002، الة القضائية، 086922ملف رقم  ،0002/10/81بتاريخ  الصادرالمحكمة العليا، القرار ( 1)
  .361، المرجع السابق، صاصالوجيز في القانون الجزائي الخأحسن بوسقيعة، ( 2)
داء النفقة عن الأولاد لمدة أقصاها ألتوقف عن سرة( ليجعل اأق. 202تدخل المشرع المغربي مؤخرا بموجب قانون الأسرة )المادة  (3)
لم يعد المشرع المغربي يعتبر الزوج وحده المكلف ، وهائالأسرة على الممسك عن أدا لر مقبول سببا لتطبيق أحكام إهماذشهر دون ع
مما يعني إمكانية  ا؛وكان الأب معسرمن مدونة الأسرة توجب النفقة على الأم إذا كانت موسرة  991بالنفقة على الأولاد، بل إن المادة 
  متنعت متعمدة عن الإنفاق على أولادها.اتطبيق أحكام إهمال الأسرة على الأم إذا 
 .661حسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، صأ (4)





مثل المرض فيكون عذرا معفيا لانتفاء  النيةإن كان الإعسار عن حسن  أما ،«...حال من الأحوال
   .النيةسوء 
 10- 51ومن أجل ضمان حقوق المستفيد من حق النفقة أوجد المشرع حلا بموجب القانون        
يتم دفع المستحقات المالية للمسفيد إذا  » :إذ تنص المادة الثالثة منه على (1)النفقةالمتعلق بإنشاء صندوق 
بسبب امتناع المدين ا عن المحدد لمبلغ النفقة تعذر التنفيذ الكلي أو الجزائي للأمر أو الحكم القضائي 
ضر يحرره محضر يثبت تعذر التنفيذ بموجب مح ،الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفته محل إقامته
تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات المالية  »منه على:  60كما نصت المادة  .«قضائي
من تاريخ تبليغ الأمر المنصوص عليه في الفقرة  ،( يوما52في أجل أقصاه خمسة وعشرون )  ،للمستفيد
  .«من هذا القانون لاسيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي 50الأولى من المادة 
   الركن المعنوي: اثاني
 ،في القصد الجنائي ليتمثَّمعنويا ة الجرائم ركنا عدم تسديد النفقة كغيرها من بقيب جريمة تتطلَّ
ه ئ لا بد أن يكون عالما بواجب أدافالجاني ،بالامتناع عمدا عن أداء النفقة 133 المادةالذي عبرت عنه و
يمتنع عن الدفع  ثمَّ ،ملزم ذلك المبلغ نفقة مستحقة عليه بموجب حكم قضائي وأنَّ ،مبلغ المحكوم به عليهلل
القصد الجنائي بتوافر عنصرين  يتحقَّقعليه و ،أي أن تتجه إرادته إلى عدم السداد باختياره ؛رغم ذلك
  :أساسيين هما
 .علمه بالتنبيه عليه بالدفعي ضده واجب النفاذ بدفع النفقة وبصدور حكم قضائ المتهمعلم  -
 .إلى الامتناع عن دفع النفقة المتهماتجاه إرادة  -
عكس ذلك، فسوء  المتهمأن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت  )ق ع ج( من 133 المادةقد اعتبرت و
حسن  أنهإثبات  المتهملى يتعين ع إنما، النية حسنمفترض، فلا يقع على عاتق النيابة إثبات توافر  النية
                                              
، المتضمن إنشاء صندوق النفقة ،  5102يناير سنة  40الموافق ـل 6341ربيع الأول عام  31مؤرخ في  10- 51قانون رقم  (1)
  م. 5102يناير  70الموافق ـل  6341ربيع الأول  61المؤرخة في  10الجريدة الرسمية رقم 





لكنها قرينة بسيطة قابلة قانونية على توافر ركن العمد، و عدم الدفع يعتبر قرينة مجردعليه فإن و ،(1)النية
  .(2)المتهملإثبات العكس من طرف 
قامت الجريمة واستوجب متابعة  (3)ومن خلال ما تقدم يمكن القول متى توفرت هذه العناصر
   في الفرع الموالي. سنبينهعلى النحو الذي  الجاني
  المقررة لفائدة الطفل المتابعة والجزاء في جريمة عدم تسديد النفقة: الفرع الثاني
  .إلى الجزاء المقرر لهذه الجريمة ثمَّق إلى إجراءات المتابعة نتطرفيما يلي و
  ةإجراءات المتابعأولا: 
من )ق ع ج( نجد المشرع قد قيد تحريك الدعوى في مثل هذه  133 المادة نص بالرجوع إلى
من  20و 10وفي الحالتين »الجرائم بناًء  على شكوى الزوج المتضرر، وهو ما يستفاد من هذه الفقرة 
الجاني في مثل هذه  حقكما تخضع إجراءات متابعة تحريك الدعوى في  ،«الجزائيةللمتابعة هذه المادة...
المدني أن يكلف  ييمكن للمدع» أنهعلى  نصتالتي  )ق إ ج ج(من  733 المادةالجريمة إلى أحكام 
هذه  نصجاء في  والملاحظ على ما ،«...ترك الأسرة :بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية المتهم
                                              
زوزو هدى، عبء الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ( 1)
  .44م، ص6002
وذلك حين  ،ستثناءاتالاإذا كانت القاعدة العامة هي وقوع عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة فإن هذه القاعدة يرد عليها بعض  (2)
الخاص بالمنافسة )المعدل بالأمر  50- 69من أمثلة ذلك الأمر رقم  ،يتدخل المشرع بنص صريح ليلقي عبء الإثبات على عاتق المتهم
(، الذي افترض علم المتهم بالغش أو الفساد إذا كان من المشتغلين بالتجارة وألقى على 3002ر في أوت الصاد 40- 30الرئاسي 
عاتقه عبء إثبات انتفاء العلم، ومن أهم الاستثناءات التي استقر في شأا القضاء افتراض علم الشريك في الزنا بزواج من زنى ا، 
  .من عمره قاصر دون قوة أو ديد للمجني عليه وأنه دون السادس عشرة ضدلحياء وافتراض علم المتهم بجريمة الفعل المخل با
 ،9891قرار منشور بالة القانونية ) 112891في القضية رقم  2891/11/32 وفي هذا اال صدر قرار المحكمة العليا بتاريخ (3)
  :مفاده أن جنحة عدم تسديد النفقة تقضي توفر الشروط التالية( 523صفحة 
  وجود سند قضائي بأداء نفقة معينة للزوجة أو لأحد الأصول أو الفروع. - 
  ن يكون السند القضائي قابلا للتنفيذ.أ - 
  مباشرة القيام بإجراءات التنفيذ. - 
  أن يمتنع المحكوم عليه عن الدفع لمدة شهرين. - 
  للقانون.وتتطلب المتابعة الجزائية أن يكون المحكوم عليه قد بلغ بالحكم وفقاً 





ولكن ما يستنبط من هذه العبارة هو عدم قيام الزوج  ،اكتفى بذكر عبارة ترك الأسرة المشرعأن  المادة
  من  033 المادةنا إليها في جريمة ترك مقر الأسرة المنصوص عليها في قبأداء التزاماته التي سبق وتطر
جراء يجب على وكيل الجمهورية تحريك الدعوى هذا الإ لىإوفي حالة عدم لجوء المضرور  ،)ق ع ج(
وحينها يجوز للمضرور أن يتأسس كطرف مدني ليطالب بالتعويض  ،القانون العاملقواعد  وفقاً العمومية
في طلب  الضحيةيجب أن تستند  أنهمن  ج( ق إ ج)من  2 المادةلما تشترطه  طبقاًعما لحقه من ضرر، 
  .ه الالتزامات عدم تسديد النفقةمن بين هذو ،تسببه الجريمةالتعويض عن الضرر المباشر الذي 
من قانون العقوبات لمحكمة موطن  3/133 المادةيعود اختصاص النظر في هذه الجنحة حسب و
يعتبر ذلك خروجا صريحا عن القواعد و ،أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة
 المتهمالاختصاص المحلي بنظر الجنحة لمحكمة محل وقوع الجريمة أو محل إقامة  تقررللاختصاص التي  العامة
للدائن بالنفقة الذي يحق له التنازل عنه، فإذا قدم شكواه  المشرعهو امتياز أعطاه ، وأو محل القبض عليه
  .((1))فلا يجوز لأحد من أطراف القضية الدفع بعدم الاختصاص المتهمأمام محكمة موطن إقامة 
 الجزاءثانيا: 
امة من بغربس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ويعاقب على جنحة عدم تسديد النفقة بالح
بالحرمان من الحقوق  المتهميجوز علاوة على ذلك الحكم على دج، و 000.003إلى  000.05
من )ق ع ف( على معاقبة من  3- 722 المادة نصتبينما ، سنوات خمسذلك من سنة إلى و الوطنية
يمتنع عن دفع النفقة الواجبة بحكم قضائي لمدة أكثر من شهرين لزوجته أو أطفاله أو لأحد الأصول 
 المادةالفقرة الرابعة من نفس  نصت وقد ،€000.51عن  لا تقلّعن سنتين وبغرامة  لا يقلّبالحبس بما 
جة أو الأبناء أو لأحد الأصول إذا ما غير محل إقامته دون إخطار على معاقبة المسؤول عن دفع النفقة للزو
عن  لا تقلّصاحب الحق في النفقة بعنوانه الجديد خلال شهر من ذلك التغيير بالحبس ستة أشهر وبغرامة 
  .€005.7
 خاصةفل حماية جنائية للط والم يقرر والمصري الفرنسيالجزائري و المشرعسبق أن  مماضح لنا يتو
متناع عن دفع النفقة للزوجة أو لأحد بينه وبين الا واإذ ساو ؛متناع عن دفع النفقة إليهفي حالة الا
                                              
تقصي تطبيق القواعد  ن هذه الأحكام الاستثنائية الموجهة لتسهيل عمل الضحية لاإ»وهذا ما قررته محكمة النقض الفرنسية قائلة  (1)
  «.العامة للاختصاص عند الضرورة





حماية جنائية  يقرر نصعلى هذه التشريعات المذكورة استحداث نرى من المستحسن  ، ولذلكالأصول
دفعها لصالح الطفل أكثر من إذا امتنع المسؤول عن النفقة عن  فيها العقاب، يشددللأطفال  خاصة
صول على اعتبار أن الطفل يكون د الأأو أح ةضد الزوج رر لذات الجريمة المتعلِّقة بالزوجالعقاب المق
 21/51المستحدث في قانون حماية الطفل  50. إذ نص المادة أكثر حاجة وأكثر ضعفا من الزوجة
يقع على عاتقهما تأمين ظروف المعيشة اللازمة تقع على عاتق الوالدين مسؤولية حماية الطفل. كما »
ئية ، رغم نصه على هذا الحق إلا أنه لم يقرر الحماية الجنا«لنموه في حدود إمكانياما المالية وقدراما
  .الكافية لحق الطفل في النفقة
 ،عليه انيالموضوعية للطفل  الجنائيةم في هذا الفصل من عرض مظاهر الحماية من خلال ما تقد 
، ورأينا تلكم النصوص التي من هذه المسألة بما فيها التشريع الجزائري الجنائيةات التشريعتضح لنا موقف ا
ا أنه مم إلاَّ ،شة من اتمعلمساس والنيل من هذه الشريحة الهتعتبر الحصن الحصين والذرع الواقي لمن يريد ا
 مما، بالرغم من النصوص التي أقرها لحماية الطفل تعتبر غير كافية في رأينا نامشرعحظ على موقف يلا
 الجنائيةبما يكفل لفئة الأطفال الحماية ستكمال هذه النقائص وسد الثغرات نناشده إلى التدخل من أجل ا
ن أجل زمة، هذا كما يقتضي بنا المقام البحث عن السياسة الإجرائية التي وضعتها التشريعات ملاال
نه في الفصل الثاني ، وهو ما سيأتي بياالجنائيةفي مختلف مراحل الدعوى عليه  انيالطفل ضمان حقوق 
      .من هذا الباب
   






  الفصل الثاني
اية الإجرائية مظاهر الحم
   عليه انيللطفل 
   





عليه إلى ظهور  الجزائيةيرجع فضل الاهتمام بالضحية وضرورة الوقوف إلى جانبه وإضفاء الحماية 
المعاصرة  (1)الجنائيةالتي أولته السياسة  الضحيةهو علم و ؛اتجاه جديد في العلوم والدراسات الاجتماعية
ف الثالث في الرابطة بل أعطت جل اهتمامها للطر ،فقط المتهمفلم تعد تتبنى حماية حقوق  ،اهتماما بالغا
ن الجريمة كذوي الحقوق أو عليه نفسه أو من تضرر م انيسواء كان  ،الضحيةأي  ؛الإجرائية
الإعلان بشأن ؛ حيث أصدرت 5891 للأمم المتحدة في العامةالجمعية ، وهو ما اعتمدته (2)ينالدائن
المتحدة  المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، ووافق مؤتمر الأمم
إعداد دليل  تمَّ، ولتعزيز تنفيذ هذا الإعلان النصالسابع المعني بمنع الجريمة ومعاملة ارمين على هذا 
د حقوق الضحايا حدو ،(3)الجريمة وإساءة استعمال السلطةتعريفا لفكرة ضحية تضمن  أين ،الممارسين
  والمعاملة العادلة. في النفاذ إلى العدالة
ضمونة للأشخاص بنص اللجوء إلى القضاء من الحقوق الأساسية الم حقق يعتبر من هذا المنطل 
لطلب تحريك  (4)اللجوء إلى القضاء حقيمكن للطفل الذي تعرض للاعتداء هو الآخر  ثمَّالقانون، ومن 
                                              
، وكان يعني ا 3081سنة  ينسب إطلاق هذه العبارة إلى الفقيه الألماني فيورباخ، وذلك في بداية القرن التاسع عشر وبالتحديد (1)
نشر مجموعة الإجراءات العقابية المتخذة من قبل الدولة ضد ارم. راجع: منصور رحماني، علم الإجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم لل
 .261م، ص6002والتتوزيع، عنابة، 
، 90سماتي الطيب، الحماية الإجرائية لحقوق ضحية الجريمة في التشريع الجزائري والأنظمة المقارنة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  (2)
 .20، صم3102جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
يقصد بمصطلح بأنه تعمال السلطة، جاء في الفقرة الأولى من الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة اس (3)
الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية، »الضحايا 
نين الجنائية النافذة في أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية، عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوا
إعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة  راجع: «.الدول الأعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة
 92المؤرخ في  43/04الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  ىاعتمد ونشر عل ،لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة
 .5891تشرين الثاني/نوفمبر 
فكلما تعلق الأمر بالطفل وجد القاضي نفسه أمام وضع خاص، ذلك أنه كان يفترض في الشخص الراشد أنه قادر على أن يضمن  (4)
الحقوق ولا يستطيع حقوقه بدون مساعدة أحد، فإن الطفل له وضعية خاصة فلو لم يحظ بضمانات بحكم طبيعته التكوينية لضاعت تلك 
 استردادها بعد بلوغه سن الرشد أو في سن يسمح له القانون بذلك.





يقاع العقاب عليه نتيجة ما اقترف من جرم في حقه، أو للمطالبة بإقامة الدعوى لإ لجانيضد ا الدعوى
  .(1)للحصول على التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته المدنية
عتداء عليها فإن دور القضاء ونتيجة للآلام الجسدية والنفسية التي تعاني منها هذه الفئة جراء الا
 خاصةاتخاذ تدابير  ستلزم، بل يفحسب الضحيةيجب ألا يقتصر على معاقبة الجاني وتعويض الطفل 
فإلى أي مدى اهتم التشريع الجنائي الجزائري والتشريع  ،تمعوإعادة إدماجه داخل ا الضحيةتأهيل ل
   ؟أمام هذه الأجهزة الضحيةالمقارن بحقوق الطفل 
ناول حيث نت ،مباحثأربع هذا التساؤل رأينا تقسيم هذا الفصل إلى  نيتسنى لنا الإجابة ع حتى
 وفي المبحث الثاني نتناول، مرحلة المحاكمة قبل وأثناءعليه  انيالأول حماية حقوق الطفل في المبحث 
عليه في  انيوخصصنا المبحث الثالث لحق الطفل  ،عليه عند تنفيذ الأحكام انيحماية حقوق الطفل 
 عليه في التأهيل وإعادة الإدماج انيالطفل  حق ونتناول في المبحث الرابع ،التعويض عن الضرر
 .الاجتماعي
  مرحلة المحاكمة قبل وأثناءعليه  انيحماية حقوق الطفل  المبحث الأول:
إن مجال الحماية التي يستفيد منها القصر الضحايا لا يكتفي فقط بتجريم الاعتداءات التي عليهم، 
حايا يفرض إجراء تعديلات على إجراءات بل يتوسع ليشمل الجانب الإجرائي. فصغر السن بالنسبة للض
الدعوى العمومية للسماح لهذه الأخيرة بالحفاظ على حقوقهم مع الأخذ بعين الاعتبار الضعف الطبيعي 
الأشخاص البالغون والأحداث  إلاَّ أن لا يؤخذ بعين الاعتبار ما جرى به العمل غير أنَّ ،الذي يعتريهم
ع المدني بتوفير لكن أمام مطالبة اتم ،يؤبه بظروفهم لافالذين وقع عليهم الاعتداء  طفالالأ أما ،نالجانحو
فإن التشريعات  ،أضرار مادية ومعنوية منهم ثر في نفوسمن أ هما تحدثه الجرائم ضدلمالحماية لهؤلاء 
أمام قاضي  إما ،عن طريق الادعاء المدني مباشرة القضائيةسمحت لهؤلاء بولوج العدالة  (2) الجنائية
                                              
سلامية جعلت العقاب متجها أولا إلى إذا كانت الشرائع الحديثة قد غلبت حق اتمع على حق الفرد في كل الجرائم فإن الشريعة الإ (1)
محمود محمود مصطفى، حقوق اني عليه في القانون المقارن، مطبعة  راجع: تي إلا بالقصاص أساسا.أشفاء غيظ اني عليه، وهذا لا ي
  . 9م، ص5791جامعة القاهرة، 
المتعلق بالوقاية وقمع الجرائم الجنسية الواقعة على القصر، أول عهد بما يمكن  8991جوان  71يعد القانون الصادر في فرنسا في (2)
 فلهذا القانون أهمية بالغة لكونه وضع حجر الأساس لمثل هذه الحماية تسميته بالحماية الإجرائية للضحايا القصر،
 





 العامة، إلى جانب جهاز النيابة بناء على ادعائه العموميةالدعوى التحقيق أو أمام هيئة الحكم، فتتحرك 
ضد الجاني، وهو ما سنتناوله  العموميةالذي يعتبر صاحب الاختصاص كأصل عام في تحريك الدعوى 
 المطلب الثاني، والعموميةفي تحريك الدعوى  عليه اني الطفل حق في المطلب الأول؛ من خلال مطلبين
  .الضحية حقدور وسائل الإثبات في حماية  في
  العموميةفي تحريك الدعوى  عليه اني الطفل حقالمطلب الأول: 
المقصود من هذا  لىإحري بنا التطرق  العموميةالدعوى قبل الغوص في موضوع تحريك 
 العامةتباشر النيابة » على أنمن )ق إ ج ج( نجدها تنص  92 المادة نصبالرجوع إلى فالمصطلح، 
  «.جهة قضائية كلّن وهي تمثل أمام باسم اتمع وتطالب بتطبيق القانو العموميةالدعوى 
، (1)القانونية حقوقه حماية في خطوة أول عليه انيالطفل  لصالح العمومية الدعوى تحريك ويعتبر
، وهو ما سنوضحه في الفروع طرق عدةعليه  انيلصالح الطفل  العموميةيأخذ تحريك الدعوى و
  الآتية.
   العامةمن طرف النيابة  العموميةالفرع الأول: تحريك الدعوى 
لتطبيق العقوبات يحركها  العموميةالدعوى » أن على )ق إ ج ج(من  الأولى المادة نصت
في دراستنا لهذا  نقتصروس ،«ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم ا بمقتضى القانون...
في إقرار هذا الحق  القضائيةإلى دور الشرطة  ثمَّالحق من خلال التطرق إلى بيان معنى البلاغ والشكوى، 
  .(2)للضحية
                                                                                                                                             
 erèimerp ,zollaD noitidE ,sruenim sed tiorD , erionettuoG eniledA te silfnoB eppilihP
 .2301 p.noitidé
 .183، صالمرجع السابقمحمد محمود سعيد،  (1)
، معهد الحقوق والعلوم (غير منشورة) ا من مهام الضبطية القضائية، رسالة ماجستيرمحمد محدة، التحريات الأولية وعلاقاا بغيره (2)
 . 37، صم4891الإدارية، جامعة قسنطينة، 





  معنى البلاغ والشكوىأولا: 
 ،«القضائيةإعلام أو نقل نبأ الجريمة إلى مسمع الشرطة » هأنبالبلاغ  شراح القانونف بعض عر
إخطار أو إخبار من شخص عن حدوث فعل مخالف للنظام العام والآداب » كما عرفه البعض الآخر بأنه
غات أي شخص ويقوم بتقديم البلا ،«أو القانون واللوائح يستوجب تدخل السلطات المختصة العامة
بالهاتف أو بكل  ، وقد يتم الإخبار كتابة أو شفويا أوخاصةعمومية  مؤسسةشاهد وقوع الجريمة أو أية 
 .(1)تصال الأخرىوسائل الا
أخلط بين  إنهدا للشكوى، بل الجزائري لم يورد تعريفا محد المشرع بالنسبة للشكوى فإنَّ أما
من قانون  27 المادة نصمعنى هذا المصطلح وغيره من المصطلحات، حيث ذكر مصطلح الشكوى في 
بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق، كما استعمل مصطلح الشكوى في محل  المتعلِّقة الجزائيةالإجراءات 
بجرائم متعهدي التوريد  المتعلِّقةمن قانون العقوبات  461 المادة نص، منها عدةالطلب في مواضع 
من القانونين الفرنسي والمصري  كلّلات الأخرى، كما لم يأت اللجيش الشعبي الوطني وغيرها من الح
  .(2)الفقهية التي قيلت في هذا الصدد اتريفنا إلى التعوهو الأمر الذي يحيل ؛بتعريف للشكوى
عينة عن إرادته في عليه في جرائم م انيإجراء يعبر به » هام عرفت الشكوى بأنلى ما تقدع وبناًء
جرائية التي تحول دون ممارسة السلطات المختصة لحريتها في المطالبة بتطبيق أحكام قانون رفع العقبة الإ
عليه إلى السلطة المختصة طالبا بموجبه  انيالبلاغ الذي يقدمه » كما عرفها البعض بأا ،«العقوبات
وى فيها على ضد متهم معين بجريمة يقيد القانون حرية النيابة في تحريك الدع العموميةتحريك الدعوى 
 ،رائم محددةعليه في ج انيوهو  ؛وعليه فالشكوى هي إجراء يباشره شخص معين ،«توافر هذا الإجراء
وتوقيع  على الجاني الجزائية المسؤوليةلإثبات  الجزائيةتحريك ورفع الدعوى ه عن إرادته الصريحة في فييعبر 
الشكوى ما من اني عليه وبتقديم  ،لك فإن مفهوم الشكوى كقيد إجرائيولذ ،عليه القانونيةالعقوبة 
كامل حريتها في التصرف في الدعوى، فلها أن تمضي في إجراءات المتابعة كما لها أن  العامةتسترد النيابة 
  .(3)تصدر قرارا بالحفظ متى قامت أسباب تبرره
                                              
 .501، صم1002عصام زكرياء عبد العزيز، حقوق الإنسان في الضبط القضائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)
 .90، صم0002 ،، الجزائرد.نزائية، معراج جديدي، الوجيز في الإجراءات الج (2)
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تعليل  العامةثقتهم بالقضاء تتطلب من النيابة  وتعزيزبحماية الضحايا  الجنائيةاهتمام السياسة  أنَّ إلاَّ
بضحايا  المتعلِّقةالسادسة من الإعلان العالمي للمبادئ الأساسية للعدالة  ةالمادانسجاما مع  ،قرار الحفظ
في إطار  الضحية حول وضعية 11، والتوصية رقم 5891عسف في استعمال السلطة لسنة الإجرام والت
واللتان  5891يونيو  82با في تبنيها من طرف لجنة وزراء أور تمَّ، والإجراءات التي القانون الجنائي
، مع الضحيةتوجيهية تحترم في مواجهة  في جميع مراحل الدعوى يجب صياغة مبادئ أنهتنصان على 
  .(1)لها ضرورة إعلام هذه الأخيرة بالإجراء المتخذ بخصوص قضيتها وبوسائل الطعن المتاحة
  في تلقي وقبول البلاغات والشكاوى القضائيةواجب الشرطة ثانيا: 
 71 المادةعليه  نصتلما  طبقاً القضائيةالمتضرر تقديم شكوى أمام الضبطية  اختيار وهذا في حالة
  .(2)ةمءالملا سلطة من اله القانون بما نفس من 63 المادة لنص طبقاً العامة لنيابةمن )ق إ ج ج( أو أمام ا
 القضائيةالتزاما على ضباط الشرطة  الضحيةغ والشكوى من يليمثل قبول التبوعلى هذا الأساس 
يباشر ضباط الشرطة » بقولها: سالفة الذكر 71 المادةعليه  نصتما  ووه ،كعمل من أعمال الاستدلال
ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع  31و 21 المادتينلسلطات الموضحة في ا القضائية
 القضائيةفإذا حصل أن تقدم شخص ببلاغ لضابط الشرطة  ،«ت وإجراء التحقيقات الابتدائيةالاستدلالا
الامتناع عن قبول  ذا الأخير يجوز لهفلا ؛وهو مختص قانونا بالتحقيق فيها ،بخصوص جريمة وقعت عليه
الشكوى أو رفض التدخل أو التخلي عنها بإحالة المشتكي على جهة أخرى مختصة، كوكيل الجمهورية 
لة التأديبية ء، الأمر الذي يعرضه للمسا(3)ن ذلك يعد تخليا عن واجب قانونيلأ ؛أو الدرك الوطني مثلا
                                              
 ed 41n noitacilbup ,etius snas tnemessalc el te cilbup erètsinim, elavrev nhoj te nessuaej eniatsirhC )1(
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مة المتابعة، ويمكن القول بأن ءالنيابة العامة هو أنها حرة في أن تتابع أو لا تتابع، وهو ما يدعى بقاعدة ملايكتسي عمل  إن أهم ما (2)
لح الطفل السلطة التقديرية الممنوحة للنيابة العامة بخصوص إثارة الدعوى العمومية على الرغم من مزاياها، فإا قد تترتب عنها أضرار بمصا
تصبح النيابة العامة محكمة تتولى تقدير قيمة وسائل الإثبات  ذالأنه  ؛بامتناعها أحيانا عن المتابعة تقصيرا أو تعسفا يةضحية جنحة أو جنا
م، 1991محمد عياط، دراسة المسطرة الجنائية المغربية، الجزء الثاني، مطبعة بابل، الرباط، راجع:  مع أن هذا ليس من اختصاصها.
 .48ص
الفرنسي في هذا الصدد المسؤولية الجزائية على ضباط الشرطة القضائية نتيجة عدم تدخله في الوقت المناسب إثر شكوى رتب القضاء  (3)
عمال العنف، حيث اعتبر القضاء أقدمتها امرأة ضد زوجها الذي كان يمارس عليها العنف باستمرار إلى أن فقدت إحدى عينيها نتيجة 
لغ بالاعتداء المتكرر ولم يتدخل في الوقت المناسب يكون قد ارتكب جريمة التهاون وعدم تقديم المساعدة ضباط الشرطة القضائية الذي ب
 .)ق ع ف(من  281لشخص في حالة خطر المنصوص عليها في المادة 





يجوز لغرفة الاام » أنهعلى  نصتالتي  )ق إ ج ج(من  902 المادةقتضيات أمام غرفة الاام تطبيقا لم
من رؤسائه التدريجيين أن  القضائيةدون إخلال بالجزاءات التأديبية التي قد توقع على ضابط الشرطة 
أو  القضائيةإيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط للشرطة  تقررتوجه إليه ملاحظات أو 
 «.بإسقاط تلك الصفة عنه ائيا
في فرنسا  يمكن لوكيل الجمهورية بعد إجراء التحريات اللازمة من طرف مصالح الدعم 
وية التابعة لمحاكم الحماية القضائية للشباب أو حتى رجال الشرطة، الاجتماعي للأطفال أو المصلحة الترب
أن يقوم بإخطار قاضي الأحداث حول الوضعية المدروسة، كما يمكنه تحريك الدعوى العمومية إذا 
حملت هذه الوقائع وصفا إجراميا، وبصفة عامة فإن النيابة العامة يتم إخطارها من طرف رئيس الس 
غير أنه وكاستثناء لهذه القاعدة قد يتم إخطار وكيل  ،(1)تم إخطاره هو الآخر إدارياالعام، بعد أن ي
الجمهورية مباشرة من طرف مصالح الشرطة أو الدرك، أو من طرف أطباء أو معلمين على سبيل المثال، 
وبصفة أعم من طرف كل شخص يمكنه تقديم معلومة حول وقائع تشكل أو قد تشكل اعتداء على 
ئيات الموجودة أن قرابة نصف الإخطارات يتم توجيهها مباشرة أطفال، ويمكن القول بالنظر إلى الإحصا
إن الإخطار القضائي يفيد وجود حد معين من الجسامة أو حالة استعجال تبرر  إلى مصالح النيابة.
  .(2)وجوده، وعلى سبيل المثال الجرائم الخطيرة كالاعتداءات الجنسية والعنف الجسدي
الأخرى ذات الصلة مع ضحايا الجريمة، بما في ذلك وينبغي أن تتقاسم الشرطة المعلومات 
وأن تعرفهم بنتيجة تحقيقاا،  ،الجنائيةءات يمكن لهم القيام به في الإجرا المعلومات عن الدور الذي
بذلك  افإ فهمتة بمعاملة الضحايا باحترام ووتزويد الادعاء بمعلومات تفصيلية، وعندما تقوم الشرط
  . (3)الجنائية نظام العدالة الثقة في تستطيع تعزيز
                                              
 عليه، جريمة ارتكاب أو طفل، على داهم خطر وجود إلى التنبيه أجل من الإدارة إلى توجيهه يتم الذي هو الإداري الإخطار إن (1)
 توفر في حظوظهم رهنت الذين أو خطر في النفسية أو الجسدية سلامتهم تكون الذين الأطفال أدق بصفة الإخطار هذا ويشمل
 تفعيل و إعمال مهمة له تناط شخص فكل وعليه. الاجتماعي و الذهني و الجسدي نموهم سلامة و لتربيتهم المناسبة الشروط
 إلى خطر في موضوع بقاصر تتعلق مهمة معلومة أية بنقل ملزما يكون ، الخصوص ذا العون يد يقدم أو بالطفولة المتعلقة السياسة
  .العام الس رئيس
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همية لفئة الأطفال أالجزائري لم يول  المشرعما جاء في نصوص )ق إ ج ج( نجد  والملاحظ على
 الذيلمشرع الفرنسي ل خلافاً، يعاملون مثلهم مثل الضحايا الراشدين إذ في هذه المرحلة؛ ضحايا الجريمة
التحقيق  إجراءاتوهو ما بلوره في  ،الضحيةللطفل  خاصةأخذ على عاتقه ضمان حماية إجرائية 
خصوصا إذا كان الطفل  ،التقييد بالتسجيل المسموع والمرئي القضائيةوجب على الشرطة أ إذ ؛والبحث
  .(1) ضحية اعتداء جنسي
 21/51من قانون  631تدخل وأقر حماية للطفل في هذا الحق إذ تنص المادة  إلا أن المشرع
يعاقب كل من يقوم ببث التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل » :تعلق بحماية الطفل على أنهالم
( سنوات وبغرامة من 3( إلى ثلاث )1بالحبس من سنة ) ،ضحية الاعتداءات الجنسية أو نسخة عنه
   .«دج 000.05دج إلى 000.52
   مدنيدعاء با افتتاح التحقيق بناء على شكوى مصحوبة الفرع الثاني:
 العامةهي النيابة  العموميةأن الجهة المخول لها قانونا تحريك الدعوى ب العامةالقاعدة  تقضي
للطرف المضرور  أجازت التشريعاتلكن استثناء من هذه القاعدة  ،باعتبارها جهة اام وممثلة الحق العام
من  20 المادةعليه  نصتما  وهو ،وهذا للمطالبة بتعويض الضرر ،العموميةمن الجريمة تحريك الدعوى 
الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة  رللمطالبة بتعويض الضر المدنيةالحق بالدعوى  يتعلَّق» )ق إ ج ج(
 ،طى القانون للمضرورعولحماية هذ الحق أ ،«شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة مبكل من أصا
ق )من  27 للمادة وفقاً ،قاضي التحقيق مسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا الحق في الادعاء مدنيا أما
يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي » ج( إ ج
  «.التحقيق المختص
في تقديم شكواه أمام قاضي  الضحيةقبل لمدني هو المبادرة الشخصية من دعاء االمقصود بالا إنَّ
والحصول على التعويض لما  الجزائيةمن أجل القيام بالمتابعة  العموميةالتحقيق بغرض تحريك الدعوى 
                                              
محمد إزري، ظاهرة العنف ضد الاطفال أية حماية، بحث دبلوم الدراسات العليا المخصصة في القانون الخاص، السنة الجامعية  (1)
العربي شحط عبد القادر، التقنيات الحديثة لسماع تصريحات الأطفال القصر ضحايا الاعتداءات الجنسية من طرف / 46، ص8002
 .95، صم1002، جامعة الجزائر، 93، الجزء 20رية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، رقم الشرطة القضائية، الة الجزائ





 أنَّ غير ،م يمكن لكل شخص استعماله دون قيد، وبالتالي فهو مبدأ عافي حقه أضرار ارتكبه الجاني من
  :وهو ما سنتناوله فيما يلي، تستدعي توافر شروط شكلية وأخرى موضوعية ممارسته
  ىالشكلية عند تقديم الشكو الشروط :أولا
 تقديم الشكوى  . أ
مع ذلك يشترط  لكنهصيغة أو شكلية معينة،  خاضع لأي دعاء المدني غيرالا نَّإمن حيث المبدأ 
  من  27 المادةالشخص المتضرر أمام قاضي التحقيق تطبيقا لمقتضيات  فيه وجود شكوى مقدمة من
المشتكي مباشرة أمام قاضي  دعاء المدني حيث يتقدم ا، وتعتبر الشكوى الأساس في الا)ق إ ج ج(
منه،  ىتكام للمشوتوجيه الا العمومية من الجريمة، قصد تحريك الدعوى االتحقيق بصفته متضرر
في الدعوى موضوع الشكوى بعد عرضها على السيد وكيل  بمقتضاها يقوم القاضي المختص بالتحقيق
يأمر » :يلي والتي تنص على ما )ق إ ج ج(من  37 المادةمن الأولى  للفقرة طبقاًالجمهورية لإبداء رأيه 
 وذلك لإبداء رأيه، ويجب ،أيامبعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة  قاضي التحقيق
 العامةالنيابة  حيث تكون ،«...من يوم التبليغ أيامطلباته في أجل خمسة  يعلى وكيل الجمهورية أن يبد
، وفي هذا النوع من ومباشرا العمومية تبعا لها بالانضمام لمسعى المدعي المدني في تحريك الدعوى
 دعائه في حالة عدم ثبوت التهمة.اشخصيا عن سوء  سؤولاالمدني يكون م المتابعات فإن المدعي
كتابيا من طرف  فيجوز تقديمها شفهيا أو ،لم يحدد شكل هذه الشكوى وعليه فإن القانون
  .الخاص المتضرر من الجريمة بنفسه أو من طرف محاميه أو وكيله
يسهل  حتىوذلك  ؛اممحتوية على وقائع موضوع الا أن تكون الشكوى يشترط فيو
 العامةللنيابة  يمكن أساسها وعلى، التحقيق معرفة إرادة المشتكي وتحديد التهمة المناسبة لقاضي
، بل منه أن يكون محددا بالذات ىفي المشتك للقانون، كما أن القانون لا يشترط طبقاًتقديم طلباا 
ضد  توجيه طلباا بالمتابعة العامةوفي هذه الحالة يجوز للنيابة  ،يكفي أن يكون معروفا بصفاته
  .من )ق إ ج ج( 20/37 للمادةشخص معلوم أو مجهول تطبيقا 
 هيتخذ إجراء أول فإن ؛عليه المرتكبة الجريمة من الأول المتضرر هو الضحية الطفل أن وباعتبار
 الأهلية توفر الشاكي في اشترط قد القانون أنَّ إلاَّ ،شكواه بتقديم العمومية الدعوى تحريك هو بنفسه
لدى  يتحقَّق ، ولما كان هذا الشرط لاالعمومية الدعوى لتحريك العقلية بقواه تمتعه وهي ،الإجرائية





لأنه ليس أهلا للمطالبة بحقوقه  ،أو من كان في حكمه وليه ذلك في عنه الطفل بحكم صغر سنه ناب
من القانون المدني، وهو ما أكّده قرار  04المدنية إلى غاية بلوغه سن الرشد المدني عملا بأحكام المادة 
}متى كان  :وقد جاء فيه(1) 4891/10/01المحكمة العليا الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ 
الّذي لم يبلغ سن الرشد القانوني لا يمكن أن يؤسس نفسه طرفا مدنيا أمام من المقرر قانونا أنّ القاصر 
القضاء لمباشرة حقوقه المدنية دون إدخال وليه في الدعوى، ومن ثمّ فإنّ القضاء بخلاف ذلك مخالف 
  للقانون.
ولمّا كان الثّابت في قضية الحال أنّ قاصرة أسست نفسها طرفا مدنيا أمام القضاء وطالبت      
الحكم بتعويض لها فإنّ قضاة الاستئناف بإشارم لذلك يدلّ على أنهم قبلما ادعاءها مدنيا رغم كوا 
لقضاء ودون إدخال وليّ القاصرة في لم تبلغ بعد سن الرشد القانوني لمباشرة حقوقها المدنية، فإنهم ذا ا
  الدعوى، خالفوا القانون{.
؛ إذ تنص المصري الجنائيةون الإجراءات من قان 50 المادة فيالمصري  المشرععليه  نصوهو ما 
سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله  ةعليه في الجريمة لم يبلغ خمس عشر انيإذا كان » أنهعلى 
له الولاية عليه، وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم  ممنتقدم الشكوى 
متى كان عليه  انيلهذا فإن  ووفقاً ،«بالشكوى الخاصةوتتبع في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة 
لهم الولاية عليه، ويرجع  ممنوإنما تقدم  ،لا يجوز له تقديم الشكوى ةعشر الخامس سنصغيرا لم يبلغ 
  .(2)عدم جواز تقديم الشكوى من قبل الصغير مباشرة لضعف إدراكه وعدم درايته بمصلحته
 الضحيةالدفاع عن حقوق الحدث  مهمةولم يخالف القانون الفرنسي هذا الأمر عندما أناط 
والإدارية عن  القضائيةإذ بحكم أما أولياء ولدهما فإن لهما الحق في حمايته، وتبليغ السلطات ؛ بوالديه
   .الأمر باعتداء جنسي على الطفل تعلَّقضرر يلحق به، وهذا الحق يتحول إلى واجب إذا  كلّ
 ةالجنائيقانون الإجراءات  نص، فقد مهم في مساعدة الضحايا أضحى للمجتمع المدني دور
لإناث والأطفال ضحايا الاستغلال جمعيات مساعدة ا حقعلى  (3)(9- 8. 2- 2) المادتينالفرنسي في 
                                              
،منشور بالّة  23402فصلا في الطّعن رقم  ، 4891/10/01قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ  (1)
  .323، ص 4/481القضائية، العدد 
  .842المرجع السابق، صمحمود أحمد طه، ( 2)
  .0991يونيو  6تم تعديلهما بالقانون الصادر في  (3)
 





في  - بشرط أن تكون الجمعية مسجلة على مستوى وزارة العدل وفق الشروط المنصوص عليها قانونا- 
  .اء الجنائي دفاعا عن مصالح هؤلاءالادعاء المدني أمام القض
مام ظاهرة أ ، وخصوصاً(1)هولد هو مقترف الجريمة ضد طفلال وليَّ في حال افتراضنا أنَّ أما
هو الذي يقدم  الوليَّ الاستغلال الجنسي التي اكتسحت المحيط الأسري في روابطه المحرمة، فإذا قلنا أنَّ
ا في ومدعي يكون خصماًسه، ولن نف يقدم شكاية ضد الإنسان لا لأنَّ ؛الطلب، فإننا سنكون متناقضين
  .(2)الوقت نفس
 71من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي المستحدثة بموجب قانون  05- 607وقد نصت المادة 
يحق لوكيل الجمهورية أو »: أنه نسية وحماية القاصر، علىالمتعلق بالوقاية وقمع الجرائم الج 8991جوان 
حالة ما إذا كانت مصالح الضحية القاصر غير محمية بشكل قاضي التحقيق أن يعين إداريا مختصا في 
كاف من طرف ممثليه الشرعيين أو أحدهم، ويضمن الإداري المختص حماية مصالح القاصر ويباشر 
 .(3)«باسمه كل الحقوق المقررة للطرف المدني، ومنها حق اختيار المحامي
وليّ ي يقوم به ذي مسألة الصلح الكما يمكن إثارة إشكالية أخرى قد يتعرض إليها الطفل؛ وه
أو  انيليه لمصلحة ما تربطه بالج، الذي قد يلجأ إالضحيةيأتي على حساب حقوق الطفل قد الذي  الطفل
لذا على الهيئة الفاصلة في  ؛يهدف للحفاظ على الترابط العائلي، ولو كان الصلح في غير مصلحة الطفل
  .(4)عند إجراء هذا الطلبتراعي مصلحة الجاني أولا أن هذا الطلب 
                                                                                                                                             
 .0701p.tic.po , erionettuoG eniledA te silfnoB eppilihP
عتداء على الطفل كما يمكن أن لأن جرائم الا ؛والواقع العملي يشهد على الكثير من التعارض في المصالح بين القاصر ووليه القانوني (1)
الهيئة القضائية المحالة عليها الأفعال المغربي تصدر عن شخص أجنبي يمكن أن تصدر أيضا عن الولي القانوني للطفل، ولذا ألزم المشرع 
يات المكلفة برعاية الطفولة المرتكبة في حق قاصر أن تعين له وكيلا خصوصيا ليقوم بتقديم المطالب المدنية لفائدته، وغالبا ما تحمل الجمع
م، 7002محمد محجوبي، القانون القضائي الخاص، مطبعة دار القلم، الرباط، . راجع: لواء الدفاع عن الطفل كمطالب بالحق المدني
  .73ص
 .97حمد الخلميشي، المرجع السابق، صأ (2)
 .9601p.tic.po , erionettuoG eniledA te silfnoB eppilihP (3)
 .25، صم5002، فيفري 2العدد مجلة القضاء والتشريع، ،حماية الطفل بين التشريع والواقع المتجدد لميموني،فتحي ا (4)





 إيداع الكفالة  . ب
بعدما  ،وهو عبارة عن مبلغ يودع بكتابة ضبط المحكمة ،)ق إ ج ج(من  57 المادةعليه  نصت
للمصاريف  ، وهو مبلغ ضامنالعمومية، ويتم إيداعه بالخزينة يحدده قاضي التحقيق المختص مقابل وصل
فإذا انتهت القضية )الدعوى( بالإدانة  ،التي تبقى محفوظة إلى حين الفصل في القضية بقرار ائي القضائية
يلتزم المدعي المدني بالمصاريف وويسترد المدعي المدني مبلغ الكفالة،  ،القضائيةالمصاريف  المتهمتحمل 
ا خسر دعواه من خلال قرار أن لا إذالتي يغطيها مبلغ الكفالة الذي أودعه على سبيل الضمان  القضائية
 القضائية، وفي جميع الأحوال يجب على الجهة بالبراءةعلى الشخص المشتبه فيه متابعة أو يحكم لوجه ل
اد أو المصادرة حسب الحالات، فإذا لم دسواء بالاستر ،الناظرة في الدعوى أن تفصل في موضوع الكفالة
ادها بمقتضى طلب يرفع إلى آخر جهة قضائية فصلت في ديفصل فيه يمكن للمدعي المدني طلب استر
  الدعوى.
إذا  )ق إ ج ج(من  57 المادة بنص عملاً ،كما يجوز إعفاء المدعي المدني من مبلغ الكفالة
 المؤرخ في سنة 75- 17 والتي تمنح حسب الإجراءات المقررة في الأمر القضائيةحصل على المساعدة 
المتضمن المساعدة  1002/50/22 الصادر بتاريخ 60- 10 بالقانون رقمالمعدل والمتمم  1791
ين الحالتين اتعدا ه معفية من دفع مبلغ الكفالة بقوة القانون، ما العموميةالإدارات  كما أنَّ ،(1)القضائية
  دعاء المدني غير مقبول شكلا.بدوا يكون الا ،فالة شرط أساسيفإن الك
بل ترك  ،لم يتعرض إلى هذه المسألة تماما الجزائيةفالة فإن قانون الإجراءات بالنسبة لمقدار الك أما
  لك لقاضي التحقيق حسب طبيعة القضية وظروفها والإجراءات التي تستلزمها.ذ
استبعد التزام تقديم الكفالة من القضية المرفوعة لدى  أنهنجد  وبالرجوع إلى التشريع المصري
...ولا » :أنهعلى  الجزائيةمن قانون الإجراءات  352 المادةإذ تنص  ؛المحكمة متى كان المتضرر قاصرا
  «.القضائيةال إلزامه بالمصاريف يترتب على ذلك في أية ح
                                              
وذلك من خلال توجيه هذا الأخير طلبا مكتوبا إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يوجد  ،تمنح المساعدة القضائية للمدعي المدني (1)
لطلب عرضا موجزا لموضوع الدعوى مصحوبا بمستخرج من جدول الضرائب، وتصريح يثبت عوز بدائرا موطنه، ويجب أن يتضمن ا
فيه، وفي حالة  تويحال الملف إلى مكتب المساعدة القضائية للب ،مؤشرا عليه من طرف رئيس الس الشعبي البلدي ،المدعي المدني
 .من حقوق الطابع والتسجيل فىطلب المساعدة القضائية فإن المدعي المدني يعفى من دفع مبلغ الكفالة، كما يع ىالموافقة عل





 اختيار الموطن  . ت
الشخص المشتكي بدائرة المحكمة التي يمارس ا قاضي ويقصد به ذلك العنوان الذي يختاره 
وعن طريقها يتم الاتصال واستقبال  ،يكون بمثابة وسيلة اتصال تربطه به حتى ،التحقيق أعماله
 المادةعملا بأحكام  ،المراسلات والحصول على المعلومات والتوضيحات التي يحتاج إليها قاضي التحقيق
تكون إقامته بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها  مدعي مدني لا كلّعلى » من )ق إ ج ج( 67
التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق، فإذا لم يعين موطنا فلا يجوز للمدعي 
  «.المدني أن يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواجب تبليغه إياها بحسب نصوص القانون
   ىوعية عند تقديم الشكوالشروط الموض :ثانيا
 القبول الادعاء المدني شروط المشرعسالفة الذكر اشترط ضافة إلى توافر الشروط الشكلية بالإ
 ،ل أساسا في وقوع الجريمةوتتمثَّ ج(، ق إ ج)من  27 المادةو 10/20 المادةعليها في  نص ،موضوعية
وأخيرا شرط عدم حصول متابعة قضائية  ،قيام رابطة السببية بين الجريمة والضرر ثمَّ ،وحصول الضرر
  .سابقة
 قيام الجريمة  . أ
التي تقوم على  المدنيةقامة الدعوى إوى المصحوبة بالادعاء المدني هو لما كان الغرض من الشك
تكون مصدر  ،بأركاادعاء وجود جريمة قائمة ، فقد يشترط لقبول هذا الاالعموميةكاهل الدعوى 
ولما كانت  مع وجود علاقة مباشرة بين الجريمة والضرر الذي أصاب المشتكي شخصيا ومباشرة. ،الضرر
وقف أو ت العموميةنقضاء الدعوى ايترتب على  فإنهني وشرطا لقبوله دعاء المدالجريمة هي أساس الا
 .(1)بالرغم من وجود الضرر أو رفضه حسب الأحوال المدني دعاءعدم قبول الا المتابعة
 وجود الضرر  . ب
عي مدنيا ما لم يكن متمتعا بصفة الشخص لا يجوز لأحد أن يد أنهالقاعدة في الضرر  تقتضي  
ه الأذى الذي يصيب الشخص المتضرر من عمل غير مشروع مصدره الجريمة، ويعرف الفقهاء الضرر بأن
الضرر أن يكون في من حقوقه الشخصية أو المالية أو في مصلحة يحميها القانون، ويشترط  حقفي 
                                              
  .16، صم6002، د.م، علي جروه، الموسوعة في الإجراءات الجزائية، الد الثاني في التحقيق( 1)





والتي تنص على  )ق إ ج ج(الفقرة الأولى من  20 المادةوحقيقيا بالمفهوم الوارد في  اشخصيا ومباشر
كل بمخالفة  جنحة أو تعويض الضرر الناجم عن جناية أوللمطالبة ب المدنيةق في الدعوى الح يتعلَّق» :أنه
إنما يجب أن و ،حتمال وقوع الضرراولا يكفي  ،«ريمةالجأصام شخصيا ضرر مباشر تسبب عن  نم
الدعوى  على أنَّ الجزائيةقانون الإجراءات  نصيكون حالا أو أن يكون تحققه في المستقبل مؤكدا، كما 
 المادةلنص  طبقاً، وهذا ية أو جسمانيةكانت مادية أو أدبسواء  ،تكون مقبولة عن كافة أوجه الضرر
في وقت واحد أمام الجهة  العامةعوى مع الد المدنيةيجوز مباشرة الدعوى » من )ق إ ج ج( 30
نفسها. وتكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر.  القضائية
ذات الطابع الإداري في  العمومية المؤسساتوكذلك الحال بالنسبة للدولة والولاية والبلدية أو إحدى 
ة. تقبل دعوى ترمي إلى التعويض عن الضرر سببته مركب المسؤوليةحالة ما إذا كانت غاية دعوى 
عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع  المدنية المسؤولية
 «.الجزائيةموضوع الدعوى 
 قيام رابطة السببية بين الجريمة والضرر  . ت
وعلاقة السببية عنصر في  ،يقصد بعلاقة السببية أن النشاط هو الذي تسبب في حدوث النتيجة    
فإذا  ،ومن الواضح أن المقصود بالنتيجة هنا التي ترتبط بالنشاط هي النتيجة المادية ،المادي للجريمة الركن
 إذا كان هو الذي تسبب في حدوثها. إلاَّعليه فإن الفاعل لا يسأل عنها  انيزهقت روح 
 عدم حصول متابعة قضائية سابقة  . ث
لمدني يشترط عدم وجود متابعة قضائية سابقة من شأا أن تجعل الدعوى دعاء القبول الا    
دعاء المدني غير وفي هذه الحالة يصبح الا ،سواء أكان بالبراءة أو بالإدانة ،منتهية بقرار ائي العمومية
 أماضد مجهول.  العموميةولو كانت الدعوى  حتى ،جائز ضد الأشخاص الذين شملهم القرار القضائي
 ن: ات مطروحة أمام القضاء فهناك حالتزال ما العموميةإذا كانت الدعوى 
إذا كانت الدعوى منظورة أمام جهة التحقيق جاز للمدعي المدني التدخل بادعائه أمام قاضي  -
 .سالفة الذكر 27 للمادة طبقاًالتحقيق 
دعاء المدني وصار هذا الارفض للا وجه للمتابعة أو بأن بقرار إذا كانت الدعوى قد انتهت  -
 :يتوقف الأمر على نوع القرارف االقرار ائي





تصحيح الإجراء الفاسد وإعادة  شكلا جاز للمدعي المدني ادعاء المدني مرفوضإذا كان الا •
 دعاء من جديد أمام قاضي التحقيق.الا
إذا كان سبب القرار موضوعيا كحالة انقضاء الدعوى مثلا، فإن هذا الأمر حكمه حكم  أما •
  أخرى.  مرةدعائه المدعي المدني إقامة أمر انتفاء وجه الدعوى، ومن ثمة لا يجوز ل
  أمام قضاء الحكم بالحضور المباشر التكليف :الثالث الفرع
 المرتكبة الجريمة فيوالتحقيق  الإجراءات لتبسيط آلية المدني للمدعي الجزائري المشرع أوجد
لما  وفقاً، المباشر بالحضور التكليف مع الجمهورية شكوى وكيل أمام تقديمه طريق عن وذلك ضده،
ضور أمام مباشرة بالح المتهميمكن للمدعي أن يكلف » ج( ق إ ج)من مكرر  733 المادة نص عليهت
 4-.المترل حرمة انتهاك 3-الطفل. تسليم عدم 2-الأسرة. ترك 1-تية:المحكمة في الحالات الآ
 العامةوفي الحالات الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة  رصيد. بدون كص إصدار 5-.القذف
كغيرها من الدعاوى وحتى تقبل الدعوى أمام جهات الحكم  ،«...للقيام بالتكليف المباشر بالحضور
  أخرى موضوعية، وهو ما نوضحه فيما يلي:يجب أن تتوفر ثمة شروط شكلية و
  يف المباشر بالحضور أمام المحكمةالشروط الشكلية للتكلأولا: 
ساسية أ، وهي شروط فر شروط شكلية لقبول التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمةيجب تو
وتتمثل هذه الشروط في  ،يترتب على تخلفها بطلان التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة ،وجوهرية
وتعيين المدعي المدني  ،ودفع مبلغ الكفالة لدى قلم كتاب الضبط ،تقديم شكوى أمام وكيل الجمورية
  .موطنا مختارا، وأخيرا قيام المدعي المدني بتبلبغ ورقة التكليف بالحضور للمتهم
 تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية  . أ
 المتهمقد خول للمدعي المدني تكليف  المشرعأن  مكرر 733 المادة نصيستفاد من خلال 
مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الجرائم المنصوص عليها سابقا، وفي الحالات الأخرى ينبغي الحصول 
لم يتطرق فيها  المادةهذه  نصفي  المشرعللقيام بالتكليف المباشر، ويلاحظ أن  العامةعلى ترخيص النيابة 
حيث  ،دعاء المدنيبالا المتعلِّقةمن )ق إ ج ج(  27 المادة نصعلى خلاف  ،لمصطلح الشكوى أصلا





كواه يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بش» أنهعلى  المشرعفيها  نص
 «.أمام قاضي التحقيق المختص
 بطب الضتادفع مبلغ الكفالة لدى ك  . ب
ينبغي على المدعي الذي » أنهعلى ج( ج )ق إ من  733 المادةلقد أوجبت الفقرة الثالثة من     
بلغ الذي يقدره وكيل يكلف متهما مباشرا بالحضور أمام المحكمة أن يودع مقدما لدى كتاب الضبط الم
لم يبين المعيار الذي يتم على أساسه تحديد مقدار  المشرعأن  النصيلاحظ من خلال هذا و ،«الجمهورية
لوكيل الجمهورية، كما هو الشأن في الادعاء المدني أمام  التقديريةبل ترك الأمر للسلطة  ،مبلغ الكفالة
لا ن في أ تتمثّلالمدعي المدني  من (القضائيةالرسوم )من اشتراط دفع مبلغ الكفالة  العلةقاضي التحقيق، و
شأن ذلك أن يضيق من نطاق  كان معتقدا بأحقيته في التعويض، ومن من إلاَّ الادعاء المدني حقيباشر 
 ستعمال هذا الحق.إساءة ا
 عيين المدعي المدني موطنا مختارات  . ت
ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار » أنهعلى  ج( ج ق إ)من  4/733 المادة نصتلقد     
ويترتب البطلان على مخالفة  كن متوطنا بدائرا،يلم  المرفوعة أمامها الدعوى ما موطن له بدائرة المحكمة
 «...من ذلك. ءشي
 تبليغ ورقة التكليف بالحضور للمتهم  . ث
ينبغي على المدعي المدني الذي » 30مكرر سابقة الذكر في الفقرة  733 المادةعلى ما جاء في  بناًء  
دعي د أن من يقع عليه واجب التبليغ هو المنج« ام محكمة...يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أم
 إلاَّ ،المتهمعلى الجهة التي تتحمل نفقات استدعاء  ينصلم  المشرعن أ ، كما يلاحظالعامةالمدني لا النيابة 
في التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة يتم على نفقة المدعي  المتهمالواقع العملي أثبت أن استدعاء  أنَّ
 و ماوه ،وهذا بالرغم من أن هذا الأخير التزم بدفع مبلغ الكفالة مسبقا أمام وكيل الجمهورية ،المدني
ومن جهة  ،ورقة التكليف بالحضور من جهة المتهمدني لكونه هو الذي يبلغ يعتبر مساسا بحق المدعي الم





هي التي تقوم ذا  العامةابة ، فكان من الواجب أن النيالمتهمو الذي يتحمل نفقات تبليغ خرى هأ
  .(1)وذلك لما لها من سلطة ووسائل مادية وبشرية للقيام بعملية التبليغ ،جراءالإ
  الشروط الموضوعية للتكليف المباشر بالحضور أمام المحكمةثانيا: 
شأا شأن الشروط الموضوعية  الموضوعية للتكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة طالشرو إنَّ   
ة يوقيام الرابطة السبب ،وحصول الضرر ،في وقوع الجريمة تتمثّلفهي  ،دعاء المدني أمام قاضي التحقيقللا
الكلام في ت الإشارة إليه، وفي هذا المقام نكتفي بتفصيل وهي الشروط التي سبق ،بين الجريمة والضرر
  الشرط الأول.
ن الجرائم التي يجوز فيها إف ج( ق إ جمن )مكرر  733 المادة نصحسب الفقرة الأولى من ف
 القذف، ،ترلالمانتهاك حرمة  ،(3)طفلالعدم تسليم  ،(2)ترك الأسرة :التكليف المباشر بالحضور هي
أن  المشرعأجاز له  تضرر من إحدى هذه الجرائم الخمس فكل شخص ،إصدار شيك بدون رصيد
عن طريق التكليف المباشر  العموميةوذلك لتحريك الدعوى  ،يتقدم بشكواه أمام وكيل الجمهورية
على ترخيص النيابة  اليف المباشر بالحضور في باقي الجرائم متوقفكبينما جعل الت، بالحضور أمام المحكمة
وفي الحالات الأخرى ينبغي الحصول على » دةالمامن هذه  20الفقرة عليه  نصتوهذا ما  ،العامة
   «.قيام بالتكليف المباشر بالحضورلل العامةترخيص من النيابة 
 ؛عمليةتثير من ناحية تطبيقها صعوبات  ج( ق إ ج)من  2/733 المادة نص فيه أنَّ شك ا لاومم
إذ كيف يمكن لوكيل الجمهورية أن يمنح الرخصة للمدعي المدني في حالات ويرفض منحها في حالات 
                                              
 .52مروك نصر الدين، المرجع السابق، ص (1)
ته تجاه واجباالجاني تحمل  ذلك بإلزامو ،ضحية في الحصول على الرعاية المعنوية والمادية في جريمة ترك الأسرةراعى المشرع مصلحة ال (2)
أسرته في أقرب الآجال على خلاف الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق الذي قد يستغرق مدة طويلة بمنحه واستفادته من إجراءات 
قدم الشكوى يقوم وكيل الجمهورية بدراسة الملف وتسجيله بسجلات المحكمة، وتحدد جلسة الاستدعاء المباشر والتي تتم بمجرد أن ت
كما أن المشرع من خلال منح هذا الإجراء قد راعى مصلحة الطفل  ،إدانته تثبت المحاكمة المتهم عن فعله وتوقيع العقاب عليه إذ
 .تهئشتنفي تلقي الرعاية من طرف الشخص المخول قانونا، فأي تأخير في تسليمه يعد مساسا بمصلحته و المحضون
يمنع من الحكم  أي أن الحكم الصادر فيها لا ؛متتابعا اجريمة الامتناع عن تسليم طفل لمستحق حضانته من الجرائم المستمرة استمرار (3)
ونظرا لما تقتضيه مصلحة الطفل  ،ولا يجوز للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها ،بعد الحكم فيها مرة أخرى في حالة تكرار نفس العمل
ن المشرع الجزائي صاحب الحق الممنوح له الطفل من الاستفادة من إجراءات ولى بالرعاية في حالة قيام هذه الجريمة مكّالأ يوه
 .ووضع حد لتصرفات المتهم اكما ذكرنا آنف ستدعاء المباشر، لسرعة المتابعة القضائيةالا





 المشرعلذا كان على  ؛العامةعلى عضو النيابة  ةالأمر الذي يجعل من هذه الرخصة متوقف؟ أخرى
مع بعض مواد الجنح  كلّالجزائري توسيع نطاق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة ليشمل 
الأمر بالجرائم التي يكون  تعلَّقولا سيما إذا  ،(1)الفرنسي والمصري المشرعالاستثناءات كما فعل 
وتحرره من قيد الرخصة التي هي بيد النيابة  ،حماية أفضل للمدعي المدني تتحقَّقوبالتالي ضحيتها قاصر، 
  .العامة
  الضحية حقالمطلب الثاني: دور وسائل الإثبات في حماية 
هو  المتهم، وأن يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاا الجنائيةفي المسائل  المتهملأجل الحكم على 
هنا يقع على و ،ونسبتها للمتهم بوجه خاص ،وقوع الجريمة بوجه عام :وبعبارة أخرى ا،المرتكب له
  .طفلاعليه ولا سيما إذا كان  انيالنيابة وجهات التحقيق بذل الجهد من أجل ضمان حقوق 
بحث وتنقيب إلى أن  هذه الحقيقة محلّ الإثبات الجنائي دائما ينشد الحقيقة، ولا مانع أن تظلّو
في الدعوى فلا يجوز الحكم عليه  المتهمتصل لمبلغ العلم واليقين، فإذا لم يقدم الدليل الكامل على إدانة 
الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت إدانته بدليل تقبله  نإ إذ ؛الحكم ببراءته بعقوبة ما، بل يجب
 حتىشخص يعتبر بريئا  كلّ» من الدستور: 65 المادة نصتكما  ،فيه المحكمة، ولا يدع مجالا للشك
 ،«، في إطار محاكمة عادلة  تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسهتثبت جهة قضائية نظامية إدانته
ليه في الدعوى إالحرية في تقدير الأدلة المقدمة وتكريسا لهذا الغرض منح القانون للقاضي الجنائي كامل 
، (2)الجنائيةثبات المقرر في المسائل ووزا وترجيح بعضها على الآخر، وذلك تطبيقا لمبدأ حرية الإ الجنائية
يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا » من )ق إ ج ج( 212 المادةما قضت به وهذا 
فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ولا  ينصالأحوال التي 
على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها  إلاَّيسوغ للقاضي أن يبني قراره 
  «.حضوريا أمامه
نة الجرائم المرتكبة على القصر وخاصة الجرائم ذات الطبيعة الجنسية تكون في غالب الأحيان عايفم
                                              
 .52سماتي الطيب، المرجع السابق، ص (1)
 .581م، ص6002، دار الثقافة، عمان، الأردن، - دراسة مقارنة- فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة  (2)





صعبة بسبب صغر سن الضحايا، فمن جهة يجب التأكد من حقيقة الجرم وهذا ما لا يكون عادة في 
التعبير  متناول اليد إذا كان الطفل الضحية صغير السن، إذ لو وضعنا في عين الاعتبار عدم إمكانيته عن
عما حدث له من فعل مجرم، زد على ذلك إمكانية التلاعب به والتأثير عليه وتوجيهه، ومن جهة أخرى 
يجب الأخذ بعين الاعتبار مسألة الهاجس والصدمة النفسية التي أصابت الطفل الضحية من جراء الجرم 
  الذي لحق به، واحتمال تفاقم أزمته النفسية عند الإدلاء بشهادته.
لكون القاضي هو الضامن الأساسي لمصلحة الطفل الفضلى، كمعيار أولي في جميع ما  ابارواعت
لذلك يجب عليه اعتماد سياسة التوسع في تقدير وسائل  ؛ه من إجراءات أو تدابير لفائدة الطفليتخذ
  .(1)الإثبات نظرا للظروف المبهمة التي تكتنف القضايا التي يكون الطفل ضحية لها
القولي  أماالدليل قوليا أو ماديا أو كتابيا أو علميا،  قد يكون، ف(2)القضائيةالإثبات  ةأدلَّد وتتعد
ل في المحاضر ثمفيت الكتابي وأما، المعاينة والتفتيشفي  ادي فيتمثلالم وأما، عتراف والشهادةفي الا تمثلفي
  .(3)والبصمة الوراثية الخبرة تمثل فيفي العلمي وأما، القضائيةضابط الشرطة  رهايحرالتي التقارير و
عموما وأمام القاضي  القضائيةكدليل في الإثبات في الجهات  (4)الشهادةنظرا لما تتميز به و
وللقاضي أن  ن الشهادة عماد الإثبات والشهود عيون المحكمة وآذاا،إولذا يقال  ،الجنائي خصوصا
 نصتحيث  ،شهادته لإظهار الحقيقة للحضور أمام المحكمةيكلف أي شخص يرى فائدة في سماع 
يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عليه في » على أن من )ق إ ج ج( 022 المادة
ولما كان أداء الشهادة يعبر عن نوع من التضامن من أجل إظهار الحقيقة،  وهذا ،«يليها وما 934 المواد
                                              
منصور القديدي جراية، القاضي وحقوق الإنسان، مجلة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل  (1)
  .894، صم3002التونسية، العدد الثامن، أكتوبر 
 ةوقد عرفه قضا ،نون عليهاالحقيقة المنشودة لإعمال حكم القا لىإالدليل قانونا: الوسيلة التي يستعين ا القاضي للوصول ب يقصد (2)
ثبات نظام الإ ،محمد مروان. راجع: اقتناعه بالحكم الذي يصدره ىلمحكمة العليا بأنه البينة أو الحجة التي يستمد منها القاضي البرهان علا
  .723م، ص9991 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،، في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري
  .723المرجع السابق، ص ،محمد مروان (3)
الواقعة بطريقة  الشهادة هي إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه من هذه (4)
دليل شفوي تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعة عاينها بحواسه عن طريق السمع أو البصر، وهو »مباشرة. وتعرف أيضا على أنها: 
  .352محمد عياط، المرجع السابق، ص راجع: «.يدلي به الشخص شفويا أمام السلطة المختصة





يعد واجبا  من حقوق الطفل، فإن أداءها حق ىجريمة تشكل مساسا أو اعتداء علسيما إذا كنا أمام لا 
  .القانونيةداء اليمين أبالنسبة لكل شخص بعد 
الشهادات دون أداء اليمين  حدد قيمة بعض زائري مثله مثل باقي التشريعاتالج المشرع أنَّ إلاَّ
  .القاضي للوصول إلى الحقيقةاستدلال يهتدي ا أداة  مجرد، واعتبرها مسبقا
قد  كوا؛ بشهادام المشرعتحديد هذه القيمة لهذه الشهادات هي ضعف ثقة الحكمة من  ولعلَّ
 إماك ويرجع ذل، (1)توخاهاالبعد عن الموضوعية التي ي كلّيدة تكون سببا مباشرا في وجود شهادات بع
مر بالنسبة لشهادة نقص التمييز كما هو الأأو إلى  ،وجود رابطة القرابة كالأهل والأقاربإلى 
تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا » )ق إ ج ج(من  822 المادةعليه  نصت هذا ماو، (2)الصغار
  «.السادسة عشر بغير حلف اليمين...
القانون أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ  في ذات الغرض قضت محكمة النقض المصرية بأنو
، ولم يحرم على القاضي الأخذ بتلك دون حلف يمين على سبيل الاستدلالسنهم أربع عشرة سنة ب
ا على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات،  لتي يدلىالأقوال ا
                                              
ن الأخذ بشهادة الشهود أو عدم الأخذ ا موكول إلى تقدير محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ ا متى اطمأنت إليها أو لا إحيث  (1)
سيما فيما يتعلق بالجرائم  يمكن لشهادة الضحية نفسها أن تأخذ قوة إثبات كاملة لا تأخذ ا، ولا يحتاج الأمر إلى تعليل خاص، كما
التي ترتكب خلف الأبواب مثل الجرائم الأخلاقية، كاغتصاب أو هتك عرض قاصر، وهذا ما أخذت به محكمة الاستئناف الابتدائية 
ت النتيجة الحكم عليه بالحبس بثلاث سنوات سجنا نافذة، حيث كانت المغربية بالرباط، التي أدانت أستاذا بالاعتداء على تلميذاته، فكان
إدريس الكريني، راجع:  تصريحات هؤلاء القاصرات وسيلة إثبات كافية حققت اقتناع القاضي، فحكم بإدانة المتهم بما نسب إليه.
  .821م، ص4002السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، مطبعة التلمساني، فاس، 
كانت تصريحات الأطفال في القديم تحاط بنوع من القدسية، فإن الواقع تغير في وقتنا الحالي، وبين هذا وذاك ذا إ (2)
تطرح اشكالية تقييم تصريحات الأطفال، خاصة بعد القضية الشهيرة المسماة "أوترو" التي انتهت إلى تبرئة عدة 
وات من الحبس المؤقت، والتي اميط اللثام من أشخاص متهمين بارتكاب جرائم جنسية إضرارا بقصر بعد عدة سن
خلالها على أهمية تقييم تصريحات الأطفال، مع العلم بأن الأطفال معرضون للكذب إما بصفة تلقائية أو بإيعاز من 
البالغين وهذا ما قد يؤثر بشكل كبير على وضعية المتهمين في القضية، لكن بالرغم من هذا فإنه لا يمكن وضع هذه 
كمعيار للدفع بعدم مصداقية تصريحات الأطفال الضحايا، خاصة وأن هذه الأخيرة تشكل مصدرا أساسيا  القضية
  للمعلومة يصعب الاستغناء عنه.
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ة ، بحجعليه انيل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بأقوال ب، ولا يقيقدرها القاضي حسب قناعته
، ما أدلى به وركنت إلى أقواله صحةدامت المحكمة قد اطمأنت إلى  ، ماعدم استطاعته التمييز لصغر سنه
  .(1)مدرك لما يقوله ويعيه أنهعلى اعتبار 
 ،، وذلك بتوفر شروطها فيهالهالشاهد أهلا  في الفقه الإسلامي فتقبل الشهادة إذا كان وأما
واستشهِدوا شهِيدينِ ﴿والصبيان لقوله تعالى: فلا تصح شهادة الأطفال  ؛البلوغ ومن تلك الشروط
 الآيةمن  البقرة:﴾ )سورة ترضونَ من الشهداِء ممنفَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان  من رِجالكُم
رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم » :والصبي ليس من الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم، (282
ولأنه إذا لم يؤمن على ؛ «يعقل أو يفيق حتى، وعن انون يكبر حتىيستيقظ، وعن الصغير  حتى
ة إلى وذهب بعض المالكية وبعض الحنابل، حفظ أمواله، فلأن لا يؤمن على حفظ حقوق غيره أولى
يتفقوا في  جواز شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح والقتل قبل أن يتفرقوا، وزاد المالكية: أن
  .(2)شهادم، وأن لا يدخل بينهم كبير، واختلف في إناثهم
وتجدر الإشارة إلى ما استحدثه المشرع الفرنسي من إجراءات للكشف عن الجرائم التي يكون  
 مساعد إلى جانب الطفل أثناء سماعه إيجادفقد أقر إجراء تسجيل السماع وإمكانية  فيها الطفل ضحية،
ويكون في قاعة  ،كما اشترط ان يكون التسجيل إجباريا ،ف(ق.إ.ج )من  25- 607طبقا للمادة 
  .(3)مخصصة لهذا الغرص مع ضرورة أن يهيأ للقاصر جو من الثقة 
 الأطفال من سرية وكتمان، فإن اعتماد القاضي الجنائيعتداء على ونظرا لما تحظى به جرائم الا
 تعلَّق إذاة لم يعتمد على وسائل الإثبات العلمي غير كاف ما فقط القولية القضائيةعلى وسائل الإثبات 
لفك الصعوبات التي  أهل الاختصاصستعانة بالاأو فنية تستدعي منه  الأمر بمعطيات علمية أو تقنية
  ومن أهم هذه الوسائل الخبرة الطبية. ،الضحيةوحماية لحقوق  الجنائيةا للعدالة تواجه القاضي تحقيق
وتعني انتداب المحكمة شخصا من ذوي الاختصاص العلمي أو التقني أو الفني للاسترشاد بآرائه 
 يهعل م للقاضي، والتي يتعينمية أو تقنية تخرج عن إطار التكوين العال مسألة يحتاج حلها إلى دراية عللح
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لتحديد العجز والضرر وسبب  إماالأمر بالجرائم الواقعة على الطفل،  تعلَّق كلَّماألا يتوانى في طلبها 
 341 المادة نصتهذا الصدد ، وفي الوفاة وإما لتحديد نوع الجرائم التي ارتكبت على جسده أو نفسيته
لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر التحقيق أو الحكم عندما تعرض لجهات » على أن من )ق إ ج ج(
  «.، وإما من تلقاء نفسها أو من الخصومالعامةبناء على طلب النيابة  إماخبير  ببند
الفرنسي دور النيابة العامة في معاينة الجرائم ذات الطبيعة  8991جوان  71لقد حدد قانون و
الجمهورية إمكانية الأمر بمجرد بداية التحقيق الجنسية المرتكبة على القصر، فقد منح هذا القانون لوكيل 
بإجراء خبرة مزدوجة طبية ونفسية، كما أجبرته على إخطار قاضي الأحداث بوجود إجراءات 
 .(1)المتابعة
بل وأحيانا تمكين المحكمة من  ،ة الخبرة في إثبات الجرائم الواقعة على الطفلوقد أثبت الواقع أهمي
بالنسبة لجرائم  خاصة ،طفال ضحايا الجرائمالعديد من الأمعرفة مرتكبيها، فلولاها لضاعت حقوق 
الاستغلال الجنسي التي يمكن إثباا عن طريق إجراء تحليلات مخبرية للحامض النووي لمني الجاني مثلا 
   .الأخرى شهود أو وسائل الإثباتاللانعدام 
ل بالغ الأهمية معتمدة أساسا على تشكّ الجزائيةخلال الدعوى  الضحيةلئن كانت حماية حقوق و
مهما بلغت دقة وصياغة النصوص التي تقررها اتفاقا الحماية هذه  أنَّ إلاَّقضائية، حماية تشريعية وأخرى 
حماية نظرية  مجرد، ستظل خاصةوالضحية  عامةوروحا ونصا مع المواثيق التي ترعى حقوق الإنسان 
يعمل أحكامها ويطبق موادها ويعطيها نبض الحياة في  ءتفتقد إلى الجوهر وتخلو من المضمون دون قضا
له من حيدة واستقلال وحصانة هو القادر على أن يسد ما عساه أن يعتري  الواقع، بل إن القضاء بما
 بحث الموالي. ، وهو ما سنبيه في الم(2)هذه النصوص من نقص أو غموض
  عليه عند تنفيذ الأحكام انيحماية حقوق الطفل  المبحث الثاني:
 المفهوم ذا والتنفيذ فيه، المقضي الشيء قوة باكتساا للتنفيذ قابلة أنها العامة الأحكام في المبدأ
 مواجهة في والقانونية آثاره المادية ليرتب عملية بإجراءات التنفيذ موضوع الحكم مقتضيات وضع به نعني
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، المختلفة بأجهزا التنفيذية سلطتها عن طريق الدولة تباشرها عامة منفعة من يحققه وما عليه، المحكوم
 يعتري قد فإنه وتربية، وحماية رعاية من الأطفال لحقوق ومراعاة الأهم، الدور العامة النيابة تؤدي فيها
  .فيما يلي سنوضحه ما وهو الطفل، لمصلحة وفقاً التعجيل أو التأجيل الأحكام بعض تنفيذ
  الطفل لصالح التنفيذ تأجيل :المطلب الأول
 يلي: ما على 3 فقرةوإعادة إدماج المحبوسين ال السجون تنظيم قانون من 611 المادة نصت
 الحالات في للحرية السالبة الأحكام لتنفيذ المؤقت التأجيل من الاستفادة عليه ائيا، المحكوم منح يجوز»
 بالأولاد بالغ ضرر إلحاق الآخر هو حبسه شأن من وكان أيضا، محبوسا زوجه كان إذا - 1 :الآتية
 أو حاملا، امرأة كانت إذا - 2 .(1)العجزة أو منهم المرضى الآخرين العائلة أفراد من فرد بأي أو القصر،
   «.شهرا 42 وعشرين أربعة عن سنه يقل لولد أما كانت
  العقوبة السالبة للحريةالتأجيل الموقت لتنفيذ   . أ
 تنفيذ تأجيل لطلب مجالا عليهم المحكوم منح قد الجزائري المشرع أن النص هذا من لنا يتبين
 العقوبات تطبيق لقاضي المشرع أجازف القصر، لأطفالهم حماية ،ضدهم الصادرة للحرية السالبة الأحكام
 أشهر ثلاثة تتجاوز لا لمدة مسبب بقرار العقوبات، لجنة تطبيق رأي أخذ بعد للعقوبة المؤقت التوقيف
 كان إذا منها: لأسباب نذكر وذلك واحدة، سنة عن تزيد لا ا العقوبة المحكوم ةقيب يكون أن بشرط
  القصر. بالأولاد ضرر إلحاق الحبس في بقائه شأن من وكان محبوسا، هو أيضا المحبوس زوج
 القانون موقف وضوح وبكل لنا يظهر مما أمهام، بطون في وهم لأجنةالحق إلى اكما يمتد هذا 
الأسرية  والرعاية التربية في الحق لها فضمن أمرها، على والمغلوبة الضعيفة الفئة عنايته ذه خلال من
 يكن ومهماالحكم،  هذا تنفيذ تأجيل في الحق عليهم المحكوم يلوالد فأعطى ،بالدفئ العائلي والتشبع
 ما وإلى الحمل حالة في» النحو التالي: على القانون نفس من 71 المادةب المدة محدود التأجيل فإن الحال
                                              
منه  33 وبالرجوع إلى قانون حقوق الطفل المغربي نجده راعى مصلحة الطفل عند تطبيق العقوبات على الوالدين طبقا لنص الفصل (1)
كم، فإما لا إذا حكم على رجل وزوجته، ولو عن جرائم مختلفة، بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكانا غير معتقلين يوم صدور الح»على: 
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 الطفل ولد إذا شهرا 42 التأجيل ميتا ويكون الجنين ولد إذا كاملان شهران التأجيل يكون الوضع بعد
  «.حيا
لما  - آنفاًكما أشرنا -  الأولاد القصربفئة  المشرعل في هذا الإجراء يلاحظ اهتمام والمتأم
الذهن: ماذا لو حكم  إلى رلكن السؤال الذي يتباد ،من الرعاية والإشراف من قبل الوالدين هيحتاجون
إحالة مسألة رعاية الأولاد إلى الأحكام  المشرعفهنا نقترح على  على أحد الزوجين بالسجن المؤبد؟
  .أو تسليم القاصر لشخص جدير بالثقةبالحضانة  المتعلِّقة العامة
  حكم الإعدام على المرأة الحامل ذتأجيل تنفي  . ب
 حقوإعادة إدماج المحبوسين في سجون ال الجزائري مسلكا خاصا في قانون تنظيم المشرعسلك 
 تنفذ لا .كما..» 551 المادةبتنفيذ حكم الإعدام على النحو المبين في  يتعلَّقالمرأة الحامل إذا كان الأمر 
 تنفيذ يجوز لا أنه أي ؛«...شهرا 42 أربعة وعشرين دون لطفل المرضعة أو الحامل على الإعدام عقوبة
 حكم فتنفيذ ،وعشرين شهرا أربعة عن وليدها عمر يقل التي المرضعة الحامل أو المرأة على الإعدام حكم
 شخصية مبدأ هو واضحا دستوريا مبدأ يخالف أمر وهو الجنين، قتل يعني حامل امرأة على الإعدام
وهو موقف نستحسنه  ،(1)مرضعة العقوبة بامرأة توقيع يمنع وإنسانية قانونية لاعتبارات أنه كما ،العقوبة
  لما له من أهمية على حقوق الطفل.
  الطفل لصالح التنفيذ تعجيل الثاني: طلبالم
مال،  له يكن لم ما الأب على الولد نفقة تجب» يلي ما على )ق أ ج( من 57 المادة تنص
 لآفة عاجزا الولد كان إذا ما حالة في الدخول، وتستمر إلى والإناث الرشد سن إلى للذكور فبالنسبة
 ما على فتنص منه 87 المادة أما ،«بالكسب عنها وتسقط بالاستغناء للدراسة مزاولا أو بدنية أو عقلية
 العرف في الضروريات من يعتبر أجرته، وما أو والسكن والعلاجوالكسوة  الغذاء النفقة تشمل» يلي
  .وهذا ما سبق بيانه في جريمة عدم تسديد النفقة ،«والعادة
التي  ةيوالإدار المدنيةقانون الإجراءات  من 323 المادة في المشرع أقر الحقوق هذه على وحفاظا
.يؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو الاستئناف عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم ..» على: نصت
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المقضي به أو في مادة  ءرف به أو حكم سابق حاز لقوة الشيفيها بناء على عقد رسمي أو وعد معت
 أعطى قد الجزائري المشرع أن لنا يتضح وعليه ،«الحضانةلمن أسندت له  الزوجيةالنفقة أو منح مسكن 
 يوقف ولا ،النفقة بخصوص الصادرة الأحكام تنفيذ تعجيل حاجاته فأوجب وسد الطفل لحماية الأولوية
 حكم يصدر أو سببها يزول أن إلى الأداء واجبة وتبقى الاستئناف، بالمعارضة أو بسبب الطعن تنفيذها
إذ  ؛لدعاوى النفقة للأطفال خاصةاءات لم يستحدث إجر المشرعأن إلى وتجدر الإشارة ، (1)بإلغائها
على عكس الحضانة والنسب فإن أحكامها تخص  ،تخضع لنفس أحكام دعاوى النفقة للزوجة أو للبالغين
  الأطفال فقط.
عن طريق توفير  الضحيةالحديثة إلى حماية  الجنائيةعمدت بعض التشريعات  ومن هذا المنطلق
ة في أرواحهم ض وقايتهم من المخاطر التي ددهم من الجريمغرلأفراد بل القانونيةمزيد من الضمانات 
، لآليات التي تساعده في أداء دورهعن طريق تخويل القضاء مجموعة من ا ذلكو، وأموالهم وأعراضهم
 حه في المبحث الموالي.وهو ما سنوض
  عليه في التعويض عن الضرر انيالطفل  حق: ثالثالمبحث ال
 فإنهالبدنية وشرفه، ه في الحياة وسلامته حقّ عليه عرضة للضرر الذي يمس انيا كان الطفل لمَّ
والضرر قد يكون ماديا أو جسمانيا أو ، ل على تعويض عن كافة الأضرار التي تصيبهويحق له الحص
من حقوقه المالية، والضرر الجسماني هو الذي  حقمعنويا، فالضرر المادي: هو الذي يصيب الشخص في 
تحمله مصروفات العلاج أو  ب عنه إصابات جسميةترتتمة جسمه فيصيب الشخص في حقه في سلا
الضرر المعنوي: فهو ما يصيب الشخص من  أما، الضحيةه موت تعجزه عن الكسب كما قد يترتب عن
ة جسمه، ومنه الضرر المعنوي الناتج عن التشوهات أو مصلحة مالية أو حقه في سلام حقضرر في غير 
والإصابات الواقعة بالجسم، والضرر المعنوي الذي يصيب الشرف والاعتبار والعرض من جراء القذف 
وهو الضرر الذي يصيب العاطفة والشعور  ،والسب وهتك العرض وما ماثلها من أفعال الاعتداء
  .(2)والحنان
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   الجاني عن تعويض الضرر مسؤوليةالمطلب الأول: 
التي من شأا  القانونيةالجزائري إقرار جملة من الوسائل  المشرعتحاول معظم التشريعات ومنها 
في الحصول على تعويض من الجاني، باعتبار هذا الأخير هو المسؤول الأول عن فعله  الضحيةن تساعد أ
  وهو بالتالي الملتزم الأساسي بالتعويض. ،الخاطئ
  قبل المحاكمة  : في مرحلة ماالفرع الأول
 المعاصرة الرامية إلى حماية حقوق ضحايا الجريمة بعض الوسائل التي الجنائيةة لقد أقرت السياس
، والتي يمكن قبل المحاكمة في مرحلة ما ( الحصول على التعويضالضحيةبموجبها يتسنى للطرف المضرور )
  :يليإجمالها فيما 
   ضحيةلمقابل تسديد التعويض ل العموميةنظام حفظ الدعوى أولا: 
سلطة تقديرية في تحريك تملك  خاصةتنية منها لافي معظم التشريعات العالمية وال العامةالنيابة  إنَّ  
والتي لها بالمقابل سلطة حفظ الدعوى أو  ،، فتصدر أمرا إداريا بحفظ الملفالمتهمضد  العموميةالدعوى 
  .(1)لا وجه لإقامتهان إصدار أمر بأ
أسباب إصدار النيابة لأمر  منمبادرة الجاني في تعويض ضحية الجريمة قد تكون من هذا المنطلق و
وتشير إلى ذلك لقاء  ،لجاني بأمر الحفظفي أن تقترح على ا العامةمن دور النيابة ، ومن هنا يكالحفظ
  التعويض الكامل لضحيته أو لضحاياه.
 081 المادةالقانون البلجيكي هو الأكثر شيوعا من حيث تشجيعه لهذه الوسيلة بموجب  ولعلَّ
ا الاتحادية فإن ضحايا الجريمة في جمهوية ألماني أما، 7591/21/20منه بمقتضى القانون الصادر بتاريخ 
من القضايا التي يحفظ فيها الاام يلتزم  % 09لوحظ أن إذ  يؤخذون بعين الاعتبار عند حفظ الدعوى؛
أصبح لضحايا الجريمة بناء  8891كتوبر نح لإحدى الهيئات الخيرية، ومنذ أالجاني فيها بتقديم تبرع يم
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على تعليمات صدرت في هذا الشأن مفادها بأن تكون الأولوية في الحصول على هذه التبرعات لضحايا 
  . (1)الجريمة
الجزائري أن يحذو حذو التشريعات العالمية في إقرار نظام حفظ الدعوى  المشرعنا ندعو فإنوعليه 
على أن  نص، على غرار ما فعله في أكثر من لقاء تعويض ضحية الجريمة العامة من طرف النيابة العمومية
ولا سيما في الجرائم المتعلِّقة بحق الأشخاص، مثل جرائم  ،الجنائيةا للمتابعة يضع حد الضحيةصفح 
التي  4فقرة ال( ع جمن )ق  033 المادةعليه  نصتنذكر على سبيل المثال ما  وهنا الضرب والجرح،
 الضحيةويضع صفح » متى استلم مبلغ النفقة المستحقالتنازل عن شكواه تعطي الحق للشخص المضرور 
   «.ئيةالجزاحدا للمتابعة 
  لضحيةلزء من الكفالة تدفع مقابل ج المتهمتعليق إخلاء سبيل ثانيا: 
وذلك بتخصيص  ،أثناء مرحلة التحقيق القضائي الضحيةدور في تعويض  يمكن أن يكون للجاني
من قانون  341و 831للمواد  طبقاًجزء من الكفالة للتعويض، ففي فرنسا مثلا يستطيع قاضي التحقيق 
في الجرائم المعاقب عليها بالحبس، مع وضعه تحت المراقبة  المتهمأن يأمر بإخلاء سبيل  الجزائيةالإجراءات 
ويخصص جزء منها لتعويض ضحية الجريمة عن الأضرار  ،، وتكليفه بتقديم كفالة لإخلاء سبيلهالقضائية
 المتهمقدرة  الاعتبارذ في ة هذه الكفالة، بالأخيقدر القاضي قيمعلى أن  ،التي لحقته بسبب الجريمة
  .(2)المالية
  : في مرحلة المحاكمةالفرع الثاني
التشريعية والقضائية والتنفيذية على إرساء  ؛ةالحديثة تعمل بأجنحتها الثلاث الجنائيةالسياسة  إنَّ
كبر يهدف إلى توفير حماية أقابي الذي نب مع النظام الجنائي العنبا إلى جيقف ج ،نظام جنائي تعويضي
من الدول على تضمين قوانينها  العديد، ومن هذا المنطلق حرصت لضحايا الجريمة وضمان حقوقهم
وإمكانية الأمر بالتنفيذ المعجل  ة في اقتضاء التعويض من الجاني،دف إلى مساعدة ضحية الجريم نصوصا
  للضوابط التالية: وفقاً التعويض رغم قابليته للطعن فيه لحكم
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  .(1)الضحيةالربط بين العقوبة المسلطة على الجاني وتعويض  -
  ربط الإعفاء من العقاب بالتعويض. -
  تأجيل النطق بالعقوبة مقابل تسديد التعويض للضحية. -
  تعليق إيقاف تنفيذ العقوبة على التعويض. -
 .(2)جعل تسديد التعويض للضحية شرطا لتخفيف العقاب -
 خاصةاعتباطيا،  في تحديد مبلغ التعويض، فإن ذلك لا يمكن أن يتم التقديريةللقاضي السلطة  وبما أنَّ
وكذا تقارير  ،عتماد تقارير الخبرة الطبيةايتعين على القاضي  فإنهعليه، لذلك  انيالأمر بالطفل  تعلَّق إذا
للطفل يجب أن تشمل  المدنيةحقيق الحماية المساعدات الاجتماعية قبل تحديد مبلغ التعويض المقترح، ولت
ة للخبير على تحديد نسبة العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم نيالتمهيدية المع القضائيةالأوامر 
  .(3)والآلام والتشوهات، وأن يترتب البطلان على عدم إدراجها بشكل دقيق
تعويض لتغطية ما أمكن من الضرر الحاصل له من جراء  المضرور الحصول على تمكين منرغم بالو
لإعسار هذا  إماوذلك في كثير من الأحيان على التعويض من الجاني نظرا لعدة أسباب، ه فإن ،الجريمة
فقد ظهرت فكرة التزام الدولة ، أو لبقائه غير معروف أصلا ،الأخير، أو لعدم قدرته على دفع التعويض
  وهو ما سنتطرق إليه في المطلب الموالي. عليه، انيكضمانة لحق  بتعويض الضحايا
                                              
مفروضة على المتهم  با بشأن وضع الضحية تنص على أن التعويض بصفته عقوبة جنائيةروالجدير بالذكر أيضا، أن توصية مجلس أو (1)
مفروضة عليه. وفى كل الحالات الأخرى  ينبغي تحصيله بنفس طريقة تحصيل الغرامات، وأن يأخذ الأولوية على أية عقوبات مالية أخرى
محاولة أولية - جعفر علوي، مفهوم الضحية في القانون الجنائي وفي علم الإجرام  . راجع:في تحصيل الأموالينبغي مساعدة الضحية 
 .101، صم9991، 61، مجلة القانون والاقتصاد، العدد - لرصد مجالات الاختلاف والالتقاء
، دار - ريعات المعاصرة والنظام الجنائي الإسلاميدراسة مقارنة في التش- تعويض الدولة للمضرور من الجريمة محمد أبو العلا عقيدة،  (2)
     .381، صم4002النهضة العربية، القاهرة، 
 .181رجع السابق، صأحمد الخلميشي، الم (3)





  الدولة عن تعويض الضرر مسؤولية :نيالمطلب الثا
الحضارات القديمة في بلاد منذ  رففلقد ع ،الدولة للمجني عليه ليست مسألة جديدةإنَّ تعويض 
حيث  ،في أوائل القرن التاسع عشر من خلال كتابات وآراء الفقه ثمَّ ،(1)وفي الحضارة الإسلامية رافدينال
  .(2)والإقليمية الدوليةت مناقشتها في العديد من المؤتمرات تمَّ
حيث  ،أي تعويض الدولة للمجني عليهم جدلا قويا بين الفقهاء ؛وقد أثارت هذه الفكرة
فمنهم من يرى بأن الدولة يجب ألا تؤسس نظاما قانونيا مستقلا تقوم  ؛انقسموا إلى مؤيدين ومعارضين
تنظيمات كالتأمينات  عدةلأا قامت بواجبها حينما أسست  ؛عليهم انيمن خلاله بدفع التعويض إلى 
  .فلا داعي لابتداع النظام الحر ،وهي بذلك وفرت أكبر قدر ممكن من الضمانات ،الاجتماعية وغيرها
والذي  تنامي ظاهرة الإجرام بشكل مهول يدعو للقلق والحيرةأمام  أنهيرى جانب آخر  في حين 
لم تعد الوسائل الواردة في قانون العقوبات وغيرها من التشريعات كافية وفعالة لسد حاجيات الأفراد 
قامة إ إلاَّها وليس أمام ،فإن الوقت قد حان لأن تتصدى الدولة بتشريعاا لهذا الوضع المقلق ،وحمايتهم
                                              
ن الشريعة إنص على واجب الدولة في تعويض اني عليه إذا لم يعرف الجاني أو كان معسرا، فتبعض الشرائع الحديثة  تإذا كان (1)
ل دم في الإسلام، فلا تذهب جريمة قتل من غير عقوبة، ضفمن المقررات الشرعية أنه لا ي ،قد عرفت ذلك منذ ظهور الإسلام الإسلامية
المرجع السابق، حقوق اني عليه، محمود محمود مصطفى، . راجع: من أن يقتص من الجاني أو تعوض أسرة اني عليه :حرىأو بالأ
 .9ص
يتوجب على الدول التعهد بأن تؤمن » على ما يلي: لإعلان عن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمةا من 34ت الفقرة نص (2)
نع للضحايا من الأطفال سبيل الوصول الملائم إلى العدالة والمعاملة المنصفة والتعويض والمساعدة الاجتماعية. وينبغي كذلك وضع تدابير لم
 راجع:«. التعويض خارج نظام القضاء عندما لا يكون مثل هذا الإجراء ليس في مصلحة الطفل خلال تسوية المسائل الجزائية، من
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، ونستحسن ما ذهب إليه الفريق (1)لضحايا الجريمةنظام قانوني مستقل تقوم من خلاله بدفع التعويض 
  .الثاني نظراً لما يوفره من حماية لحق اني عليه بصفة عامة والطفل بصفة خاصة
مبدأ تحمل الدولة التعويض للمجني عليهم،  (2)التشريعات المقارنة في العصر الحديث تبنتقد و
جانفي  30عليهم صدر في  انييض وعلى التزام الدولة بتع ينصن لها في فرنسا تحديدا فإن أول قانوف
الفرنسي الذي قصر التعويض في البداية  الجنائيةجراءات من قانون الإ 3/607 المادة نصفي  7791
ليشمل  1891 فيفري 20على جرائم العنف العمدية وغير العمدية ليتم تعديل هذا القانون في 
وقررت أن يتم التعويض في  ،التعويض الأضرار الناجمة عن السرقة والنصب وخيانة الأمانة ولكن بشروط
وأضافت حالة أخرى  ،عليه انيقدر على تعويض لا ي معرفة الفاعل أو أن الفاعل معسر حالة عدم
مثل  ،قبله المسؤوليةعندما تقع الجريمة من قبل شخص غير مسؤول جزائيا لتوافر مانع من موانع وهي 
  .(3)انون والسكران على نحو غير إرادي
اعتداء على  كلّ» من الدستور المصري 99 المادة نصفقد جاء في  يصرالتشريع المفي  أما
التي  العامةللمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات  الخاصةالحرية الشخصية أو حرمة الحياة 
 الناشئة عنها بالتقادم، المدنيةولا  الجنائيةيكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى 
                                              
كانت  التيدة الحعليهم موضوع خلاف في الفقه بوفي الوقت الحاضر لم تعد مسألة الأخذ بفكرة التزام الدولة بالتعويض للمجني  (1)
على أساس  مبنيةلحقت على اعتبار مسؤولية الدولة تجاه الضحايا أدخلتها في تشريعاا، وغالبيتها ألأن الكثير من الدول قد تبنتها و ؛عليه
ولا  ، من أشكال المساعدة الاجتماعيةما يعد شكلاالتعويض الذي يمنح للضحية إن اجتماعي وليس على أساس قانوني، وهذا يعني أنَّ
القواعد التي تحكم استحقاق هذا التعويض تختلف عن تلك السائدة في  يرقى لدرجة الحق القانوني على الدولة وباعتباره كذلك، فإنَّ
سبة محددة فقط من الجرائم فق على أن نالقانون المدني. وهكذا فإن قوانين التعويض الجاري ا العمل في العديد من التشريعات تكاد تت
خيري . راجع: على طائفة معينة من الأشخاص ةن الاستفادة من هذا القانون قاصرأو ،وليس كل ضرر قابل للتعويض هي التي تعوض،
ون الجنائي، أحمد الكباش، مبدأ مسؤولية الدولة عن تعويض اني عليهم )أساسه، عناصره، ضماناته(، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقان
  .493، صم0991دار النهضة العربية، القاهرة، 
، 10عبد الرحمن خلفي، حق اني عليه في اقتضاء حقه في التعويض من الدولة، الة الأكاديمية للبحث القانوني، بجاية، العدد  (2)
  .82ص م،0102
بتدائية، تتكون من اكل المحكمة المدنية في مقر كل محكمة ويعطي القانون الفرنسي الحق في نظر طلبات التعويض إلى لجنة تأخذ ش (3)
وتكون جلساا  ،تعويض ضحايا الجريمة لجنة يطلق على هذه اللجنة ،ثنين من القضاة بالإضافة إلى عضو ثالث يمثل مصالح اني عليهما
   سرية، ومن حق اني عليه الاستعانة بمحام وإحضار الشهود والاستعانة بالخبراء وتقديم كل ما يساعد على إثبات حقه في التعويض
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بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه  الجنائيةوللمضرور إقامة الدعوى 
، للمواطنين الخاصةوالنص كما يبدو ظاهره يتحدث عن الجرائم الماسة بحرمة الحياة  ،«...الاعتداء
لم يدعم بآليات تطبيق، فهو يحتاج إلى قانون مكمل يحدد مجال وحدود  النصأن هذا  كما يلاحظ
  زمة لطرح فكرة التعويض موضع التطبيق.لاك من القواعد الوشروط التعويض وغير ذل
م الدولة يلز صريحا الا يجد ا نص القانونيةالجزائري فالمتصفح للنصوص  المشرعبالنسبة لموقف  أما
ما وجدناه نصوصا متناثرة تتناول  كلّبل  ،عليه عن الأضرار التي تصيبهم جراء الجريمة اني بتعويض
وذلك في الحالات التي  ،لا تخرج عن تعويض المتضررين جراء حوادث المرور ،فقط خاصةفئات 
وهو في ذلك قد أوكلها إلى الصندوق الخاص  ،الضحيةيستحيل فيها على شركة التأمين تعويض 
وكذلك تعهدت الدولة بتعويض ضحايا الخطأ الجزائي الواقع من طرف رب العمل أو في  ،بالتعويضات
 ،يعهد بالتعويض إلى صندوق الضمان الاجتماعي هذه الحالةوفي  ،ادث مرور كان بمناسبة العملحالة ح
، (1)عليهم من جراء الجرائم الإرهابية انيوأخيرا صندوق تعويض ضحايا الإرهاب الذي يهتم بتعويض 
إذا انعدم »أنه  علىإذ نصت من القانون المدني  1مكرر 041نص المادة وإذا أمعنا النظر فيما جاء في 
 .«المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر
عليه  انيل بضحايا الإجرام، ولا سيما إذا كان من يتكفَّ آنفاًالمذكورة نتساءل: في غير هذه الحالات 
ة اللازمة فالتزام الدولة بالتعويض عن الأضرار إذ النص المذكور أعلاه لا يوفر الحماية القانونيطفلا، 
أضرار نفسية ممما يتطلب مثلا الجسمانية فقط غير كافي فغالبا ما يخلف الاعتداء الجنسي على الأطفال 
  .وقتا طويلا للعلاج فمن يتحمل مسؤولية هذا الأمر
الفئة حقوقها صوص وآليات تكفل لهذه نالجزائري استحداث  المشرعالمستصوب على لذا من   
من الإعلان بشأن المبادئ  31جاء في الفقرة الغرض  ، وتكريسا لهذافي حالة عدم معرفة الجاني أو عسره
حيثما لا يكون من الممكن الحصول على تعويض كامل من ارم أو من مصادر » :أنه (2)الأساسية
 ،«ا بأضرار نتيجة لجرائمالذين أصيبوأخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم تعويض مالي إلى الضحايا 
 فإنهالعلاج والتأهيل طويلة ومعقدة وقد تتطلب مجهودات مالية كبيرة مرهقة للأسر الفقيرة  عمليةوبما أن 
                                              
  .04، 93ص / عبد الرحمن خلفي، المرجع السابق، ص231المرجع السابق، ص ة،محمد أبو العلا عقيدة، تعويض الدول( 1)
 .5891السلطة  استعمال وإساءة الجريمة لضحايا العدالة لتوفير الأساسية المبادئ بشأن إعلان (2)





الفاعل يستلزم على القاضي تقدير هذه  مسؤوليةيحق للطفل عند الفصل في الموضوع ومتى ثبتت 
  .(1) نفسه وبدنهعليه في اني الأضرار التي أصابت
جتماعية يجب عليه حين الفصل في الحكم دور القاضي في تحقيق العدالة الا ومن أجل استكمال
وجعلها تندمج في اتمع وتتجاوز  الضحيةالتدابير التي تساهم في إعادة تأهيل  كلّ يتخذبالتعويض أن 
 وهو ما سنفصله  في المبحث الموالي. الضحيةالآلام التي خلفتها الجريمة في نفس 
  عليه في التأهيل وإعادة الإدماج انيالطفل  حق: رابعالمبحث ال
ية التفكير حول الكيف كلّ إذ ينصب ؛ة بالغة للحدث الجانحالتشريعات الحديثة أهمي تولي جلّ
 بينما ،أخرى مرة جراملإعود إلى الا ي حتىسيتم ا تأهيله  الكيفية التيو ،التي سيقتص اتمع حقه منه
استدركت الوضع الحديثة  الجنائيةالسياسة  غير أنَّ ،عدةغفال الاهتمام بالضحية لسنوات إ يلاحظ
  . (2)لضحيةوأعادت الاعتبار ل
 :الضحية» حول موضوع 8791مؤتمر ميلانو لسنة  إلى ما توصل إليهالفكرة ويرجع أساس هذه 
وهو المؤتمر الذي انعقد بمبادرة من مدرسة الدفاع الاجتماعي الجديدة التي مهدت له  ،«وقاية وعلاج
                                              
العنف الجنسي، العنف الجسمي أو البدني والعنف النفسي، تتجلى فيما  المتمثلة في التي يخلفها العنف بأغلب صورهبرز الآثار أن من إ (1)
  يلي:
  *اضطرابات نفسية وسلوكية.
  رادي.إلا*شعور بالذنب والخوف واضطرابات النوم والتبول والتبرز ال
  قاربه.أ*فقدان الطفل الثقة في الآخرين وانعدامها بشكل مطلق في حالة كون المعتدي من أصوله أو 
سهام عبد  راجع: بالنسبة للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية. ADISصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة نسبة احتمال الإ*ارتفاع 
، م3002، 3، مجلد 9، مجلة الطفولة والتنمية، العدد - دراسة ميدانية في مدينة الرياض- الرحمن الصويغ، الإساءة إلى الأطفال وإهمالهم 
  . 33ص
 ،هيل وعلاج الضحية من أحدث الأفكار التي نادى ا منظورو السياسة الجنائية المعاصرةأرهاصات الأولى لفكرة تإذ تعتبر الإ (2)
على أساس ما سطره عالم ، وعلى رأسهم مارك أنسل والأستاذ عزت عبد الفتاح ،وبالأخص فقهاء مدرسة الدفاع الاجتماعي الجديدة
  . راجع:8491الصادر سنة « ارم وضحيته»لتي أشار إليها في كتابه ا gitneH noV.Hالإجرام والضحية الفقيه 
 tiord te ellenimirc ecneics ed euveR ,emitciv al ed emèlborp el tnaved elaicos esneféd aL ,lecnA craM 
 nos tse leuq ,elle-tse’uq eigolomiticiv aL « ,hattaF A.E /  971 p ,8791 ,seénna 2 à 1 0N ,érapmoc lanép
 .611 p ,7691 ,euqinhcet ecilop al ed te eigolonimirc al ed elanoitanretni euveR » ? rineva





في مدينة  تمَّالذي  الضحيةمنها على الخصوص المنتدى الدولي الأول لعلم  ،بمجموعة من اللقاءات العلمية
 ،نطنشاانعقد منتدى بو 6791بعده بثلاث سنوات وبالضبط سنة  ثمَّ ،3791القدس الشريف سنة 
  . الضحيةصدار أول مجلة دولية تعنى بعلم إفيه  تمَّحيث 
 ب الأول،في المطلجتماعي تدابير الإدماج الاالموضوع رأينا أن نتناول للتفصيل في عناصر هذا و
  .في المطلب الثاني تدابير العلاج الطبيو
   جتماعيتدابير الإدماج الا :طلب الأولالم
 81- 41 بين الاجتماع إعادة التأهيل في المؤتمر السنوي الذي عقدمريكية لعلم عرفت الرابطة الأ
محددة نحو هدف معين،  مدةنه مجموعة من الجهود التي تبذل خلال أسان فرانسيسكو، بب 2002ماي 
واكتساب أو استعادة دوره في  ،ثار الناجمة عن الجريمةهو تمكين الشخص وعائلته من التغلب على الآو
و أو جسماني أو عقلي أي فالحياة عن طريق مجموعة من البرامج للوصول به إلى أفضل مستوى وظي
طفال ضحايا سوء المعاملة قد ونجد من جهة أخرى الجمعية الفرنسية لحماية الأ، و تربويأاجتماعي 
تلخص في تلك المرحلة التي تستدعي التدخل ي ،تعريفا محددا الضحيةأعطت لعملية إعادة تأهيل الطفل 
  .(1)و جنسيأبعد تعرضه لاعتداء بدني  الضحيةسعاف الطفل لإ
عن  الوطنيةالمعاصرة في أغلب التشريعات  الجنائيةنتيجة للتطور الذي شهدته محددات السياسة و
واعتبارا للتوصيات  ،متساوالب الاهتمام بالضحية بشكل طريق المزج بين مطالب الاهتمام بالجاني ومط
بادر  ؛دماجعموما في العلاج والإ الضحيةجيات المؤكدة على ضرورة الاعتناء بمتطلبات وحا الدولية
المعهد » سمابمساعدة الضحايا في فرنسا تحت  تعنى مؤسسةبإنشاء  6891الجنائي الفرنسي سنة  المشرع
هم مهام هذا المعهد تحديد حاجيات أكان من و ،(MEVANI)« الوطني لمساعدة الضحايا والوساطة
كما كان له دور أساسي في  ،والطبية القضائيةمساعدة الضحايا وتشجيع الشركات مع الهيئات آليات و
                                              
كمال مباركي، الحماية القانونية للطفل ضحية الاستغلال الجنسي، رسالة الدبلوم للدراسات العليا المتخصصة في القانون الخاص،  (1)
 79 ،49ص م، ص6002كلية الحقوق، فاس، 





نصات والسرية والتوجه النفسي والمساعدة الإالمتمثلة في يات التعامل مع الضحايا إصدار ميثاق أخلاق
  .(1)القضائية
الطفل  حقالذي أكد على  8991/60/71قانون الفرنسي  المشرعوفي ذات الغرض أصدر 
 ،الضحيةهتمام بإجراءات البحث النفسي والخبرة الطبية للطفل في التأهيل من خلال وجوب الا الضحية
وعة دماج عن طريق إيجاد مراكز وخلايا متنجراءات التأهيل وإعادة الإإوعلى ضرورة تقوية وإغناء 
وتطوير  ،قضائيةوتقوية إجراءات المتابعة السوسيو ،وظائف لمساعدة الأطفال الضحايالالاختصاصات وا
ف التي تتطلبها يوضرورة تحمل الدولة كافة المصار ،جراءات البحث والتحقيقإالخبراء الأطباء في  رود
  .(2)القضائيةبما فيها والمساعدة الطبية والنفسية 
في حماية » )ق إ ج ج( تحت عنوانمن في التشريع الجزائري فبالرجوع إلى الباب السادس  أما
إذا وقعت » أنهتنص على ) قبل الإلغاء ( منه  394 المادةنجد « عليهم في جنايات أو جنح انيالأطفال 
يمكن  فإنهجناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ ستة عشر سنة من والديه أو وصيه أو حاضنه، 
أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأي  العامةعلى طلب النيابة  أمر منه، بناء بمجردداث أن يقرر لقاضي الأح
، وإما أن مؤسسةإما في ولدى شخص جدير بالثقة،  إماعليه في الجريمة  انيالنيابة، أن يودع الحدث 
وفي حالة ما إذا كان  ،«قابلا للطعنيعهد به إلى مصلحة مكلفة برعاية الطفولة، ولا يكون هذا القرار 
)قبل الإلغاء(  494 المادةسالفة الذكر فنجد  المادة نصذكرم  ممنالجاني من غير أصول الطفل ولا 
 العامةكبت على شخص حدث جاز للنيابة إذا أصدر حكم بالإدانة في جناية أو جنحة ارت» على نصت
لها أن مصلحة الحدث تبرر ذلك أن ترفع الأمر إلى قسم الأحداث لكي تأمر باتخاذ جميع تدابير  تبينإذا 
  «.حمايته
                                              
نتيجة للأنشطة التي قام ا المعهد وتزايد ارتفاع أعداد الأطفال الضحايا في فرنسا، قامت الجمعية الوطنية بتشكيل لجنة للتحقيق حول  (1)
فأصدرت تقريرا تضمن مجموعة من  ،جاءت به تقارير المعهد ومتطلبات حقوق الطفل ومدى إعمالها مع ما ،حقوق الطفل في فرنسا
ستوى التعليمي للأطفال الملخصت في ثلاث نقاط أساسية: ارتفاع نسبة انتحار الأطفال ضحايا العنف، تراجع  ،المعطيات والحقائق
وأغلبها  ،لوتصاعد نسبة الاكتئاب بين الأطفال الضحايا، كما حدد التقرير أبرز مظاهر الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفا ،الضحايا
  . راجع:همال والعنف التربويساءة العقلية والإفي الاعتداءات الجسدية والاستغلال الجنسي والإتتمثل 
 .31 p ,7991 ,siraP ,zollaD ,»eigolomiticiV« zepoL draréG
 .32، ص2002جويلية  ،6/5مصطفى دانيال، أحمد شوقي بنيوب، حماية الأطفال ضحايا سوء المعاملة والاستغلال، عدد مزدوج  (2)





 على اعتداء بوقوع أخطر كلَّما حتميا أمرا يكون الأحداث قاضي تدخل فإن هذا الأساس وعلى
 الغير طريق عن شخصيا أو بذلك علم قد كان سواء، الجاني قبل من ةعشر السادس سن يبلغ لم قاصر
 بعد إلاَّ الحماية قرار اتخاذ يجوز الأحوال لا جميع في هغير أن النيابة، طلب على بناء أو الأمن مصالح أو
 بناء الجنحة أو الجناية بقيام عتقادالا يكفي لا حيث ؛الجاني ضد الجناية أو الجنحة في الإدانة حكم صدور
 يوجد القاصر الطفل أن الأحداث لقاضي تبين حال في هأن إلاَّ ،ثبوا فعلا دون تقارير أو معلومات على
 المتابعة توقفت وإن المؤقتة الحماية بيرتدا اتخاذ له جاز محدق، تعرض الطفل لخطرأن  شأا من بيئة في
  .الجانيضد  الجزائية
)الملغاة بموجب قانون حماية  394 المادةجاء في  حسب ما الضحيةيقصد بتدبير إيداع الحدث و
 ،(1)اختيار هذه الجهة من اختصاص القضاء وجعل ؛معينة ةث تحت إشراف جهوضع الحدالطفل( 
خص جدير بالثقة، أو لدى لدى ش الضحيةإيداع الحدث  ؛وخوله إمكانية الاختيار بين ثلاث جهات
 .ة الطفولةلدى مصلحة مكلفة برعاي وأ ،مؤسسة
  لدى شخص جدير بالثقة الضحية إيداع الحدث الفرع الأول:
 الطفل حياة في يجابيإ تأثير من عادة العائلية البيئة تمثله لما لوالديه الضحية الطفل تسليم يتم أن الأصل
  :مثل استثنائية حالات في إلاَّ غيرهم إلى به يعهد لا وأن ونفسيته
 الوالدين أو قبل من جنسي لاعتداء تعرض أو نفسي أو جسدي إيذاء ضحية الطفل كان إذا -
 .أموره أولياء أحد
 .مشروع غير بوجه استغلاله تمَّ أو عنه تخلوا أو والديه من الطفل أهمل إذا -
                                              
من قانون المسطرة الجنائية المغربي أن الحماية التي يوفرها قضاء الأحداث في هذا اال نوعان، الأولى  015 يظهر من خلال المادة (1)
بتسليمه إيداع الطفل الضحية لدى شخص جدير بالثقة، أو مؤسسة خصوصية، أو جمعية عامة مؤهلة لذلك، أو مؤقتة وتتمثل في 
بطبيعته فإن المشرع جعل الأمر باتخاذ تدبير  المصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة، وما دام هذا النوع من الحماية مؤقت
رغم كل طعن، ويجب التأكيد في إطار هذه الحماية أن اتخاذ التدبير المناسب لمصلحة الطفل الضحية يجب أن يؤخذ بمفهومه  االحماية نافذ
حقوق  راجع: إلى هذا الإجراء ولو بصفة مؤقتة ريثما تفصل المحكمة في موضوع الدعوة. أواسع، بحيث يمكن للقاضي المختص أن يلجال
  .891الطفل في التشريع المغربي، ص





تلك  مواجهة والديه بوسع يكن ولم جسيمة خطورة ذات سلوكات الطفل على ظهرت إذا -
  .المتواضعة بإمكانيام السلوكات
 من أو الوالدين من الحدث نفقة تحصيل يجب والديه، لغير الحدث تسليم يتم التي الأحوال وفي
  .(1)مالياعنه  المسؤولين الآخرين الأشخاص
الجزائري لهذا التدبير  المشرعها إن الوقوف عند هذا التدبير يجعلنا نتحدث عن المكانة التي أولا
وكيف يمكن لهذا القاضي أن يختار الشخص الجدير الذي يمكن أن  ،ضمن مجموعة التدابير الأخرى
   .(2)الضحيةه الطفل ديودع عن
 ن يحددأم القاضي قبل اتخاذ هذا التدبير الجزائري كان عليه أن يلز المشرعن أوتجدر الإشارة إلى  
التي بموجبها يتسنى ينه من الآليات الأساسية مع ضرورة تمك ،سرتهأخارج  الضحيةأسباب إيداع الطفل 
  .إيداع الطفل خارج أسرته له
إذ ترتبط بتوفير المناخ والظروف  ؛بالغة الأهميةمور تعتبر من الأ الضحيةرعاية الطفل  ولما كانت 
ذكر لم سالفة ال 394 المادة نصولما كان  ،الآخرينفي كنه من استعادة الثقة في نفسه والمناسبة التي تم
ار الشخص كان لزاما على القاضي أن يستعمل سلطته في اختي ؛تحدد ما المقصود بالشخص الجدير بالثقة
على هذا  وبناًء .زاتيمها الحد الأدنى من المفي يعلى أن يراع ،ها الطفلعندأو الأسرة التي سيودع 
توي على مجموعة من يح ،البديلةطه بالأسرة أن يقدم للقاضي نموذجا لعقد يرب المشرععلى  نقترح
  .، مثلما فعل مع الطفل المكفولالضمانات تساهم في تفعيل هذا التدبير
  مؤسسةلدى  الضحيةإيداع الحدث الفرع الثاني: 
كلف بالأحداث إمكانية الجنائي الجزائري لقاضي الأحداث أو المستشار القانوني الم المشرعل خو
بالرجوع إلى  ناغير أن ،لدى شخص جدير بالثقة هيداعإفي حالة عدم  مؤسسةلدى  الضحية طفلإيداع ال
                                              
  .78ص م،8002الجزائر،  البدر، دار الجزائية، الإجراءات قانون شرح العيش، فضيل( 1)
، دبلوم الدراسات العليا في - دراسة على ضوء التشريع الجنائي المغربي- ضحية العنف في التأهيل علي إدريسي حسني، حق الطفل  (2)
 .34م، ص6002القانون الخاص،كلية الحقوق، فاس، 





يدفع إلى  مما خالية من أي وصف أو تحديد،« مؤسسة» سالفة الذكر نجد عبارة 394 المادة نص
  .(1)طفلالتي سيودع لديها ال المؤسسةة التساؤل عن طبيع
  مصلحة مكلفة برعاية الطفولةفي  الضحيةإيداع الحدث  الفرع الثالث:
حيانا في تدهور حالة أهذا التدبير قد يساهم  أنَّهو معمول به في الميدان نجد  بالرجوع إلى ما
فكيف  ،ة لاستقبال الجانحينبدورها معد المؤسساتهذه  نَّأإذا علمنا  خاصة، اوليس علاجه الضحية
ة الأطر العاملة ا وكذلك غياب تعاني من قلَّلكوا  بالإضافةإذن لمؤسسة تجمع بين الضحايا والجانحين 
كما ، (2)ح والضحية في نفس الوقتنأن تقوم بدورها في إعادة تأهيل الحدث الجا هيلية للضحيةأبرامج ت
من العراقيل الأساسية التي تحول دون قيام هذه المراكز بمهامها على أحسن ما يرام في مجال تأهيل  أنهنجد 
ه المراكز ذجل هإضافة إلى أن  ،وعلاجها هزالة الاعتمادات المرصودة من قبل الجهات المعنية ضحيةال
 في ينوكذلك المختص ،بالجانب الاجتماعي والتربوي يتعلَّقفيما  خاصة ،تشكو محدودية الموارد البشرية
  .علم النفس الاجتماعي
لرعاية وتأهيل الأطفال الضحايا  خاصةإنشاء مؤسسات الجزائري  المشرععلى هنا نقترح ومن 
توفير إمكانيات مادية وذلك بتشييد و، التي تم بالحدث الجانح المؤسساتعوض إحالتهم على نفس 
 ديةمراكز الإصلاح والتهذيب بجميع تراب الوطن، بالإضافة إلى إيجاد موارد بشرية تتميز بالكفاءة والج
  .في العمل
يجوز عند » أنهعلى  الجنائيةن الإجراءات من قانو 563 المادة نصت المصري وفي التشريع
جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة أن يؤمر  كلّالضرورة في 
بتسليمه إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظته والمحافظة عليه، أو إلى معهد خيري معترف به من وزارة 
يفصل في الدعوى، ويصدر الأمر بذلك من قاضي التحقيق سواء من تلقاء  حتىالشؤون الاجتماعية 
                                              
 .44، صالمرجع السابقدريسي حسني، إعلي  (1)
 .54، صالسابقالمرجع علي إدريسي حسني،  (2)





أمامها الدعوى على  أو من مستشار الإحالة أو من المحكمة المنظورة العامةأو بناء على طلب النيابة  نفسه
   .(1)«حسب الأحوال
 تدابير العلاج الطبي  :الثاني طلبالم
في المقام  الضحيةأغلب التشريعات المقارنة على أن يجب النهوض بالعملية التأهيلية للطفل  تنص
لمستوى اجل تشخيص حالته وتحديد حاجياته على أمن  ،ة الطبيةالأول على أساس ضمان تدابير المواكب
  .لحقته من جراء الاعتداءثار الصدمة النفسية والآلام البدنية التي آلتمكينه من تجاوز  ؛لبدني والنفسيا
  الحق في العلاج البدني الفرع الأول:
تشخيص الحالة الجسمية للطفل عن طريق تحديد الأماكن المضرورة أو  يهدف العلاج البدني إلى
ومن هنا يتضح لنا أهمية عرض الطفل على الخبرة الطبية قصد تحديد جسامة  ،الضحيةالمشوهة في جسم 
 ؛سوء المعاملة وأالأضرار البدنية التي تعرض لها من جراء جريمة الاستغلال الجنسي أو الضرب والجرح 
الجزائري من خلال نصه على أن  المشرعوهذا ما هدف إليه  ،م الضرر وتحديد طبيعتهتجنب تفاقل جلأ
أو لقاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث أن يأمر بعرض الحدث على خبرة طبية  العامةللنيابة 
لى علاج ملائم لحالته وبيان ما إذا كان يحتاج إ ،الأضرار اللاحقة به حجمنفسية أو عقلية لتحديد نوع و
من  الضحيةوهو التقرير الذي يعتمده القاضي في تحديد عقوبة الجاني من جهة وتعويض  ،حالا ومستقبلا
المختصة لعلاجه  المؤسساتنحو  الضحيةالحدث  توجيه لقاضي من، هذا وكما يمكن اجهة أخرى
 ،الضحيةيجابا على الطفل إينعكس سلبا أو  إمالتقرير الطبي والسهر على حمايته من مضاعفات أخرى، فا
في راحته أو سعادته وإما في تعميق عقدته وتفاقم حالته الصحية بحسب النتائج المتوصل  إماتسبب يف
  .(2)إليها
  الحق في العلاج النفسي الفرع الثاني:
                                              
إذ يقتصر على الجنح والجنايات فقط، ويتم التسليم بناء على  ؛في المخالفات نظرا لبساطتهاهذا الإجراء لا يكون فوفقا لهذا النص و (1)
 .سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو من القاضي الجزائي ،أمر من قاضي التحقيق
 .39، صالمرجع السابقكمال مباركي،  (2)





ضرورة خضوعهم  على عتداءالأطفال ضحايا الاحول بحاث دت مختلف الدراسات والأأكَّ
لأننا في ظل إهمالنا لأطفالنا  ؛لهم وإدماجهم من جديد في اتمعمن أجل إعادة تأهي ،النفسيللعلاج 
 لىع حقودشخص معقد نفسيا و على لمستقبل أوعلى شخص يرتكب نفس الجرائم في ا إماسنحصل 
  .(1)وفي الناس من حولهم نفسهمأنظرا لكوم فقدوا الثقة في ه، مجتمع
قدر على لأم الأ ؛تصين في الطب النفسيطباء مخأن يكون العلاج النفسي تحت إشراف وينبغي أ 
  .(2)نقاذه من آثار الصدمةإته من جراء ما لحق به واحتوائه وفهم متطلبات الطفل النفسية ومعانا
إعادة التأهيل والإصلاح تتطلب إمكانيات ومهارات  عمليةن إومن خلال ما سبق يمكن القول 
كما سبقت الإشارة  المؤسساتوهو ما لا تتوفر عليه العديد من  ،وعناصر فنية مدربة ومؤهلة خاصة
من له علاقة بالطفل، ابتداء من الأسرة  كلّبالتنسيق مع يؤكد على ضرورة تدخل أجهزة الدولة  مما، إليه
 عمليةمن أجل إيجاد حلول  الأخرى؛ المؤسسات مجال الطفولة وانتهاء بباقي فالجمعيات الناشطة في
بقاء هذه الفئة الهشة من اتمع؛ إذ  حقلام والمعاناة النفسية والاجتماعية جراء الجرائم المرتكبة في للآ
      ة أمام تزايد عدد ضحايا الجريمة.على هذه الوضعية تشكل عقبة كبير المؤسساتهذه 
لحماية الإجرائية للقصر الضحايا تتميز بمحدوديتها، بان القواعد الخاصة اوإلى هنا يمكن القول       
، أما بعض كما ذكرنا آنفا فقواعد القانون العام هي التي تطبق في اغلب الأحيان على القصر الضحايا
ون استثناء على القواعد العامة التعديلات التي تطرأ على هذه الإجراءات لفائدم فهي لا تعدو إلا أن تك






                                              
 .78، ص1002، جويلية 60لإمكان والجواز، مجلة المناظرة، العدد البشير زرايقي، الخبرة القضائية بين ا( 1)
 .53دريسي حسني، المرجع السابق، صإعلي  (2)






ج وصور الإيذاء التي يمكن أن يتعرض ذهذا الباب استعراض بعض نماالفصل الأول من في  تمَّلقد 
الجزائري من حماية للطفل عندما يكون مجنيا  المشرع قررهما لك بغرض الوقوف على وذ ،لها الطفل
ووعيا من  .ونفسي كلي بالمقارنة مع الراشدينبضعف جسماني  نظرا لحداثة سنه يتميز ذيال ؛عليه
 الطفل في الحياة من خلال الضرب حقبادر إلى صياغة نصوص تحمي  الحقيقة  ذهالجزائري  المشرع
ستفادة ، وحقه في الاهذا الكائن الضعيف صحةخرى تحمي أ، ونصوص بشدة على أيدي من يقتل وليدا
  لاكتمال نضجه النفسي والعقلي والجسدي،ينضروري اللذين يعتبران من وسط أسري ومستوى معيشي
، والتعريض للخطر لضرب والجرح والحرمان من التغذيةوهي نصوص تعاقب على جرائم العنف وا
 أي المشرع، كما جرم عضاء جسمهم من جهة أخرىلأطفال وأوالاتجار با ،والاختطاف من جهة
  .سلوك من شأنه المساس بنسب الطفل
 كلّفي تشديد العقوبة على  ظرفا الضحية سنمن صغر  المشرععل ج وفي إطار الحماية الأخلاقية
، كما أقر سق والدعارةبتحريضه على أعمال الف ؛من يعتدي على عرض الطفل أو يحاول إفساد أخلاقه
  .باستعمال الطفل في جريمة التسول العقوبة على من يقوم المشرع
تمع وأساس كينونته ولا شك في أن تطبيق هذه الحماية على الطفل باعتباره أحد أعضاء ا
 ؛ن يعطل نموهأما من شأنه  كلّسد معافى سليم من الطفل في ج حقلى حفظ إ يؤدي إنماواستمراريته 
من شاا أن تحقق بقاء الأمة  يتمتع بما أعطاه الخالق عز وجل من قدرات، وليساهم في بناء مجتمعه
  تقدمها.و
هناك بعض أوجه القصور أن  فصلقد اتضح من هذا ال فإنهيجابي ورغم هذا الموقف التشريعي الإ
ا  التدخل من أجل إعادة صياغتها واستكمال ما منهوالتي تقتضي  ،الجزائري المشرعص في بعض نصو
الموضوعية  الجنائيةلحماية هذا كله في ما يتصل با ،زمةلاال الجنائيةتضمن للطفل الحماية  حتىمن نقص 
  .للطفل
 كاديمية في الدول المتقدمةوالأ الدوليةالجهود  فإنعليه  انيبالنسبة للحماية الإجرائية للطفل  أما
ووجوب مراعاة مصالحه، والعمل على تعزيز  ،الحدث الجانح كطرف في الخصومةركزت على أهمية 
 ،الجنائيةللنمط التقيلدي للعدالة للوصول إلى عدالة منصفة كبديل  الجنائيةدوره في أجهزة نظام العدالة 





بالاهتمام الكافي، والمشرع  زائيةالجعليه في أصول المحاكمات  انيالطفل لم يحظ في المقابل  هأن إلاَّ
 مما، قوقه ومركزه القانوني في الخصومةحيث أغفلت النصوص ح ؛الجزائري شأنه شأن باقي التشريعات
 ،التدخل من أجل إيجاد النصوص التي تكفل للضحية حقوقها المشرعأخرى على  مرةقتراح يدفعنا إلى الا
  .عليه طفلا اني سيما إذا كان ولا
ومن هنا يمكن القول بعد أن رأينا موقف التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة من مسألة الحماية 
وهو  ،جدير بنا الوقوف عند الصنف الثاني من الأطفال، عليه انيالموضوعية والإجرائية للطفل  الجنائية
ياسة وذلك حسب الس ،هان يمكن أن يكون عليللحدث وضعيتاإذ  ؛أهمية من الصنف الأول لا يقلّ









  الباب الثاني
الإجرائية  الجنائية الحماية
للحدث الجانح والمعرض للخطر 
المعنوي




يمكن أن  ت شريحة اجتماعية هامةفي الأعوام الأخيرة انتشرت ظاهرة اجتماعية خطيرة، مس
منحت الرعاية والتربية الإيجابية  متى ضة وتقدم اتمع،تساهم في ستقبل والمفي  ايادير اي دورتؤد
اكة في ل هذه الظاهرة الفتوتتمثّ ،ي في مهاوي الجريمةعدها عن الترديب مما ،الوالتوجيه والتقويم الفع
  .(1)سنة ةعشر أعمارهم عن ثماني هقين الذين تقلّوالمرا رقصأي انحراف فئة ال ؛(جنوح الأحداث)
للأبحاث والدراسات لأكثر من هيئة دولية كانت أو  محوراظاهرة جنوح الأحداث لا تزال و
ن هم مجرمو الغد إذا تركوا بدون والغد، وعليه فأحداث اليوم الجانحلأن حدث اليوم هو رجل  إقليمية؛
  .د كيانهد سلامة اتمع وأمنه ويهدرعاية أو علاج، وهذا ما يهد
لا للإصلاح مقارنة أكثر تقب هي، فتية صف بقاعدةاني في الجزائر يتالهرم السك كما لا ننسى أنّ
لما كان  خلافاً، في نفوسهمبإرساء القيم الأخلاقية والتربوية الصحيحة  إلاَّلا يتأتى  هذابالكبار، و
 (2)سادت العقوبات البدنية القاسية كبتر الأطراف والوضع على الخازوق حيث ؛معمولا به في السابق
 خاصةوقت قريب سجون  إلى كن للمجتمعاتتكما لم  ،الإعداموقد تصل العقوبة إلى  وجدع الأنف
، الأمر الذي دفع بالمصلحين الاجتماعيين إلى تحريك أوساط الرأي العام، وإثارة (3)حداث الجانحينللأ
الميثاق الدولي سيما بعد صدور  ، ولاخاصةبصفة منهم  روالقص عامةبصفة قاسيها السجناء المعاناة التي ي
  .8491لحقوق الإنسان عام 
رمين الكبار التمييز بين االمعاصرة بمبدأ  الجنائيةوكنتيجة لهذه الأفكار أخذت التشريعات 
  . إن على مستوى مرحلة قبل وأثناء المحاكمة أو في مرحلة المعاملة العقابية والأحداث الجانحين،
قد كفل هذه الحماية بموجب قانون  أنهالجزائري نجد  رعالمشم وبالرجوع إلى على ما تقد وبناًء
 ،«بارمين الأحداث الخاصةالقواعد » ص الباب الثالث منه تحت عنوانخص، والجزائيةالإجراءات 
  .قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينوكذا 
                                              
  .30انظر الملحق رقم  (1)
 ،دار المشرق العربية المعاصرة،الخازوق: جمع خوازيق، وهو عمود طويل محدد الرأس يدخل في دبر ارم فيموت عليه. المنجد في اللغة  (2)
  .283م، ص1002 ،بيروت
/ جلال عبد الخالق، الدفاع الاجتماعي من 90م، ص8991جليل وديع شكور، الطفولة المنحرفة، الدار العربية للعلوم، بيروت،  (3)
 .791م، ص6991منظور الخدمة الاجتماعية، المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع، الإسكندرية، 




الحماية الإجرائية للحدث  تقررقد وضع نصوصا  المشرعهذا بخصوص الحدث الجانح، كما نجد 
الذي ألغي بموجب  لمتعلق بحماية الطفولة والمراهقةا 30- 27 في حالة الخطر المعنوي وهذا بموجب الأمر
وهي فئة لا تقلّ أهمية عن سابقتها، وحرصاً من  ،المتعلق بحماية الطفل كما سبق بيانه 21/51قانون 
الأحكام المتعلِّقة ا بموجب نصوص خاصة من شأا أن تقي مثل هؤلاء الأحداث من المشرع فقد نظَّم 
خطر الإجرام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى توفر الظروف الاجتماعية والنفسية لهم من أجل تحقيق 
  الاستقرار لحيام ومستقبلهم.
جراءات متابعة لإصنا الأول وتكريسا لهذا الغرض رأينا تقسيم هذا الباب إلى فصلين، حيث خص
 المحاكمة أثناءالأحداث جراءات متابعة لإالثاني فخصصناه  أما، الحدث في مرحلتي التحري والتحقيق
  .هاوبعد
   





  لالفصل الأو
الحدث في إجراءات متابعة 
 مرحلتي التحري والتحقيق
  





 كلّ» :الجزائري من الدستور 65 المادةالبراءة، وفي هذا الصدد تقضي  الإنسان في الأصل 
، في إطار محاكمة عادلة  تؤمن له الضمانات تثبت جهة قضائية نظامية إدانته حتىشخص يعتبر بريئا 
 قواعدها خلال من الحديثة الجنائية التشريعات عمدت وفي ذات الغرض ،«اللازمة للدفاع عن نفسه
 التوأم الأخت هي الإجراءات نّإ قيل لذلك ،الواقع أرض على الهام المبدأ هذا تجسيد إلى الإجرائية
 من وتحميه حقوقه له تضمن التي ،الإجراءات ذه غيره من أحق الحدث أنّا لا شك فيه ومم، للحرية
  .به المحدقة المخاطر كلّ
تطبيق  التي تستوجبمصلحة الحدث، إلى حماية  قضاء الأحداث على هذا الأساس يسعىو
وكذا المعاملة  ،في متابعة الحدث ابتداء من مرحلة البحث والتحري، إلى إجراءات المحاكمة خاصةقواعد 
  .العقابية
وفي هذا الصدد تضمن عهد حقوق الطّفل في الإسلام ) المشار إليه سابقا(  بشأن ما يجب أن يمتاز 
   :ما يلي 91به قضاء الأحداث في بنده 
  وفقا للقانون ولفترة زمنية مناسبة ومحددة.لا يحرم الطّفل من حريته إلاّ  -1
يعاملُ الطّفل المحروم من حريته معاملة تتفق ومعنى الكرامة واحترام حقوق الإنسان، وحرياته  -2
  الأساسية، ومراعاة احتياجات الأشخاص الّذين هم في سنه.
  :تراعي الدولُ الأطراف -3
  عن البالغين في أماكن خاصة بالأطفال الجانحين.)أ( فصلَ الطّفل المحروم من حريته     
)ب( إخطار الطّفل فورا ومباشرة بالتهم المنسوبة إليه، حين استدعائه أو القبض عليه، مع دعوة     
  والديه أو المسؤول عنه أو محاميه للحضور معه.
 ذلك الاستعانة بمحام )ج( تقديم المساعدة القانونية والإنسانية الّتي يحتاجها الطّفل، بما في    
  وبمترجم فوري إذا لزم الأمر.
)د( سرعةَ البثّ في القضية من محكمة خاصة بالأطفال، وإمكان الطّعن في الحكم أمام محكمة     
  أعلى، حال إدانته.
  )ه( عدم إجبار الطّفل على الإقرار بما نسب إليه أو بالإدلاء بالشهادة.    




  وسيلة إصلاح ورعاية، لتأهيل الطّفل وإعادة اندماجه في اتمع.)و( اعتبار العقوبة     
  )ز( تحديد سن أدنى، لا يحاكَم الطّفل دونه.    
   )ح( تأمين احترام الحياة الخاصة للطّفل أثناء جميع مراحل الدعوى.    
 نصت والتي المتعلق بحماية الطفل 21/51 من قانون 70المادة وهو ما أكده المشرع في نص 
قرار قضائي أو  الغاية من كل إجراء أو تدبير أو حكم أو لطفلالفضلى ل يجب ان تكون مصلحة »على 
لا سيما جنسه وسنه وصحته  ،يؤخذ بعين الإعتبار في تقدير المصلحة الفضلى للطفل .إداري يتخذ بشأنه
  .«يع الجوانب المرتبطة بوضعهلي وجموسطه العائة والفكرية والعاطفية والبدنية وواحتياجاته المعنوي
 سنتأثير لصنا المبحث الأول حيث خص ،هذا ما سنحاول إبرازه من خلال هذه المباحث
فكان لإجراءات متابعة الحدث، والمبحث الثالث  المبحث الثاني أما، الجنائية المسؤولية الحدث على مبدأ
 .في إجراءات التحقيق مع الحدث
   




 الجنائية المسؤولية الحدث على مبدأ سنتأثير المبحث الأول: 
حاليا على فكرة  إذا كانت فكرة العقوبة قد عرفت تطورات متتالية عبر العصور، لتستقر
العقوبة باعتبار أنّ في سياق تطبيق هذا المبدأ  فإنهالسياسة العقابية المعاصرة،  الإصلاح والتأهيل في ظلّ
الواقي الذي يعتمد عليه اتمع للحيلولة دون وقوع تلك المخاطر أو التقليص من ع كانت ولا تزال الذر
وذلك اعتمادا على بعض العوامل  ،المؤسساتبرزت فكرة تفريد المعاملة وتخصيص  ،حجمها
الحدث  سن، ولكون موضوع دراستنا في هذا المبحث هو مدى تأثير (1)ها عامل العمروالمتغيرات، وأهمّ
 المشرع، وموقف الجنائية المسؤوليةبنا الوقوف في البداية عند مفهوم  فحري الجنائية المسؤوليةعلى 
  الجزائري والتشريع المقارن منها.
تقسيم هذا المبحث إلى خمسة مطالب، حيث نتناول في المطلب الأول  ارتأيناومن أجل ذلك 
المطلب الثالث  أما، الجنائيةللمسؤولية  ةالمانع السناني تحديد ، وفي المطلب الثالجنائية المسؤوليةمفهوم 
الرشد الجنائي،  سنالناقصة، وفي المطلب الرابع نتناول فيه مرحلة  المسؤوليةق فيه إلى مرحلة نتطرف
  الحدث. سنوالخامس والأخير المعايير المعتمدة في الوقت المعتبر قانونا لتحديد 
  الجنائية المسؤوليةالمطلب الأول: مفهوم 
، جدير بنا الوقوف عند المقصود بلفظ اصطلاحا الجنائيةقبل التطرق إلى المقصود بالمسؤولية 
  لغة. المسؤولية
  لغة الجنائية المسؤوليةتعريف  :الفرع الأول
 من صناعي مصدر والمسؤولية الطالب، والسائل يطلب، طلب أي يسأل سأل من المسؤولية
  .(2)مسؤول أي معرض للسؤال عن أفعاله وأقوالهو المطلوب، وهو مسؤول
                                              
  .683، المرجع السابق، صن الجزائي الخاصالوجيز في القانوأحسن بوسقيعة، ( 1)
 .522المعجم الكافي، المرجع السابق، ص( 2)




قانونية: التزام بإصلاح  مسؤوليةعن أَمرٍ تقع عليه تبعته،  حالُ أَو صفةُ من يسأَلُ :ةسؤوليالمو
أخلاقية: التزام  مسؤوليةعلى عاتقه: حمله إياها،  المسؤوليةللقانون، ألقى  طبقاًالغير  الخطأ الواقع على
ولية: شعور المرء ؤسجماعية: التزام تتحمله الجماعة، اللاَّم مسؤوليةبما يصدر عنه قولاً أو عملاً، الشخص 
من : الصافات إِنهم مسئُولُونَ﴾ )سورة ﴿وقفُوهم: تعالىالله  قول ومنه، بأنه غير ملزم بعواقب أعماله
 كلّ أي ؛(1)«وكل راع مسئول عن رعيته راع كلكم»وسلم:  عليه الله صلى قوله ومنه، (42الآية 
  .(2)عليه ومحاسب إليه أوكل بما مكلف شخص
  أما مصطلح الجناية فقد سبقت الإشارة إليه سابقا.
  اصطلاحا  الجنائية المسؤولية تعريف :الفرع الثاني
  في القانون الجزائري الجنائية المسؤوليةتعريف أولا: 
بمبدأ المسؤولية الجنائية قد اعتمدت الأخذ  لجزائية الوضعيةمن الواضح أن كافة التشريعات ا
لكنها في معظمها تفادت تعريف المسؤولية وتحديدها بصورة واضحة ، كأساس قانوني لحق المعاقبة
  .(3)لهاة دـوالعائا الأركان الخاصة مكتفية بالتركيز عليها بصورة غير مباشرة في تعيين  ،وصريحة
بينما اكتفى بالنص  ،الجنائية المسؤولية لتعريف يتعرض الجزائري هو الآخر لم والمشرع الجنائي
لا » أنه على تنص )ق ع ج( من 74 المادةف ،(4)الاختيار حرية تنتفي حينما الجنائية المساءلة استبعاد على
 لا عقوبة» أنه على 84 المادة وتنص ،«...الجريمة ارتكاب وقت جنون حالة في كان من عقوبة على
المعدلة بموجب الأمر  94 المادة وتنص ،«بدفعها له لا قبل قوة الجريمة ارتكاب إلى اضطرته من على
لا توقع  .سنوات 01القاصر الذي لم يكمل عشرة  الجزائيةلا يكون محلا للمتابعة » أنه على 10- 41
تدابير الحماية أو التهذيب، ومع  إلاَّعلى القاصر الذي يتراوح سنه من عشرة إلى أقل من ثلاثة عشر سنة 
                                              
 .398صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم:  (1)
 .0201أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المرجع السابق، ص (2)
  .82ص ،المرجع السابقزوانتي بلحسن،  (3)
 .863، صم6791، ئرالجز، ايعزلتووالوطنية للنشر الشركة ، ا- ملعاالقسم ا- ي ئرالجزت العقوبان اقانوح شرج، ضا فرر (4)




للتوبيخ. ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من ثلاثة عشر إلى  إلاَّيكون محلا  في مواد المخالفات لا فإنهذلك 
  .(1)«و لعقوبات مخففةلتدابير الحماية أو التهذيب أ إماثمانية عشر سنة 
 إلى يؤدي والصغر والإكراه (2)الجنون حالة في الاختيار حرية انتفاء أن تبين سالفة الذكر المواد فهذه
  .الجنائية المسؤولية امتناع
  فقها الجنائيةتعريف السؤولية ثانيا: 
، المسؤوليةالتقليدية منها والحديثة نجد أم قد اختلفوا في أساس  الجنائيةبالرجوع إلى رواد المدارس 
على  الجنائية المسؤوليةيقيم الذي الجنائي  الاتجاه التقليدي في الفقهوهو ، (3)حيث هناك من اعتمد الحرية
لى حجة رئيسية مؤداها أن حرية الاختيار هي الأساس ع هذه المدرسةيستند أنصار و ،حرية الاختيار
الحرية لن يكون للمسؤولية  هذه من غيرو ،القانونيةالوحيد الذي يمكن تصوره للمسؤولية الأخلاقية أو 
  .(4)معنى
حتمية الظاهرة  مبدأوهي تنهض على ، (5)الحتمية كأساس لها تاعتمددرسة الأخرى فقد الم وأما
تتلخص في تطبيق قوانين السببية على السلوك الإجرامي، باعتباره من صور السلوك  التي ،الإجرامية
  .(6)اني الذي لا يشذ عن هذه القوانينالإنس
                                              
 من قانون العقوبات الفرنسي.  8- 221وهو ما يقابله في نص المادة  (1)
المرض الذي يصيب المخ ويعطله من النشاط العادي، فيدفعه إلى مسار مغاير لأصله بأرض  ؛ وهوالمفهوم الطبيالجنون بيقصد بالجنون  (2)
ونجد أيضا من مصطلحات الجنون المتداولة الجنون المستمر والجنون  ،فيشل الملكات الذهنية كليا أو جزئيا، مؤبدا أو مؤقتا ،الواقع
فبالنسبة إلى الجنون المستمر  ،الجنون قد يكون مستمرا كما قد يكون متقطعافقد ذهبت معظم التشريعات إلى التفرقة أو إلى أن  ،المتقطع
أما بالنسبة للجنون المتقطع فالرأي الراجح أنه إذا اقترفت  .وباعتباره يفقد التمييز أو الإدراك فهو بالتالي يمنع من قيام المسؤولية الجزائية
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي  راجع: كانت حالته تدعو إلى الرأفة. وإن ،الجريمة في الإفاقة فيبقى الفاعل مسؤولا جزائيا
ي، رسالة ئرالجزن القانووالإسلامي الفقه الجنائية في الية ولمسؤالسن في اثر صغر موسى بن سعيد، أ/ 581، صالمرجع السابقالعام، 
 .53، صم0102سلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ل، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإلأصووالفقه افي م لعلواه راكتود
  وهي المدرسة الكلاسيكية والمدرسة النيوكلاسيكية، وأشهر روادها: بيكاريا، بنتام، فويرباخ. (3)
  .8، 7ص م، ص8991فتوح عبد الله الشاذلي، المسؤولية الجنائية، الكتاب الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  (4)
، نشأت في إيطاليا في النصف الثاني من القرن التاسع عشروهي المدرسة الوضعية، وتسمى كذلك المدرسة العلمية والإيطالية،  (5)
 وروادها لمبروزو وفيري وفالو.
، دار - والفقه والقضاءدراسة مقارنة بين التشريع والاتفاقيات الدولية - المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية محمد علي سويلم،  (6)
 .32م، ص9002المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 




 هأن إلاَّ ،المعاصرة الجنائيةين المدرستين على مستوى السياسة اتبالرغم من الآثار التي نتجت عن هو
يتمتع بحرية ن الإنسان إإذ من المبالغة القول ؛ أو التعصب لفكرة دون أخرى التطرفعليهما  يعاب
، لأنه في كثير من الأحيان يخضع لعدة عوامل تقيد من حريته وتضيق من نطاقها ؛مطلقة في إتيان أفعاله
بحيث  ،كما أن المغالاة في القول بأن الإنسان مجرد آلة مسخرة تخضع بصورة مطلقة لقوانين السببية
غير فهذا  ؛ولا قدرة لديه لمقاومتهافيها ل له كاب الجريمة بفضل عوامل مختلفة لا دخيندفع حتما إلى ارت
  .متصور
المذهب التوفيقي والذي حاول أنصاره إصلاح العيوب دون  ظهر الفريقين لكلا الموجه النقد وأمام
، بالإضافة والتمييزساسا على حرية الاختيار الأخلاقية القائمة أ المسؤوليةالتخلي عن المبادئ الأساسية في 
ويمكن إجمال ما  ،إلى هذا الاهتمام بالظروف الداخلية والعوامل الشخصية والمحيط الخارجي الاجتماعي
  :إليه أنصار هذا المذهب فيما يلي ذهب
تهدف الردع من الناحية لها من هدف خاص يس احتفظ هذا المذهب بكيان العقوبة وما -
  .الأخلاقية
لتقليدي للمذهب ا وفقاً، وهذه الأهلية تتم المسؤوليةالأهلية في تتماشى مع  أضحت العقوبة -
لا تطبق العقوبة ما لم تكن شروط  أنهبمعنى  ة الاختيار؛وحري من حيث الإدراك والتمييز
  .لاقية محققة بالذاتية والموضوعيةالأخ المسؤولية
ما هي تدابير تفرض على الأشخاص الذين ينجون وإن ،اتبوعقة ليست الإجراءات الوقائي إنَّ -
  .(1)المسؤوليةمن العقاب بسبب حيازم لأحد موانع 
 شخص عن صدر إذا وبالتالي بالحرية،ف العادية لإنسان العادي يتمتع في الظروفا ومن هذا المنطلق
 فإنه ؛يفعله لما وإدراك وعي عن المختارة الحرة بإرادته صدر قد السلوك هذا وكان القانون، مهيجر سلوك
  .(2)الجزاء المناسب عليهويوقع  ،الجنائية للمساءلة أهلا يكون
                                              
  .88، صم2102 ،التعامل مع الأطفال في القانون الجزائي العام، دار همومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرقادري اعمر، ( 1)
 .495م، ص0002 الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،، الدار - القسم العام- عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات علي  (2)




تباع سبيل الله ان في اختيار أفعاله وقدرته على اوآيات القرآن الكريم قاطعة في تأكيد حرية الإنس
الْإِنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ نبتليه نا خلَقْنا إِ﴿تعالى: الله يقول  الاستجابة إلى دعوة الشر والضلال،أو 
 ويقول ؛(3، 2)سورة الإنسان: الآية  ﴾شاكرا وإِما كَفُورا إماإِنا هديناه السبِيلَ . فَجعلْناه سميعا بصيرا
من )سورة الكهف:  ﴾ومن شاَء فَلْيكْفُرفَمن شاَء فَلْيؤمن وقُلِ الْحق من ربكُم ﴿: ذلكك تعالى الله
 إلاَّ أنَّوما كَانَ لي علَيكُم من سلْطَان الشيطان ﴿تعالى محذرا الإنسان على لسان  الله يقولو ،(92الآية 
تدل  الآيات هذهف ،(22الآية من )سورة إبراهيم:  ﴾فَلَا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم دعوتكُم فَاستجبتم لي
حرية الإنسان في الاختيار بالنسبة لبعض الأفعال التي يستطيع أن يفعلها إن شاء أو  على دلالة قاطعة
  يعرض عنها إن أراد ذلك.
في الإسلام تؤكد هذا المعنى وترتب عليه نتائجه، ويتمثل  الجنائية المسؤولية أن أحكام في ولا شك
 ، قال الله تعالى:من اقترفها إلاَّعن الجريمة سأل ، فلا يالجنائية المسؤوليةذلك في تأكيد مبدأ شخصية 
بين  الجنائية ةالمسؤوليالتفرقة في  ؛ كما أنَّ(51الآية من )سورة الإسراء:  ﴾ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرٰى﴿
الأفعال التي يأتيها الإنسان متعمدا وتلك التي تقع نتيجة الخطأ أو الإكراه دليل على أن الإسلام يجعل من 
إِنَّ اللَّه وضع عن أُمتي »، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الجنائيةلإرادة أساسا للمسؤولية حرية ا
  .(1)«استكْرِهوا علَيهالْخطَأَ، والنسيانَ، وما 
 من عريفات،ت عدة، وأوردوا في شأا الجنائية المسؤوليةشراح القانون موضوع  تناول وقد
 بهالقيام  تعهد بما أو الإجرامي، فعله نتائج بتحمل شخص التزام هي الجنائية المسؤولية» يلي: أبرزها ما
 والالتزام عمله، نتيجة أو الإجرامي سلوكه تبعة شخص تحمل» هي أو ،«بذلك أخل إن عنه الامتناع أو
 لتحمل واستحقاقه الواعي العاقل الشخص صلاحية» هي أو ،«قانونا المقرر الجنائي للجزاء بالخضوع
  .(2)«اقترفها التي للجريمة القانون عليها نص التي العقوبة أو الجنائي الجزاء
، الأول منهما (3)أساسيين عنصرين على تقوم الجنائية المسؤولية أن لنا يتبين اتالتعريفهذه  منو
 صدر عنها التي الآثمة الإرادة ل فيفيتمثَّ الثاني أما، القانون يحظره الذي الخطأ أو المادي السلوكفي  يتمثّل
 وإرادته باختياره السلوك هذا عنه صدر انيالج أنَّ أي ؛ةحر تكون الإرادة أن في ويشترط السلوك. هذا
                                              
 .5402سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم:  (1)
  .71فتوح عبد الله الشاذلي، المسؤولية الجنائية، المرجع السابق، ص (2)
 .38المرجع السابق، ص قادري اعمر،(3)




 .(2)وإدراك وعي عن أي ؛(1)أهلية ذي من تصدر أنو ،إكراه دون
وقد راعت التشريعات حقيقة تفاوت مدارك الإنسان بحكم الفوارق الفردية التي مردها اختلاف 
منها التي تعود إلى القدرات الذهنية وظروف التنشئة الاجتماعية،  خاصةالعوامل المؤثرة في الإدراك، 
وعليه رية للشخص، قص أو تكتمل تبعا للمرحلة العمتنتنعدم أو حيث بالسن،  الجزائية المسؤوليةفربطت 
، ولكن (3)في الوقت الذي يقدر فيه نتائج الأعمال التي يرتكبها إلاَّولا جنائيا ؤفالإنسان لا يعتبر مس
عن الأفعال  ومسؤولا االرشد الجنائي الذي يصبح فيه الشخص مكلف سناختلفت معظم التشريعات في 
وهذا ما  للحدث، الجنائية المسؤوليةالأدنى التي تمتنع فيه  السن، كما لم تتفق أيضا على التي تصدر عنه
  .المطلب الثانيسنبرزه في 
   الجنائيةللمسؤولية  ةالمانع السن المطلب الثاني: تحديد
 وسنه، جنسه عن النظر بغض الإنسان من يفترض وقوعها ،سيئة ةاجتماعي ظاهرة الجريمة تعتبر
  الصغير. من صدرت قد الكبير من صدرت وكما الأنثى، من صدرت قد الذكر من تصدر فكما
فر أمرين: الأول أهلية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي، والأمر توب إلاَّ الجزائية المسؤوليةلا تقوم و
للتمييز وحرية الاختيار أو  المسؤوليةفإذا انتفى أحد أركان  ،بإسناد الجريمة إلى شخص معين يتعلَّقالثاني 
، وهذا الوضع الجنائية المسؤولية، فلا تصح أساسا لقيام القانونيةكلاهما كانت الإرادة مجردة من القيمة 
                                              
  ، وهو تحت عنوان:مصطلح مناسب يعوض مصطلح المسؤولية الجنائيةيجاد لإ 7091تباحث مؤتمر جنيف لسنة  (1)
 eugnal ed syap sed te secnarF ed setsigoloruen te setsinéila snicedém sed sèrgnoc ud snoissucsid sel(
  ,)7091 tuoa erè1 el evèneG à esiaçnarf
  وتم اقتراح بعض المصطلحات:
 taté’l ed etlusér iuq tnemelbannosiar riga à edutitpa neib uo,elatnem éticapac ,étilibilliaf ,étilibassinup
   .tejus ud latnem
، أطروحة الدكتوراه، كلية - دراسة تأصيلية تحليلية- : حميد الحمداني، فكرة خصوصية عدالة الأحداث في التشريع الجنائي المغربيراجع
  .321م، ص2102اعية، فاس، العلوم القانونية والاقتصادية والإجتم
أصول قانون أحمد فتحي سرور،  /30م، ص9991عادل يحيى قرني، النظرية العامة للأهلية الجنائية، المركز العربي للطباعة، القاهرة،  (2)
  .524، صم2791، القاهرة د.ن، ،- القسم العام- العقوبات 
م، 0102 ، منشورات زين الحقوقية، لبنان،- دراسة مقارنة- الخاص نجاة جرجس جدعون، جرائم الأحداث في القانون الدولي  (3)
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ا وتوقع  حيث يكون الطفل غير قادر على فهم طبيعة الأفعال التي يقوم ،في مرحلة الطفولة يتحقَّق
أسباب  لأنَّ فرت له حرية الاختيار، ونظراًولذلك ينعدم لديه التمييز ولو تو ،هانالآثار التي تترتب ع
أي لشخص مرتكب الفعل لا بالفعل ذاته  ؛تتعلق بالجانب المعنوي للجريمة السنكصغر  المسؤوليةانعدام 
كاب الفعل كفاعلين أو  ارتفإن أثرها شخصي ولا يتعدى إلى غيره من الأشخاص الذين تدخلوا في
وإهمال  ءإلى البيئة الفاسدة والمثل السي ومن ناحية أخرى فإن إجرام الصغار يرجع في الغالب ،شركاء
ولما كان إصلاحهم أيسر من إصلاح ارمين البالغين فقد خصهم التشريع  ،الآباء وتفكك عرى الأسرة
  .(1)تفعل فيهم فعلهاالغرض منها إصلاحهم ومنع عوامل الفساد في أن  ؛بأحكام
تسعى الدول ...» أنهعلى منها  04 المادةفي قوق الطفل لح الدوليةة تفاقيالا دت عليهوهو ما أكَّ
الأطراف لتعزيز إقامة القوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين 
- أ بما يلي: يثبت عليهم ذلك، وخاصة القياميدعى بأم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو 
  «....دنيا يفترض دوا أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات سنتحديد 
نجد  )ق ع ج( إذ بالرجوع إلى ؛الجزائري المشرعذا النهج، ومنها ه لكوتشريعات الدول تس
والتي تطرقت إلى  ،15- 05- 94مواد  ثلاث في وذلك ،بالأحداث الجانحين خاصة أحكاما تضمن أنه
  .الجنائيةالأحداث  مسؤوليةموضوع 
( جق ع من ) 10- 41المعدلة بموجب القانون رقم  94 المادةيستفاد من الفقرة الأولى من و
ت من لفي السنمل الثالث عشرة سنة لا يعاقب جزائيا، وإذا كان الحدث في هذه القاصر الذي لم يك أنَّ
بالنسبة لصغير  الجزائية المسؤوليةانعدام  إلاَّ أنَّ الملاحظ، في نظر القانون اغير مسؤول جزائي كونهالعقاب 
    .(2)، مما يستلزم اتخاذ تدابير لإصلاحههو جزئي السن
 السنتحديد ب يتعلَّق الجنائية المسؤولية انعدام ؛ وهي مرحلةا كان حديثنا في هذه المرحلةلمَّو
 لا» أنهإذ تنص على  ؛سالفة الذكر 94 المادة نصيقتضي منا الرجوع إلى  ،الجنائيةللمسؤولية  ةالمانع
بينما القاصر الذي تتراوح  «سنوات 01القاصر الذي لم يكتمل عشرة  الجزائيةيكون محلا للمتابعة 
وهو ما جاءت  ،«لحماية أو التهذيبتدابير ا إلاَّ»بين عشرة إلى ثلاث عشرة سنة فلا توقع عليه  سنه
                                              
 .022ص ،م9591 القاهرة،ة، ية العاليمعهد البحوث والدراسات العرب ة،يعات العربيالجنائية في التشر ليةالشاوي، المسؤو يقتوف (1)
 .581ص، المرجع السابق، الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  (2)




لا يكون محلا للمتابعة »ماية الطفل التي نصت على أنه المتعلق بح 21/51من قانون  65به المادة 
  .«( سنوات01الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشر)
لما  وفقاً - حقاالتي نكتفي هنا بذكرها على أن يكون التفصيل فيها لا-  تدابير الحماية أو التربيةو
  :هي قانون حماية الطفلمن  07 المادةفي  ورد
 تسليم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة. - 1
 وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة. - 2
  وضعه في مركز متخصص في حماية الطفولة الجانحة. - 3
  وتكليف مصالح الوسط المفتوح بتنفيذ ذلك.وضعه تحت نظام الحرية المراقبة  - 4
)ق ع ج( من  94 المادةسجلنا تحفظا على  الجنائيةعلى مبدأ المساءلة  السنبتأثير  يتعلَّقوفيما 
 حقعلى  النصمن كان سنه أقل من العاشرة دون  الجنائية تابعةالمالتي تقضي بعدم  المذكورة أعلاه،
أن نطرح السؤال التالي: هل يترك الحدث في هذه المرحلة دون  هنا يمكن، والدولة في المساءلة الاجتماعية
  اتخاذ أي إجراء في مواجهته؟
ناقشت اللجنة التشريعية لشؤون الأحداث المنبثقة عن مؤتمر مكافحة الجريمة المنعقد في القاهرة 
  :(1)ير فيها رأيان مختلفانوقد أث ،هذه المسألة 3591كانون الأول71- 5من 
وأصحاب  ،ويدعو إلى عدم تعيين حد أدنى للحداثة، بحيث تبدأ منذ ولادة الطفل الرأي الأول:
من الخطأ أن تقف الهيئة الاجتماعية مكتوفة الأيدي حيال الصغير الذي يرتكب  أنههذا الرأي يرون 
دد الطفل في مستقبله فقد تكون هذه الجريمة بادرة شر  ،في القانون لم يبلغ سنا معينة أنهجرما لعلة 
  لذلك يجب معالجة هذا الطفل واتخاذ الإجراءات التي تستلزمها حالته.دد اتمع، و
التي تتخذ  الجزائيةكان من المفروض التفريق بين الإجراءات  أنهيرى أصحابه  الرأي الثاني:
ابير الحماية والوقاية التي تقدم للحدث لأي سبب من عقب ارتكاب الحدث لجريمة ما، وبين تد
  الولادة.  سنلا يجوز اتخاذها حيال الحدث منذ  الجزائيةالأسباب، فالإجراءات 
                                              
  .27علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص  ( 1)




أي بعدم تعيين حد أدنى لسن  ؛وبعد مناقشة هذين الرأيين قررت اللجنة الأخذ بالرأي الأول
 المشرعأعاد  10- 41ديل، حيث بموجب الأمر الجزائري قبل التع المشرعالحدث، وهذا ما أخد به 
الحدث جزائيا وهو لا يجوز فيها ملاحقة  ةسنا معين تضمنتإذ  ؛من قانون العقوبات 94 المادةاغة صي
  «.سنوات 01 القاصر الذي لم يكتمل عشرة الجزائيةلا يكون محلا للمتابعة » العاشرة السن
 من جهة وحماية اتمع من خطر هذه الفئة لو تركتومن أجل تحقيق المصلحة العليا للطفل 
ة على هذه الفئة العمرية نقترح تقرير تدابير التربي؛ من جهة أخرى دون إشراف أو متابعة أو رعاية
لا  المسؤوليةالحدث مرتكب الجريمة وهو في مرحلة انعدام  حقن اتخاذ تدابير اجتماعية في إإذ ؛ للأطفال
  يعد جزاء جنائياً، وإنما وسيلة لمساعدة الحدث وحمايته.
 أنه إلى 8002لسنة  621 رقم الطفل قانون من 49 المادةفي  (1)المصري المشرعهذا وذهب 
 ارتكاب وقت كاملة ميلادية سنة عشرة اثنتي يجاوز لم الذي الطفل على الجنائية المسؤولية تمتنع»
 من الجنائية المسؤولية فيه تمتنع الذي السن رفع قد المصري المشرع يكون التعديل هذا وبموجب ،«الجريمة
زت سنه السابعة ولم تجاوز إذا كان الطفل قد جاوفومع ذلك  .كاملة سنة عشر اثنتي إلى سنوات سبع
دون  الطفلناية أو جنحة، تتولى محكمة عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل ج الثاني
، 2، 1غيرها الاختصاص بالنظر في أمره، ويكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 
  .( من هذا القانون101) المادةمن  8، 7
 في الأحداث عرف حيث ،الفرنسي المشرع الاتجاه ذا أخذت التي الأجنبية التشريعات ومن
 حيث ،«عاما عشر ثمانية عن أعمارهم تقل من بأم» المعدل4791  تموز 50 تشريع من  41  المادة
 يرتكبونه عما الأطفال من الفئة لهذه الجزائية المسؤولية انعدام العكس على إثبات تقبل لا قاطعة قرينة أقام
 والتهذيب والرقابة الحماية تدابير على يقتصر وإنما ،عقوبة بأية عليهم الحكم يجوز فلا ،جرائم من
المتعلق  المعدل والمتمم 5491/20/20من الأمر الصادر بتاريخ  10- 20 المادة عليها في المنصوص
                                              
من التشريعات الأجنبية من لم تعتمد على أساس واحد لتحديد السن المانع للمسؤولية الجنائية، فنجد القانون الإنجليزي حدد هذه  (1)
إلى سن الثامنة، فلا يسأل الطفل جنائيا  3391ورفعها في التشريع الصادر سنة  ،ببلوغ الطفل سن السابعة 8091السن في تشريع سنة 
وإنه لا يصح أن يسأل عما  ،قبل بلوغه هذه السن، وافترض القانون أن أي حدث لم يبلغ هذه السن غير قادر على ارتكاب جريمة ما
  .182السابق، ص نجاة جرجس جدعون، المرجع راجع: يرتكب من انحرافات بأي حال من الأحوال.




لا يخضع للقضاء  السن هجناية أو جنحة وهو دون هذ من ارتكبفإنه لذلك  وتبعاً ،(1)بالأحداث
المنعقدة بغرفة هيئة المشورة لتتخذ معه إحدى طرق التأديب أو  المدنيةوإنما يقدم إلى المحكمة  ،الجنائي
  :كالآتي وهي ذات القانون، من 51 المادةجاء في  لما طبقاً ،التربية
 .بالثقة جدير شخص أو الوصي أو الوالدين إلى التسليم -
 .الغرض لهذا مؤهلة المهني التكوين أو للتربية خاصة أو عامة مؤسسة في الإيداع -
 .الغرض لهذا مؤهلة رياضية طبية مدرسة أو طبية مدرسة في الإيداع -
 .بالطفولة خاصة للمساعدة مؤسسة إلى التسليم -
  .(2)الدراسي سنه مع تتناسب داخلية مدرسة بأي الإيداع -
 اعتبر زائريالج المشرع نَّإكن القول يمم في هذه المرحلة العمرية من الحدث على ما تقد وبناًء        
 ،الجزائية المسؤوليةنتيجة لذلك تمتنع لديه و ،التمييز منعدمعشر من عمره  ةالطفل الذي لم يبلغ الثالث
أو خطورته، ويبقى الحدث في مثل  المرتكب الجرم درجة كانت مهما (3)الجنائيةوبالتالي تنعدم العقوبة 
العليا في قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ وعليه قضت المحكمة  ،هذه السن محلا لتدابير الحماية
 31م( لم يبلغ من العمر - حيث الثابت من الملف أن الحدث )ز» :(4)فصلا في الطعن 5002/01/91
من قانون العقوبات فانه لا  94نه عملا بأحكام المادة إحيث . وسنة يوم النطق بالحكم الذي صار ائيا
حيث أن النطق بعقوبة لا تدابير الحماية او التربية. وإسنة  31الذي لم يبلغ يسوغ التوقيع على القاصر 
دج غرامة نافدة تحت ضمان المسؤول المدني من شأنه ان يعرض الحكم للبطلان لمخالفته  0001
حيث متى ثبت ذلك استوجب قبول الطعن لصالح القانون من قانون العقوبات. و 94لأحكام المادة 
                                              
  .141، صم3002علي محمد جعفر، شرح أصول المحاكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، لبنان، ( 1)
 .184.P ,7891,siraP, zollaD ,elanéP erudécorP ,taassaR eruaL – elehciM )2(
عه هيئة العقوبة هي: الأثر القانوني المترتب على مخالفة القاعدة الجنائية والمتمثل في الحرمان من مصلحة قانونية أو الإنقاص منها، وتوقِّ» (3)
قضائية على مرتكب الفعل، دف تحقيق الردع العام والردع الخاص، والذي يترتب عليه حق شخصي للدولة في العقاب يقابله التزام 
سمير الجتروري، الأسس العامة لقانون العقوبات مقارنا بأحكام الشريعة الإسلامية، دار الثقافة  . راجع:«تكب الجريمة بتحمل العقوبةمر
 .411م، ص7791للنشر والتوزيع، القاهرة، 
، 5002/2، العدد بالة القضائية، منشور 807883رقم  5002/01/91ية بتاريخ القرار الصادر عن الغرفة الجنائ ،العليا ةالمحكم( 4)
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  .«دى المحكمة العليا شكلا و موضوعائب العام لالمقدم من النا
ذلك لا  ، فإنَّ- كما ذكرنا آنفاً– تنتفي لانتفاء التمييز لديه الجزائيةالحدث  مسؤوليةإذا كانت 
من أصابه الحدث بضرر لا يحرم من حقه في  ي ذلك إلى أنَّعن الفعل، ويؤد الجزائيةيعني رفع الصفة 
  .(1)التعويض المناسب
القاصر  ولو كان حتىالتشريعات مبدأ المطالبة بالتعويض،  وعلى هذا الأساس اعتمدت جلُّ
سأل مدنيا عن الأضرار التي سببها للغير، ولكن يسأل لا ي القانونيةمن الناحية  الذي لم يبلغ سن التمييز
ذه التشريعات في ذلك إلى الرشد، وتستند ه سنمفترضة إلى أن يبلغ  مسؤوليةالمسؤول عن رقابته وهي 
  الإخلال بواجب الرقابة، أو إلى إساءة تربية الصغير، أو إلى الأمرين معا.
 الرقابة وتنتقل غيرهم، أو عم أو جد أو أب وليه من هو المميز غير الحدث رقابة عن والمسؤول
 التربوي بالواجب الوالدان قصر فإذا ،هإشراف تحت دام ما الحرفة في المشرف أو، داخل القسم مهمعلِّ إلى
 ؛الجريمة عالم في الانزلاق إلى م أدى وربما معوجا، سلوكهم سيكون الأبناء أن شك فلا أولادهم نحو
متى يستقيم الظل والعود » :البالغين، وصدق من قال صنع من هو الصغار لدى الانحراف فإن لذا
  «.أعوج
 أو الجانح الطفل استلام عبء عليه يقع من أن نجد 58 المادةفي قانون حماية الطفل وبالرجوع إلى 
 حمايته قصد مؤتمن شخص أو أسرته أفراد من الحاضن أو الوصي أو الوالدان هم: للخطر المعرض
 الطفل مستلم مسؤولية على الحديثة القوانين دتؤكِّ أن الضروري من فإنه ة؛الصحيح الوجهة وتوجيهه
 مبدأوهو ، (2)الجزائية المسؤولية في الأساسي المبدأ عن خروجا ،الفترة هذه خلال جرائم من يرتكبه اعم
                                              
  .481علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص( 1)
إذ  ؛سيما في اال الاقتصاديلا  ،بالرجوع إلى النصوص القانونية المعاصرة نجد أنها قد جاءت بصورة أخرى للمسؤولية الجنائية (2)
ويتعلق الأمر ، وهو ما يصطلح عليها بالمسؤولية الجنائية عن فعل الغير، التابعونظهرت مسؤولية رئيس المؤسسة عن الجرائم التي يرتكبها 
وهذه  ،ويعاقب جزائيا من أجلها شخص آخر )المتبوع أو رئيس المؤسسة( ،هنا بحالات يرتكب فيها شخص )تابع أو أجير( جريمة
حيث  ؛العملمجال النصوص التنظيمية لطب في ما جاء ذكر منها: ن ،الحالات تشكل لا محالة استثناءات لمبدأ المسؤولية الجزائية الشخصية
المتعلق بالرقابة الصحية والأمن وطب العمل على ما يأتي:  8891المؤرخ في عشرين يناير  7- 88من القانون رقم  2- 63نصت المادة 
عندما تنسب المخالفات إلى العمال فإا تعتبر من فعل المسير إذا لم يتخذ الإجراءات الضرورية لغرض احترام التعليمات القانونية في »
  «.وقاية الصحية والأمن وطب العمل ولم يتخذ العقوبات التأديبية على مرتكبي هذه المخالفاتمجال ال
 




 ديده نَّإ إذ ؛الحدث سلوك على والرقابة الإشراف له من العقاب ينال أن نفيتعي الجريمة، شخصية
 المشرع أنَّ إلاَّ ،للجنوح الحدث تعرض أو الجريمة وقوع دون والحيلولة الرقابة إحكام على يحمله بالعقاب
إلى استبعاد  أخرى جهة من وحمايته الحدث ومصلحة جهة، من اتمع مصلحة تمليها لاعتبارات اضطر
ليه القانون المدني ع نصهذا ما ، والمدنيةما اكتفى بالمساءلة عن متولي رقابة الحدث، وإن الجنائية المسؤولية
بسبب  من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة كلّ» 431 المادةفي الجزائري 
يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله الضار، ، حالته العقلية أو الجسمية
، ولقد تم التأكيد على هذا المبدأ في «ن وقع منه العمل الضار غير مميزم ويترتب هذا الالتزام ولو كان
يتحمل الممثل الشرعي للطفل المسؤولية المدنية »المتعلق بحماية الطفل  21/51ون من قان 65المادة  نص
  .«عن الضرر الذي لحق بالغير
 :من القانون المدني 461 المادةالمدني المصري على النحو الوارد في  المشرع هو ما ذهب إليهو
ول في ماله ؤفهو مس ؛«المدنية المسؤوليةلا يعفيه من  الجزائية المسؤوليةإعفاء الصبي غير المميز من »
 المادةالفرنسي في  المشرع نص، كما رر يصيب به غيره في ماله أو نفسهالخاص عن تعويض أي ض
سبب فيها تصيب الغير ويتعلى أن يلتزم الأب أو الأم بالتعويض عن الأضرار التي  40الفقرة  4831
انون  جعلحيث  ،الفرنسي إلى أبعد من هذا المشرعذهب بل  ،(1)الذين يعيشون معهم هم القصرؤأبنا
 50- 86القانون رقم قتضى المعدلة بم فرنسيالدني من القانون الم 2- 984 المادةوذلك في  ،سأل مدنياي
  .8691 يناير 30الصادر في 
للمسؤولية الجنائية، أما فيما يخص مرحلة هذا ما يمكن قوله فيما يتصل بمرحلة السن المانعة 
  المسؤولية الناقصة فهذا ما سنتطرق إليه في المطلب الآتي.
                                                                                                                                             
وعلى نفس الأساس أيضا قضي ، وعلى هذا الأساس توبع صيدلي وأدين من أجل مخالفة التشريع الصيدلاني ارتكبها القائم بتحضير الدواء
كما لو كانت أطرها معيبة وفراملها غير  ،كبة تسير وهي في حالة سيئةبأن مدير مؤسسة نقل يكون مسؤولا جزائيا إذا ما ترك مر
  .صالحة
توبع وأدين أيضا رئيس مؤسسة من أجل الغش الذي ارتكبه  ؛وعلى أساس واجب مراقبة البضاعة للحيلولة دون بيع البضائع الفاسدة
 ص يعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق،أحسن بوسق . راجع:مستخدموه في الطبيعة أو الصفة الجوهرية للبضاعة المسوقة
  .691 - 391ص
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  الناقصة المسؤوليةمرحلة  :الثالث طلبالم
للرأي الراجح في الفقه والقانون المقارن،  وفقاًإذا كانت التدابير تطبق على شخص غير مسؤول 
الإجرام من  فكرعه عن ارتكاب الجريمة وانتزاع فإن العقوبات تطبق على شخص مسؤول بقصد رد
التي اكتسبها  الإجراميةوالميول  ،والأمل في إصلاحه ما زال واردا ،زال في طور النمو ما دثفالح نفسه،
في  إعادة إدماجهمن الضروري العمل على تأهيله و ولكن ،كالبالغ من البيئة لا تعني بالضرورة معاملته
على العقوبات المخفضة أن تطبق  المعاصرة على الجنائيةأجمعت التشريعات لهذه الاعتبارات و ؛اتمع
لتدارك ما قد تؤدي إليه المعاملة القاسية من مزيد من الانحراف  ؛الرشد الجنائي سنالأطفال الذين قاربوا 
  .السير في طريق الإجرامو
الجزائري صنعا عندما ترك للقاضي حرية الاختيار بين الجزاء  المشرعأحسن وفي ذات الغرض 
لة بموجب الأمر المعد )ق ع ج(من  94 المادةإذ تنص  ؛خفف، والجزاء الاجتماعي الوقائيالجنائي الم
لتدابير  إما.يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من ثلاثة عشر إلى ثمانية عشر سنة ..» أنهعلى  10- 41
 فيها الجزائري لم يجر المشرعرحلة أن والملاحظ على هذه الم ،«ة أو التهذيب أو لعقوبات مخففةالحماي
احدة غير به قبل التعديل، وهذه المرحلة و تعديلا كما فعل بالمرحلة الأولى، حيث احتفظ بما كان معمولا
من خلال ما  المسؤوليةمنقسمة كما هو الحال بالنسبة لبعض التشريعات، وتتجلى مظاهر النقص في 
سواء في قانون العقوبات، أو في قانون الإجراءات  ،لصالح هذا الصنف من الأطفال المشرعقرره 
  . الجزائية
ولا جنائيا عما يرتكبه من جرائم، ولكن ؤمن عمره كان مس ةعشر إذا بلغ الحدث الثالث
واحدة، وإنما يكون ذلك على مراحل متتالية  مرةيه يكتمل لد والتمييز الذي لمراعى الإدراك  المشرع
فإذا ارتكب الطفل  ،وليته مخففةؤ، الأمر الذي جعل مسحدثرجي للقوى الذهنية والنفسية للللنمو التد
لما جاء في  طبقاً ؛إخضاعه لتدابير الحماية أو التربية أو العقوبة المخففةجريمة فإن القانون يسمح للقاضي ب
  )ق ع ج(:من  05 المادة




ى عل حكم ؛أو السجن المؤبد (1)الإعدام هي على البالغ تفرض التي العقوبة كانت إذا 1-
 من عشرة إلى عشرين سنة. بالحبس الحدث
 تساوي لمدة بالحبس عليه يحكم فإنهالمؤقت،  الحبس أو السجن هي العقوبة كانت وإذا 2-
  .(2)بالغا كان لو عليه ا الحكم يتعين كان التي المحددة نصف المدة
 مواد في القاصر على الحكم إمكانية من )ق ع ج( 15 المادة أضافت ذلك جانب وإلى
   .الغرامة أو بالتوبيخ إما المخالفات
الجزائري لم يتطرق إلى كيفية تخفيف العقوبات المالية كالحكم بالغرامة،  المشرعوالملاحظ أن 
تركها لسلطته ؛ بل القاضي ولم يوجب تخفيض الغرامة لم يقيد المشرعوفي هذا المضمار يرى البعض أن 
م عليه يجعل القاصر يتساوى مع البالغ في حالة الحك مما ،بين الحدين الأدنى والأقصى للغرامة التقديرية
  .البدني بالإكراه التنفيذ على إجباره يمكن لا هأن إلاَّ، بالغرامة
                                              
المحكوم عليه، وتنفيذ هذا الحكم لا يجوز لأي فرد من الأفراد مباشرته، وإنما تعين الدولة لذلك شخصا كي  روحإزهاق الإعدام: هو  (1)
. وسلبها منه بإزهاق روحهوذلك  ،كجزاء يتمثل في إيلام المحكوم عليه والمساس بحقه في الحياة الإعدامفجوهر عقوبة  ،ينفذ الحكم
م، 8002، مؤسسة نوفل، لبنان، - دراسة معمقة ومقارنة في النظرية والتطبيق- م مشكلة غسان رباح، عقوبة الإعدام حل أ راجع:
  . 583ص
وتماشيا مع  ،وعلى العكس من ذلك لا يوقع على الحدث في القانون الإماراتي سوى الحبس وبعض العقوبات المالية ومنها المصادرة (2)
وهي عملية  ،التوجه الرامي لحماية الطفل في مرحلة الجنوح فقد أقر المشرع التونسي ولأول مرة مبدأ تجنيح للجنايات التي يرتكبها الطفل
إذا تمت  فالسرقة مثلا ،ولا يكون ذلك إلا باستبعاد ظروف التشديد لتعود الجريمة إلى وصفها ارد ،تقوم على تغيير الوصف القانوني
لكنها إذا تمت باستعمال التسور أو  ،أعوام 5المسطرة الجنائية، جنحة عقاا السجن مدة  462بالاختلاس أو النشل تكون طبقا للفصل 
من  162و 062 عاما طبقا للفصلين 02 الخلع من محل مسكون أو باستعمال العنف تصبح جناية عقاا المستوجب السجن مدة
ة، وجريمة الاعتداء بالعنف الشديد ارد جنحة تستوجب العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز العام والخطية لا تتجاوز الألف المسطرة الجنائي
 6 لكن العنف الذي يخلف سقوطا يتجاوز العشرين بالمائة جناية عقوبتها السجن مدة ،من المسطرة الجنائية 812 دينار حسب الفصل
 درة الجنائية، ففي مثل هذه الصور بإمكان قاضي تحقيق الأطفال استبعاد الوصف المشدد والاعتدامن المسط 912أعوام طبقا للفصل
  .15، صالمرجع السابقفتحي الميموني،  راجع من مسطرة حقوق الطفل. 96 وهذا ما أقره المشرع في الفصل ،بالوصف ارد




 نراقلما عيرشتلا فيو ،يرئازلجا عيرشتلا في اذهدنج عرشلما يسنرفلا  نوناق في02  يرفيف
1945 ممتلماو لدعلما)1( لا يربادتلا قيبطت برتعا لىإ يضاقلا أجلي لاف ،لصلأا ةباثبم ةلحرلما هذه في ةيبيذهت
 ثدلحا ىلع ةبوقعلا عيقوتَّلاإ  اذإنيبت  نمو ،هحلاصلإ يربادتلا هذه ةيافك مدعَّثم  فرحنلما ثدلحا نإف
 تابوقعلل ضرعتي لاةيئانلجا َّلاإ ةيئانثتسا ةفصب؛ لام نأ يأء ةبوقعلا ةمًاقفو  يأرل ضقنلا ةمكمح ةيسنرفلا
لام مدع وأءةيمرجلل ةنوكلما رصانعلل رظنلاب ذخؤت لاأ بيج اهتم،  نكل ذخؤتهسفن مهتملل رظنلاب)2(.  
يعتيو ةمكلمحا ىلع ن - ةلاح فييربدت وأ ةبوقعب ثدلحا ىلع مكلحا -  لاوأ ثحبت نأ نع ةيصخش
 تيلا فورظلاو فرحنلما ثدلحاَّتم اهيف ةيمرلجا باكترا، و هب يضتقت ام اذهةدالما 8  نمنوناقلا رداصلا 
في 02  يرفيف1945 ناك اذإو ،عرشلما  هذه في ثدلحا ىلع ةبوقع عيقوت يضاقلل زاجأ دق يسنرفلا
ةلحرلما، َّلاإ نأه  رغصل ارظن ةففمخ ةبوقعلا هذه نوكت نأب همزلأنس ثدلحا)3( ،يهتنتو هذه يربادتلا 
امومع دنع غولب  ثدلحانماثلا ةرشع هرمع نم، اميف ادع يربادت ةياملحا ةيوبرتلا ةبسنلاب ثادحلأل 
ينضرعلما فارنحلال ؛ذإ نكيم نأ دتتم لىإ نس دالحاي نيرشعلاو بجوبم نوناق ماكحأ ةياحم بابشلا 
يسنرفلا)4( .  
                                              
(1) Art.2 Ord. 2 févr. 1945: «Le tribunal pour enfant, le tribunal correctionnel pour mineurs et la cour 
d’assises de mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protections, d’assistance, de 
surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées. Ils pourront cependant, lorsque les 
circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent, soit pronocer une sanction éducative a l’encontre 
de dix a dix-huit ans, conformément aux dispositions de l’article 15-1, soit prononcer une peine à 
l’encontre des mineurs de treize a dix-huit ans en tenant compt de l’atténuation de leur responsabilté 
pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. Dans ce second cas, s’il est prononcé 
une peine d’amende de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis, ils pourront 
également prononcer une sanction éducative. Le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnels 
pour minuers ne peuvent prononcer une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, qu’apres avoir 
spécialement motivé le choix de cette peine. » 
)2( دبع ةيزوف ،راتسلا ةلماعلما يئانلجاة لافطلأل  -ةسارد ةنراقم -، راد ةضهنلا  ،ةرهاقلا ةيبرعلا1999ص ،م4 /  
Fauconnent, P., La responsabilité. Etude de sociologie. Paris, Alcan, 1920, p66. 
(3)Christian Lapoyade Deschamps, Le petit responsable (responsabilité civile et responsabilité pénale de 
l’enfant), Recueil Dalloz Sirey ,N°14, 18 décembre 1988, p299.  
(4) Michele – Laure Rassat, opcit, p.481. 




 ثماني ة إلىعشر الثاني السنبين ما رحلة المقد قسم  المشرع وبالرجوع إلى القانون المصري نجد أنَّ
 ةإلى ست عشر ة، ومن خمسعشر ةإلى خمس ةعشر الثاني السنمن  ؛ وهي:إلى ثلاثة فترات ة سنةعشر
  عشر، حيث لكل فترة ما يميزها عن الفترات الأخرى. ةإلى ثماني عشر ة، ومن ستعشر
أن » من قانون الطفل 101 المادة نصت( سنة ةعشر إلى خمس اثنتي عشرةالفترة الأولى )ففي 
يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير 
الاختبار - 5 ةالإلزام بواجبات معين- 4 الإلحاق بالتدريب والتأهيل- 3 التسليم- 2 التوبيخ- 1 :الآتية
لطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا بما لا يضر بصحة ا العامةالعمل للمنفعة - 6 القضائي
الإيداع في إحدى - 8 الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة- 7 القانون أنواع هذا العمل وضوابطه
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا  .مؤسسات الرعاية الاجتماعية
  «.يه في قانون آخردبير منصوص علالطفل بأي عقوبة أو ت
لطفل في هذه المرحلة يتحمل اف (سنة ةعشر إلى ست ةعشر خمسمن ) الفترة الثانيةفي  أما
للقاضي في هذه الفترة الاختيار بين توقيع عقوبة مخففة أو تطبيق  المشرعإذ أجاز  ؛ة مخففةيئجنا مسؤولية
لما  طبقاً ،عن سنة لا تقلّ مدةإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية في تدبير مناسب، وذلك بإيداعه 
خمس عشرة سنة إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه ...» من قانون الطفل 111 المادةعليه  نصت
يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة  المشددجريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن 
يجوز للمحكمة بدلا من الحكم بعقوبة عن ثلاثة أشهر. و لا تقلّ مدةعقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس 
إذا  أما ( من هذا القانون.101) المادة( من 8عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند )الحبس أن تحكم 
بدلا من  معاقبا عليها بالحبس جاز للمحكمةارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة 
 المادة( من 8( و)6( و)5أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود ) رة لهاالحكم بالعقوبة المقر
  «.( من هذا القانون101)
 توقيع عقوبة وتطبيق تدبير ينحصر في حالة خيار القاضي بين أنَّ النصكما يستفاد من هذا 
سلطة القاضي في الاختيار بين العقوبة والتدبير في حالة  المشرعالعقوبة بالسجن فحسب، حيث سلب 
  إذ يتعين عليه أن يحكم بالسجن. ؛ما إذا ارتكب الحدث جناية عقوبتها الإعدام
( حيث إذا ارتكب الطفل سنة إلى ثمانية عشر ةعشر ستالمرحلة من )وهي  ؛الفترة الثالثةفي  أما
تنص  والتي ،من قانون الطفل المصري 111 المادة يخضع لأحكام فإنهفي هذه المرحلة من العمر جريمة 




الذي لم يجاوز سنه  المتهمعلى  المشددلا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن » :أنهعلى 
  «.كاملة وقت ارتكاب الجريمة الثامنة عشرة سنة ميلادية
يبرره من جانب السياسة  المصري نجد له ما المشرعلنا هذا التقسيم الذي استحدثه وإذا تأم
أن المرحلة الثانية التي  ناسيما إذا علملا الجزائري أن يسلك هذا الاتجاه،  المشرعلذا نقترح على  ؛الجنائية
 من عليها السابقة تلك عن تختلف االحدث بالغ اتتوسط مرحلة عدم التمييز والمرحلة التي يصبح فيه
 أي ؛سابقال في به يعامل كان عما تختلف معاملة الحدث يعامل أن يجب ولهذا والإدراك، الوعي حيث
 الجديدة، المرحلة في اكتسبها التي والنفسية والذهنية العقلية وإمكانياته قدراته مع تتناسب معاملة يعامل أن
 بالمسؤولية قورنت ما إذا مخففة جنائية مسؤولية تكون ولكنها ،الجنائية المسؤولية عندها تبدأ المرحلة وهذه
 المسؤولية ومرحلة المسؤولية انعدام مرحلة بين وسط مرحلة إذاً فهي الأهلية، كامل للشخص الجنائية
  الكاملة. الجنائية
في جميع الحالات إذا حكم القاضي على الحدث بتدبير أو عقوبة مخففة يجب عليه الحكم  هغير أن
 دنيمن القانون الم 431 المادةعلى النحو الوارد في  ،بالتعويض على من لحقه الضرر جراء هذه الجريمة
  .سالفة الذكر الجزائري
الرشد  سنعن مرحلة  وأماالناقصة للحدث،  المسؤوليةهذا ما يمكن قوله في ما يتصل بمرحلة 
  .الموالي ق إليه في المطلبفهو ما سنتطر
  الرشد الجنائي سنالمطلب الرابع: مرحلة 
فعاله ألية جنائية كاملة عن ومسؤل يسأ، ولأهليةاعتبر كامل الجنائي اشد لرالصغير سن ابلغ إذا 
رض لم يعترضه عا ما ،تمييزهل إدراكه ولاكتمارة لمقرت العقوباايعاقب بكل ن وصفها، ويا كاأمية الإجرا
 الثامن سن؛ إذ ببلوغ الحدث غيرهماولعته ن واكالجنو، ينقص منهاأو هليته م ألأهلية يعدارض امن عو
أن نضجه العقلي قد  المشرعيقدر  وبه، مكتملا يهالجنائي( يكون الإدراك لد الرشد سنسنة ) ةعشر
 المسؤوليةاكتمل، وأن قدرته على الاختيار والإدراك قد اكتملت هي الأخرى، وأنه جدير بتحمل 
 دثذا السبب لا يطلق عليه وصف الحأهل لتوقيع العقوبات العادية عليه، وهو لهأنه الكاملة، و الجنائية




المطبق على الأشخاص العقوبات  ويخرج من نطاق تطبيق قانون الأحداث ليخضع لأحكام قانون
  .(1)البالغين
 المادةالرشد الجزائي في القانون حسب ما ورد في  سنتلف عن تخالرشد المدني  سنومعلوم أنّ 
عشرة  الرشد الجزائي محددة بثماني سن في حين أنّ ،سنة عشرة بتسع ةمحدد يفه ؛من القانون المدني 04
  قانون حماية الطفل الجزائري.من  20 المادةحسب  (2)سنة
سنة بعوامل تعود بالأساس إلى عدم  تسع عشرةالرشد ب سنتحديد  ويفسر بعض شراح القانون
إضافة إلى ما يقتضيه تشعب المعاملات ، السنهذه والمالية قبل  المدنيةاكتمال خبرة الإنسان في المعاملات 
الإنسان للخير والشر وفهمه  في حين أن إدراك ،السنمن ضرورة إلمام أكثر ا وبالتالي تقدما في  المدنية
ولأجل ذلك ذهبت بعض الأنظمة  ،مبكّرة نسبيا سنالتتبع الجزائي والمحاكمة والعقاب يظهر في  لمعنى
الرشد المدني وسن الرشد  سنإلى التفريق بين  لإجراءات الجزائي الجزائري، ومنها قانون االقانونية
  الجزائي.
ففتح باب الترشيد لممارسة بعض  ،( بشيء من المرونة91) السنتعامل مع هذا  المشرع غير أنَّ
أنّ الشخص يتمتع بدرجة من بام بعض العقود كالزواج، اعتبارا والتجارية وإبر المدنية القانونيةالتصرفات 
  .الخاصةالإدراك والفهم تمكّنه من تسيير بعض شؤونه 
أثار الكثير من اللبس ودارت حوله العديد من  أنهالحداثة قانونا نجد  سنوبالرجوع إلى 
الأدنى للحداثة بسبع  السنففي حين ذهبت أغلبية القوانين إلى تحديد  ،آنفاًكما ذكرنا  المناقشات
وذهبت تشريعات أخرى إلى عدم  ،وأخرى بتسع سنوات ه تشريعات أخرى بثمانيتدحدسنوات، 
يخرج التي  السنونفس الاختلاف نجده في تحديد  ،لمرحلة الحداثة كالتشريع الفرنسيأدنى  سنتحديد 
 سنعايير المعتمدة في تحديد ومن أجل ذلك رأينا أن نتطرق إلى الم ،دها الفرد من دائرة الأحداثعن
  وهذا في المطلب الموالي. ،الحدث
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   الحدث سنالمعتبر قانونا لتحديد  المطلب الخامس: المعايير المعتمدة في الوقت
 عمليةالتي يؤخذ ا بعين الاعتبار أثناء  السنالجزائري أقر بصفة واضحة أن  المشرعإذا كان 
التي تعتبر هو محدد في شهادة الميلاد  مما انطلاقاً، ارتكاب الجريمة وقت السننائي هي الج السنتحديد 
الإجماع في فرنسا قرر عدم إلزام القاضي بالتقيد  أنَّ إلاَّورغم كوا ورقة رسمية  أقوى الأدلة وأبسطها،
  .(1)ا
على  يفيه القاضيبت وهو  ،ق بموضوع الدعوىمتعلِّ المتهم سنتقدير  وإن كان مقرراً أنَّ إنه
هذا بالنسبة للبالغين، أساس ما يقدم له من أوراق رسمية، أو ما يبديه له أهل الخبرة أو ما يراه هو بنفسه، 
الحدث كما هو عليه الحال  سنحداث فثمة مسألة جديرة بالطرح، وهي لا تتعلق بإثبات للأبالنسبة  أما
 تقدير وقت معيار حول تساؤلات عدة وهنا تثورث، الحد سنوإنما تتعلق بوقت تقدير  ،للمتهم البالغ
 إجراءات أن وذلك الدعوى؟ رفع وقتب أو الجريمة، ارتكابمن لحظة  السن قدرت فهل الحدث، سن
 قد الفترة تلك خلال الحدث يكون ،الزمن من فترة تطول قد والمحاكمة والتحقيق الجريمة عن الكشف
 على التطبيق واجب الأحداث قانون يعد هل ؛المسألة هذه حول هنا التساؤل فيثور الرشد، سن بلغ
حتى ولو كان سن الحدث يوم رفع الدعوى أكثر من سن ثماني عشرة  ارتكاا وقت لمعيار وفقاً الجريمة
وهذا ما سيتم الإجابة عنه  ؟وقت رفع الدعوى سنة ةعشر ثماني يتجاوز لم الحدث سن كان إذاسنة أم 
  الحدث فسنتطرق إليه في الفرع الثاني. سنبإثبات  يتعلَّقما  أمافي الفرع الأول، 
  الحدث  سنالفرع الأول: تقدير 
وقواعد  خاصةاعتبار أمام المحكمة التي ستتبع في حقه إجراءات  ا كانت شخصية الحدث محلّلمَّ
من معاملة عقابية تختلف عن  السنلتنفيذ الجزاء المناسب له، وهي قواعد روعي فيها ما يحتاج إليه صغير 
 سناستلزم هذا كله على القاضي في البداية التعرف على  ؛معاملة البالغ المحكوم عليه بالعقوبة ذاا
د المعيار المعتمد الذي يرجع إليه دتح تيال لقوانينفي بعض ا النصفي الواقع في حالة غياب  هأن إلاَّ ،الحدث
القانوني، وفي الحدث حاول شراح القانون التدخل من أجل إيجاد حل لهذا الفراغ  سنالقاضي في تحديد 
  له حججه وما يبرره. كلّ ،ناهذا الشأن ظهر رأي
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 وقت ارتكاب بمعيار لا ،عليه الدعوى رفع وقت المتهم سن تقدير بمعيار لالرأي الأو أخذ
 لإصلاح أحوالهم ودراسة الأحداث رعاية وهي،الأحداث محكمة إنشاء من العلةو تفقي إنه إذ ؛الجريمة
 لم أنه أساس على بمعاملته تتحقَّق غاية فلا الحداثة سن تجاوز قد أمامها الماثل المتهم كان متى إذ ؛شأم
 عليها الدعوى عرض وقت المحكمة دامت ما المحاكمة أثناء ذلك بعد المتهم سن تزيد أن يهم ولا ،يبلغها
 مختصة ا. كانت
 وقت هو الحدث سن تقدير في به يعتد الذي المعيار أن إلى أنصاره اتجه فقد الثاني الرأي أما
 هفي أن الرأي هذا بمثل الأخذ علة وتتمثل، الحكم صدور أو الدعوى رفع وقت وليس ،الجريمة ارتكاب
 إجراءات سير في ئتباط على مصلحته غير في نتائج من يترتب ما الجريمة فاعل يحمل أن العدل غير من
 السلطة تستطع لم إذا الأهلية ناقص حدث وهو إجرامياً فعلاً ارتكب الذي الإنسان ذنب وما العدالة،
المستصوب أن يحاكم وعلى هذا الأساس فمن  ،دالرش سن بلوغه بعد إلاَّ فعله عن الكشف القضائية
 الفاعل فيه يوجه الذي الوقتالحدث باعتبار سنه وقت ارتكابه الجرم لا وقت رفع الدعوى، وبالتالي ف
 بالنسبة مهم أمر وهو ،الجزائية المسؤولية لتحديد به يعتد الذي المعيار هو الجريمة ارتكاب إلى إرادته
 مسؤولية المسؤول الحدث أو التمييز سن دون وكونه السن يركصغ ،مسؤوليته تمتنع الذي للشخص
 سن أتم وإن جزائية، مسؤولية عليه تقوم لا ارتكاب الجريمة وقت التمييز سن أتم قد يكن لم فمن مخففة،
الجنائي  القانون ومبادئ العدالة مقتضيات مع يتفق ما هو التعليل وهذا الدعوى، تحريك وقت التمييز
 وقت العقاب عليه يستحق يكن لم فعل عن الجانح على العقاب تطبيق جواز عدم اللذين يقتضيان
 للجريمة. ارتكابه
 وبناًءل، الفع ارتكاب وقت نافذاً كان الذي الجزائي النصمبدأ الشرعية يقتضي إعمال  نَّكما أ
 ارتكب فإذا للبالغ، القانوني والمركز للحدث القانوني المركز :هما مركزين القانون ينظم ذلك على
 في يبقى فإنه حدثاً كان فإن الجريمة، ارتكاب وقت يتحدد القانوني مركزه فإن إجرامياً فعلاً ما شخص
  .(1)يطبق عليه ما هو مقرر لأقرانه فإنه، وإن كان شخصا بالغا لفعله بالنسبة للحدث القانوني المركز
حيث  ؛ومنها التشريع الجنائي الجزائري ،الجنائيةالذي أخذت به جل التشريعات هو المعيار  هذاو
ويراد  ،«كون العبرة في تحديد سنه بيوم ارتكاب الجريمة ت» :من قانون حماية الطفل 20 نص في المادة
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متى  :وليس لحظة تحقيق النتيجة، وهو ما أكدته المحكمة العليا بقولها ،بلحظة ارتكاب الجريمة لحظة الفعل
سنة، ومن المقرر كذلك  ةعشر د الجزائي يكون ببلوغ تمام ثمانيالرش سنكان من المقرر قانونا أن بلوغ 
فإن القضاء بما  ثمَّالرشد الجزائي يكون بسن ارم يوم ارتكاب الجريمة، ومن  سنأن العبرة بتحديد 
  .(2)الفرنسي شرعالم، وهو نفس ما ذهب إليه (1)يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
الأخد  يمكن القول إنَّ - كما ذكرنا- التشريعات  ته جلّالاتجاه الذي تبن اذلنا في هإذا تأم ناغير أن
وهناك ، له ما يبررهالحدث لا وقت رفع الدعوى  سنبمعيار وقت ارتكاب الجريمة كأساس في تحديد 
في: ما هو القانون واجب التطبيق على الحدث الذي  يتمثّلسؤال يمكن طرحه في هذا العنصر والذي 
أصبح أكثر من عشرين سنة يوم المتابعة، فهل  لكنهوسنه لم تتجاوز سبع عشرة سنة،  ،ارتكب جناية
لقواعد معاملة الأحداث، أم يخضع للنصوص التي تحكم الراشدين؟ وللإجابة عن السؤال  طبقاًيتابع 
 سنالتي تقضي بأن العبرة في تحديد  من قانون حماية الطفل 20 المادة نصيقتضي علينا الرجوع إلى 
الحدث هو وقت ارتكاب الجريمة، ومن هنا يمكن القول بالنسبة لقضية الحال التي نحن في صدد معالجتها 
من مصلحة  فإنهالرشد الجنائي؛ وهو ثماني عشرة سنة؛  سنما دام الحدث وقت ارتكابه للجريمة لم يبلغ 
في حالة  لكنلقواعد معاملة الأحداث الجانحين،  طبقاًأن يستفيذ من ظروف التخفيف، ويحاكم  المتهم
  .الحكم عليه بالحبس يجب وضعه في جناح خاص بالبالغين
  الحدث سنالفرع الثاني: إثبات 
أي شهادة  ؛ون بالوثيقة الرسمية المعدة لذلكفي التشريع الجزائري يك السنبالنسبة لإثبات  أما
الميلاد الصادرة عن البلدية بالنسبة للمواطنين المولودين بالجزائر، وعن القنصليات بالنسبة للمواطنين 
  المولودين خارج التراب الوطني.
 توجد لم وإذا الأصلية، الميلاد شهادة إلى المحكمة تلجأ أن الحدث الطفل سن تحديد في والأصل
 مختصة، طبية جهة لىع تحيله أن فلها ،ةالرسمي بالشهادة المثبت التقدير صحة في شك المحكمة ساور أو
عدم  أو الخبرة بنتيجة الأخذ في الحق الخبرة بخصوص الجنائي الإثبات في العامة للقواعد طبقاً وللقاضي
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يجوز إثبات الجرائم بأي طريق  أنهعلى » )ق إ ج ج(من  212 المادة نصوهذا ما جاء في  ،الأخذ ا
  .(1)«فيها القانون على غير ذلك... ينصعدا الأحوال التي  من طرق الإثبات، ما
بموجب  السنوتثبت ...» أنهى عل 20 المادةفي قانون الطفل المصري  نصذا النحو وعلى ه 
من نفس  59 المادة نصتفي حين  ،«شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر
الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية  يتسر» أنهعلى القانون 
  «.كاملة وقت ارتكاب الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر
 إذا جوهري دفع هو معيناً سناً المتهم بلوغ بعدم الدفع أن المصرية النقض محكمة قضت فمثلاً
 الجريمة ارتكابه يوم يبلغ لم أنه المتهم يدعي وكأن آخر، أو نحو على مصيره تغيير قبوله على يترتب كان
 السن في تحقق أو الدفع هذا الحكم يتناول أن دون المؤبد بالسجن عليه حكم ذلك ومع، سنة ةعشر ثماني
 في النظر لتعيد المختصة للمحكمة الأمر رفع العام للمحامي يجوز وعندئذ أوراق، من إليها قدم فيما
 المتهموإذا حكم على » أنه على تنص والتي المعدل قانون الطفل المصريمن  331 المادة حسب الواقعة،
لم يجاوزها، رفع المحامى العام الأمر إلى  أنهثبت بأوراق رسمية  ثمَّباعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة 
 العامةالمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه القضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة 
  «.للتصرف
 المادة نصتفي هذا الصدد فبأنه راشد،  تبين ثمَّ احدث بوصفه طفلا المتهملو حكم على  كما
بلغ الثامنة  أنهثبت بأوراق رسمية  ثمَّوإذا حكم على متهم باعتباره طفلا، » من نفس القانون 331
 وفي ،«العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه... يعشرة يجوز للمحام
                                              
حسب ما نصت عليه  ،أمام إثارة الخلاف حول تحديد سنه الحقيقي فإن الأمر يعرض على المحكمة التي تأمر بإجراء فحص طبي (1)
لما كان من الثابت أن المتهم  بأنه ، وذا صدر قرار عن الس الأعلى يقضيالمغربي قانون المسطرة الجنائية 415مقتضيات الفصل 
قانون  من 515والمحكمة بدلا من أن تأمر بما يوجبه الفصل  ،الطاعن أدلى بشهادتين إداريتين متعارضتين فيما يخص حقيقة تاريخ ازدياده
المسطرة الجنائية، من إجراءات لتحديد سن رشده اكتفت بما استخلصته من ملامحه ووجهه بأنه قد بلغ سن الرشد تكون قد خرقت 
منشور ضمن مجموعة قرارات  3891/21/21قرار صادر عن الس الأعلى  راجع: المقتضيات المذكورة وعرضت قرارها للنقض.
بن زاهير، دور القضاء في حماية الطفل، ندوة مشتركة بين الس الأعلى المغربي ومحكمة النقض مليكة / 933الس الأعلى، ص
، م5002، مجلة دفاتر الس الأعلى، العدد الخامس، 2002يناير  61،71المصرية، حول دور القضاء في حماية حقوق الإنسان، 
  .892ص




 هذا من 911 للمادة طبقاً عليه المحكوم على التحفظ ويجوز الحكم، تنفيذ يوقف السابقتين الحالتين
  «.لا تزيد على أسبوع... مدةإيداعه إحدى دور الملاحظة  العامة...ويجوز للنيابة » القانون
أو  اسواء أكان حدث ،والملاحظ على هذه المسألة رغم أهميتها وتأثيرها على مصير المحكوم عليه
 السنقريب تعتبر تقدير  وقتكانت إلى  أنهاقض الفرنسية نجد بالرجوع إلى محكمة الن هأن إلاَّ، اراشد
ويخرج بذلك عن رقابتها، وهو نفس ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية  ،أمرا ينفرد به قاضي الموضوع
وأتاحت  ،بالبحث والتقدير السنمن خلال قراراا، فإذا كانت محكمة الموضوع قد تناولت موضوع 
الحدث لمحكمة الموضوع تقدير سنه، ولم يعترض على هذا  المتهمللمتهم فرصة إثبات دفاعه، أو إذا ترك 
  .(1)أمام محكمة النقض مرةففي هذه الأحوال لا يجوز له أن يعارض في ذلك لأول  ؛التقدير
 ا في هذهمفي التراجع عن موقفه اأخذت قدمن محكمة النقض الفرنسية والمصرية  كلا أنَّ إلاَّ
، 5891المؤرخ في فبراير  88، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية من خلال قرارها رقم المسألة
الحدث، الأمر الذي أدى  سنفأسباب الطعن في القرار المشار إليه ارتكزت أساسا على الخطأ في تقدير 
نحو دقيق  الحدث على سنتحديد ، ومن جانب آخر فإن إلى توقيع تدبير لا يتناسب مع سنه الحقيقي
بات متعينا على المحكمة قبل  ثمَّأضحى أمرا لازما لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، ومن 
توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون 
  .(2)لذلك
نطاق  كونإذ  ؛له ما يبرره من الناحية العملية الجانحأن تحديد المقصود بالحدث  شك ولا
  البالغ، وتبرز هذه الأهمية من خلال النقاط التالية: المتهم مسؤوليةطاق نعن  يختلفالحدث  مسؤولية
  التي حددها القانون للحداثة. السنأي في حدود  ،ن يكون الشخص المرتكب للفعل حدثاأ -1
القوانين العقابية المطبقة على البالغين بقانون الأحداث أو بواجب التطبيق، قانون التحديد  -2
  المتورطين في الجريمة.
التي يحاكم أمامها كمة الأحداث أو المحكمة العادية مح من بين تحديد المحكمة المختصة -3
  ارمون البالغون.
                                              
 .57حسن الجوذخار، المرجع السابق، ص (1)
 .532، 432 ص م، ص5991التواب، المرجع في شرح قانون الأحداث، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  معوض عبد (2)




 وعليها في قانون الأحداث أ اتباعها ما إذا كانت منصوصاتحديد الإجراءات الواجب  -4
 القوانين العقابية المقررة للمجرمين الكبار.
التي  المؤسساتالإصلاحية والعقابية التي يتقرر إيداع الحدث فيها دون  المؤسساتتحديد  -5
 .(1)يمكن قضاء البالغين العقوبة فيها
  المبحث الموالي.تفصيله في  ميتوهذا ما س
  إجراءات متابعة الحدثالمبحث الثاني: 
تمر  أنهانجد ، الدولة في العقاب حقلاستيفاء  القانونيةالوسيلة  تعتبر العموميةالدعوى  أنَّ بما
دف إلى  بداية من مرحلة جمع الاستدلالات التي، ونطاقها بمجموعة إجراءات تختلف من حيث طبيعتها
التي تجمع فيها مرحلة التحقيق الابتدائي  ثمَّ، الجرائم والكشف عنها وعن مرتكبهاالبحث والتحري عن 
كالقبض  المتهم في مواجهة القضائية، وتتخذ فيها الأوامر لأدلة وتمحص من طرف سلطة التحقيقا
، ومرحلة وجه للمتابعة أو أمر بالإحالةألا أمر ب ؛، لتنتهي بإصدار إحدى الأمرينوالحبس الاحتياطي
حلة المحاكمة أي التحقيق وهي مريقوم ا قضاء الحكم كمرحلة ائية تتضمن إجراءات قضائية أخرى 
  .(2)المتهموهي مرحلة يعاد فيها تمحيص الأدلة ليصدر بعدها حكم في الموضوع بإدانة أو تبرئة  النهائي؛
إذ من شأا أن تشكل حماية قانونية للحق  ؛ومن هذه الزاوية تكتسب قواعد الإثبات أهمية بالغة
على إثبات وجود أو انتفاء الواقعة التي يقيمها القانون نسبياً  في حد ذاته في حال التراع، حيث يتوقف
لإنشاء الحق أو انتفائه، ذلك أن الحق إذا جرد من دليل يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء، بالرغم من 
ققه من مصلحة يحتتضح أهمية الإثبات بالنسبة لما أن الإثبات ليس عنصراً من عناصر الحق، وبالتالي 
مقدس لا يمكن  حقبل  ،وعليه فالإثبات ليس واجباً فحسب ،جماعية عامةفردية ومصلحة  خاصة
  .(3)وإن كان يمكن تقييده ،الحرمان منه
                                              
  .31درياس زيدومة، المرجع السابق، ص( 1)
 . 191، صم9002، دار هومه، الجزائر، - التحري والتحقيق- عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  (2)
محمد عواد، الضوابط الشرعية والقانونية للأدلة الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، كمال  (3)
 .52م، ص1102




الجزائري لكفالة حقوق  المشرعومن هذا المنطلق نتساءل عما إذا كانت ثمة ضمانات وضعها 
 تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، حيث هذا السؤال رأينا ن؟ وللإجابة ع(1)الأحداث في هذه المرحلة
الطفل الحدث أثناء مرحلة البحث والتحري في فرق حماية الطفولة في المطلب الأول، وحماية  ةنتناول نشأ
  .المطلب الثاني
  فرق حماية الطفولة ةالمطلب الأول: نشأ
لرجال ن إإذ  ؛راف الأحداث مركزا بالغ الأهميةفي مكافحة ظاهرة انح ضبطيةيحتل دور ال
ة تستلزم ميزة الاتصال الأولي بالحدث إذا ما قبض عليه، أو إذا ما وجد في حال عامةبصفة  ضبطيةال
للحدث أولى خطوات إصلاحه وتقويمه أو استئصال  ضبطيةوهكذا تعتبر معاملة ال ،التعامل الأولي معه
شخصه صفة الموظف تجمع في ، هذا متى وجد الإطار الكفء الذي ت(2)بذور الانحراف من نفسه
كما أن سقوطه في  ،إذ الطفل أو الحدث في هذه المرحلة لم يسبق له الاحتكاك ذه الأجهزة ؛والمربي
الجريمة قد يكون لظروف لا حول له ا ولا قوة، كالإهمال الصادر من أسرته أو الاحتكاك بالرفقة 
 حتىدراية بحال الحدث وظروفه ة أن يكون على ضبطيأجل هذا كله يقتضي على رجل ال السيئة، ومن
 ستمبكوا  غير مقبولة لغلأن القسوة وإساءة المعاملة مع الشخص البا ؛يساهم في إصلاحه وعدم تعقيده
  من كرامة الإنسان فما بالك بالحدث.
والتعامل  ،ة العادية هي التي تتولى إجراءات القبض على الحدثيطضبوحتى زمن قريب كانت ال
التعامل به مع ارمين البالغين، وقد كان هذا الوضع سيئا  الطريقة والأسلوب الذي يتم الأولي معه بنفس
  في تعريض الأحداث لمخاطر الاختلاط بارمين الكبار. تتمثّلللغاية لما كان يترتب عليه من آثار سلبية 
                                              
  وتراعي التشريعات الحديثة عند سن القواعد الإجرائية للبحث والتحري عن الجريمة ثلاث مصالح:  (1)
  الإسراع لمتابعة مرتكبي الجرائم وتوقيع الجزاء عليهم لإخلالهم بالنظام العام  مصلحة اتمع: و المتمثلة في *
  مصلحة المتهم: وهي كفالة حقّه في الدفاع عن نفسه. *
مصلحة المتضرر من الجريمة: وهي إمكانية تحريك الدعوى العمومية أو على الأقل في تدخله كطرف مدعي في الدعوى بعد إقامتها من * 
 .903راجع: منصور رحماني، المرجع السابق، ص بة العامة.طرف النيا
 .49م، ص3991أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية،  (2)




 ،ثعلى ما سبق بدأ التفكير على النطاق الدولي في استحداث جهاز شرطة الأحدا وبناًء
للدعوة إلى ضرورة إنشاء شرطة  7491منذ سنة (1))الأنتربول( الدولية الجنائيةوبادرت منظمة الشرطة 
  .(2)أو المعرضين للخطرمنهم سواء الجانحين  ،بالأحداث لحماية الأطفال خاصة
ذا الدور  4591 في اجتماعها عام الجنائية الدوليةلمنظمة الشرطة  العامةلهذا أوصت الجمعية و
 يلي: ومن أهم توصياا ما، لشرطة الأحداث
 .ضرورة توجيه الشرطة نحو العمل الوقائي في شأن الأحداث -
لأن العلاقة ليست  لشعب ودعوة الشعب لمعاونة الشرطة؛ضرورة توثيق العلاقة بين الشرطة وا -
 بل هي اجتماعية. ،قانونية فحسب
 .قبل أسرهم العناية بالأطفال الذين تسوء معاملتهم من -
 .الاهتمام بالأماكن التي تكون مراكز جذب الأحداث -
  .(3)عقد اجتماعات وإلقاء محاضرات في أندية وبيئات الأحداث -
ضمن إدارة متخصصة في شؤون الأحداث ا تقدم أدركت دول عديدة أهمية وضرورة إنشاء ممو
  .(4)التشريع المصري والجزائري والفرنسيمنها نذكر  ،مصالح الشرطة
 أنهعلى المعدل والمتمم  6991 من قانون الطفل المصري لعام 811 المادة تنصفي مصر ف
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم »
سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال أو بحالات التعرض للانحراف التي 
                                              
والاسم الكامل لها هو )eciloP lanoitanretnI(  بالإنجليزية اختصار لكلمة الشرطة الدولية هي )lopretnI( بالإنجليزية الإنتربول (1)
   .)noitazinagrO eciloP lanimirC lanoitanretnI( بالإنجليزية منظمة الشرطة الجنائية الدولية
الرئيسي في مدينة دولة، ومقرها  091ـل  الشرطةمن قوات اليوم مكونة ، وهي 3291وهي أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في عام 
 .00:71، سا 5102/20/42يوم:  ،gro.aidepikiw.ra//:ptthراجع:  .بفرنسا ليون
  .651محمد عبد القادر قواسمية، المرجع السابق، ص( 2)
 .001، صم9002الأردن،  والتوزيع، للنشر الثقافة دار الأحداث، زينب أحمد عوين، قضاء (3)
لمكلفين القضائية الشرطة ط اضباة مرول لأاث بإحدالتي قامت ويعتبر قانون المسطرة الجنائية المغربية من بين التشريعات العربية  (4)
لتخصص في ابغية  ،اثلأحداقضايا ون شؤدارة جية لإذلنموالدنيا ة المتحدالأمم اعد امن قو 21دة لمات اتماشيا مع مقتضيا ،اثبالأحد
  لجنائية(. ة المسطرن امن قانو 064و 91دة لما)السن ر اصغاف لمرتكبة من طرائم الجرء استقصاا




التي ارتكبها الحدث  جمع الاستدلالات بقصد البحث عن الجريمة مهمةيتواجدون فيها، والتي يعهد إليها 
وتحديد نوعها ومدى جسامتها وخطورا، ومكان ارتكاا والظروف التي ارتكبت فيها، وكذلك 
النفسية والاجتماعية، وضبطه وتحرير محضر  الخاصةالبحث عن الحدث ارم، والتحري عن ظروفه 
ر الحدث أو في التصرف في أم بذلك وإرساله إلى النيابة للتصرف فيه، فلا يملك مأمور الضبط أي سلطة
إذ يقتصر الأمر على إحالة الحدث إلى سلطة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات  ؛المعرض للانحراف
  .(1)«اللازمة
المصري صلاحيات معينة لبعض اللجان الإدارية من ناحية  المشرعوإلى جانب هذا فقد أعطى 
ويشمل ذلك تلقي البلاغات  ،لسلطات المختصةداث وتتبعها لدى االكشف عن حالات انحراف الأح
والتدخل بشكل وقائي لمنع ارتكاب الجرائم الواقعة من الأطفال والواقعة  ،وتوجيهها إلى الجهة المختصة
برئاسة المحافظ  ،لحماية الطفولة عامةتنشأ بكل محافظة لجنة » على أن (2)79 المادةفتنص  ،على الأطفال
وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات 
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من  ،اتمع المدني المعنية بشؤون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به
 .ومتابعة تنفيذ هذه السياسةفولة في المحافظة لحماية الط العامةوتختص هذه اللجنة برسم السياسة  ،المحافظ
يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة  ،قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة كلّوتشكل في دائرة 
عدد  لا يقلّعلى أ ،ويراعي في التشكيل أن تضم عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية ،العامة
ويجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلا أو  ،يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيسولا خمسة أعضائها عن 
ص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد توتخ .أكثر لمؤسسات اتمع المدني المعنية بشؤون الطفولة
 خذيتميع هذه الحالات ومتابعة ما زم لجلاجميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي ال
ينشأ بالس القومي للطفولة والأمومة  ،من هذا القانون 441 المادةمع مراعاة حكم  .من إجراءات
ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ  ،تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ،لنجدة الطفل عامةإدارة 
  «.عنف أو خطر أو إهمال كلّالطفل من 
                                              
إجراءات التقاضي في جرائم الأحداث ، دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام ، فرع براهيم عبد الرحمن، حاج إ (1)
 .85، ص  5102جنائي ، الجزائر 
 .8002يونيه سنة  51مكرر في  32، الجريدة الرسمية العدد 8002لسنة  621مستبدلة بالقانون رقم  (2)




لمتضمن تأسيس ا 2891 مارس 51الصادر بتاريخ  88- 80 موبموجب منشور رقوفي الجزائر 
للأمن الوطني بإنشاء فرق متخصصة لحماية  العامةأين بادرت المديرية  ؛لطفولةامتخصصة لحماية ق فر
والمؤسسات  المدارسو جنوح الأحداث على مستوى الأحياء حيث كلفت بمراقبة ،(1)الأحداث
عمل الت خلايا الأحداث التابعة للدرك الوطني بمقتضى لائحة ئأنش، وتكريسا لهذا الغرض فقد الأخرى
، 5002/7/4 تحت رقم 5002 جانفي 42الصادرة عن مديرية المشاريع لقيادة الدرك الوطني بتاريخ 
  لي.ما يفيوهذا ما سنتناوله 
  في التصدي لجنوح الأحداثدور مديرية الأمن الوطني  الفرع الأول:
المتدنية، وعجز الأسرة عن مقاومة الأوضاع المتطورة في اتمع في ظل الأوضاع الاجتماعية 
الوطني للأمن  العامةالمديرية  ت، وتزايد نسبة الشباب وكذا التروح الريفي، جعل(2)والتسرب المدرسي
حماية فرقا مهمتها  أنشأت، فتسارع إلى التدخل لمواجهة ظاهرة تفاقم الجريمة في أوساط الأحداث
 المدنيةإن توسع المناطق » يلي: في الفقرة الرابعة من الصفحة الثالثة ماها ورد في منشورالطفولة، حيث 
لذلك تؤسس  ؛والكثافة السكانية هي من العوامل الجازمة التي ساعدت على ارتفاع جرائم الأحداث
ستقبل إلى ويمكن أن تتوسع في الم ،فرق الأحداث في البداية بالمصالح الموجودة في التجمعات الكبيرة
  «.مجموعة أمن ولايات الوطن
بالأحداث تعمل  خاصةللأمن الوطني هو إنشاء وحدات شرطة  العامةما جاءت به المديرية  إنَّ
تأسيس هذه الوحدات المختصة في أمن ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة،  وتمَّفي المدن الكبرى، 
و، سيدي بلعباس، معسكر على أن تعمم لاحقا في بقية سكيكدة، سطيف، بجاية، البليدة، تيزي وز
  الولايات الأخرى.
                                              
 .63ص المرجع السابق ، حمن، حاج إبراهيم عبد الر (1)
أو  ،زال فيه التلميذ له الحق في متابعة تعليمها التسرب المدرسي هو الانقطاع المبكر عن الدراسة والرفض والعزوف في وقت م( 2)
محمد عباس نور الدين، التنشئة  ./ذلك العزوف الكلي أو عدم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية لأسباب ذاتية أو موضوعية  بمعنى
 .92، ص3002، 30، مجلد 11العدد  المغرب،الإجتماعية للطفل،مجلة الطفولة والتنمية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 




 ة فرق حماية الطفولةتشكيلأولا: 
وهي تختلف من حيث التشكيل  ،القضائيةتوجد فرق حماية الطفولة ضمن جهاز الضبطية 
ففي المدن الكبرى تتشكل من محافظ الشرطة، الذي يشرف  ،مدينة كلّباختلاف الكثافة السكانية في 
شرطة من أجل الات يعلى تسييرها بمساعدة ضابط شرطة وعدد هام من الموظفين، ومجموعة مفتش
ل راهقين، وتتكفَّل الأولى بالمتتكفَّ ،ن في فرقة الأحداث إلى مجموعتين، ويصنف العاملوالتسيير الأمثل
كثافة  وفي الولايات الأقلّ مجموعة صلاحيات اجتماعية محضة، كلّويكون لوالإناث،  الثانية بالأحداث
ل من شرطة، وتتشكَّالفرق الأحداث من محافظ الشرطة وفي حالة غيابه ينوبه ضابط  تتكونسكانية 
 شي شرطة.خمسة إلى عشرة مفت
 مؤهلات فرق حماية الطفولةثانيا: 
لأن  ؛من يكون ضمن فرق حماية الطفولةييجب توافرها فق المنشور للمؤهلات العلمية التي لم يتطر
هي نفسها المطلوبة لتولي المؤهلات العلمية المطلوبة ن لأ، والقضائيةهذا الجهاز موجود داخل الضبطية 
 يتوجب والأمور التي في هذه الفرق، تراعى أن يجب التي اقتراح بعض المبادئ يمكننا فإنهمة، هذه المه
 لا حيث والهدف من إصلاحه، الحدث بما يتماشى مع شخصية معاملتهم في القيام ا الشرطةأفراد  على
 مع للتعامل مناسباً خاصاً تدريباً ومدربون مؤهلون أشخاص الشرطة مسؤوليات ضباط يتولى أن بد
بكين ، وهذا ما أكدته قواعد (1)معهم العمل في الصادقة الشخصية الرغبة لديهم تتوافر وأن الأحداث،
يجب أن يتلقوا تعليما » أنهعلى  1/21القاعدة  نصتحيث  ،«التخصص داخل الشرطة» تحت عنوان
  .(2)«وتدريبا خاصين لكي يتسنى لهم أداء مهامهم على أفضل وجه...
                                              
  .036- 926 ص أحمد وهدان، المرجع السابق، ص (1)
في بحث أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة لبحث تقييم ضباط الشرطة لنظم الأحداث في مصر تم  (2)
استطلاع رأي الخبراء والممارسين في المشكلات التي يتعرض لها الأحداث، وفي تقييم لسبل الوقاية والعلاج المقررة في هذا اال 
  ترحونه من وسائل الإصلاح، وذلك في ضوء خبرام العملية، توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية: والتعرف على آرائهم فيما يق
بخصوص خبرة ضباط شرطة الأحداث وما أتيح لهم من دراسات تعدهم لأداء مهامم على وجه يكفل النجاح لهذا النظام لوحظ  أولا:
العمل في مجال الأحداث، حيث إم كانوا يعملون في المباحث العامة قبل % من عينة البحث ليس عندهم خبرة كافية ب14أن حوالي 
  % كانوا يعملون في أقسام ومراكز الشرطة. 92عملهم بشرطة الأحداث، وأن حوالي 
 




ضبط اانين و ،أنواع استغلال الأحداث من طرف البالغين كلّوقف مهامها فتتمثل في  أما
من أسباب الفساد، وحمايتهم من إفساد الغير لهم، وكذا الكشف عن سوء المعاملة والمشردين، ورقابتهم 
 .التي يتعرض لها الأطفال من طرف الوالدين أو الحاضن أو الوصي
  ودوره في مواجهة جنوح الأحداث الفرع الثاني: جهاز الدرك الوطني
إنشاء هذه الخلايا على  تمَّراف من أجل التكفل بفئة الأحداث المنحرفين والمعرضين لخطر الانح
هذا مستوى الدرك الوطني بالتنسيق مع الأسرة واتمع والمدرسة، وإن تشكيل خلايا الأحداث في 
  .خاصةبصفة حماية الأحداث و عامةصالح الأمن بصفة هاز جاء من أجل تدعيم مالج
لذين لهم ء، والأكفاالعسكريين امن ضمن اث لأحدالمكونة لخلايا العناصر ر اختياايتم و
  .(1)تؤهلهم لذلكرات امهرات وقد وأم ذويتبين اث، ولأحدالتعامل مع افي ل ميوادات وستعدا
 الطفولةة خلايا حماية لتشكيأولا: 
برتبة ن ئيس للخلية يكورمن  لوطنيرك الدى اعلى مستواث لأحدايا تتشكل كل خلية من خلا
لكونه ء لاقتضااكية( عند ي )درعنصر نسواك شرإمكانية إمع  ،ثنيناكيين درمن و ،أولمساعد 
 تتوسعأن يمكن و ،منهم عند الإناث خاصة ،من الاطمئنان والثقة انوع حدثلأنه يعطي لل ا؛ضروري
                                                                                                                                             
م كما أثبتت نتائج هذا البحث أن ضباط الشرطة لا يتم اختيارهم طبقا لمواصفات معينة للعمل في مجال الأحداث، كما أن معظمه    
% من إجمالي العينة كان يعهد إليهم بأعمال إضافية في المباحث 58غير متفرغين لعملهم بشرطة الأحداث؛ إذ ثبت أن حوالي 
  والمأموريات الخارجية، إلى جانب عملهم بشرطة الأحداث.
بشرطة الأحداث  % استمرت مدة عملهم5.23وبخصوص استقرار ضباط شرطة الأحداث في عملهم أظهر البحث أن حوالي  ثانيا:
  % كان عملهم لسنتين.7.41سنة فأقل وأن نسبة 
% رغبتهم في استمرار عملهم 5.67بخصوص الرغبة الشخصية لضباط الأحداث في البقاء بالعمل بشرطة الأحداث أبدى حوالي  ثالثا:
  % صراحة رغبتهم في عدم استمرارهم.7.41مع الأحداث، بينما أبدى حوالي 
ن النص أغفل الكثير من المبادئ المهمة، كالنص على تخصيص مقر مستقل لشرطة الأحداث، وضرورة مراعاة ومن ذلك أيضا أ     
عدم الاختلاط بين المتهمين البالغين والأحداث، ومبدأ عدم استعمال السلاح أو القيود الحديدية أو أخذ البصمات والتصوير، كما أن 
  .146-836صص أحمد وهدان، المرجع السابق، . راجع: بل البدء في الإجراءاتالقانون لم يستلزم إخطار المختص الاجتماعي ق
  .821حاج علي بدر الدين، المرجع السابق، ص (1)




نه وما من يساعدأ ،لقضائيةالرئيس بصفة ضابط للشرطة احيث يتمتع ، عناصر ست لىإلخلية اتشكيل 
 .)ق إ ج ج(من  91 دةطبقا للما اانعوون أفيعتبر
 ؤهلات وكيفية الاختيار والتكوينالمثانيا: 
شرطة قضائية تابعة  ضابطباعتباره  المسؤوليةمن يرشح للقيام ذه المؤهلات الواجب توافرها في إنَّ
 وام النفس الاجتماعي، ويجب أن يتلقواسعة لعلم النفس التربوي وعلالعرفة في الم تتمثّل  للدرك الوطني
 بالأحداث وانحرافهم. المتعلِّقةبادئ المتكوينا حول 
 خلايا حماية الأحداث اختصاصاتثالثا: 
في تحرير إرسال المحاضر إلى  تتمثّل حداث باعتباره ضابط شرطة قضائيةمهام رئيس حماية الأ إنَّ
، كما يتم سماع الحدث الجزائيةلما هو محدد في قانون الإجراءات  طبقاًد وكيل الجمهورية، وهذا السي
تلجأ عادة إلى سماع الحدث  القضائيةبحضور والده أو مسؤوله القانوني، وفي حالة غيابه فإن الضبطية 
عوى إلى غاية صدور بحضور مساعدة اجتماعية تابعة للمجلس البلدي، والتي تحضر جميع مراحل الد
 .الحكم القضائي
وهي  ،أهمية عن سابقتها لا تقلّمهام أخرى  إلى جانب هذا يمكن أن تتولى هذه الخلاياو
  تتلخص فيما يلي:
 الوقاية والحماية •
خلية حماية الأحداث على إخطار قيادة الدرك الوطني بأن هناك منطقة ينتشر فيها  مهمةتقتصر 
التابعة لجهاز  إعلام فرق حماية الطفولة امنهواللازمة،  القانونيةالانحراف، من أجل اتخاذ الإجراءات 
  .(1)البحث والتصدي لكل الأحداث الفارينإضافة إلى ، الشرطة
 التوعية والتحسيس •
، لثقافةاو ،لصحةا، ولرياضةوا ،بلشباا، ولبيئةا مديرياتمع ون بالتعااث لأحدال خلايا تعم
ء نشادرة إمباأن شك في  لام، ولإعلااسائل ت، وولجمعياممثلي اومع ، لمهنيين التكوا، ولدينيةون الشؤاو
                                              
  .112، صم8891شرطة الأحداث، الة العربية للدراسات الأمنية، العدد السابع، الد الرابع، أحمد محمد كريز، ( 1)




تعمل و، لة تطويقهومحااث ولأحداف انحرابمشكل م لاهتمااتعتبر من قبيل ذاا لخلايا في حد ا هذه
الوسط في وبالأخص  ،خلايا الأحداث مع جميع الهيئات التربوية، وبوضع برنامج خاص حول المخدرات
  .(1)شافة الإسلامية الجزائريةالكمنظمة وكذلك  ،المدرسي، ومراكز التكوين المهني والجمعيات المختلفة
إن على مستوى جهاز  ،الجزائري بالإسهام في إيجاد فرق لحماية الطفولة المشرعجاه بالرغم من اتو
 أنَّ إلاَّذاته دليلا واضحا على وعيه وفهمه المتطور لمشكلة الأحداث،  بما يعد في حد ،الشرطة أو الدرك
  .ت هذه الخلايائأنش ي من أجلهذلتحقيق الغرض ال النصوص الموجودة أو المستحدثة لم تكن كافية
لا توجد هيئة مستقلة تماما بطاقمها ووسائلها تسمى فحتى اليوم في فرنسا  أماهذا في الجزائر، 
الفرنسي بإنشاء  المشرعقام « انحراف الأحداث» من ظاهرة وبغرض الحد، إلا أنه (2)شرطة الأحداث 
تقوم بعدة نشاطات وقائية، وذلك في  والتي ،0991 )القضاء الجواري( سنة مصالح القضاء والقانون
في مساعدة  ت دورا فعالاَّهذه الهيئات أد حيث إنَّدن واموعات السكنية الكبرى، إطار حماية الم
هيئة للعدالة  23 إلى 5991 إنشاؤها ليصل عددها في سنة تمَّ، فقد المعنوي طرالخالقصر الموجودين في 
تها الوساطة والتدخل السريع بين الأبناء والآباء أو من في حكمهم، أو بين الأحداث مهم ،والقانون
بالضرب والجرح الخفيف، وتشمل هذه الهيئات  المتعلِّقةوالأولياء والضحية، وكذلك تسوية بعض الأمور 
وذلك بإبعاد  ،نيابة ومحامين ووسطاء، والغرض دائما هو الحد من ظاهرة الانحرافقضاة الحكم وقضاة ال
  . (3)بالأفعال البسيطة يتعلَّقالقصر عن المحاكمات الشكلية فيما 
  أثناء مرحلة البحث والتحري الجانح الحدث حماية المطلب الثاني:
المتخذة خلال مرحلة البحث والتحري أو مرحلة التحقيق التمهيدي  الجزائيةالإجراءات  إنَّ
 ،ومعاينته ،ان ارتكاب الجريمةنتقال لمكومن إجراءات الاستدلال الا، القضائيةتتولاها أجهزة الشرطة 
                                              
 .731علي قصير، المرجع السابق، ص( 1)
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 على أن ج( جمن )ق إ  36 المادة وتنص ،قوال المشتبه فيهوسماع أ ،(1)ررير المحاضوتح ،وإثبات الحالة
بناء على  إماعلمهم بوقوعها  بمجردية للجريمة بتدائبالتحقيقات الا القضائيةط الشرطة يقوم ضبا»
البحث والتحري اختصاص أصيل  يعني أنَّ وهو ما ،«ة وإما من تلقاء أنفسهمريول الجمهتعليمات وكي
  .، وهذا ما سنبرزه فيما يليلجهاز الضبط القضائي
  في مواجهة الحدث العموميةالفرع الأول: تحريك الدعوى 
ث، سواء كان شكوى أو بلاغا عن وقوع جريمة من حد القضائيةي ضابط الشرطة تلقّ بمجرد
من الحدث نفسه أو من الأولياء أو من الهيئات، أو ضبط الحدث أثناء الدوريات  وأ الضحيةالتبليغ من 
يقوم بعملين متوازيين: يباشر بجمع الاستدلالات، فينتقل إلى مكان  إنهففي حالة تدعو إلى التدخل، 
، وفي نفس الوقت يبادر المعنوي طرالخارتكاب الجريمة أو الأماكن التي يوجد فيها الحدث في حالة 
  .(2)بإخطار والدي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته بكل الوسائل وفق ما تقتضيه العدالة
  في تحريك الدعوى العامةالنيابة  حق: أولا
المختصة  القضائيةالجهات  تبينالتي  العامةتشير إلى القاعدة  )ق إ ج ج(من  الأولى المادةإذا كانت 
 21/51قبل الإلغاء بموجب قانون  )ذات القانونمن  844 المادة نص، فإن العموميةبتحريك الدعوى 
، حيث (3)اءات هذه الدعوى من طرف النيابةتحكم إجر خاصةإلى قواعد  يرشتالمتعلق بحماية الطفل ( 
                                              
المحضر بصفة عامة محرر، يدون فيه الموظف المختص عمله الذي يباشره بنفسه أو بواسطة مساعديه وتحت إشرافه، أما محضر الضبطية  (1)
ت القضائية فهو محرر يتضمن تقريرا عن التحريات والبحوث التي أجراها محرره من معاينات وأقوال الشهود والمشتبه فيهم، ونتائج العمليا
ا عضو الضبط القضائي كالتفتيش وضبط الأشياء أو المواد المتعلقة بالجريمة موضوع البحث والتحري، هذه المحاضر يمكن التي قام 
عبد الله راجع:  اعتبارها شهادات مكتوبة يعلن فيها محررها ما شاهده من وقائع وما اتخذه من إجراءات وما توصل إليه من نتائج.
  .  703، صالمرجع السابقاوهايبية، 
 .56م، ص0991فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)
مثلما هو معمول به في بعض التشريعات  في التشريع الجزائري ونلاحظ مسبقا أنه ليس هنالك قضاة النيابة مختصين بشؤون الأحداث (3)
من قانون المسطرة الجنائية في إطار تشكيل الأجهزة الخاصة بالأحداث على مستوى النيابة  764حيث نصت المادة  ،كالتشريع المغربي
ونفس هذا المقتضى  ،«يكلف وكيل الملك بصفة خاصة قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بالقضايا المتعلقة بالأحداث»العامة على أنه 
يكلف الوكيل العام » من نفس القانون في فقرا الثالثة على أنه 584محاكم الاستئناف حيث قضت المادة تبناه المشرع على صعيد 
 «.للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث




بمتابعة الجنايات والجنح  العموميةيمارس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الدعوى » المادة هذه نصجاء في 
يجوز لوكيل الجمهورية  أنهويفهم من هذا  ،«...التي يرتكبها الأحداث دون الثامنة عشر من عمرهم
أو جنايات،  اومباشرا ضد الحدث الذي يرتكب جرائم بوصفها جنح العموميةتحريك الدعوى 
بموجب عريضة أحداث يوجهها إلى قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث في الجنايات، وقاضي 
 21/51من قانون  26وإذا كان مع الأطفال شركاء بالغون نصت المادة ، الأحداث في قضايا الجنح
إذا كان مع الطفل فاعلون أصليون أو شركاء بالغون يقوم وكيل الجمهورية » :لىلق بحماية الطفل عالمتع
بفصل الملف ورفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث في حال ارتكاب جنحة مع إمكانية تبادل وثائق 
قاضي التحقيق وقاضي الأحداث وإلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث في حال ارتكاب  ينالتحقيق ب
  .«جناية
، وعهد إليها بالتحقيق 1291بالأحداث منذ عام  خاصةنيابة  قد أنشأف المصري المشرع وأما
يتقيد في في قضايا الأحداث، ويقوم النائب العام بانتداب بعض وكلائه للقيام ذه المهمة، دون أن 
أو خبرة في مسائل الأحداث أو الإلمام بالعلوم الاجتماعية  خاصةاختياره بأي قيد أو مراعاة مؤهلات 
، وذا العامةالمصري سلطة التحقيق إلى النيابة  المشرعكما أسند  ،(1)والنفسية في العضو المنتدب لذلك
والتحقيق، على عكس ما  ،في: الضبط القضائي، والاام تتمثّلبسلطات ثلاث،  العامةالأمر تتمتع النيابة 
  . (2)هو عليه الحال في الجزائر وفرنسا، حيث يعهد بالتحقيق الابتدائي إلى قاضي التحقيق
  من طرف المدعي المدني العموميةتحريك الدعوى : ثانيا
من اختصاص  المدنيةالجزائي، والدعوى  من اختصاص القضاء الجزائيةالدعوى  الأصل العام أنَّ
التي نظرت  القضائيةأمام نفس الجهة  المدنيةخول للمضرور إقامة دعواه  المشرع غير أنَّ، القضاء المدني
الأخير  فإذا كان هذا ،المدنيةفله الحق في الفصل في الدعوى  ،وهو القاضي الجنائي العموميةفي الدعوى 
مبدأ توحيد الأدلة  منها: وذلك لجملة من الأسباب ،ضرار للغيرينظر في دعوى جزائية تولدت عنها أ
طلاعا على ظروف الدعوى من االقاضي الجزائي أكثر  والسرعة والفعالية للإجراءات، وكذلك كون
                                              
نون الوضعي والنظام الجنائي دراسة تحليلية ومقارنة في القا- د الحميد، نحو بناء نظرية عامة لحماية الأسرة جنائيا بأشرف رمضان ع (1)
 .113م، ص6002، دار النهضة العربية، القاهرة، - الإسلامي
قبل المحاكمة، الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية وحماية  عبد العظيم وزير، التقرير العام لمرحلة ماو شريف بسيونيمحمود  (2)
  .95، صم1991لبنان،  حقوق الإنسان، دار العلم للملايين،




والتعويضية، فيسهل عليه تقدير التعويض المدني بما يتناسب مع ما وقع للضحية من  الجزائيةالوجهتين 
  .(1)لجاني من أخطاءارتكبه ا أضرار وما
دعاء مدنيا أمام إذ يجب عليه الا ؛ن يرفع شكواه مباشرة إلى المحكمةلا يستطيع المدعي المدني أو       
المختصة بشؤون الأحداث، وهم قضاة التحقيق المكلفون بشؤون الأحداث، ذلك أن  القضائيةالجهات 
  يمكن  كل  من  يدعي  إصابته» :هتنص على أن المتعلق بحماية الطفل  21/51من قانون  36 المادة
وإذا كان المدعي  الأحداث طفل  أن  يدعي  مدنيا  أمام  قسم عن  جر يمة ارتكبها  بضرر  ناجم 
يكون   ا  النيابة  العامة  فإن  ادعاءهإلى  الدعوى  التي  تباشره المدنيةالمدني  قد  تدخل  لضم  دعواه  
  .بالأحداث  أو  قسم  الأحداث المكلف قاضي  التحقيق  أمام  قاضي  الأحداث  أو
أما المدعي المدني الذي يقوم بدور المبادرة في تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز له الإدعاء مدنيا إلا أمام 
  «.قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها الطفل 
 حداث،لدعوى المدنية أمام محاكم الأحيث يسمح برفع ا ؛في التشريع الفرنسي هوهذا ما يماثل
يمكن أن »تمم على ذلك بقولها المعدل الم 5491فيفري  20 في مر الصادرمن الأ 60 المادةفتنص 
ة كممة الأطفال أو أمام محأمام قاضي الأطفال أو أمام قاضي التحقيق أو أمام محك المدنيةتتحرك الدعوى 
   «.جنايات الأطفال
قد تقتصر المتابعة الجزائية على متهم حدث أو متهمين احداث و عندئذ فان الدعوى المدنية كما 
التبعية تقام أمام القاضي الناظر في قضايا الاحداث مع ادخال النائب القانوني للحدث كطرف اصلي فيها 
ة القانون لاحكام الولاية او الوصاية او لأن الحدث ليس اهلا لمباشرة حقوقه المدنية و هو خاضع لقو
و ما بعدها من قانون الأسرة  18و ما بعدها من القانون المدني  و المواد  24القوامة وفقا لأحكام المواد 
 )الولاية للأم او الأب, الوصاية بمبادرة من الجد أو الأب, و التقديم من طرف المحكمة( و أما اذا شملت
فان الطرف المدني اذا كانت طلباته موجهة ضد الحدث و البالغ معا فانه   و احداثالمتابعة متهمين بالغين
ب القانوني عن الحدث ملزم بان يرفع دعواه أمام محكمة المتهمين البالغين على ان يحضر الى جانبهم النائ
   .المتعلق بحماية الطفل 21/51من قانون  88)دون الحدث(،وهذا طبقا لما ورد في المادة 
                                              
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص،  ،- دراسة مقارنة- جمال الحفيان، كفالة حقوق اني عليه في الدعوى الجنائية (1)
 .8، صم7991كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، 




 ،(921أمام محكمة الأحداث )مادة  المدنيةلا تقبل الدعوى  أنهالمصري  قضاءال على الملاحظو
المنحرف أو المعرض في وظيفة المحكمة التي يتعين أن تنحصر في بحث حالة الحدث  تتمثّلوالعلة من ذلك 
أن ينشأ من تجنب التعارض الذي يمكن يله، وبذلك  ورسم طريق العلاج المناسب لخطر الانحراف
خلال الغوص في عناصر التحقيق اللازم لتقرير التعويض والعناصر التي يستلزمها التحقيق الاجتماعي 
  .(1)لشخص الحدث
إذ قضاء الأحداث نراه أولى من  ؛المصري في هذا الموقف المشرعلا نشاطر ما ذهب إليه  ناغير أن
 ،«الذي يملك الكل يملك الجزء» على مبدأ داًاستنا موضوع التعويض غيره للتصدي من أجل الفصل في
لا يخرج  لكنهوهو الأساس،  ،ولو كان الفصل في الشق المدني يكون لاحقا مقارنة بالشق الجزائي حتى
   .(2)، شريطة أن لا يكون هذا الأمر على حساب مصلحة الحدث الفضلىمن اختصاص قضاء الأحداث
جدير بنا الوقوف  ،وبينا الأطراف التي لها الحق في ذلك ،بعد أن تناولنا إجراء تحريك الدعوى
   ما يلي.ا ما سنتطرق إليه فيوهذ ،كالتوقيف للنظر وسماع الحدث ،عند باقي الإجراءات الأخرى
  ث للنظرتوقيف الحدالفرع الثاني: 
بأمر من السلطة المختصة بذلك قانونا، وضمن  إلاَّلا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه 
شروط وضوابط قانونية، كما يجب معاملته بما يحفظ له كرامته كإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو 
  معنويا.
 خاصةإن القبض والاحتجاز يمثلان بلا شك مساسا بالحرية الشخصية، وبصفة  أساس المبدأ:
، والدساتير على حمايته (3)الدوليةن حرصت مختلف الصكوك أساسي لكل إنسا حقحرية التنقل، وهو 
  ضوابط هذه الحماية. الوطنيةوفصلت التشريعات 
                                              
  .992السابق، ص علي محمد جعفر، المرجع( 1)
  .671، صلسابقا زينب أحمد عوين، المرجع( 2)
تتعلق بمرحلة وضع اليد على الحدث من قبل  ،وفي هذا الإطار، وضعت الأمم المتحدة مبادئ عامة خاصة بقضاء الأحداث المنحرفين (3)
فجاءت القاعدة العاشرة من قواعد بكين توصي بأنه عند وضع الشرطة أو سلطة الملاحقة يدها على  ،الشرطة ومرحلة التحقيق معه
الحدث، يجب المبادرة بسرعة إلى إعلام والديه أو أوليائه بذلك على أنه يتولى قاضي النظر فورا في أمر إطلاق سراحه، وعلى أن يتصرف 
 ث.المكلفون بتنفيذ القانون بلطف وحسن معاملة الحد




أمور الضبط القضائي لمبأنه: إجراء يخول بمقتضاه  (euv a edrag aL) عرف الفقه الاحتجاز
في هذا لاستدلال، والسلطة في أن يبقى تحت تصرفه لمدة قصيرة الشخص المعني من أجل إتمام إجراءات ا
ولفائدة التحقيق أن يوقف  القضائيةيمكن لضابط الشرطة  أنهإلى  )ق إ ج ج(من  15 المادةتشير الصدد 
التوقيف للنظر  مدةللنظر شخصا أو أكثر من الأشخاص المتواجدين في مسرح الجريمة، دون أن تتجاوز 
لارتكاب الشخص الجريمة يتم تقديمه إلى وكيل  ساعة، وإذا وجدت دلائل كافية ينوأربع يةثمان
  .(1)الجمهورية
فلتأمين مصلحة التحقيق ومصلحة الحدث معا اقتضى الأمر وضع ضمانات إجرائية بشأن 
حددا القاعدة الثالثة عشرة من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون  ،توقيف الأحداث
  قضاء الأحداث بما يلي:
  كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة. إلاَّدم إجراء الاحتجاز بانتظار المحاكمة، لا يستخ» -
يستعاض عن الاحتجاز بانتظار المحاكمة حيثما أمكن ذلك بإجراءات بديلة مثل: المراقبة عن  -
 كثب أو الرعاية المركزة أو الإلحاق بالأسرة أو بإحدى مؤسسات دور التربية.
بانتظار المحاكمة بجميع الحقوق والضمانات التي تكفلها قواعد الأمم يتمتع الأحداث المحتجزون  -
  المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
منفصلة أو في  مؤسسةويحتجزون في  ،يفصل الأحداث المحتجزون رهن المحاكمة عن البالغين -
 تضم أيضا بالغين. مؤسسةقسم منفصل من 
 الفردية-الحماية وجميع أنواع المساعدات الاحتجاز الرعاية ويتلقى الأحداث أثناء فترة  -
بالنظر إلى سنهم التي قد تلزمهم  -هنية والنفسية والطبية والجسديةوالاجتماعية والتعليمية والم
                                              
يستوجب التحقيق أحيانا توقيف الحدث الجانح أو المعرض للجنوح لأسباب متعددة منها: منعه من التأثير على الشهود أو العبث و (1)
  بالأدلة أو الحيلولة دون هروبه أو لحمايته من احتمال تعرضه لخطر ما.




  .(1)«وجنسهم وشخصيتهم
ا هوضعت القواعد التيوقد استجابت جل التشريعات على نحو متباين وبصيغ مختلفة لما جاء في 
 سن تحديد متعددة، منها مسائل في تتباين المقارنة الأحداث قوانين فإن ،(2)للأمم المتحدة العامةالجمعية 
   ...ومكانه ومدته التوقيف، وحالات يجوز توقيفه، الذي الحدث
بارمين  الخاصةفي القواعد » تحت عنوانالكتاب الثالث من )ق إ ج ج( وبالرجوع إلى 
لا نجد نصا ينظم هذه المرحلة، وهذا رغم خطورا على شخصية الحدث، بينما أخضع « الأحداث
وبقي الحال ، بالنسبة للأشخاص البالغين العامةهذه الفئة إلى ما هو منصوص عليه في القواعد  المشرع
ض المتعلق بحماية الطفل الجزائري  والذي استحدثت بموجبه بع 21/51كذلك إلى غاية صدور قانون 
لا يمكن أن يكون محل توقيف »منه على أنه  84يث نصت المادة النصوص منها مايتعلق ذا الإجراء ح
 .«( سنة المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه الجريمة31الطفل الذي يقل سنة عن ثلاث عشرة ) ،للنظر
إذا دعت مقتضيات التحري الأولي ضابط الشرطة القضائية أن يوقف »: منه على 94ونصت المادة 
( سنة على الأقل ويشتبه أنه ارتكب أو حاول ارتكاب 31للنظر الطفل الذي يبلغ سنه ثلاث عشر )
  .« ...عليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر ،جريمة
كما أورد مجموعة  ،ف للنظر في حقهياتخاذ إجراء التوق القضائيةيتسنى لضابط الشرطة  حتىو         
من الضمانات لحماية الأشخاص الموقوفين تحت النظر، دون أن يفرق بين الأحداث والبالغين، وتتمثل 
  تلك الضمانات في:
مباشرة إجراء التوقيف للنظر ضد  اوكيل الجمهورية فور أن يطلع القضائيةضابط الشرطة على  .1
يتسنى له فيما  حتى، باب التي دفعته إلى توقيفه للنظرالأس أن يطلع الحدث علىو ،أي شخص
، وهذا ما يستنتج من القضائيةالتزام الصمت أو الإجابة عن تساؤلات ضابط الشرطة  إما بعد
                                              
بشأن حماية الأحداث اردين من حريتهم، التي جاء فيها قد أكدت هذه الضمانات القاعدة السابع عشرة من قواعد الأمم المتحدة  (1)
ويعاملون على هذا الأساس،  ،يفترض أن الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة )الذين لم يحاكموا بعد( أبرياء» أنه
الجهد لتطبيق تدابير بديلة، ولكن إذا ويقصر على الظروف الاستثنائية، ولذلك يبذل قصارى  ،ويجتنب ما أمكن احتجازهم قبل المحاكمة
في هذه القضايا  تاستخدم الاحتجاز الاحتياطي أعطت محاكم الأحداث وهيئات التحقيق أولوية عليا للتعجيل إلى أقصى حد بالب
  «.م عليهملضمان أقصر فترة ممكنة للاحتجاز، وفي كل الأحوال يفصل بين المحتجزين الذين لم يحاكموا والأحداث الذين صدرت أحكا
  .591، 491 ص زينب أحمد عوين، المرجع السابق، ص( 2)




يجب أن » أنهفي الفقرة الثانية منها على  نصتالتي )ق إ ج ج( من  25 المادة نصمضمون 
، كما يجب أن ب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعهتوقيع صاح إما ،يدون على هامش هذا المحضر
  .(1)«تي استدعت توقيف الشخص تحت النظرتذكر في هذا البيان الأسباب ال
الجزائري بالقانون رقم  المشرع، والتي استحدثها )ق إ ج ج(من  1 مكرر 15 للمادةفطبقا 
شخص أوقف للنظر يخبره ضابط  كلّ» على أن نصت 1002يونيو  62في  المؤرخ 80- 10
ضر أدناه، ويشار إلى ذلك في مح 1مكرر  15 المادةذكورة في بالحقوق الم القضائيةالشرطة 
ماية الطفل التي نصت على أنه المتعلق بح 21/51من قانون  05وهو ما أكدته المادة  ،«استجواب
يجب على ضابط الشرطة القضائية بمجرد توقيف الطفل للنظر إخطار ممثله الشرعي بكل الوسائل، »
وأن يضع تحت تصرف الطفل كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأسرته و محاميه وتلقي زيارا له 
زائية، وكذا إعلام الطفل بحقه في طلب فحص طبي وزيارة محام وفقا لأحكام قانون الإجراءات الج
علام الحدث الموقوف للنظر إ القضائيةيتعين على ضابط الشرطة  فإنهوعليه . «أثناء التوقيف للنظر
     .تقرير جزاء عن تخلفه في إعلامه ، دونبحقوقه
أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر وسائل الاتصال  القضائيةعلى ضابط الشرطة  .2
 .من )ق إ ج ج( 1 فقرة 1 مكرر 15 للمادة طبقاً ،وتمكينه من زيارم له ،بذويه فورا
الجزائري لم يمنح المشتبه فيه، حدثا أو بالغا، الحق في الاستعانة  الجزائيةويلاحظ أن قانون الإجراءات 
مكرر  15 المادة نصمن خلال  هأن إلاَّلم يمنعه صراحة،  أنهبمحام في مرحلة جمع الاستدلالات، كما 
.يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك ..» أنهعلى  التي تنص 20 فقرة
  «.بواسطة محاميه أو عائلته... مباشرة أو
إذا سمح له  إلاَّ ،ر مع المشتبه فيه أثناء سماعهضالفقرة أن المحامي لا يحهذه  نصيستخلص من و
 كيف يستطيع طلب الفحص بدون أن وإلاَّ ،ضابط الشرطة بذلك، ولكنه يجوز له الاتصال به هاتفيا
                                              
يستوجب إبلاغ أي شخص »الفقرة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه  9وهذا ما نصت عليه أيضا المادة  (1)
 5، ونصت في هذا الصدد أيضا المادة «وجه إليهيتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية مة ت
يخبر كل شخص موقوف وفي أسرع وقت ممكن وبلغة يفهمها »بأن  0591الفقرة الثانية من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسنة 
  «.بأسباب توقيفه والتهم الموجهة ضده




 نصتلمثول الحدث أمام وكيل الجمهورية، حيث  خلافاً، وهذا تصل إلى علمه رغبة موكله في ذلك
للشخص المشتبه فيه الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل » منه على أن 20الفقرة   95 المادة
  «.الجمهورية، وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه، وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب
المتعلق  21/51من قانون  45ة في نص المادة بصراحلأحداث ل وهو ما استدركه المشرع بالنسبة
حضور المحامي أثناء التوقيف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فيه ارتكاب »التي نصت على أن  بحماية الطفل
إذ نجد ع المصري؛ ، والمشر(1)الفرنسي المشرع، مثلما فعل «جريمة أو محاولة ارتكاب جريمة وجوبي
المعدل والمتمم أجاز للمشتبه فيه حدثا أو بالغا الاستعانة  3891لسنة  71قانون المحاماة المصري رقم
لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد » منه 3 المادةبدفاع أثناء مرحلة الاستدلال؛ وذلك في 
م وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاك- 1من أعمال المحاماة: 
الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو 
حيث جعل طلب مقابلة المحامي  ؛«المتصلة بذلك القضائيةعليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات 
                                              
أما فيما يخص حق الاستعانة بمحام فلم يكن مضمونا إلا ابتداء من الظهور الأول أمام قاضي التحقيق، دون الإشارة إليه في مرحلة  (1)
البحث والتحري، وقد استنكر العديد من الفقهاء والمحامين هذه الوضعية وطالبوا بالنص على حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام في هذه 
لى أساس أن التحريات الأولية قد حلت محل التحقيق، في حين أنها ليست محاطة بشكلياته ولا بإجراءاته، مما يستلزم أحاطتها المرحلة، ع
بالضمانات الكافية، لا سيما حق الاستعانة بمحام. واستمرت وضعية عدم الاعتراف بحق الاستعانة بمحام للمشتبه فيهم إلى غاية صدور 
المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، الذي سمح للمشتبه فيه الموقوف للنظر في مراكز الشرطة الاتصال بمحام بعد  3991جانفي  4قانون 
ساعة من توقيفه، وفي حالة عدم إمكانية الاتصال بالمحامي المختار أو عدم قدرته المادية على ذلك، يمكنه طلب انتداب محام له  02مرور 
  تلقائيا.
 يجعل من هذا الحق حقا مطلقا في كل الجرائم، بل جعله في الحالات التي يتعلق فيها موضوع التحري بوقائع إن المشرع الفرنسي لم
تكون أفعال الاشتراك في جمعيات أشرار وجرائم ابتزاز الأموال والجرائم المرتكبة من طرف عصابات منظمة، وذا القانون يكون المشرع 
الأفراد واعترف للمشتبه فيه بضمان الاستعانة بمحام في حالة توقيفه للنظر، ويمكن اعتبار هذا الفرنسي قد وسع من نطاق حماية حقوق 
التطور كمرحلة أولى قبل الوصول إلى مرحلة الاعتراف بحق تعييين محام من الوهلة الأولى التي يخاطب فيها الشرطي شخصا مشتيها فيه، 
 4فقرة  36ائية الفرنسي، حيث أصبح من حق الموقوف للنظر طبقا لنص المادة وهذا ما حدث فعلا في تعديل قانون الإجراءات الجز
ساعة الخاصة بالتمديد في  441ساعة إلى غاية  84ساعة ثمَّ  42المعدلة، حق الاتصال بمحام من الوهلة الأولى من التوقيف وأثناء 
م، وطبقا لذا التعديل يجوز للمحامي المختار 0002المؤرخ في سنة من القانون  607إلى  37الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في المادة 
دقيقة بعد أن يكون قد أعلمه ضابط الشرطة القضائية عن طبيعة الجريمة  03أو المعين أن يتحاور مع موكله في سرية تامة، وذلك خلال 
سموح به قانونا يجوز للمحامي تقديم ملاحظات مكتوبة إذا التي تم من أجلها التوقيف للنظر، وعن تاريخ ارتكاا، وبعد انتهاء الوقت الم
 .311، 211ص م، ص9002ليطوش دليلة، الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر، رسالة الماجستير، رأى لزوما لذلك. راجع: 




وجوب إخبار الحدث مباشرة ذا الحق، وإذا لم يطلب القاصر تكون منذ بداية التوقيف للنظر، مع 
يمكن أن يتم ذلك الطلب من ممثليه الشرعيين الذين يجب إخطارهم ذا الحق عند  فإنهالاستعانة بدفاع 
  .4 المادةمن  20للفقرة  طبقاًإبلاغهم بتوقيف الحدث للنظر، وذلك 
وتجدر الإشارة هنا مادمنا في صدد الحديث عن حق الحدث في حضور المحامي معه في مثل 
من حالات المتعلق بحماية الطفل الجزائري  21/51من قانون  45هذه المرحلة إلى ما تضمنته المادة 
غير أنه وبعد » :في غياب المحامي إذ نصت علىاستثنائية يمكن أن يتم سماع الحدث فيها حتى 
لحصول على إذن من وكيل الجمهورية يمكن الشروع في سماع الطفل الموقوف بعد مضي ساعتين ا
من بداية التوقيف للنظر حتى و إن لم يحضر محاميه وفي حالة وصوله متأخرا تستمر إجراءات السماع 
  في حضوره.
لة بجرائم سنة وكانت الأفعال المنسوبة إليه ذات ص 81و61إذا كان سن المشتبه فيه ما بين   
الإرهاب والتخريب أو المتاجرة بالمخدرات أو بالجرائم مرتكبة في إدارة جماعة إجرامية منظمة وكان 
من الضروري سماعه فورا لجمع أدلة أو الحفاظ عليها أو للوقاية من وقوع اعتداء وشيك على 
محامي وبعد من هذا القانون دون حضور  55الأشخاص، يمكن سماع الطفل وفقا لأحكام المادة 
  . «الحصول على إذن وكيل الجمهورية
تحقيقا لمصلحة الحدث من جهة و من أجل الحفاظ على مشروعية الدليل الجنائي من جهة  .3
لى إلزام إواستجوابه مطولا  (1)المتهمضمان عدم إرهاق ل الجزائري المشرعذهب أخرى 
الراحة التي تخللت ب وفترات ستجواالا مدةالضبط القضائي أن يذكروا  جهات
لشرطة لضابط  كلّعلى يجب » من )ق إ ج ج( 1 فقرة 25 المادةوذلك في  ،ستجوابالا
استجوابه وفترات الراحة  مدةشخص موقوف للنظر  كلّأن يضمن محضر سماع  القضائية
الساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي اليوم والتي تخلّلت ذلك و
من قانون  46 المادةوهو ما ذهب إليه كذلك القانون الفرنسي في  ،«...المختص
                                              
ويقل  ،سيطرته وقواه النفسية تمتد ساعات متواصلة حتى تضعف ،لى مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية مطولةإن يعمد المحقق أذلك بو (1)
  .فيرغمه على الاعتراف ،تركيزه




تحديد  أنَّ إلاَّلا يوجد معيار زمني محدد لإجراء الاستجواب،  أنه، ورغم الجزائيةالإجراءات 
   .مسألة تخضع لرقابة محكمة الموضوع المتهمالفترة المعقولة لإجرائه دون تأثير على إرادة 
بل الهدف الأساسي منه هو  ؛إثبات التهمة عليهسماع الحدث في هذه المرحلة  منليس الهدف و
وكلما كان ضابط الشرطة  ،الحالةهذه معرفة الظروف المحيطة به والعوامل التي ساعدته إلى الوصول إلى 
ة غرضها حمايته ضبطين الاستطاع التوصل إلى إقناع الحدث بأ كلَّماذا خبرة واسعة في ميدان الأحداث 
بسؤال الحدث فينبغي أن يتم بأسلوب بعيد عن  يتعلَّقفيما بناًء على هذا فو ،التعرض له وأمن الانحراف 
 ،إذ يتعين أن تأخذ الأسئلة طابع الحديث الودي العادي ؛عتادة في سؤال المتهمين البالغينالإجراءات الم
  .(1)هيدخل الطمأنينة إلى قلب حتىمن روع الحدث،  ئويهد
 وأن عليه، المتعارف الرسمي الزي ارتداء العام الأمن أفراد يتجنب بأن الباحثين بعض ويرى
 الموجهة التهمة كانت مهما إذ ؛الأحداث مع تعاملهم عند المشاعر من الخالية الخشنة المعاملة عن يبتعدوا
 بالعجز والشعور والوسواس الخوف ومن النفسي والإرهاق القلق من الغالب في يعاني هأن إلاَّ للحدث،
 مصاباً كان أو العنف أو بالقسوة اشتهر من اال ذالهأو يرشح  يختار فلا الظروف، تلك في والاكتئاب
 لا يقلّ وأن متزوجاً يكون بأن يرى من ومنهم والسيرة، المظهر حسن يكون وأن النفسية، العقد بإحدى
  .(2)الأحداث بشؤون اهتمام وله سنة خمس وعشرين عن عمره
ول إلى الوصلتوقيف للنظر، فاأن يجتنب مأمور الضبط القضائي التعذيب الجسدي أثناء  .4
والمساس الموقوف للنظر  الكشف عن حقائق جريمة ما لا يعني التأثير على اختيار الحدث
، في تجعل في مقدوره التحكم في إرادتهلا الجسدية، باستعمال أساليب من شأا أ تهبسلام
سدي على حظر التعذيب الج تمَّلهذا الأساس  ؛يريد الإفضاء به أو عدم البوح به ماشأن 
                                              
لأشغال ، الديوان الوطني ل- تطبيقيةونة نظرية رسة مقادرا- لتحقيق ادي، اجيلالي بغد/ 345حسن محمد ربيع، المرجع السابق، ص (1)
  .2، صم9991، ئرالجزالتربوية، ا
بموجب قانون الأحداث الأردني، رسالة الماجستير، الجامعة الأردنية، الأردن،  رحاب موسى محمد العابورة، الحماية الجنائية للأحداث (2)
  .70م، ص8002




تضمن » أنهعلى الحالي ر الجزائري دستوالمن  04 المادة نصتإذ والوطني؛  (1)المستوى الدولي
 «.ي مساس بالكرامةأني أو معنوي أو ويحظر أي عنف بد ،الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان
لما  طبقاً، يتم التوقيف للنظر في أماكن لائقة بكرامة الإنسان، ومخصصة لذلك الغرضيجب أن  .5
ويمكن لوكيل الجمهورية في أي وقت زيارة من )ق إ ج ج(،  4الفقرة  25 المادةعليه  نصت
 .المادةذات من  5عليه الفقرة  نصتلما  وفقاً ،هذه الأماكن
 الأحداث لتوقيف مستقل مكان تخصيص على نص إذالفرنسي إلى أبعد من ذلك؛  المشرعوذهب 
 5491لسنة  فيفري 2 مرسوممن  11 المادةوهو ما تضمنته  ،عن الأشخاص الموقوفين البالغينبعيدا 
  .المعدل والمتمم
فإذا كان من المسموح به تجوزا تقييد الشخص الموقوف البالغ متى صل باستعمال القيود وفيما يت
دعت الضرورة، فإن الأمر ليس كذلك إذا كنا أمام الحدث، لما يحدث هذا القيد من وطأة على نفسيته، 
وما قد ينتج عنه من إخلال خطير؛ لأنه لو حدث واتبع هذا الإجراء مع الحدث ولو لمرة واحدة فسيشعر 
خص مرفوض من اتمع، وقد ينتابه الشعور بالعار الذي قد يقوده إلى اضطرابات في ش أنهبعدها 
  .(2)السلوك، وقد يشعر أن اتمع عدو له فيبادله العداء والحقد فتنمو فيه روح الشر والترعة إلى الإجرام
                                              
عند ن المشتبه فيه عمنها عدم قبول القضاء للاعتراف الصادر  ،بضرورة تطبيق توصيات 1691في سنة و( جأوصى مؤتمر )سانتيا (1)
يجوز  لا»كراه أو نتيجة قهر فكري، كما يتفق الفقه والقضاء أيضا على أنه إلا بعد التأكد من أنها صادرة من غير إ معه تحقيق الشرطة
، وضمنت لجنة حقوق الإنسان بالأمم «ن امتناعه عن الإجابة عن الأسئلة لا يعتبر قرينة على الإدانةإإجبار أحد على الإدلاء بأقواله و
  تقريرها المبادئ الثلاثة وهي: 2691يناير  50في المتحدة 
الإيحاء أو الاستجوابات  أن يخضع أي شخص مقبوض عليه أو محبوس لإكراه مادي أو معنوي أو لغش أو حيل خداعية أو  يجوزلا- 1
  المطولة. 
كل قرار يصدر عن المتهم تم الحصول عليه بواسطة إحدى الوسائل الممنوعة المبينة في الفقرة السابقة يكون مرفوضا غير مقبول، - 2
  لإثبات التي تترتب على مثل هذا الإقرار لا يجوز تقديمه كأدلة ضده أثناء أي محاكمة.وكذلك كل عنصر من عناصر ا
اعتراف الشخص المقبوض عليه أو المحبوس لا يجوز استخدامه كدليل ضده، إلا إذا كان نتيجة تصرف إرادي وقد تم في حضور - 3
  ة لحكم القانون.محاميه وأمام قاض أو أي سلطة أخرى مخولة في ممارسة الوظائف القضائي
قانون الأحداث الأردني حيث ها ، منعند الاقتضاء تشريعات العربية على جواز استعمال القيود الحديدية مع الحدثالبعض نصت  (2)
ب لا يجوز تقييد الحدث بأي قيد إلا في الحالات التي يبدي فيها من التحدي أو الشراسة ما يستوج»نصت المادة الثالثة منه على أنه: 
 «.ذلك




لحدث الموقوف ل والنظافة الغذاء رص على ضمانيجب على مأمور الضبط القضائي أن يح .6
عليه في أي قانون باعتباره من الحقوق الطبيعية  النصلا يحتاج هذا الحق وإن كان للنظر، 
عليه  النصرورة يحتاج إلى ض فإنه، ه من الناحية العملية من إشكالاتما يفرز غير أنَّ ،للإنسان
، ولضابط اصةخظر بحاجة إلى رعاية ومراعاة ، كون الحدث الموقوف للنوعن طريقة تنفيذه
بين  القرار الوزاري المشتركحدد على ذلك  وبناًء، إلزامية توفير ذلك له القضائيةة الشرط
قيمة الوجبة  (1)1102/60/21وزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 
ناطق في الغذائية لليوم الواحد للموقوف للنظر على حسب المناطق )الشمال والجنوب وجميع الم
دج بالنسبة  00.073ومبلغ  ،دج بالنسبة لمناطق الشمال 00.533وهي  ،(فصل الشتاء
بموجب بالنسبة للتنظيف ف وأما، دج بالنسبة لجميع المناطق 00.004ومبلغ  ،لمناطق الجنوب
ف شخص يخضع لإجراء التوقي كلّمنه على استفادة  30 المادةفي  نص القرار المذكور أعلاه
ساعة من محفظة بقيمة محددة بـ  84، لمدة تزيد عن للنظر داخل مقرات الأمن الوطني
عليها بالتفصيل في هذا القرار  النص تمَّتحتوي عل مواد النظافة البدنية، والتي  ،دج 00.064
بمواد أخرى ملائمة في حدود المبلغ سالف الذكر  الموادكما يمكن أن تستبدل هذه  الوزاري،
 إذا كان الموقوف للنظر من جنس الأنثى.
التوقيف بناء على طلبه،  مدةيجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف عند انتهاء  .7
الفحص الطبي  » :من الدتور الحالي إذ نصت على 06ا جاءت به المادة وذلك تجسيدا لم
المتعلق بحماية  21/51من قانون  15 المادة، وهو ما أكدته «إجباري بالنسبة للقصر 
يجب إجراء فحص طبي للطفل الموقوف للنظر، عند بداية واية  » :التي تنص علىالطفل 
مدة التوقيف للنظر، من قبل طبيب يمارس نشاطه في دائرة اختصاص الس القضائي، 
  مثل الشرعي للطفل، وإذا تعذر ذلك يعينه ضابط الشرطة القضائية.ويعينه الم
                                              
، 1102يونيو  21الموافق  2341رجب  01قرار وزاري مشترك بين وزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤرخ في  (1)
ريدة الرسمية عدد الج ،يحدد كيفيات التكفل بمصاريف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص الموقوفين تحت النظر داخل مقرات الأمن الوطني
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ويمكن وكيل الجمهورية، سواء من تلقاء نفسه أو بناء  على طلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو    
يجب أن ترفق شهادات الفحص .محاميه أن يندب طبيبا لفحص الطفل في أي لحظة أثناء التوقيف للنظر
 «.ءات تحت طائلة البطلانالطبي بملف الإجرا
 من الدستور  06 المادةعليه  نصت، وهو ما (1)ساعة ثمان وأربعين التوقيف مدةألا تتجاوز  .8
 يمكن لاو ،القضائية للرقابة الجزائية التحريات مجال في للنظر التوقيف يخضع» المذكورة أعلاه
 ناء،استث إلاَّ للنظر التوقيف مدة تمديد يمكن ولا ساعة... (84) وأربعين ثمان مدة يتجاوز أن
 نصت أنها نجد ج( ج إ )ق من 15 المادة إلى وبالرجوع ،«بالقانون المحددة للشروط ووفقاً
 مكتوب بإذن للنظر التوقيف آجال تمديد يمكن» المدة هذه تمديد فيها يمكن التي الحالات على
 على الاعتداء بجرائم الأمر يتعلَّق عندما (1) واحدة مرة-  المختص: الجمهورية وكيل من
– الدولة. أمن على بالاعتداء الأمر تعلَّق إذا (2) مرتين– للمعطيات. الآلية المعالجة أنظمة
 وجرائم الوطنية الحدود عبر المنظمة والجريمة المخدرات بجرائم الأمر تعلَّق إذا مرات (3) ثثلا
 الأمر تعلَّق إذا مرات (5) خمس– بالصرف. الخاص بالتشريع لمتعلِّقةا والجرائم الأموال تبييض
بآجال التوقيف للنظر  المتعلِّقةإن انتهاك الأحكام  .تخريبية أو إرهابية بأفعال موصوفة بجرائم
للعقوبات التي يتعرض لها  القضائيةكما هو مبين في الفقرات السابقة يعرض ضابط الشرطة 
   «.من حبس شخصا تعسفيا
 21/51من قانون  94هذا بالنسبة للأشخاص البالغين أما بالنسبة للطفل الجانح نجد المادة  
( 42لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعا وعشرين )»نه أعلى  نصت المتعلق بحماية الطفل
                                              
 لا»منه في الفقرة الأولى على أنه « 421»ذهب المشرع اليمني إلى منع إجراء التحفظ على الحدث على النحو الوارد في نص المادة  (1)
بل يجب تكفيله  ،ثني عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو سائر الأجهزة الأمنيةايجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه 
ويحال  ،فإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة ،وليه أو وصيه أو المؤتمن عليهل
إذا تجاوز الحدث سن »أنه نجد وفي الفقرة الثانية من نفس المادة «. بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون الأحداث
شرة من عمره فيجوز عند القضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع غيره من الاختلاط به ممن هم أكبر الثانية ع
حسين حسين أحمد الحضوري،  راجع: تزيد فترة التحفظ على أربع وعشرين ساعة. أن لاعلى منه سنا، في أي قسم من أقسام الشرطة 
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تشكل إخلالا ظاهرا بالنظام العام وتلك التي يكون الحد الأقصى ولا يتم إلا في الجنح التي  ،ساعة
، وأشارت المادة الى أن التمديد يكون وفقا «سنوات حبسا وفي الجنايات 50للعقوبة المقررة فيها يفوق 
إلا أنه اشترط أنه لا  ،للشروط والكيفيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون
والملاحظ على هذا النص أن المشرع جعل من  ،( ساعة في كل مرة42وعشرين ) كن أن يتجاوز أربعايم
 سن الطفل سببا لتقليص مدة التوقيف للنظر.
وضع أحكاما فقد فإضافة إلى ما سبق ذكره  الفرنسي المشرع أماهذا في التشريع الجزائري، 
بشأن تعديل  7002مارس  50لاحتجاز الأطفال المشتبه فيهم، وذلك بالقانون الصادر في  خاصة
هم لأطفال الذين يقل سنبالنسبة ل 5491فيفري  20وتعديل الأمر الصادر في  الجنائيةقانون الإجراءات 
لذين يقل لأطفال ااحتجاز ا عامةمنه يحظر كقاعدة  (2)الرابعة للمادة ووفقاً، (1)عشرة سنة عن الثالث
ومع ذلك يجوز بصفة استثنائية لضرورة جمع الاستدلالات التحفظ على  ،عمرهم عن ثلاث عشرة سنة
وثلاث عشر سنة تحت تصرف مأمور الضبط القضائي بالشروط  العاشرةالطفل الذي تتراوح سنه بين 
  والضمانات الآتية:
ارتكب أو شرع  أنهأن تتوافر ضده دلائل خطيرة ومتماسكة من شأا أن تدعو إلى الافتراض  -
  .ة سبع سنوات على الأقلّفي ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمد
أو قاضي الأطفال أو قاضي  ظ على هذا الطفل، من نائب الجمهوريةصدور إذن مسبق بالتحفّ -
  مجال حماية الطفولة.ص في التحقيق المتخص
ها بصفة استثنائية لمدة عشر يددتمويجوز  التحفظ على الطفل عشر ساعات، مدة ألا تتجاوز -
بعد حضور الطفل أمامه. وإذا  بقرار مسبق من القاضي المختص ،ساعات أخرى كحد أقصى
 من الأمر الصادر سنة 20/70 المادةتطبق  ل حضور الطفل أمام القاضي المختصاستحا
المعدل والمتمم بشأن الأحداث الجانحين، وهي تجيز لنائب الجمهورية في مكان تنفيذ 5491
  التحفظ. مدةالإجراء أن يصدر الموافقة على تجديد 
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يجب على مأمور الضبط القضائي أن يخطر فورا والدي الطفل المتحفظ عليه أو وصيه أو  -
وبصفة دورية من  طبيب التي تتولى رعايته، وأن يكون لهذا الطفل الحق في أن يفحصه المؤسسة
  .(1)بداية التحفظ كذلك، والاستعانة بمحام للدفاع عنه
، وأن تكون الشروط المادية للتحفظ القضائيةوأن يخضع تنفيذ هذا الإجراء باستمرار للرقابة 
رة فصله تماما عن البالغين، أو من حيث التغذية بضرو يتعلَّقملائمة لسن الطفل، سواء فيما 
  .(2)والرعاية الصحية المناسبة
 أعمال سرية على ينص لم بأنه نرى الجزائيةالإجراءات  قانون نصوص إلى وبالرجوع
واضطرابه  قلقه زيادة إلى يؤدي مما الحدث، عن معلومات تسرب إلى يؤدي الذي الاستدلال، الأمر
 سرية كافة على النص ضرورة مشرعنا على ونقترح معهم، يتعامل الذين الناس مواجهة من والخوف
على النحو الوارد في  ؛دثالح نفسية على سيئة آثار من ذلك في لما فقط المحاكمة وليس ،الإجراءات
ضحية بعض الجرائم حيث نصت المتعلق بحماية الطفل في حماية الطفل  21/51من قانون  64 المادة 
يمكن بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي الحكم مشاهدة أو سماع التسجيل كما يمكن »أنه:  على
بحضور قاضي التحقيق أو  ،مشاهدة أو سماع نسخة من التسجيل من قبل الأطراف والمحامين أو الخبراء
   .«من سرية هذا الإطلاعضأمين ضبط في ظروف ت
الأحداث المعرضين للانحراف خلال مرحلة الضبط  إجراءات معاملة إلى أنَّكما تجدر الإشارة 
الغاية هنا تختلف في حالة ضبط  لأنَّ ؛العادية الجزائيةفي عنها الطبيعة التي تحيط بالإجراءات تيجب أن تن
دف إلى البحث عن الحقيقة )مرتكب الجريمة(، وذلك بالتحقيق مع الحدث  الحدث المنحرف، فالأولى
القصد  ، في حين أنَّوافع التي دفعته إلى الجريمة من أجل توقيع الجزاء المناسبوالبحث في الظروف والد
من معاملة الحدث المعرض للانحراف هو دراسة حالته والتأكد من وجوده في حالة من حالات التشرد 
بيئة الاندماج في اتمع من جديد بعيداً عن  انين وتحديد العلاج الذي يكفل لهعليها القو نصتالتي 
  الانحراف والتشرد.
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مرحلة وسط بين  وهي ؛وهكذا نأتي إلى اية الحديث عن هذه المرحلة لنقف عند مرحلة أخرى
وتظهر أهميته  ،التحقيق الأول الذي يجريه مأمور الضبط القضائي، والتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة
، كذلك في استقلال السلطة القائمة به ميةالعمويتضمن كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى  أنهفي 
 كلّفما مدى لزومه؟ أي هل يلزم إجراؤه في  ،المتهمتكفل فيه ضمانات  أنهخلال وفي حيادها أيضا من 
في المخالفة وفي الجنحة وفي الجناية؟ وهل هناك نصوص يتميز ا الحدث عن غيره من  ؛دعوى عمومية
  في المبحث الموالي. البالغين؟ وهذا ما سيأتي تفصيله
  متابعة الحدث أمام قاضي التحقيق إجراءاتالمبحث الثالث: 
رف بمصطلح التحقيق لا بأس أن نعبالأحداث  الخاصةبجهات التحقيق  قبل التطرق إلى المقصود
بالتحقيق يقصد بالتحقيق الابتدائي مجموعة الإجراءات التي تقوم ا السلطة المختصة بداية؛ إذ الابتدائي 
قبل المحاكمة، وتستهدف البحث في الأدلة المقدمة من جهة الاستدلال للوصول إلى الحقيقة عن طريق 
وهي مستندة إلى  إلاَّلا ترفع إلى المحكمة  حتى ،ومدى نسبتها للمتهم بارتكاا ،موازنة الأدلة المقدمة
  أسس قوية من الوقائع والقانون.
 أي المرحلة التي تؤدي إلى ؛الجنائيةالمرحلة الأولى للدعوى  ائي يعتبرويعني هذا أن التحقيق الابتد
  تها للعرض على قضاء الحكم للفصل في موضوعها. تحضير الدعوى وتحديد مدى صلاحي
لا تستهدف من  ،بالنسبة لسلطة التحقيق فيعهد بالتحقيق الابتدائي عادة إلى جهة محايدة وأما
، ويثور النقاش دائما حول بحث ما إذا كان من الأوفق الفصل بين سلطتي (1)ورائه سوى إظهار الحقيقة
من الأفضل الجمع  أنه، أم العامةالتحقيق والاام، فيعهد بالأولى إلى قاضي التحقيق وبالأخرى إلى النيابة 
لت بين صفها فت التشريعات في هذا الشأن، فبعض، وقد اختلالعامةبينهما في يد واحدة وهي النيابة 
، بينما أخذت تشريعات ق وسوريا والمغرب وتونس والجزائرالعرا؛ من بينها سلطتي الاام والتحقيق
  . مصرالكويت و؛ ومنها د واحدةأخرى بطريقة الجمع بين سلطتي الاام والتحقيق في ي
                                              
إلا أن هذا الرأي  ،إنجلترا يرون أنه لا لزوم له لأنه مجرد تكرار للتحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة يهنا: فف ةلقد تعددت الآراء الفقهي (1)
سامي النصراوي، دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء . راجع: بتدائي في تحقيق العدالةهمية التحقيق الاألم يصمد أمام 
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لأحداث، وإبراز دورها في وحتى يتسنى لنا التعرف على جهات التحقيق المختصة في شؤون ا
ممارسة سلطة ، حيث نتناول في المطلب الأول ينلبمطرأينا تقسيم هذا المبحث إلى لطفل، امصلحة حماية 
  الحدث في مرحلة التحقيق. الإجراءات المتخذة ضد ني، وفي المطلب الثاالتحقيق من قاضي الأحداث
  ومهامه قاضي الأحداث تعيين: وللمطلب الأا
الاام  صحةي تباشره سلطة قضائية مختصة للتحقيق في مدى ئالابتدائي نشاط إجراالتحقيق 
مرحلة لاحقة لإجراءات جمع الاستدلال أو البحث  بشأن واقعة جنائية معروضة عليها، وهي الموجه
فإن ، وعليه اكمة التي تقوم ا جهات الحكموتسبق مرحلة المح ،هيدي الذي يباشره الضبط القضائيالتم
باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للكشف عن  ،التحقيق يهدف إلى تمهيد الطريق أمام قضاء الحكم
باتخاذ جميع  للقانون وفقاًقيق يقوم قاضي التح» )ق إ ج ج( على أنمن  1/86 المادة، فتنص (1)الحقيقة
  «.ام وأدلة النفيعن الحقيقة بالتحري  عن أدلة الا إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف
لكن بالنسبة للحدث الجانح أو الحدث في حالة الخطر  ،هذا بالنسبة للتحقيق مع الشخص البالغ
 إلى توصل التي المشروعة والوسائل الإجراءات جميع : اتخاذميقصد بالتحقيق القضائي الخاص المعنوي ف
، أسباب انحرافهالتعرف على شخصية الطفل الحدث و رها، والذي يهدف إلىاهإظو كشف الحقيقة
 المشرعوقد قسم ، (2)في اتمع لحدثئمة لإدماج االبحث عن الوسائل العلاجية الضرورية الملاو
الجزائري سلطة التحقيق في قضايا الأحداث بين قاضي التحقيق العادي وبين قاضي التحقيق المكلف 
ويرجع هذا التقسيم إلى نوع الجريمة من )ق إ ج ج(،  944 دةالمابشؤون الأحداث حسب ما تضمنته 
، وهذا قبل صدور قانون حماية الطفل أين نجد أن المشرع قد عدل عن موقفه وخول المسندة للحدث
يمارس قاضي الأحداث أثناء » منه  96لقاضي الأحداث صلاحيات قاضي التحقيق حسب مص المادة 
  «.التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائيةالتحقيق جميع صلاحيات قاضي 
                                              
 .  233، 133ص عبد الله أوهايبيه، المرجع السابق، ص (1)
/ غسان يعقوب وليلى يعقوب، 822، صم8891 ،القاهرة مصطفى فهمي، سيكولوجيا الطفولة والمراهقة، مكتبة مصر، (2)
  .90ص م،0991سيكولوجيا النمو عند المراهق، دار النهار للنشر، بيروت، 




  الفرع الأول: تعيين قاضي الأحداث
 إبراز في كبير شأن 5591 سنة بواشنطن المنعقد الأحداث لشؤون القومي للمؤتمر كان لقد
الجريمة  لمكافحة الأولى الحلقة بذلك كما أوصت تخصصه، وضرورة الأحداث بقاضي المنوط الهام الدور
  .(1)1691جانفي 50إلى 20من الفترة في بالقاهرة انعقدت التي
 توفرهما يجب أساسيين شرطين اشترط أنه نجد حيث الجزائري، المشرع سار السياق نفس وفي
  .الأحداث بشؤون والاهتمام العنايةو ،الكفاءة اوهم ؛الأحداث قضاء في النظر مهمة له تكون فيمن
وات يقضيها في المدرسة العليا ثلاث سن مدةيتجسد بتكوين القاضي  فإنه ،فبالنسبة للشرط الأول
على الترتيب  ويتم اختيار جهة التنصيب بناًء ،، يكلل بعدها بحصوله على شهادة إجازة في القضاءللقضاء
لى إالذي يحسب على مدى السنوات الثلاث إضافة  ،بالمعدل العام الاستحقاقي للطالب الذي يتحدد
  .(2)نات التخرجامتحا
لى فترة تجريبية لمدة سنة في المحكمة إيخضع  ،درسة بصفته قاضيا متربصاويتم تخرج الطالب من الم
  .(3)و قاضي نيابةأن يكون قاضي حكم أيكون متخصصا في مجال معين، فإما دون أن  ،التي ينصب فيها
اء تلك التي تمت دراستها في مرحلة سو ،القانونية الموادويتلقى الطلبة الناجحون تكوينا في مختلف 
مع  ،وذلك على مدى السنوات الثلاث ،دخل ضمن التكوين الخاص بالمدرسةالتي ت الموادالليسانس أو 
  سنة. كلّلى فترات تربص إالخضوع 
حداث يكون بموجب تعيين قاضي الأ د بأنَّتؤكّ من قانون حماية الطفل 16 المادة نص نَّأكما 
على تكوين خاص في مجال  ل القاضيفمن جهة لا يتحص اإذً، العدل لمدة ثلاث سنواتر من وزير قرا
 ،ى الثلاث سنواتحداث لا يتعدأبقائه في منصبه كقاضي  مدة ومن جهة أخرى فإنَّ ،حداثقضايا الأ
                                              
 قد( يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل 5991نوفمبر  9مؤرخ في  5991لسنة  29قانون عدد )التونسية  الطفل مجلة أن نجد هذا في (1)
 النيابة مستوى على سواء الأطفال محاكم منهم تتألف الذين القضاة» بقولها الأحداث قضاء تخصص وجوب على 18 الفصل في نصت
 «.الطفولة ؤونش في مختصين يكونوا أن يجب المحاكمة أو التحقيق أو
 .02، 91ص أوفروخ عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص (2)
طبقا  ،تاز مسابقة وطنية يتم افتتاحها بقرار من وزير العدلوحتى يتحصل الطالب القاضي على تكوين في المدرسة العليا للقضاء فإنه يج (3)
خذ دون الأ ،قلويكون المترشح حائزا على شهادة الليسانس في العلوم القانونية على الا ،303- 50من المرسوم التنفيدي  62 للمادة
 .دكتوراه(، بعين الاعتبار مستوى الدراسات العليا )ماجستير




لأن ما يتلقاه القاضي من تكوين ينحصر في ذلك المعارف  ؛حداثتجاه الأ الجنائية يخدم السياسة وهذا لا
، وتبقى بذلك وهو ما يعد تكوينا عاما ،إضافة لشهادة الليسانس ،التي يتلقاها في المدرسة العامة القانونية
الثلاث  مدة، والراجح أن حداثتسابه الخبرة الكافية في مجال الأخبرته الميدانية هي التي تحدد مدى اك
  ات قصيرة إذا ما علمنا أن نقله بعد انقضاء هذه المدة قد لا يراعى فيها تنصيبه في نفس الاختصاص.سنو
كأن تصدر عنه  ،مجال الأحداثفي يمتهنون  ممنيقضي أن يكون القاضي الشرط الثاني ف وأما
داث هو قاض وقاضي الأح، إلى جمعية من جمعيات الطفولة انضماميكون له ، أو هذا االمؤلفات في 
كي يكون من قضاة الحكم على مستوى المحكمة، ونظرا لأقدميته وكذا اهتمامه بشؤون الأحداث، ول
، وعلم م التربيةوبد أن يكون على اطلاع واسع في عل للقيام بمسؤوليته لا ؤاقاضي الأحداث متمكنا وكف
 ،علم إجرام الأطفال خاصةومتمكنا كثيرا من علم الإجرام  ،وعلم الاجتماع الأسري ،نفس الطفل
وبالتالي يكون مربيا أكثر منه قاضيا أو مطبقا لمواد قانونية، وينتدب لممارسة ومباشرة مهامه المتمثلة في 
  .(1)عنويالمطر الخفي من هم النظر في قضايا الأحداث سواء الجانحين منهم أو 
المعدل لقانون  1002يونيو 62 المؤرخ في 80- 10من الأمر 93 المادةوبالرجوع إلى 
مهامه بنفس  يي وتنته، فإن قاضي التحقيق أصبح يعين بموجب مرسوم رئاسالجزائيةالإجراءات 
  .في التحقيق في القضايا والجرائم التي يرتكبها الأحداث - عليه اسمه يدلّكما - ، ويتمثل دوره الأشكال
 تأو على مستوى جهاإن على مستوى قسم الأحداث - صل بقضاة الأحداث فيما يت أما
والمحاكم  القضائيةس بذلك بين محاكم مقار االز مي المشرع نا نجدفإن - الاستئناف على مستوى الس
 التي تعدو القضائية، إضافة إلى غرف الأحداث على مستوى االس بكيفية تعيينهم يتعلَّقفيما  العادية
لها الحق في تعيين  السلطات التي من قانون حماية الطفل، 16 ادةالمد وإذ تحد ،درجة ثانية في التقاضي
حداث بالنسبة ن قضاة الأل يعيفالأو ،: وزير العدل ورئيس الس القضائيوهما ،قاضي الأحداث
ن قضاة الأحداث والثاني يعي ،ة ثلاث سنواتوذلك بقرار لمد ،القضائيةللمحاكم المتواجدة بمقار االس 
ويبقى هذا  بموجب أمر وباقتراح من النائب العام. القضائيةللمحاكم المتواجدة خارج مقار االس 
                                              
  .734، صم1991مولاي ميلاني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  (1)




ي رغبة القاضي في تولّ نَّإذا علمنا أ خاصةسلطة التعيين،  التمييز بين الفئتين دون تبرير يذكر من حيث
  .(1)هذا المنصب قد لا تحترم
 8791 لسنة القضائي التنظيم قانون من 10/135 المادة في المشرع أوجب فقد فرنسا في أما
 ليقوم ؛الأطفال لمحكمة اختصاص مركز كلّ في أكثر أو واحد أطفال تحقيق قاضي وجودالمعدل والمتمم 
 الفقرتان حددت كما تقويمه، لإعادة المناسبة الوسائل ةكاف يتخذو اللازمة والإجراءات التحقيقات ةبكاف
 قاضي يختص 20 الفقرة فبموجب ،الأطفال تحقيق قاضي اختصاصات المذكورة المادة من 30و 20
 المرتكبة الخامسة الدرجة من خالفاتالمو الجنح بقضايا التحقيقالجنايات  في التحقيقإلى جانب  الأطفال
 5491 لسنة فيفري 20 مرسوم من 90و 80 المادتين في المحددة الشروط وفق ،الأحداث قبل من
 طبقاًبالمساعدة  يتعلَّق فيما آخر اختصاص الأطفال لقاضي فإن 30 الفقرة ، وبموجبالمعدل والمتمم
  .(2)المدني القانون من 283 للمادة
وفي هذا الصدد نجد في فرنسا القضاة يعينون بموجب مرسوم رئاسي من رئيس الجمهوريـة، 
 المؤرخ في 0721- 85 من الأمر رقم 62 للمادة طبقاًباقتراح من وزير العدل حافظ الأختام، وذلك 
، وأن قضاة الأحداث يختارون من 4002 مارس 90بقانون  المعدل والمتمم (3)8591 ديسمبر 22
وينتدبون لمدة محددة وهي ثلاثة سنوات لممارسة ومباشرة مهامهم أو  ،بين قضاة الحكم العاديين
  .(4)الأحداث )الأطفــال( وظائفهم في محاكم
  الثاني: مهام قاضي الأحداثالفرع 
بل  ؛نظرا للخصائص التي تميز قضاء الأحداث بحيث لا يقتصر على الجانب الردعي فحسب
 ،يشمل إصلاح الحدث وإدماجه اجتماعيا فإن له محورين أساسيين وهما: جنوح الأحـــداث
                                              
كان الأجدر أن يستعمل ف ،..«يعين في كل محكمة»أن المشرع استعمل عبارة  من قانون حماية الطفل 16 الملاحظ من خلال المادةو (1)
على اعتبار أن هذا الأخير )التعيين( يكون بالنسبة لجميع القضاة على مستوى  ،من الندب أو الانتداب بدل التعيين« ينتدب»عبارة 
بموجب مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل حافظ الأختام بعد مداولة الس المحاكم الذين يعينون 
 الأعلى للقضاء.
  .742شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص( 2)
 977p ,5991,atled ,neitserhctnom ,seriaiciduJ snoitutitsnI ,torrep regoR )3(
 .414 p ,J.d.G. L ,elanép erudécorp te elanép tiorD ,reyos edualc naeJ )4(




هذا الأساس وعلى  ،بحماية الطفلالمتعلق  21/51لقانون   طبقاً ،عنويالمطر الخوالاهتمام بالأحداث في 
في السلطة الممنوحة له قانونيا بالتكفل بفئة الأحداث التي توجد في حالة  يتمثّلوقائي يقوم القاضي بدور 
يعمل على  فإنهحالة تعرض عليه، بمعنى آخر  كلّعنوي من خلال اتخاذ التدابير اللازمة حسب المطر الخ
الحيلولة دون وقوع الحدث في مهاوي الانحراف والإجرام، وذلك بالنظر في عريضة تعرض عليه أو بناء 
اتخاذ  المشرعلديها الحدث، إلى جانب هذا خوله  ةالتربوية الموجود المؤسسةأو  العامةعلى طلب النيابة 
  من شأنه إنقاذه من الخطر الذي يهدده.أي تدبير وقائي أو علاجي أو إصلاحي يلائم الحدث وظروفه 
للازمة بحق الحدث وذلك باتخاذ التدابير ا ،الجانب العلاجي فيبرز في إصلاح الحدث المنحرف أما
يعاقب عليه القانون، وهذه التدابير المتخذة بشأن الحدث الجانح يمكن أن  سلوكا مجرماالذي ارتكب 
 حتىمتخصصة بإصلاح الأحداث وتربيتهم وتقويم خلقهم وتأهيلهم مهنيا واجتماعيا  مؤسسةتنفذ في 
، وذلك باتخاذ الأساليب التربوية الحديثة، أو بقائه في محيطه العامةيمكن إدماجهم من جديد في الحياة 
ات النافعة لعائلته من مع إجراء المراقبة المنتظمة عليه وإسداء الإرشاد ،العائلي إذا توفر لذلك الجو المناسب
  .(1)قبل القاضي والمساعدين الاجتماعيين الموظفين لهذا الغرض
  يقوم بالمهام التالية: فإنهرسالته لقاضي الأحداث من أجل أداء و
 القضائيةالمهام   . أ
وكيل الجمهورية  نَّإإذ  ؛قضايا الأحداث الجانحينفي  اوجوبي الذي يعتبرالتحقيق في إجراء  تتمثّل
سواء عن طريق  ،لا يجوز له إحالته مباشرة على المحاكمة ق بالحدث إليهف المتعلّعند وصول الملـ
 قانون حماية الطفل،من 46ة ة المخالفات، وذلك عملا بالمادالتلبس باستثناء ماد أور الاستدعاء المباش
 فإنه نصبه كقاضي حكم في جرائم الأحداثل القانون لقاضي الأحداث إلى جانب مقد خوومن هنا 
                                              
لحماية ، اثاني نجيةاب عر/ 42، صم1991الندوة الوطنية الثانية للقضاء، القضاء والمتطلبات الاجتماعية، نادي الصنوبر، انظر،  (1)
، م4002ن، تلمسابلقايد ق، جامعة أبي بكر لحقواكلية ، لجنائيةم العلوام والإجراماجستير في علم ، رسالة لجانحيناث الجنائية للأحدا
  .34ص




، 944 )الملغاة(المواد، وذلك في الجانح دثفي الجنح المرتكبة من طرف الح (1)ى سلطة التحقيقيتولَّ
القاضي  رة أنَّالمقر العامةوهذه الميزة هي خروج عن القاعدة  من )ق إ ج ج(، 1/954 ،154، 054
وهو المبدأ الذي كان معمول به في أن نظرها بصفته قاضي تحقيق، لا يمكن له أن يفصل في قضية سبق و
عدم دستورية  1102/70/80التشريع الفرنسي الى غاية أن أعلن الس الدستوري الفرنسي بتاريخ 
من قانون التنظيم القضائي الفرنسي حيث علل ذلك أن الجمع بين التحقيق و  3- 152أحكام المادة 
حيث أن القاضي الذي حقق في القضية  ،الأطفال يتنافى و مبدأ الحياد و التراهةالمحاكمة بالنسبة لقاضي 
 10و تم النص على عدم العمل بأحكامها في المحاكم الفرنسية بداية من  ،لا يمكن له ترأس الجلسة
.غير ان هده القاعدة في الجزائر ما يزال العمل ا رغم التعديل الذي استحدثه المشرع 3102جانفي 
  .(2)المتعلق بحماية الطفل 21- 51في هذا اال بموجب القانون 
ي إعادة النظر في هذه القاعدة وهذا من أجل تحقيق وعليه نناشد المشرع الجزائري مرة أخر     
 لا يمكن متابعة أيومن هذا المنطلق مصلحة الطفل الفضلى هذا من جهة وتحقق العدالة من جهة أخرى 
ة دون أن يكون نايالجالجنجة أو وارتكب جريمة تأخذ وصف  ،سنة ةعشر بلغ من العمر ثمانيحدث لم ي
البالغ  المتهمالتي تجيز إحالة  العامةقيق سابق، وهو خروج عن القواعد قاضي الأحداث قد قام بإجراء تح
  أمام محكمة الجنح، دون إجراء تحقيق.
هورية يقوم بإنشاء ملف مرتكبة من طرف بالغين وأحداث فإن وكيل الجم ايةإذا كانت الجن أما
وتحال الدعوى على محكمة  ،بموجب عريضة أحداث ،يرفعه إلى قاضي الأحداث الجانح لحدثخاص با
  من الملغاة  254 المادةوهو ما أشارت إليه  سابق، الأحداث بعد أن يقوم قاضي الأحداث بإجراء تحقيق
 أو ينلا يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانوا فاعلين أصلي» )ق إ ج ج(
شر سنة من عمره دون أن يقوم قاضي شركاء مباشرة رفع أي دعوى ضد حدث لم يستكمل ثمانية ع
  «.التحقيق بإجراء تحقيق سابق على المتابعة
                                              
، نظام يفصل بين المتابعة والاام وبين الأنظمة الإجرائية يحكمها نظامان، نجد أن امألة الفصل بين سلطتي التحقيق والابالنسبة لمس  (1) 
الاختصاص بالمتابعة و الاام والتحقيق التحقيق ، فيوكل المتابعة والاام للنيابة العامة ويوكل التحقيق لقضاء التحقيق ، ونظام ثان يجمع 
في جهة واحدة كالنظام المصري ، ويوصف هذا الأخير بأنه أشد الأنظمة خطرا على الحقوق والحريات الفردية ./حاج إبراهيم عبد 
  .87الرحمن ، المرجع السابق ، ص  
  .311حاج إبراهيم عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص   ( 2) 




 ،ف بشؤون الأحداثمن إجراء تحقيق قضائي من طرف قاضي التحقيق المكلَّ بد وبذلك فلا
  .كان نتيجة ذلك بطلان إجراءات التحقيق وإلاَّ
وقاضي  ينبالغبين قاضي التحقيق الخاص بال ة التحقيقع صلاحيوز الجزائري المشرع كما أنَّ
في بالتحقيق  الأحداثحيث يختص قاضي قانون حماية الطفل؛من  26 المادة أكدتهوهو ما الأحداث، 
  . الطفل، بينما يختص قاضي التحقيق بالجرائم التي يرتكبها البالغونالجرائم التي يرتكبها 
أن الوصف الجزائي للجريمة التي ارتكبها الحدث جناية أحال قاضي الأحداث الملف  تبينوإذا 
كما يجوز في هذه الحالة إجراء تحقيق تكميلي الهدف منه معرفة الإجراء  ،إلى محكمة مقر الس القضائي
  المناسب المتخذ ضد الحدث.
ا أرسل الملف إلى وكيل استكماله تمَّلقاضي التحقيق أن الإجراءات قد  تبينوبعدها إذا 
حسب  ،أيام من تاريخ إرسال الملف 50أجل لا يتجاوز الجمهورية الذي يتعين عليه تقديم طلباته خلال 
أعطى لقاضي التحقيق  المشرعكما نشير أيضا إلى أن  من قانون حماية الطفل، 77 المادة نصما جاء في 
الجريمة الموصوفة  لقسم الأحداث أنَّ تبينإذا « ليتكميتحقيق » تص بشؤون الأحداث صلاحية إجراءالمخ
 نصأمر الإحالة قد صدر من قاضي الأحداث، وهذا ما يستفاد من  وأنَّ ،بجنحة هي في الحقيقة جناية
في ويجوز له أن يأمر فضلا عن ذلك باتخاذ التدابير المنصوص عليها  )ق إ ج ج(،من  3/763 المادة
 المتعلّق بحماية الطفل. 21/51من قانون  07المادة 
  :التدابير التالية تكمن في المهام التربوية:
تربوية أخرى، ومتابعة تطور  مؤسسةوضع القاصر في مراكز الوقاية أو إعادة التربية أو أي  -
  سلوكه داخلها.
  أو تحت نظام الوقاية. (1)وضع القاصر تحت نظام الحرية المراقبة -
  تأهيل الأحداث التابعة لوزارة العدل.رئاسة لجنة إعادة التربية في  -
                                              
راقبة : و تسمى أيضا بالمراقبة عن كثب و بالحرية المحروسة, و غايتها العمل على اعادة تربية الحدث و ارشاده الى الطريق الحرية الم (1)  
هو اجراء  القويم من قبل مندوبين متخصصين في شؤون الطفولة تحت مراقبة و اشراف قاضي الاحداثو الوضع تحت نظام الحرية المراقبة
  .091صما.نجيمي جمال ، المرجع السابق،ستقلة بل يجب أن يكون مرافقا لتدبير تربوي او عقوبة محكوم تربوي لا يحكم به بصفة م




رئاسة لجنة العمل التربوي في مراكز إعادة تربية الأحداث التابعة لوزارة الشؤون  -
  الاجتماعية.
  علاقة قاضي الأحداث مع وزارة العدل في: تتمثّل المهام الإدارية:  . أ
  بسير أقسام الأحداث. الخاصةإرسال التقارير الفصلية  -
  بوضع الأحداث في مراكز أو تحت نظام الحرية المراقبة. المتعلِّقةإرسال القوائم الشهرية  -
  بمراقبة أجنحة الأحداث أو مراكز إعادة تأهيل الأحداث. خاصةإرسال تقارير شخصية  -
  علاقة قاضي الأحداث مع المصالح الأخرى فتتمثل في: أما
مراقبة نشاطات المراكز ومصالح البيئة المفتوحة بواسطة التقارير الدورية التي ترسلها هذه  -
  إلى القاضي. المؤسسات
الملاحظات التي  كلّإجراء زيارات وتفتيشات تفقدية في هذه المراكز والمصالح، وإبداء  -
  .(1)يراها القاضي مناسبة للتكفل الحسن بالحدث
  في مرحلة التحقيق الجانح الحدث حقفي المتخذة  : الإجراءاتنيالمطلب الثا
 التحقيق الخاص بالحدث الجانح عن طريق الطلب الافتتاحي المحرر صل قاضي الأحداث بملفيت
قبل الإلغاء بموجب ، ج( ج إ قمن ) 764و 844 للمادتين طبقاًمن طرف السيد وكيل الجمهورية 
ه  قاضي يتخذبشأنه ما  يتخذالذي و ،وما بعدها 26المواد المتعلق بحماية الطفل في  21/51قانون 
 ، علما أنَّمن التحقيق سواء عند بداية التحقيق أو خلال سير التحقيق أو عند الانتهاء ،التحقيق من أوامر
ل لقاضي ق في قضايا الأحداث الجانحين خلاف ما هو مخومنح صلاحيات واسعة للقاضي المحقّ المشرع
كذا و )الشخص المرتكب للجريمة(، هو الوصول إلى الحقيقة هدف ذلكلخاص بالبالغين، والتحقيق ا
 سنبينهوهو ما  ،أوامر عدةخاذ ت واتة إجراءابعد حيث يمكن له القيام ؛ة الحدثف على شخصيالتعر
  .فيما يلي
                                              
  .031م، ص7991وزارة العدل، مرشد التعامل مع القضاء، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،  (1)




مع  قاضي الأحداث أثناء التحقيق جراءات المتخذة من قبلالإالفرع الأول: 
  الحدث الجانح
التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار  ية وعناية ويجركلّ همّبيبذل أن الأحداث قاضي  يجب على
وفي ذات الغرض نصت المادة  وتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه، الحقيقة والتعرف على شخصية الحدث
يكون التحقيق إجباريا في الجنح والجنايات »: تعلق بحماية الطفل على أنهالم 21/51من قانون  46
  . «المرتكبة من قبل الطفل ويكون جوازيا في المخالفات
 التحقيق الرسميأولا: 
 ميقو اهذ فيو ،العموميةلى عريضة افتتاح الدعوى ع م به قاضي الأحداث مع الحدث بناًءويقو
 ،نيلقانوا نائبه روـضبح يعلمهو ،هويته عن فيسأله ل،ولأا لثولماعند  الحدثع بسمااث لأحداي قاض
ن كاإذا عما  ثدلحا لدل وايسأ، وتصريحي بأء لادلإا فيينبهه بأنه حر و ،ليهإ وجهةلما لتهمةا لىإينوهه و
  .(1)اثلأحدا لقاضي لكذ يتركأو  محاميا له ينيعأن يريد 
فبالرغم من  لتحقيقاية مرحلة اعند بدث لحداعن ع للدفا محام تعيين فيما يخص الحق فيما أ
ما يعد ا هذ، ولمحاكمةالا عند إلمعين تلقائيا لا يخطر المحامي أن العمل ابه ى جري لذأن الا إ ،عليه النص
  ع.لدفاق الحقو اارهدإ
 لاجتماعيالبحث اثانيا: 
 لتحقيقا: اهم ينفتلمخ ينمصطلح ستعملا قد عشرلما أنَّ هو لأمرا يةابد فيليه رة إلإشااما ينبغي و
: هي ةحدوا رةعبا ستعملا لفرنسيا لنصا في بينما ،بيلعرا لنصا في لاجتماعيا لبحثوا لاجتماعيا
هو و ،الملغاة)ق إ ج ج(من  3/354 دةالماءات الإجرامن ع لنوا انصت على هذولقد (، etêuqnE)
الة لحبا تعلقةلما تعلومالما معبج لكوذ ،قيقةلحا لىل إللوصواث لأحداقاضي م به يقواء جرإعن رة عبا
 تيلا وفلظروا سةرالدا في ظبتهامو عنو ،بقهاسوو ثدلحا لطفلا عطبا عنو ة،للأسر بيةدلأوا يةدالما
 مختصون لاجتماعيا لبحثا اءبإجر تصيخو ،لائملما يرلتدبا لىإ يصل أن يستطيع بذلكو ،فيها شعا
 .حفتولما لوسطا في والتربية لاحظةلماة كمصلح ونمربأو  ونجتماعيان اعووأ
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 66دة لمااحسب ما نصت عليه ،(1)اثلأحدافي قضايا  اريجباإلاجتماعي البحث ا ايعتبر هذو
البحث الإجتماعي إجباري في الجنايات والجنح المرتكبة من »المتعلق بحماية الطفل  21/51ن من قانو
  .«قبل الطفل ويكون جوازيا في المخالفات
  الفحوص الطبية المختلفةثالثا: 
فحوص طبية  إجراءأن يأمر بلقاضي الأحداث  قانون حماية الطفلمن  86 لت المادةخو
، أو كان يعاني من اضطرابات نفسية أدت به إلى ارتكاب اجسمانية، في حالة ما إذا كان الحدث معاق
بالنقل لإحدى  االجريمة، وإذا ثبت ذلك فإنه مراعاة لمصلحة الحدث فعلى قاضي الأحداث أن يصدر أمر
  .تهالمراكز الصحية ليتم معالج أو المستشفيات
قاضي الأحداث أثناء التحقيق مع  المتخذة من قبلالتدابير  الفرع الثاني:
  الجانح دثالح
من 07المادة أن نجد ، لجانحث الحدافي حق ة لمتخذابير التدع افيما يتعلق بنوبناًء على ما سبق و  
يمكن تقسيم هذه ، ولتحقيقالتي يتخذها قاضي اءات الإجراتبين  المتعلّق بحماية الطفل 21/51قانون 
  ين:صنفلى إبير التدا
 الإجراءات ذات الطابع التربويأولا: 
 الخاصة، ونظرا للعناية (2)الحدثتأهيل وإصلاح  دف إلى ،وهي وسائل تقويمية وذيبية وعلاجية
الجانح فقد خول لقاضي الأحداث صلاحيات من نوع خاص لا  الجزائري للحدث المشرعلتي أولاها ا
   من 07 المادةتتوفر لدى قاضي التحقيق عند توليه التحقيق مع البالغ، وهي منصوص عليها في 
  والتي تجيز لقاضي الأحداث أن يسلم الحدث الجانح مؤقتا إلى:المتعلق بحماية الطفل  21/51قانون 
                                              
يتعين في جميع الحالات باستثناء الحالات التي تنطوي على جرائم ثانوية »على أنه:  5891 من قواعد بكين لسنة 61تؤكد القاعدة  (1)
أو الظروف التي  ،يسبق إصدر الحكم إجراء بحث سليم للبيئة والظروف التي يعيش فيها الحدث ،وقبل أن تتخذ السلطة قرارا ائيا
 «.ارتكبت فيها الجريمة حتى يتسنى للسلطة المختصة إصدر حكم في القضية عن تبصر
دول العربية، بيروت، من محمد واصل، قضاء الأحداث في الدول العربية بين الواقع والتطور، الندوة الخاصة بقضاء الأحداث في ال (2)
  .51، صم7991جوان  62ـ42




 عي أو إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة.تسليم الطفل إلى ممثيله الشر - 
  وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة. - 
 وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال في سن الدراسة. - 
 .الأطفال الجانحينوضعه في ممركز متخصص في حماية  - 
المراقبة وتكليف عند الاقتضاء أن يضع الطفل تحت نظام الحرية  ،ويمكن لقاضي الأحداث
  .ويكون هذا النظام قابلا للإلغاء في أي وقت ،مصالح الوسط المفتوح بالقيام به
عليه درج ما ، ولدينالوالى إلتسليم الى تدبير ون إيلجؤن لأحياافي غالب ة لقضاأن ا والملاحظ
م فإنه لا يتاث، لأحدامؤسسة معينة من قبل قاضي أو في مركز ث لحداضع ونه في حالة ألعمل كذلك ا
ل لعدوزارة اعن درة لصاا 90 قمة رلمذكرم اعملا بأحكاا هذلمرافقته، ولا بعد تعيين مربين ث إلحدانقل 
  .(1)8891/01/61في
ها وقتية، حيث تنتهي صلاحيتها بإحالة الملف على محكمة وتوصف هذه التدابير بأن
اث بالس لأحداغرفة م ماألقانوني انائبه ث أو لحدف ابير من طرالتداهذه  مراجعةيتم والأحداث، 
المؤقتة وتكون التدابير ... »من قانون حماية الطفل المذكورة أعلاه  07لنص المادة طبقا لقضائي ا
من » فيهء جاي لذوا ااراحد قرأفي  المحكمة العليابه قضت ما ا هذو، (2) «قابلة للمراجعة والتغيير
لقضائية التحقيق امر أواضد فات المرفوعة لاستئنااتختص بالفصل في الاام غرفة أن قانونا ر لمقرا
لتي تنطق امر والأاما اث، ألأحدون المكلف بشؤالتحقيق اقاضي اث أو لأحداما من قاضي درة إلصاا
ئنافها ستن افإ الجزائيةقانون الإجراءات من  554دة عليها بالماص لمنصوالمؤقتة ابير التدى ابإحد
ختصاصه م القاضي بعدام الااغرفة ار قرن لذلك فإ؛ لقضائياث بالس الأحداغرفة م مان أيكو
                                              
 62إلى 42حشاني نورة، دراسة حول قضاء الأحداث في الجزائر، الندوة الخاصة بقضاء الأحداث في الدول العربية، بيروت، من (1)
  .81، صم7991جوان 
المتعلق بحماية الطفل  21/51من قانون  57الى  07احكام التدابير المؤقتة على مستوى مرحلة التحقيق القضائي وفقا للمواد إن   (2)
  .المتعلق بالطفولة الجانحة 471- 54و ما بعدها من الامر رقم  2- 01مماثلة تماما للأحكام الواردة في التشريع الفرنسي في المواد 
  




  .(1)«نجه للمتابعة يعد مخالفا للقانووبألا اث لأحدامر قاضي أضد ع لمرفوف الاستئناابالفصل في 
مر غير أنه إذا تعلق الأ» :الاستئناف في نصها انون مدةمن هذا الق 67كما حددت المادة 
من هذا القانون فإن مهله الاستئناف تحدد بعشرة  07بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 
  .«( أيام01)
  زجريالإجراءات ذات الطابع الثانيا: 
أثناء التحقيق جميع صلاحيات قاضي لقاضي الأحداث  21/51 من القانون 96 المادة أعطت
لقاضي التحقيق حسب ما تقتضيه الحالة  فيجوز، راءات الجزائيةالتحقيق المنصوص عليها في قانون الإج
أن يصدر أمرا بإحضار المتهم وإيداعه الحبسأو بإلقاء القبض عليه، وسنكتفي هنا بذكر مدى جواز 
  إصدار أمر بإيداع الحدث في مؤسسة عقابية بصورة مؤقتة.
 انطلاقاًوذلك  ،من حيث مداه ونطاقه خاصة ،هيختلف الفقه الجنائي في تعريف والحبس كإجراء
 ،من حيث المدة التي يستغرقها أثناء التحقيق ،للقاضي المحقق في الأمر به قانونمن السلطة التي يخولها ال
بأنه  فيعرفه أحمد فتحي سرور؛ العموميةبعضه أو كله لحين صدور حكم ائي في موضوع الدعوى 
عرفه الأستاذ عبد ، و(2)أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته كلّهايق السجن خلال فترة التحق المتهمإيداع 
ن يودع السجن أفيما يخصه ب كلّالعزيز سعد بأنه إجراء استثنائي يسمح لقضاة النيابة والتحقيق والحكم 
ولم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد  ،متهم بجناية أو جنحة من جنح القانون العام كلّلمدة محدودة 
  .(3)أمام القضاء
خلال مرحلة التحقيق  الحبسبإيداعه في  المتهمرية لحه سلب بأن فه أحسن بوسقيعةويعر
خر الآويعرفه البعض ، (4)لحرية قبل المحاكمةلجراءات المقيدة وهو بذلك أخطر إجراء من الإ ،يبتدائالا
العقابية القريبة من  المؤسسةوإيداعه في  ،بعد فتح التحقيق معه ،لمدة محددة قانونا المتهمرية لحب ه سلبأن
  .دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقيق بموجب مذكرة إيداع
                                              
، 4العدد  ،4891القضائية ، الة 36194قم رملف ، 6891/21/20في رخ مؤار قرالغرفة الجزائية، : المحكمة العليا، نظرا (1)
 .652ص
(2)
  .326، ص، المرجع السابقأحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون إجراءات الجنائية 
(3)
  .31، صم5891 الجزائر، عبد العزيز سعد، إجراءات الحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت، المؤسسة الوطنية للكتاب، 
(4)
  .531ص، السابق المرجعالتحقيق القضائي،  أحسن بوسقيعة، 




هو إيداع و ،ية التي يقوم عليها الحبس المؤقتهذه التعريفات تتفق جميعا مع الفكرة الأساس إنَّ
من  321 المادةالجزائري قد وصف الحبس المؤقت في  المشرع غير أنَّ ،قانونافي الحبس لمدة محددة  المتهم
 ،الفرنسي المشرعمسايرا بذلك نظيره  ،لم يضع تعريفا له هأن إلاَّ ،ستثنائيابأنه إجراء ( )ق إ ج ج
وهذا دلالة على  ،واكتفى في تعديله الأخير باستبدال مصطلح الحبس الاحتياطي بمصطلح الحبس المؤقت
  .معينة دون غيرهاربط ذلك الحبس بفترة 
الحبس المؤقت آخر إجراء يمكن لقاضي  الجزائيةجعل قانون الإجراءات  وعلى هذا الأساس
، الحدث الذي ارتكب الجريمة ه ضديتخذبشؤون الأحداث أن  الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف
 حتىفي حالة الإفراج المؤقت أو  دثوضع الح اكن معهريمة خطيرة لا يميشترط أن تكون هذه الجو
يعد من أخطر القرارات التي تتخذها الجهة  لمؤقتالحبس ا كان لماو ،كتدبير وقائي القضائيةالرقابة 
، وتفاديا للأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق بالحدث من جراء آنفاًكما ذكرنا  المكلفة بالتحقيق
  استثناء.  إلاَّ المشرعتوقيفه لم يسمح به 
يمنع وضع الطفل الذي  » أنه المتعلق بحماية الطفل 21/51قانون  من 85 المادة هأكدت هذا ماو
( سنة في مؤسسة عقابية ولو 31( سنوات سنوات إلى أقل من ثلاثة عشرة )01يتراوح سنه من عشر )
لا يجوز  سنوات ثلاث عشرحداث الذين تقل أعمارهم عن أن الأ المادةهذه من  ويستنتج ،«بصفة مؤقتة
ويطعن فيه أمام  ،مطلقا ااطل بطلانوكل أمر مخالف لذلك فهو ب في حقهم، إصدار أمر بالحبس المؤقت
  .(1)غرفة الاام
اث لأحدون المختص بشؤالتحقيق القاضي ع الجزائري لمشرز اجاى ألقصوورة الضرافي حالة و
فق ما و ،مؤقتاسنة حبسا  81إلى  31البالغ من العمر من ث لحدايأمر بحبس اث أن لأحدالقاضي أو 
( سنة إلى ثماني 31يمنع وضع الطفل البالغ من العمر ثلاث عشرة )»المذكورة أعلاه  85ادة المتقتضيه 
                                              
 ،سب ما تقتضيه ظروف العملبحتوجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة أو أكثر  ،غرفة الاام جهة في هرم التنظيم القضائي (1)
سنوات، وإذا حصل مانع  3 وتشكل من رئيس ومستشارين يختارون من بين قضاة الس القضائي، ويعينون بقرار من وزير العدل لمدة
يسوغ لرئيس الس إلا انتداب من يخلفه بصفة مؤقتة من بين قضاة المحاكم أو الس، في انتظار أن يقوم الوزير بتعيين من لأحدهم لا 
 يخلفه بعد إخطار الوزارة بذلك، ويمثل النيابة لديها النائب العام أو أحد مساعديه، ويقوم بكتابة الضبط فيها أحد كتاب الضبط بالس
عبد راجع:  غرفة الاام جلساا باستدعاء من رئيسها أو بناء على طلب من النيابة العامة كلما رأت الضرورة لذلك.وتعقد  ،القضائي
 .564الله أوهايبيه، المرجع السابق، ص




( سنة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة، إلا إذا كان هذا الإجراء ضروريا واستحال اتخاذ 81عشرة )
أي إجراء أخر. وفي هذه الحالة، يوضع الطفل بمركز لإعادة التربية وإدماج الأحداث أو بجناح خاص 
عند رة لمقرالموضوعية والشكلية وط الشرة اعاامع مر ،«ؤسسات العقابية عند الإقتضاءبالأحداث في الم
  اث.لأحدالخاصة بمعاملة وط ابالشرام لالتزالى إبالإضافة  ،لبالغالمتهم احبس 
سنة حبسا  ةعشر عدم جواز حبس الطفل الذي سنه خمسهو  (1)وما يقابله في التشريع المصري
إذا كانت ظروف التحقيق تستدعي التحفظ عليه يجوز للنيابة أن  أنه على ،احتياطيا أثناء التحقيق معه
 ،ساعة 84 الإيداع مدةطلب، ولا يجوز أن تزيد  كلّتأمر بإيداعه بإحدى دور الملاحظة وتقديمه عند 
لتأمر بتمديدها إن اقتضى  ،يتعين عليها أن تعرض الأمر على محكمة الأحداث قبل اية المدة المذكورة
، وهذا ما 1/62 المادةلما ورد في  وفقاً للحبس الاحتياطي المنصوص عليها العامةللقواعد  وفقاً ،ذلك
  .من قانون الطفل 911 المادةعليه  نصت
يمكن لقاضي الأحداث أن يعهد بالحدث إلى مركز استقبال أو إلى فرع استقبال  في فرنساو
لمهنية للرعاية التعليمية أو ا مؤسسةكما يمكنه أن يعهد به إلى  أو إلى دار الضيافة، خاصةأو  عامةلمؤسسة 
 ويفرق ،(2)للملاحظةمعين من الدولة كما يمكنه أن يأمر بتوقيفه في مركز  ،الخاصةللدولة أو الإدارة 
في هذا الصدد بين فئتين )eriosivorp noitnetéD(  بمدة الحبس المؤقت يتعلَّقالفرنسي فيما  المشرع
  من الأطفال تبعا للسن: 
سنة، ومدة الحبس  ةعشر وست ةعشر ثهم الأطفال الذين يتراوح سنهم بين ثلا الأولى:الفئة 
ويجوز في ايتها مد الحبس  ،لا تزيد عن ستة أشهر السنفي هذه بارتكاب جناية  المتهم حدثالمؤقت لل
من  4/541 المادةالمؤقت بصفة استثنائية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى كحد أقصى مع مراعاة حكم 
الفرنسي، بحيث ينظر تجديد الحبس المؤقت في جلسة تقوم على أساس المواجهة  الجنائيةقانون الإجراءات 
)ويطلق على  المتهمأقوال  ثمَّ ،لبات نائب الجمهوريةويصدر القاضي قراره بعد سماع ط ،بين الخصوم
                                              
  .89، 79ص محمد الحداد، المرجع السابق، ص( 1)
، وكان له الفضل فيما أعطاه المشرع الفرنسي 0591 امإلى جانب هذا النظام يوجد المركز القومي للتوجيه التربوي الذي أنشئ ع( 2)
يشمل  ،وكان هذا المركز أول مؤسسة تقوم بفحص المحكوم عليه فحصا علميا ،قبل إصدار الحكم الحدثمن اهتمام لدراسة شخصية 
. نفيذالجوانب: الذهنية والنفسية والاجتماعية والتعليمية لمعرفة شخصية وتحديد نوع المعاملة العقابية والتهذيبية التي يخضع لها أثناء الت
 .735، 215ص غسان رباح، المرجع السابق، صراجع: 




إذا اقتضى الأمر  المتهممي الشخص محل الفحص(، ويسمع أيضا محا :في القانون الفرنسي تعبير المتهم
  .ذلك
 ،زيد وقت ارتكاب الجريمةتو أسنة  ةعشر تضم الأطفال الذين يكون سنهم ست والفئة الثانية:
اموا بجنحة معاقب  اذإ- اية ذا اموا بجنإ- بالشروط التالية:  ايكون مرهونوضعهم في الحبس المؤقت و
  دون مبرر شرعي. القضائيةتزامات الرقابة لخلوا باأفي حالة ما -  كثر من ثلاث سنوات حبسأعليه 
وتأكيدا على الطابع الاستثنائي للتوقيف الاحتياطي، وضعت بعض  وتكريسا لهذا الغرض
والدساتير قيودا وضوابط إضافية للحد من التوقيف الاحتياطي، ففرضت أن يكون  (1)الدوليةالمؤتمرات 
يجب أن تتضمن مذكرة التوقيف تعليلا ببيان  اًيف الحدث، ومن هنا إذهنالك سبب راهن وجدي لتوق
 رمالأمن  11 المادةعلى هذا المبدأ  نصتالأسباب والمبررات التي فرضت اللجوء إليه، كما 
 نصتوالتي  )ق إ ج ج(من  321 المادةالمعدل والمتمم الخاص بالأحداث في فرنسا، و 5491/2/2
 321 المادةيجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص عليها في » أنهعلى 
قاضي التحقيق ل.يجوز ..» أنهعلى  نصتمن نفس القانون  521 المادةوكذالك  ،«من هذا القانون...
  «.صدر أمرا مسببا بتمديد الحبس...بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن ي
إن  (2)القضائيةإلغاء هذا الإجراء بالنسبة للحدث، واستبداله بالرقابة  أن يتم وهناك من يرى
  اقتضى الأمر ذلك للأسباب التالية:
، سواء مع الأحداث المنحرف أثناء حبسه مؤقتا الحدثا التي يتعرض له الإجراميةالعدوى  -
 لإجرام أو البالغين.المعتادين ل
 )ق إ ج ج(من  1/521، 521، 421 الموادؤقت المنصوص عليها في الحبس الم مدةإن  -
  رهن الحبس المؤقت. المتهملا يمكن معها بقاء الطفل  ،ةيلطو مدةهي 
                                              
يجوز الأمر بالحبس  لا»، حيث قرر أنه 3591ما سنة ومن بين هذه المؤتمرات: المؤتمر السادس لقانون العقوبات الذي انعقد في رو (1)
ومن الدساتير «. الاحتياطي بغير أمر مسبب من القاضي المختص... ويجب أن ينقضي فور زوال الأسباب القانونية التي أجازت الأمر به
يجب أن تسبب جميع الأوامر »ه منه على أن 11 التي أوجبت تسبيب أوامر التوقيف الاحتياطي: الدستور الإيطالي حيث نصت المادة
 .31كامل السعيد، العقوبات البديلة المطبقة على الصغار، صراجع:  «.القضائية...
وقد حرص المشرع الفرنسي على أن يصدر القرار الصادر بوضع الطفل تحت نظام الرقابة القضائية مسببا حتى يتأنى المحقق في إصداره  (2)
 .661لة سعد عبد العزيز، المسؤولية الجنائية للطفل، المرجع السابق، ص راجع: الطفل. لهذا القرار حرصا على مصلحة




 لحدث الجانحلالفرع الثالث: إجراء الوساطة حماية 
 تواصلية قناة فتح أهمية برزت الضحيةمصلحة لتوازن بين مصلحة الحدث الجانح وامن أجل تحقيق 
 اال وفسح ،الجرمي الفعل بضحايا التصالحية والاهتمام العدالة توسيع هامش عبر والضحية ارم بين
 أسلوب لىإ بينهما التصادم علاقة وتحويل ،المنحرفين مع مباشر غير أو مباشر للتواصل بشكل أمامهم
الجرمي  للفعل المقررة المالية الغرامات من قدر وتسديد، الضحية بتعويض الجاني خلاله تعاقدي يلتزم
 كطرف وتتدخل الدولة ،العمومية الدعوى تحريك أحقية عن الضحية تخلي مقابل في ،قبله من المقترف
 الضحية بين العقد التصالحي على ووافقت ارتضت متى بالجاني العقاب إنزال عن بدورها لتتنازل ثالث
   .وارم
 المتعلق بحماية الطفل 21/51زائري بموجب القانون الج المشرع استحدث ومن هذا المنطلق 
انون من ق 20للمادة  وفقاًالوساطة  و ،وساطة بين الحدث الجانح والضحيةهذه الآلية المتمثلة في إجراء ال
جهة، آلية قانونية دف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من »حماية الطفل الجزائري هي 
وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، ودف إلى إاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت 
   .«إدماج الطفل له الضحية ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة
 011المشرع المواد من لها خصص  أما بالنسبة للإجراءات الواجب للقيام بالوساطة التصالحية
  .من قانون حماية الطفل 511إلى 
يمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل »: 011المادة 
  إجراء الوساطة في الجنايات.لايمكن  تحريك الدعوى العمومية.
إن اللجوء إلى الوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ إصدار وكيل الجمهورية لمقرر   
  إجراء الوساطة.
: يقوم وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة بنفسه أو يكلف بذلك أحد مساعديه أو ضباط 111المادة  
  الشرطة القضائية.
  لب من الطفل أو ممثله الشرعي  أو محاميه أو تلقائيا من قبل وكيل الجمهورية.تتم الوساطة بط  
إذا قرر وكيل الجمهورية اللجوء إلى الوساطة، يستدعي  الطفل وممثله الشرعي أوالضحية وذوي   
  حقوقها ويستطلع رأي كل منهم.




تسلم نسخة منه إلى كل : يحرر اتفاق الوساطة في محضر يوقعه الوسيط وبقية الأطراف و211المادة  
  طرف.
إذا تمت الوساطة من قبل ضابط الشرطة  القضائية، فإنه يتعين عليه أن يرفع محضر الوساطة إلى وكيل   
  الجمهورية لاعتماده بالتأشير عليه.
: يعتبر محضر الوساطة الذي يتضمن تقديم تعويض للضحية أو لذوي حقوقها سنذا تنفيذيا 311المادة 
  التنفذية طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.  ويمهر بالصيعة
:  يمكن أن يتضمن محضر الوساطة تعهد الطفل، تحت ضمان ممثله الشرعي، بتنفيذ التزام 411المادة 
  واحد أو أكثر من الالتزامات الأتية في الأجل المحدد في الاتفاق:
 إجراء مراقبة طبية أوالخضوع لعلاج. - 
 ة أو تكوين المتخصص.متابعة الدراس - 
 عدم الاتصال بأي شخص قد يسهل عودة الطفل للأجرام. - 
 يسهر وكيل الجمهورية على مراقبة تنفيذ الطفل لهذه الالتزامات. - 
في حالة عدم تنفيذ التزامات الوساطة في  : إن تنفيذ محضر الوساطة ينهي المتابعة الجزائية.511المادة 
  .«الأجل المحدد في الاتفاق، يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل
هي: ذلك الإجراء الذي بموجبه يحاول شخص من  الجزائيةن الوساطة إومن هذا يمكن القول         
عن طريق  ،على اتفاق الأطراف لوضع حد واية لحالة الاضطراب التي أحدثتها الجريمة بناء الغير
، وتعتبر هذه فضلاً عن إعادة تأهيل الجاني ،على تعويضٍ كاف عن الضرر الذي لحقه الضحيةحصول 
  .العموميةبين حفظ أوراق القضية وتحريك الدعوى  اوسط اطريق الجزائيةالوساطة 
الطفل المتعلق بحماية  21/51ا النظر نجد المشرع وضع أحكام الوساطة في قانون وإذا أمعن
بينما أحكام الوساطة بالنسبة  تي تنسب للأحداث، دون قيد أو شرط،لمعالجة الجنح والمخالفات ال
المؤرخ في  20/51الأمر رقم للبالغين المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية بموجب 




 بأنه: التي تنص 2مكرر 73فإن مجالها مقيد بجنح محددة حسب أحكام المادة  (1)5102/70/32
يمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم: السب والقذف والإعتداء على الحياة الخاصة »
والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وعدم تسليم طفل والاستيلاء 
يق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة وإصدار شيك بطر
بدون رصيد والتخريب أو الإتلاف العمدي لأموال الغير وجنح الضرب والجروح غير العمدية والعمدية 
رية ق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي على الملكية العقابالمرتكبة بدون س
والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير واستهلاك مأكولات أو مشروبات أو الاستفادة من خدمات 
  '. «أخرى عن طريق التحايل.كما يمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات
 جانفي 40القانون المؤرخ في هو الآخر هذا الإجراء بموجب  الفرنسي المشرع ولقد اعتمد
 10الفرنسي الصادر في  الجنائيةجراءات من قانون الإ 1- 14 للمادة ووفقاً ،متمالمالمعدل و 3991
والمؤسسة المكلفة  العامةومنح النيابة  ،مكانية الصلحإجهزة المخول لها وسع دائرة الأ 4102ديسمبر 
صلاح تجاه عدة أو الإإجراءات المسامكانية اقتراح تدبير على الحدث وإو محكمة الحكم أبالتحقيق 
  .خيربعد موافقة هذا الأ العامةلمصلحة جل اأمن  الضحية
في  المعرض للخطر المعنوي الحدث حقفي : الإجراءات المتخذة لثالمطلب الثا
  مرحلة التحقيق
تدخل قاضي الأحداث لحماية الحدث الموجود في خطر معنوي ليست الغاية منه الفصل في نزاع 
أو جهة ما، وإنما غايته التصدي لحالة الخطر الّتي دد الطّفل، و العمل  ما أو تحديد مسؤولية شخص
على إصلاح أوضاعه قدر المستطاع، والتدابير المتخذة سواء بموافقة العائلة )وهو الأفضل(، أو دون 
درج موافقتها، قابلة دوما للتعديل أو الإلغاء حسب تطور أوضاع الطّفل وعائلته، فهو إذن تدخل ين
ضمن نشاط القضاء المدني وليس القضاء الجزائي، والتدابير الّتي من الممكن أن يتخذها تعتبر تدابير تربوية 
  .(2)دف إلى حماية الطّفل
                                              
المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  551- 66، يعدل ويتمم الأمر رقم  5102يوليو سنة  32المؤرخ في  20/51الأمر رقم  (1)
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 يتوافر أن من لا بد المعنوي المعرض للخطر الحدث وضعية في الأحداث قاضي ينظر حتىو  
 :المتعلق بحماية الطفل الجزائري 21/51من قانون  20المادة  نص في المذكوران الشرطان
 .سنة 81يتجاوز سن الحدث  لا أن -
 .إحدى حالات التعرض للخطر المذكورة في ذات المادةأن تتوفر  - 
طبقا  المعني من غاية واحد وعشرين سنة بطلب إلى للحماية المتضمن التدبير تمديد يمكن إلاَّ أنه    
   .(1)من ذات القانون  24للمادة 
 مهمة وواحد وعشرين سنةسنة بين ثماني عشرة  ما المرحلة أن يعتبر جهة من المشرعف بذلكو  
، المتعلق بحماية الطفل 21/51استحداث قانون  بعد حتى الحماية لها يقر فهو للمراهق، ولذا بالنسبة
 يستفيد أن للمراهق معها يمكن سن أقصى هي سنة( وعشرين)واحد  السن هذه يعتبر أخرى جهة ومن
  .التدابير هذه من
أعطى قاضي الأحداث سلطة التحقيق مع الحدث  المشرعأن نجد  21/51قانون جوع إلى ربالو
غاية  واتخاذ تدابير مؤقّتة إلى ،بإجراءات معينة من جهة عنوي، بحيث خول له القيامالمطر الخالموجود في 
في عرض هذه السلطة  المشرعوسنتبع فيما يلي خطة ، الفصل النهائي في القضية من جهة أخرى
  .الممنوحة له
يقوم قاضي » أنهعلى من قانون حماية الطفل   33 المادة نصتففيما يخص بداية التحقيق فقد 
فورا، ويقوم بسماع أقوالهما وتلقي  الأحداث بإعلام الطفل و/ أو ممثله الشرعي بالعريضة المقدمة إليه
  .«آرائهما بالنسبة لوضعية الطفل ومستقبله
قا لنص المادة الإستعانة بمحامي طبإمكانية  أعطى المشرع للقاصر أو والديه أو الولي عليه وقد
  .«... يجوز للطفل الاستعانة بمحام»ه المذكورة أعلا
من قانون حماية الطفل  43لمادة نصت عليها اف سلطات قاضي الأحداث خلال التحقيق أما
يتولى قاضي الأحداث دراسة شخصية الطفل، لاسيما بواسطة البحث الاجتماعي والفحوص الطبية »
                                              
، 861ص  ، صم2002علي مانع، جنوح الأحداث والتغيير الاجتماعي في الجزائر المعاصرة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  (1)
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والعقلية والنفسانية ومراقبة السلوك. ويمكنه مع ذلك، إذا توفرت لديه عناصر كافية للتقدير أن يصرف 
  أمر ببعض منها.النظر عن جميع هذه التدابير أو أن ي
ويتلقى قاضي الأحداث كل المعلومات والتقارير المتعلقة بوضعية الطفل وكذا تصريحات كل 
  .«شخص يرى فائدة من سماعه وله أن يستعين في ذلك بمصالح الوسط المفتوح
  الاجتماعي بحثالالفرع الأول: 
، والعائلي في وسطه الاجتماعي لا في التعرف على وضعية الحدثالاجتماعي أسلوبا فعا بحثد اليع    
المهمة التي  وغيرها من المعلومات ،فيسمح بمعرفة ظروف عيشه، وعلاقته بجيرانه، ومشواره الدراسي
  تضع قاضي الأحداث على الطريق الذي سينتهجه في التعامل مع الحدث.
يتولى قاضي الأحداث » :نون حماية الطفل على أنهن قام 43وتحقيقا لهذا الغرض نصت المادة       
  .«...سيما بواسطة  التحقيق الإجتماعيلا ،دراسة شخصية الطفل
  الفحوص الطبية الفرع الثاني:
وهي  المشرع عنوي، وقد عددهاالمطر الخوتشمل الأمر بإجراء مختلف الفحوص على الحدث الموجود في 
 ذات ذه الفحوص من الإجراءاته المشرعحيث اعتبر ، ص الطبية والطب العقلي والنفسانيالفحو
قاضي  يتولى»: من قانون حماية الطفل على أنه 43إذ تنص المادة  ،الأهمية في دراسة شخصية الحدث
 حتىأيضا أقرها  كما ،« ...والفحوص الطبية والعقلية والنفسانية ...الأحداث دراسة شخصية الطفل
  .قانون حماية الطفل من  86 المادةفي وذلك ، لزم الأمراستإن  بالنسبة للحدث الجانح
  الفحوص الطبية الجسديةأولا: 
الكشف البدني لا يمكن إغفاله بدعوى البنية القوية الظاهرة على الحدث، فقد يسمح فحص  إنَّ
على إصابات عضوية أو عصبية تخلف آثاراً سيئة  تدلبعض الأعضاء بالكشف عن علامات ودلائل 
 أثناءكما قد يكون  هذا وقد يكون هذا الكشف مستقلا على الوظائف العقلية، مثل البلاغرا والزهري،
  .(1)فحص الحدث من الناحية العقلية
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  الفحوص الطبية العقليةثانيا: 
 ،ن به مرض عقلي أو جنونوتبيان ما إذا كا ،والغرض منه هو الكشف عن حالة الشخص العقلية
حيث تشمل الاستفسار عن  ،بقصة تاريخ المريضكشوفات، منها ما يسمى  عدةل على قد يشتمو
هذا وتوجد  تاريخ بدء المرض والأعراض التي صاحبته والأدوية المستعملة والسجل المهني والدراسي،
ودراسة الحالة  ،بر الوعيوس ،والمقابلة النفسانية العقلية ،طرق أخرى للكشف كالكشف البدني
  .(1)زاجوالم ،الوجدانية
  النفسيةالطبية الفحوص ثالثا: 
 فهي، ية الحدث إن اقتضى الأمر إجراءهاالفحوص النفسية ذات أهمية بالغة في معرفة شخص إن     
 وعلاقته مع ،وكيفية عيشه ،فيتم التعرف على ماضيه ،عما إذا كانت شخصيته سوية أم لا تكشف
  ذلك على سلوكه ونفسيته. كلّومدى تأثير  ،ومحيطه ،والديه
تصدر  لا محاكم الأحداث، سواء كانت بصدد نظر قضايا الخطر المعنوي أو الجنوح أن فالأصل     
الحصول  فيبعد الحصول على معلومات تفصيلية كاملة عن الحدث، وأهم الوسائل الفعالة  إلاَّأحكامها 
  . للأطفال على ذلك هي الفحوص الطبية والسيكولوجية وتقارير خبراء الطب النفسي العصبي
  التدابير المتخذة في حق الطفل المعرض للخطر المعنوي  :الفرع الثالث
المتعلق بحماية  21/51من قانون  53طبقا لنص المادة يجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقيق  
  :الآتيةن الطفل وبموجب أمر بالحراسة المؤقتة أحد التدابير أن يتخذ بشأ  الطفل
  إبقاء الطفل في أسرته.- 
  تسلم الطفل لوالده أو لوالدتة الذي لا يمارس حق الحضانة عليه،مالم تكن قد سقطت عنه بحكم.- 
  تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرين بالثقة.- 
بملاحظة الطفل في وسطه الأسري و/ أو المدرسي كما يمكنه أن يكلف مصالح الوسط المفتوح       
  و/أوالمهني.
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التدابير المنصوص عليها في هذه المادة كلّها تدابير حماية )التسليم لأحد الأبوين أو الأقارب أو إن 
شخص أو عائلة موثوق ما( ولم تصل إلى درجة التدابير الإصلاحية الّتي تتطلّب الوضع في مؤسسة 
والأفضل دائما الحرص على إبقاء الطّفل في وسطه العائلي الأصلي إلاّ إذا كانت هناك إصلاحية. 
  ظروف استثنائية تحول دون ذلك.
  يمكن قاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل بصفة مؤقتة في:»: منه على أنه 63المادة كما نصت      
 مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر. - 
 .الطفولة مصلحة مكلفة بمساعدة - 
  .«مركز أو مؤسسة استشفائية، إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو نفسي - 
لا تتجاوز مدة التدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادتين » أن  73ادة واشترط المشرع في الم    
يعلم قاضي الأحداث الطفل أو ممثله الشرعي بالتدابير المؤقتة المتخذة خلال ثمان ( وأشهر 6) 63و 53
  .«( ساعة من صدورها بأية وسيلة84وأربعين )
 بإرسالمن قانون حماية الطفل  83 للمادةيقوم قاضي الأحداث تطبيقاً  بعد الانتهاء من التحقيقو
بموجب رسالة موصى عليها  الحدث ووالديه أو ولي أمره ىيستدع، وكيل الجمهوريةأوراق القضية إلى و
بإرسال ملف من تاريخ الجلسة أياموذلك قبل ثمانية  ،من أجل النظر في القضية بالوصول مع طلب العلم
  القضية إلى وكيل الجمهورية للاطلاع عليه.
ويقوم باستدعاء الطفل وممثله الشرعي والمحامي، عند الإقتضاء، بموجب رسالة موصى عليها مع    
  ( أيام على الأقل من النظر في القضية.8العلم بالوصول قبل ثمانية )
في فرنسا كان يعهد إلى القاضي المدني مسألة النظر في قضايا القصر المعرضين للخطر المعنوي، و
أصبح الاختصاص موكولا إلى قاضي الأحداث ابتداء  ثمَّ، 9881جويلية  42صادر في للقانون ال طبقاً
 لمراقبة الأحداث ووضعهم تحت ينمندوب، والذي بدوره يكلف (1)8591ديسمبر  32من تاريخ 
  .(2)ويسمون: مندوبو مراقبة ،صدر حكما في الدعوىيالملاحظة والتجربة قبل أن 
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، والتي من خلالها اتضح لنا موقف العموميةوذا نأتي إلى اية المرحلة الثانية من عمر الدعوى 
الحدث الجانح والمعرض للخطر المعنوي،  حقالجزائري والتشريع المقارن من مسألة التحقيق في  المشرع
أهم المراحل  فهي من ؛لدعوىيعد دورها أخطر أدوار افوهي مرحلة المحاكمة  ؛عن المحطة الأخيرة وأما
بقضاء الأحداث عددا من المبادئ التي تضمن  المتعلِّقة الدوليةالقواعد  تضمنت، وقد التي يمر ا الحدث
، وتضعه في المحاكمة معاملة ملائمة لظروفه وشخصيته، وتؤمن له حريته ومصلحتهللحدث في مرحلة 
ويثبت عن  ،، ويدافع عن حقوقهالإجراءات، ويعبر عن نفسه بحريةم يتيح له أن يشارك في جو من التفه
ارتكابه الجريمة في ظروف مخففة، هذا كما  ته أو عدم مسؤوليته أوتشاره القانوني أو محاميه براءطريق مس
 ،إذ هي الأخرى لها تأثير لا يستهان به على شخصية الحدث ؛الجزائيةكام لا ننسى مرحلة تنفيذ الأح
  .سنوضحه من خلال الفصل الثانيما  وهذا
  
   






  الفصل الثاني
الأحداث  إجراءات متابعة
  المحاكمة وبعد أثناء
   




لقد كان القضاء الجنائي العادي في جميع أقطار العالم قبل اية القرن التاسع عشر يتولى محاكمة 
 أنَّ إلاَّ ،ارمين البالغينعها في محاكمة وفق ذات الإجراءات التي كان يتب ،ريمةالجالأحداث عند ارتكام 
تطور التشريع الجنائي بشأن الأحداث الذي أثمر عن إقرار قواعد متسمة بقدر من الحماية والرعاية 
أدى  ،متميزة عن القواعد المتبعة في التعامل مع ارمين البالغين للتعامل مع مرتكبي جرائم الأحداث
يس بوصفه قضاء جنائيا مهمته السعي لإثبات ارتكاب ل ،(1)بالضرورة إلى نشوء قضاء خاص بالأحداث
الحدث للجريمة فحسب، وإنما مهمته الأساسية التعرف على العلل والظروف التي دفعت الحدث إلى 
بشكل يضمن رعايته وحمايته  ،ارتكاب الجريمة، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة تلك العلل والظروف
ذلك لأن الأحداث الجانحين في واقع الحال هم ضحايا ه وتمعه، وإصلاحه، ليصبح عضوا صالحا لنفس
  .(2)لا جناة
 من إفراد محكمة المشرعها وخاالنقض المصرية الحكمة التي يت وفي ذات الغرض أبانت محكمة
جراءات لها المنصوص عليه في القانون والإحداث بتشكيمحكمة الأ» بمحاكمة الأطفال بقولها خاصة
عند تعرضه  م فيها الطفل أوهتلأطفال بما فيها الجنايات التي يأمامها واختصاصها بنظر جرائم االمتبعة 
يكون فيها القاضي  ،للرؤية الحضارية لإجرام الأطفال وجنوحهم وفقاًالطبيعي  ضاءللانحراف تعتبر الق
اتمع أكثر  وبناًء ءنشويهتم بتكوين ال ،يهمه الطفل قبل أن مه الجريمة ،بمثابة الأب الذي يرعى بنيه
  .(3)«من الاهتمام بتوقيع العقاب
 ،9981 الأمريكية سنة شيكاغو بمدينة الأحداث بشؤون مختصة محكمة أول تئأنش ولقد هذا
 فيما وتبعتها الأخرى، الأوربية والدول وفرنسا وإنكلترا أمريكا في الأحداث قضاء نشوء إلى بالإضافة
  العربية. الدول فيها بما العالم دول معظم بعد
                                              
  :ناالمحاكم في النظام القانوني الجزائري نوع (1)
وتشمل محكمة الجنايات والجنح والمخالفات واالس القضائية  ،محاكم عادية: هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل في الدعاوى-
 .والمحكمة العليا
 .كالمحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث ،بمحاكمة فئات معينة لها أحكامها الخاصةمحاكم خاصة: تختص -
  .16المرجع السابق، ص عوين، حمدأ زينب (2)
 ق. 76لسنة  02371، الطعن رقم 5002/21/22نقض جلسة  (3)




 التي أهم المنجزات من يعد الأحداث لمحاكمة خاصة محاكم إنشاء بأنَّ نقول أن الحق ومن
 لقضاء الأحداث الدولية، وقد عبر عن ذلك بوضوح المؤتمر الخامس للجمعية الجنائية السياسة حققتها
 إنه» أصدرها ذا الخصوص جاء فيها: في توصية 8591/7/81- 41 لفترةفي افي بروكسل  المنعقد
سيما من  لأشخاص يتوفرون على إعداد خاص لا إلاَّمن الأهمية بمكان ألا تسند وظيفة قاضي الأحداث 
كما يجب أن يتصف قاضي الأحداث بشعور مرهف  ،يؤهلهم للقيام بوظيفتهم ،والفنية القانونيةالناحية 
طلاع واسع بمختلف العلوم اوعلى  ،مالكا لناصية فن المحادثة نوأن يكو ،يدرك العوامل النفسية يجعله
  .(1)«التي يحتاجها
 من المؤتمر السابع للأمم المتحدة في ميلانو انطلاقاًقد زاد اهتمام الدول ذا القضاء و
المتعلق بمنع الجريمة ومعاملة ارمين، والذي دعا إلى وضع قواعد نموذجية لمعاملة الأحداث  5891
 المادة نصتوقد لحقوق الإنسان،  الدوليةنته المواثيق متض حريتهم، وهو الأمر ذاته الذياردين من 
 أنه ييدع طفل كلّ بحق الأطراف الدول تعترف» :أنهعلى  9891 من اتفاقية حقوق الطفل 04
 درجة رفع مع تتفق بطريقة يعامل أن في ذلك عليه يثبت أو بذلك يتهم أو العقوبات قانون انتهك
 والحريات الإنسان حقوق من للآخرين لما الطفل احترام وتعزز وقدره، بكرامته الطفل إحساس
  «.اتمع في بناء بدور وقيامه الطفل اندماج إعادة تشجيع واستصواب ،الطفل سن وتراعي ،الأساسية
نجد اا تنص على أن  المتعلق بحماية الطفل 21/51من قانون  90وبالرجوع إلى نص المادة 
وتكريسا لهذا الغرض لقد ، (2)«للطفل المتهم بارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة  الحق في محاكمة عادلة»
 ،بالأحداث اقضاء خاص 511إلى 11 الموادمن  حماية الطفلالجزائري في  الجنائي المشرعخصص 
ز من ناحية تميي ،محاكم الأحداث نوع من القضاء الخاص يلاحظ أنَّو ،موذلك من أجل العناية 
 ها عن الأحكام العامة المستقرةحيث تختلف قواعده في كثير من ،اختصاصه وتشكيله وإجراءاته وغاياته
   .التي تحكم سير القضاء العادي
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فمن ناحية الاختصاص يختص هذا القضاء ليس فقط في حالة ارتكاب الحدث الجانح لجريمة، 
أي في حالات الخطورة الاجتماعية التي إذا ما  ؛ولكن أيضا رد تواجده في حالة من حالات الخطر
 مستقبلا، وهذا بطبيعة الحال يخالف تركت فقد يترتب عليها إقدام الحدث على سلوك طريق الجريمة
  إذا ارتكبت جريمة معينة. إلاَّالمستقرة في الفقه الجنائي بعدم اختصاص المحاكم  العامةالقواعد 
تأينا را ؛لمحاكمةا ءثناأوالمعرض للخطر المعنوي لجانح ا للحدثرة لمقرالحماية اجه أوهم أسة ارلدو
، أمامهاى لدعوالمتبعة لنظر اءات اجرلإاو لقانونياعلى نظامها ف لتعرواية لقضائت الجهاالا تحديد هذه أو
وأخيرا تنفيذ التدابير والعقوبات ، لقضائيةت الجهااها هذه رلتي تصدابير التدم والأحكااع انوأسة درا ثمَّ
  وهذا من خلال المباحث الآتية.ضد الحدث،  الجزائية
   




  الأحداث ضاياقختصة في جهات الحكم الم :المبحث الأول
أنشئت محكمة الأحداث في المعدل والمتمم  6691در سنة االص الجزائيةلقانون الإجراءات  طبقاً
تخذ قرار من طرف وزارة ا 2791ام العقابي الجزائري سنة وبعد إعادة تنظيم النظ ،ولاية في البلاد كلّ
، لكن هذا القرار لم يتم تنفيذه محكمة في البلاد كلّاث على مستوى العدل بإنشاء قسم خاص بالأحد
  .(1)نظرا لنقص في عدد القضاة 5791نة س حتى
من أجل إقرار محاكمة عادلة  المشرعما يلي نحاول الوقوف عند أهم النصوص التي وضعها وفي
  .ينالآتي المطلبينللخطر المعنوي من خلال الحدث الجانح والمعرض  حقفي 
  قسم الأحداث ةتشكيلالأول:  لمطلبا
كان  تلف عن إجراءات محاكمة البالغينتخبالأحداث  الخاصةاكمة المحإجراءات  لما كانت
عن  تشكيلتهوتتميز ، ع الوظيفة الحقيقية لقسم الأحداثوضع هيكل خاص يتلاءم م المشرععلى لزامـا 
  . فيما يلي سنبينهوهو ما خرى المتواجدة في المحكمة، باقي التشكيلات في الأقسام الأ
   مستوى المحكمة قسم الأحداث على ةالفرع الأول: تشكيل
 القضائيةأقسام الأحداث سواء الكائنة بالمحاكم العادية أو الكائنة بمحاكم مقر االس  كلّ
يشكل قسم » أنهعلى )ق إ ج ج( من  054 المادةتشترك في تشكيلة واحدة، حيث تنص 
 21/51من قانون  16وفي المادة « لأحداث رئيسا ومن قاضيين محلفينالأحداث من قاضـي ا
يعين في كل محكمة تقع بمقر الس القضائي قاض »: ا تنص على أنهفل نجدهية الطالمتعلق بحما
  ( سنوات.3للأحداث أو أكثر، بقرار من وزير العدل حافظ الأختام لمدة ثلاث )
س الس القضائي أما في المحاكم الأخرى فإن قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر من رئي  
  ( سنوات.3لمدة ثلاث )
  يختار قضاة الأحداث من بين القضاة الذين لهم رتبة نائب رئيس محكمة على الأقل.  
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يعين في كل محكمة قاضي تحقيق أو أكثر بموجب أمر لرئيس الس القضائي يكلفون   
  .«بالتحقيق في الجنايات المرتكبة من قبل الأطفال
ن لمدة وين المحلفون الأصليون والاحتياطييع» على أنه)ق إ ج ج( من  054المادة  وكما نصت
يبلغ عمرهم أكثر من  ،ثلاثة أعوام بقرار من وزير العدل، ويختارون من بين الأشخاص من كلا الجنسين
 ،وممتازين باهتمامهم بشؤون الأحداث وبتخصصهم ودرايتهم ا ،ثلاثين عاما، جنسيتهم جزائرية
المحلفون من أصليين واحتياطيين قبل قيامهم بمهام وظيفتهم اليمين أمام المحكمة بأن يقوموا بحسن ويؤدي 
  «.بسر المداولات (1)بتقوى وإيمانوأن يحتفظوا  ،أداء مهامهم ووظائفهم وأن يخلصوا في عملهم
مضمون  أنَّ إلاَّللمحلفين بأما قاضيان  المادةهذه بالرغم من التسمية الواردة في  أنهويلاحظ 
يختار المحلفون سواء أكانوا أصليين أو و ،يفيد أما من المواطنين المهتمين بشؤون الأحداث المادة
مجلس قضائي، يعين تشكيلها وطريق عملها  كلّاحتياطيين من جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدى 
  .(2)بمرسوم
لغائه لهذا المادة أصبح النص الجديد في المادة وبالرجوع إلى قانون حماية الطفل نجد المشرع بعد إ
( سنوات بأمر من 3يعين المساعدون المحلفون الأصليون والاحتياطيون لمدة ثلاث )»..ذه الصيغة  08
( 03رئيس الس القضائي المختص، ويتختارون من بين الأشخاص الذين يتجاوز أعمارهم ثلاثين )
ة والمعروفين باهتمامهم وتخصصهم في شؤون الأطفال، ويختار عاما والمتمتعين بالجنسية الجزائري
المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى الس القضائي، تحدد تشكيلتها وكيفية 
  «. عملها بقرار من وزير العدل حافظ الأختام..
 ،المذكورة أعلاه )ق إ ج ج(من  المادةهذه إيجاد وسيلة لاحترام التشكيلة المشار إليها في  تمَّوقد 
ز والمتمثلة في تعيين أشخاص مباشرة من مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح أو من مراك
  .ن اجتماعيا ولهم دراية بشؤون الأحداث وتربيتهموالأحداث، وهؤلاء الأشخاص معروف
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لحكم ض المساعدين يعرر احضوم عد حيث إنَّم، لعام النظاامن اث لأحدامة تعد تشكيلة محكو
لحكم ابنقض م حيث قا ،4891/01/32 يخربتا المحكمة العليابه  قضتهو ما ، ولنقضالى ار إلقرأو ا
  .(1)مساعديند دون فرض لمشكل من قااث الأحدامن قسم در لصاا
لجلسة في افلا تنعقد  ،لمحاكمةامهم في دور للمساعدين أن يتضح لحكم ق امنطول من خلاو
 نصتهو ما و ،ء على الأقللنساالمساعدين من احد ن أيكوأن نين القوابعض  اشترطتقد و ،غياما
  .المعدل والمتمم 6991 لسنة )ق ط م(من  121 دةلمااعليه 
المتعلق بحماية الطفل نصت  21/51من قانون  95أما بالنسبة لمسألة الاختصاص فإن المادة 
في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأطفال. يوجد في كل محكمة قسم الأحداث يختص بالنظر »على أن 
  «.يختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر الس القضائي بنظر في الجنايات التي يرتكبها الأطفال
أما بالنسبة للجرائم التي تأخذ وصف المخالفة فبعد أن كان يتم الفصل فيها أمام المحاكم العادية،  
 56 النطر في مثل هذه الجرائم طبقا لنص المادة  21/51ن جعل المشرع لقسم الاحداث بموجب قانو
تطبق على المخالفات المرتكبة من طرف الطفل قواعد الاستدعاء المباشر أمام قسم ...» :التي نصت على
  .وهو موقف حسن ولطالما دعا إليه العديد من رجال القانون، «الأحداث 
 نصالجزائري  المشرعأن  المشار إليها أعلاه حماية الطفلمن قانون  08 المادةنلاحظ من خلال و
نناشد  ناأن إلاَّ، على تشكيلة وحيدة في جميع أقسام الأحداث، سواء الناظرة في مواد الجنح أو الجنايات
أخرى إلى ضبط المصطلح، واستعمال مصطلح "مساعد القاضي" بدل "قاضيين" بالنسبة  مرة المشرع
عديل تشكيلة قسم الأحداث، كأن يضاف قاض للمحكمة بنفس التكوين ونفس الدرجة وتللمحلّفين، 
التي تتوفر في الأول، بينما يبقى دور المحلف كمساعد، علما أن من هذه الأقسام من يتصدى للفصل في 
أن هذا بالرغم من البعض يبرر هذه التشكيلة إلى و، آنفاًالجرائم التي تأخذ وصف الجناية كما ذكرنا 
اجتماعية، لا تم بخطورة  مؤسسةن محكمة الأحداث إأي  ؛أخذ بالنظرة الجديدة لمفهوم الجنوح المشرع
وفي معالجته بوسائل  ،الأفعال التي يرتكبها الحدث، وإنما تم بالمعيار الشخصي المتمثل في ظروف الحدث
اجتماعية منها إلى  مؤسسةومساعدين تكون أقرب إلى  سيما وأن هذه التشكيلة من قاض لا ،ذيبية
  .هيئة قضائية
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جهات الأخرى في فرنسا هي الفاصلة في قضايا الأحداث  القضائيةالجهات ونشير إلى أن 
عدلت أحكامه بعدة  ثمَّ ،2191/70/22والتي تأسست بموجب القانون الصادر في  ،قضائية استثنائية
ة قاض وعضوين وتتشكل هذه المحكمة برئاس ،4102/21/10ر في آخرها القانون الصاد ،نصوص
بلغ عمرهم أكثر من ثلاثين سنة من  ممنيتم اختيارهم  ،المختصين بشؤون الأحداثن اثنين من المساعدي
  .(1)ويعينون لمدة ثلاث سنوات ،وجنسيتهم فرنسية ،كلا الجنسين
الجنح فتنظرها  أماوفي مصر كانت محاكم الجنايات تنظر في الجنايات التي يرتكبها الأحداث، 
تخصيص  5091في عام  تمَّ، ونظرا لزيادة جرائم الأحداث في مدينتي القاهرة والإسكندرية محاكم الجنح
محكمة » سميت ،ثمن المدينتين للنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحدا كلّنح في الجمحكمة 
كانت لا  أنهاأول محكمة أحداث في الوطن العربي، في حين  أنهاويرى العديد من الباحثين  ،«حداثالأ
ن على وحداث والبالغالأالتي يرتكبها خالفات المنح والنظر في الجتختلف عن محاكم الجنح الأخرى في 
 0591 لسنة 051 رقم الجنائيةوعند صدور قانون الإجراءات  ،السواء في الأنحاء الأخرى من مصر
محافظة من  كلّمديرية وفي  كلّحداث في الأمنه تشكيل محكمة  443و 343 المادتينبمقتضى  تقرر
قاض يندب لها بالطريقة التي يندب ا القاضي الجزائي، وتختص المحكمة بالفصل في الجنايات والجنح 
  م فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة.والمخالفات التي يته
منه على  72 المادة نصتالمعدل والمتمم، الذي  4791لسنة  13 صدر قانون الأحداث رقم ثمَّ
محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم  كلّتشكل في مقر » ما يلي
منه  82 المادة ونصت ،«دوائر اختصاصها في قرار إنشائهاوتحديد  ،للأحداث في غير ذلك من الأماكن
أحدهما على الأقل  ،تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين» على أن
 «.ويكون حضورهما لإجراءات المحاكمة وجوبيا ،ءمن النسا
  غرفة الأحداث على مستوى الستشكيلة : الفرع الثاني
توجد بكل مجلس قضائي غرفة » على أنه المتعلق بحماية الطفل 21/51من   19المادةتنص 
( يعينون بموجب أمر من رئيس 2تتشكل غرفة الأحداث من رئيس ومستشارين اثنين ) ،الأحداث
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الس القضائي من بين قضاة الس المعروفين باهتمامهم بالطفولة و/أو الذين مارسوا كقضاة 
الرئيس بتنعقد الجلسات في غرفة الأحداث أي  ،«للأحداث، يحضر الجلسات ممثل النيابة العامة
 الحضور وكتاب الضبط، ولا تضم الغرفة أي محلفين، كما لا يلزم العامةضور النيابة يه بحستشاروم
المساعدين المختصين في شؤون الأحداث، وتعتبر تشكيلة غرفة الأحداث على النحو السابق من 
ويكون  ،من ثلاثة مستشارين تتشكل المحكمةحيث  ،وهذا مايقابله في التشريع الفرنسي ،النظامالعام
  .(1)يس المتخصص برعاية الأطفال من بينهمالرئ
وتختص غرفة الأحداث باعتبارها درجة ثانية للتقاضي بالنظر في جميع الاستئنافات المرفوعة ضد 
 المادةوالمتعلقة بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في  ،وقاضي التحقيق الأوامر الصادرة من قاضي الأحداث
بالنسبة للأوامر الأخرى الصادرة من  أما، أياموذلك في مهلة محددة بعشرة  من قانون حماية الطفل، 07
للقواعد  طبقاًأي تتم  ؛)ق إ ج ج(من  371 إلى 071 من الموادتطبق عليها  فإنهقاضي الأحداث 
  .العامة
  محكمة الجنايات ودورها في قضايا الأحداث :الفرع الثالث
ن، وتنظر في قضايا الأحداث والجنايات التي يرتكبها البالغفي محكمة الجنايات بالفصل  تختص
من  852 المادةإذ تنص  ؛عما هو معمول به للشخص المتهم البالغبصفة استثنائية، ولا يخرج تشكيلها 
تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون برتبة رئيس غرفة بالس القضائي على » ى أنعل )ق إ ج ج(
ويباشر  ،«ومن محلفين اثنين... ،اضيين يكونان برتبة مستشار بالس على الأقلومن ق ،الأقل رئيسا
  ويعاون المحكمة بالجلسة كاتب الضبط. ،النائب العام أو أحد مساعديه مهام النيابة
أصبح أين خلال التسعينات من القرن الماضي الجزائر ب حلَّتسبب الأزمة الإرهابية التي وب
وأمام هذه الظاهرة الإرهابية الخطيرة حاول  ،عملهم الإجراميالإرهاب لتنفيذ  أداة يستعملهافال الأط
المشرع الجزائري إيجاد آليات وطرق لمكافحتها، من بينها إدخال تعديلات على كلّ من قانوني العقوبات 
 نصت، حيث 5991 فبراير 52 الصادر في 01- 59 الأمر وقانون الإجراءات الجزائية، وهذا بموجب
 كاملة سنة61 .كما تختص بالحكم على القصر البالغين من العمر ستة عشرة..» أنهعلى منه  01 المادة
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 والملاحظ على ؛«ا بقرار ائي من غرفة الاامالذين ارتكبوا أفعالا إرهابية أو تخريبية والمحالين إليه
الرشد الجزائي وأعطى الاختصاصات لمحكمة الجنايات في هذا النوع من الجرائم،  سن أنه خفّض المشرع
  .لخطورا ومساسها بالأمن العموميوذلك نظرا 
بالرغم من وجود قواعد تضمن  أنهالجزائري حول هذه المسألة يجد  المشرعفي موقف  والمتأمل
أن الحكم فيها يكون مخففا بالمقارنة  ومن ،لساتبالسرية في الج المتعلِّقة قدرا من حماية حقوقه لحدثل
وإنما  ،القانونيةإذ المسألة هنا لا تتعلق بالنصوص  ؛هذا غير كاف أنَّ إلاَّ، (1)مع العقوبات المقررة للبالغين
تذهب أبعد من ذلك لتشمل نوع القاضي الذي يتصدى للنظر في مثل هذه القضايا، فقضاة المحكمة 
إلى طبيعة الإجراءات المتخذة أمام  ةفاضإ ،ليست لهم دراية وأسبقية للتعامل مع شخصية الحدث الجنائية
الجزائري جعل  المشرعفهي تتميز نوعا ما بالتعقيد، ولهذه الأسباب نقترح على  ؛هذه المحكمة
قانون  مثلما فعله مؤخرا بموجبغيره. من وهو أولى  ،الاختصاص في مثل هذه الجرائم لقسم الأحداث
تطبق »...  56بالنسبة للجرائم التي تأخذ وصف المخالفة في نص المادة المتعلق بحماية الطفل  21/51
 كان بعدما ،«على المخالفات المرتكبة من طرف الطفل قواعد الاستدعاء المباشر أمام قسم الأحداث 
في قضيته على انفراد )بحضور محكمة المخالفات العادية )دون تحقيق قضائي( التي تنظر يحال الى الحدث 
وفقا للأوضاع  ،و تنطق بحكمها علنيا ،وليه و مع وجوب ان يكون الحدث مساعدا من طرف محام(
   من قانون حماية الطفل. 28ية في المادة المبن
 مخالفات قضايا في الفصل إسنادالجزائري في  المشرعذهب إليه  كما تجدر الإشارة إلى ما 
 لاتخاذ الأحداث قاضي إلى والإحالة ،م الخاصة الإجراءات وفق بالبالغين الخاص للقسم الأحداث
 وكيل يطلب أن الأفضل فمن ،لذلك ضرورة المخالفات قسم قاضي رأى متى التربية أو الحماية تدابير
 إحالته تتم ثمَّ بشأنه، مناسبا يراه ما يتخذفيحقق و الأحداث، قاضي طرف من تحقيق فتح الجمهورية
  .الجزائية الإجراءات قانون تقضي به نصوص لما وفقاً للمحاكمة
ميز بين الحدث الجانح لجزائري ا المشرعالحدث الجانح، لكن ما دام  ما سبق ذكره يخص إنَّ
قانونية  اجعل لكل صنف نصوصفقد ، على غرار بعض التشريعات عنويالمطر الخحالة والحدث في 
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المختص للنظر في قضايا  تشكيل قسم الأحداثالحديث عن سنتطرق إلى  وفيما يليبه،  خاصة اوأحكام
 .عنويالمطر الخفي حالة  الذين همالأحداث 
لخطر لة وجود حدث معرض قسم الأحداث في حال ةل: تشكيفرع الرابعال
  عنويالم
 ،الجزائيةأثناء المتابعة  إذا كان الحدث الذي ارتكب بالفعل جريمة تتقرر له حقوق وضمانات
سلوك كاشف  مجرد ينسب إليه إذا كان ما ،منها الحدث الذي لم يرتكب جريمة بعد دفأولى أن يستفي
  .(1)ويخشى أن تفضي إلى جريمة بالفعل ،جتماعية يحتمل أن تكون كامنة فيهاعن توافر خطورة 
المعرض للخطر  دثات حول تنظيم إجراءات حماية الحالتشريع تختلفومن هذا المنطلق ا
ر إلى اختصاص المحاكم والبعض الآخ ،إلى إجراءات إدارية حيث ذهب البعض إلى إخضاعهعنوي، الم
  كما هو الحال بالنسبة إلى الجزائر. الجزائيةإلى المحاكم  ، ومن التشريعات من أخضعهالمدنية
تص قاضي الأحداث يخ » :المتعلق بحماية الطفل على 21/51من قانون  23نصت المادة ومنه 
  . .«..ل إقامة الطفل المعرض للخطرلمح
جب ذلك عند الفصل في تولم  من قانون حماية الطفل 83فإن المادة  بالنسبة لحضور النيابة أما
التحقيق،  انتهاءوليس على قاضي الأحداث سوى أن يرسل الملف إليها عند  ،المعنوي قضايا الخطر
  .للاطلاع عليه
على أن والدي الحدث أو  ،المذكورة أعلاه 83نصت عليه المادة بالنسبة لحضور الولي فقد  وأما
، تعيينه للحدث تمَّالذي  امير المحيتم إخبا أنهقبل النظر في القضية، كما  أياموليه يتم استدعاؤهم ثمانية 
من  أنهيرى من جميع الأطراف المذكورة ومن القاضي على سماع من ذات القانون  93  المادةت وأكد
على حضور  ينص إنهفي هذا الإطار، حيث  المشرعياسة وهكذا تتضح س ،الاستماع إليه الضروري
الحضور  لا يوجد ما يستفاد منه بأن هذا هأن إلاَّ ،ث الجانحدمع الح ا فعلالأولياء كضمانة للحدث، مثلم
  .إجباري
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 ، وهورعلى إلزامية الحضو ينصذلك دون أن  المشرع، فقد أجاز اميبالنسبة لحضور المح أما
 6991/0002 مدافع للأطفال بمقتضى القانون رقم تقريرهالفرنسي عند  المشرعذهب إليه  عين ما
بل أكد على أن  ؛لم يفرق بين الأحداث المنحرفين والمعرضين للخطر فإنه 0002مارس 60بتاريخ 
، الدوليةالداخلي وفي المعاهدات  مدافع الأطفال تنحصر في ترقية حقوق الطفل الواردة في القانون مهمة
التشريعي يقضي بإنسانية استعانة  النصإذا كان وضع فبالنسبة لاستعانة الحدث المنحرف بمدافع  وأما
بالنسبة  فإنهضروريا لمساعدة القضاء في اتخاذ التدبير المناسب،  االحدث المعرض للانحراف بمدافع أمر
 للأحداث المنحرفين يكون لازما أكثر في مختلف المراحل بما فيها مرحلة المحاكمة.
  في قضاء الأحداث : قواعد الاختصاصثانيال طلبالم
 الفصل في قضايا الاختصاص هو السلطة أو الصلاحية التي يخولها القانون لمحكمة من المحاكم في
إذا كانت مختصة بالنسبة  إلاَّ ،مختصة بنظر الدعوى المرفوعة إليها الجنائيةمعينة، ولا تكون المحكمة 
ومن  ،ومن حيث نوع الجريمة وهو الاختصاص النوعي ،وهو الاختصاص الشخصي المتهملشخص 
  هو الاختصاص المكاني.و ريمةوقوع الج مكانحيث 
بل  ؛فهي لم توضع لمصلحة الخصوم ،بأنواعه الثلاثة متعلقة بالنظام العاموقواعد الاختصاص 
ولهم الدفع بعدم اختصاص  ،، لذلك ليس للخصوم الاتفاق على مخالفة هذه القواعدالعامةللمصلحة 
وسوف نفصل فيما يلي ، (1)أمام محكمة النقض مرةولو لأول  ،المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى
  الاختصاص الثلاث. أنواع
  لقضاء الأحداث الاختصاص الشخصيالفرع الأول: 
إذ لا  ؛هيئة منها تكون مستقلة عن الأخرى كلّهيئات المتابعة والتحقيق وكذا المحاكمة،  إنَّ 
سلطة  كلّتمكن تول ،يحق لأي هيئة التدخل في مهام الهيئة الأخرى، وهذا المبدأ جاء نتيجة لمبدأ الشرعية
دثت لقانون، فلو تداخلت الهيئات في بعضها البعض لحل طبقاًمن ممارسة اختصاصها على أكمل وجه 
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وهو تحقيق العدالة في  ؛فشل الجهاز القضائي في تقديم دوره أدى ذلك إلىالفوضى وساد الفساد، و
  اتمع.
 الجنائيةكم الاختصاص الشخصي هو معيار توزيع الاختصاص بين قضاء الأحداث والمحاو
كما هو شأن الأحداث، وقد ينصب على الصفة كما هو  ،المتهم سنالأخرى، ويتحدد بالنظر إلى 
ن دراسة موضوع الاختصاص الشخصي بالنسبة لقضاء إال بالنسبة للأشخاص العسكريين، والح
الحدث وقت ارتكاب الجريمة أو وجوده في إحدى حالات التعرض  سنالأحداث يرتكز أساسا على 
للانحراف، فالسن هي الضابط الذي يرجع إليه في تحديد ما إذا كان قضاء الأحداث مختصا أو غير 
  مختص.
تتجه أغلب القوانين إلى التفريق بينهم  وفي حالة اشتراك بالغين مع أحداث في جريمة واحدة
وهو ما نصت ؛ الأحداث، وإخضاع البالغين إلى القضاء الجنائي العادي بإخضاع الأحداث إلى قضاء
  . (1)من قانون حماية الطفل  26 المادة عليه
عشرة من عمره عند  ثامنوهكذا تختص محكمة الأحداث بالنظر في أمر الحدث الذي لم يتم ال
  بحماية الطفل.المتعلق  21/51قانون من  20 المادةبحسب ارتكابه جناية أو جنحة 
أقر بأن  أنهسنة، كما  ةعشر الرشد الجزائي بتمام ثماني سندد قد ح المشرعفي فرنسا فنجد  أما
بالنسبة للبالغين الذين ساهموا  هأن إلاَّ ،تختص محاكم الأحداث بالنظر في الجرائم التي ترتكب من طرفهم
 سنة وبين ست ةعشر الحدث يقل عن ست سنن  ما إذا كافرق بين فإنهفي ارتكاب جناية مع أحداث 
سنة يحال  ةعشر حالة ما إذا كان الحدث أقل من ستهي و، ففي الحالة الأولى ةعشر وثماني سنة ةعشر
 ةعشر إذا كان الحدث بين ست أما ،إلى محكمة الأحداث ويحال البالغون إلى المحكمة المختصة بالبالغين
لغرفة الاام أن تحيل جميع البالغين  معه بالغون في ارتكاب جناية فإن سنة وشارك ةعشر وثماني سنة
فصل في جنايات الأحداث، كما يجوز لها أن تحيل الأحداث للث إلى محكمة الجنايات المختصة والأحدا
قانون من  3/90 للمادة طبقاً المحكمة العادية المختصة إلى محكمة جناية الأحداث وتحيل البالغين إلى
  المعدل والمتمم. 5491لسنة  الفرنسي جراءاتالإ
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 1791 الصادر سنة الجزائري من قانون القضاء العسكري 50الفقرة  47 المادةوبالرجوع إلى 
يحق لوكيل الجمهورية العسكري في زمن الحرب أن يستحضر » أنهتنص على  أنها، نجد (1)المعدل
ه الجريمة إذا كانت هذ إلاَّجريمة  كلّعدا القصر عن  شخص كان ما مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي
 حتىأن الأحداث التابعين للمؤسسة العسكرية  يتبين المادةهذه  نصمن و ،«تستوجب عقوبة الإعدام
ولو ارتكبوا جرائم مهما كان نوعها )جنايات، جنح، مخالفات( لا يخضعون للقضاء العسكري، وفي 
حدث تتم  المتهملوكيل الجمهورية العسكري وقاضي التحقيق أو قاضي الحكم أن  تبينحالة ما إذا 
صاص لقواعد الاخت طبقاً ،الاختصاص الوحيدة ةباعتباره جه ،الأحداثإلى قسم إحالة القضية 
والحالة الوحيدة  ،تها بطلان جميع الإجراءات بما فيها الحكم القضائيالشخصي الذي يترتب على مخالف
 ،قاصر هي حالة ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام المتهمفيها القضاء العسكري مختصا رغم أن  التي يكون
استبعد تطبيق هذه العقوبة على  المشرعفي زمن السلم فنجد  أما، ك في زمن الحرببشرط أن يكون ذل
 من )ق ع ج( بأن 05 المادة نصبناء على ما ورد في القاصر الذي تقل سنه عن ثماني عشرة سنة، وهذا 
في  تتمثّلسنة  ثماني عشرةإلى سنة  ثلاث عشرةالعقوبة التي يتعرض إليها الحدث الذي يتراوح عمره بين 
كانت العقوبة هي الإعدام، وبالتالي فالقاضي بدل أن تى سنوات إلى عشرين سنة م عشرالسجن من 
  .بعقوبة السجنيقضي  النصلهذا  طبقاً فإنهالقاصر  حقيصدر حكم الإعدام في 
نصوص قانون  لم يحدد ما إذا كان الحدث في هذه الحالة تطبق عليه المشرعوما يلاحظ هنا أن 
  .الجزائيةبالأحداث في قانون العقوبات وقانون الإجراءات  الخاصةالنصوص  القضاء العسكري أو
 فقد منح بحماية الطفلالمتعلق  21/51قانون وبالرجوع إلى بالحادث الجانح،  يتعلَّقهذا فيما 
 سلطة المعنوي، ومنحه للخطر المعرضين طفالالأ قضايا في النظر صلاحية الأحداث لقاضي المشرع
 سنة ثماني عشرةعن  أعمارهم تقل الذين بالأطفال الأمر قانونا، ويتعلّق المحددة التدابير واتخاذ التحقيق
  منه. الثانية المادة حسب
 جنايات أو في عليهم اني الأحداث كذلك يشمل الاختصاص هذا فإن المادة هذه وبمفهوم
 ،المتعلق بحماية الطفل 21/51الملغاة بموجب قانون  )ق إ ج ج( من  494و 394 للمادتين وفقاً جنح
 الخطر في حكم حالة علهمتج قدنظرا لما يلحقهم من أضرار مادية ومعنوية  جرائم ضحايا باعتبارهم
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جل اتخاذ تدابير من أ وبالتالي يكون هذا القضاء أولى من غيره في النظر في مثل هذه القضاياالمعنوي، 
إذا وقعت جناية أو جنحة على » من )ق إ ج ج( 394 المادة الحماية في حقهم، على النحو الذي بينته
لتدخل حدث لم يبلغ ستة عشر من عمره من أحد والديه أو وصيه أو حاضنه فإن لقاضي الأحداث ا
ذلك التدبير إذا  يتخذ، ومن باب أولى العامةلاتخاذ تدبير ملائم لحالة الحدث بعد استطلاع رأي النيابة 
  «.وطلبت فتح تحقيق العموميةإجراءات تحريك الدعوى  العامةاتخذت النيابة 
سنة ارتكب  ةعشر لم يبلغ ثماني طفل كلفتطبيقا لقواعد الاختصاص الشخصي ووفي مصر 
 للمادة طبقاً ،جريمة أو وجد في إحدى حالات التعرض للانحراف يحال إلى قضاء الأحداث لمحاكمته
نظر فى أمر الطفل عند اامه تختص محكمة الطفل دون غيرها بال» التي تنص على أن )ق ط م(من  221
ن للقضاء العسكري ويخضع الأحداث العسكري واستثناًء ،«حدى الجرائم أو تعرضه للانحراف...إفى 
يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث » مكرر منه 80 المادةجاء في  وفق ما
الخاضعين لأحكام هذا القانون وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأم أحكامه 
وإذا كان الاختصاص  ،«الخاضعين لأحكام هذا القانون إذا وقعت الجريمة مع أحد أو أكثر من
 طبقاًى الصفة، فالمشرع المصري قد ينصب عل أنهالشخص كما  سنالشخصي قد ينصب على 
مكرر من قانون الأحكام العسكرية قد غلب صفة الحدث العسكرية على  80 المادةستثناء الوارد في للا
انين والأحكام العسكرية، وتخول النيابة العسكرية جميع بالنسبة للحدث الخاضع للقو السنظرف 
وكذا المراقب الاجتماعي الذي تناوله  ،في مجال الأحداث العامةللنيابة  المشرعالاختصاصات التي خولها 
جاعلا مصلحة  ،وأخضع الأحداث في تلك المراحل الإجرائية لقانون القضاء العسكري ،قانون الطفل
 الخاصةؤيده نظرا لما تتميز هذه النصوص ، وهو موقف لا ن(1)اعتبار كلّالعسكرية فوق  المؤسسة
 المصري صلاحية المشرعي منح له مؤهلات القاضي الذ ة العسكرية من الصرامة، ناهيك عنبالمؤسس
الفصل في مثل هذه الجرائم، فمن المستصوب أن يعيد الاختصاص إلى قسم الأحداث باعتباره هو 
صل، وإن اقتضى الأمر اللجوء إلى قانون القضاء العسكري فينبغي أن تراعى الضمانات والحقوق التي الأ
  تضمنها قانون الطفل المصري. 
                                              
جامعة ، هراكتودسالة ، ر- لجنائيةالحديثة للسياسة ت الاتجاهااسة في درا- اث لجنائية للأحدالحماية أحمد محمد يوسف وهدان، ا( 1)
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  لقضاء الأحداث  الاختصاص النوعي: الفرع الثاني
 وبناًء ،يقوم الاختصاص النوعي لهيئات قضاء الأحداث على أساس طبيعة الجريمة وجسامتها
لى إتها رئم تبعا لخطوالجراتقسم » أنهالتي تنص على  من )ق ع ج( 72 المادةعلى ما ورد في 
 ،«تلمخالفاأو الجنح ت أو اللجنايارة لمقرت العقوبااتطبق عليها و ،تمخالفاوجنح ت وجنايا
  التي يرتكبها الأحداث لا تخرج عن هذا التقسيم.  الإجراميةوالأفعال 
  الجزائري الاختصاص النوعي لقاضي الأحداث في: المشرعوقد حصر 
بغرض وضع  ،العامةالفصل في القضايا المحالة إليه من محكمة المخالفات عن طريق النيابة  .1
وهذا قبل .من )ق إ ج ج( 20 فقرةال 644 للمادة طبقاًالحدث تحت نظام الإفراج المراقب 
ين أصبحت  ،المتعلق بحماية الطفل 21/51التعديل الذي استحدثه المشرع بموجب قانون 
الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال وتأخذ وصف المخالفة يتم الفصل فيها أمام قسم الأحداث 
 من ذات القانون. 56طبقا لنص المادة 
اية من قانون حم 95 المادةلما تقضي به  وفقاً، أو جنحةكانت النظر في قضايا الأحداث جناية  .2
كمة محات ظهرإذا أنه أهي و ،علمشرانفسها طرحها ض تفرت حالا كهناأن غير  ،الطفل
فإنه في هذه ، لحقيقة جنايةابوصفها جنحة هي في لمقترفة الجريمة اث أن الأحدابقسم ث لحدا
 على قسمتحيلها أن لقضائي مقر الس ابالمحكمة غير محكمة اث لأحدالحالة يجب على قسم ا
تحقيق اء يأمر بإجرأن فيها لفصل الأخير قبل ا الهذز فيجو ،السبمحكمة مقر اث لأحدا
 ،اثلأحدامن قاضي ر لإحالة قد صدامر ن أكاإذا قاضي تحقيق ض لغرا الهذب يند، وتكميلي
لمحكمة اتطبيقا لذلك قضت ، ومن قانون حماية الطفل 28 ةدلماا عليه نصتحسب ما ا هذو
حدثا ن لطاعن كاأن ا -للحاافي قضية -لثابت امن ن لما كا» بما يلياراا حد قرألعليا في ا
لتي العمد القتل اكة في رلمشااليه هي إلموجهة التهمة ، وأن اليهإلمنسوبة ل الأفعاب اتكاارمن ز




ى ئية على مستوالجزالغرفة ا اكذو يةدلعاالجنح امحكمة ف محاكمته من طرن فإ، تعتبر جناية
 .(1)«اءاتلإجراعد جوهرية في ايعد خرقا لقوف لاستئناا
متى كان الحدث هو مرتكب  التعويض وايا طالبالتي يقدمها الضح المدنيةدعاءات الفصل في الا .3
 الجريمة.
يكونون في إحدى أي الذين  ؛عنويالمطر الخبالأحداث الموجودين في  المتعلِّقةالنظر في القضايا  .4
المتعلق بحماية  21/51من قانون  ثانيةال لمادةحالات التعرض للخطرالمنصوص عليها في 
بالأحداث من تلقاء  المتعلِّقةيجوز لقاضي الأحداث أن ينظر في القضايا  أنهافة إلى ضإ، لفالط
عندما تكون القضية غير مرفوعة أمام قاضي الأحداث بواسطة النيابة  أنهمع ملاحظة  ،نفسه
  الطفل.من قانون حماية  23 المادة نص، وذلك حسب غير تمهليجب إبلاغ هذا الأخير ب العامة
  لقضاء الأحداث  ختصاص الإقليميالا: لثاالفرع الث
يحدد الاختصاص  » :المتعلق بحماية الطفل على أنه 21/51من قانون  06 المادة نصت  
الإقليمي لقسم الأحداث بالمحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرة اختصاصها أو التي ا محل إقامة أو 
ى الطفل أو المكان الذي وضع سكن الطفل أو ممثله الشرعي أو محكمة المكان الذي عثر فيه عل
ا في الجزائري هي ذاأحكام الاختصاص الاقليمي في قضاة الاحداث في التشريع  ومنه،«فيه
و وصيه، مكان العثور أقامة الحدث أو والديه إنسي )مكان ارتكاب الجريمة، مكان التشريع الفر
من الأمر رقم  3و مؤقتة وفق ما جاء في المادة أو مكان وضعه سواء بصفة دائمة أعلى الحدث 
  .(2)المتعلق بالطفولة الجانحة الفرنسي 471-54
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قانون حماية الطفل من  23 المادة نصتالمعرض للخطر المعنوي فقد  ثحدبالنسبة لل أما      
يختص قاضي  » :أنهعلى  ونصت ،بالنسبة للطفل يلى نظام الاختصاص القضائي المحلع 21/51
 ،الأحداث لمحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله الشرعي
بالنظر في  ،وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجد به الطفل في حال عدم وجود هؤلاء
لس العريضة التي ترفع إليه من الطفل أو ممثله الشرعي أووكيل الجمهورية أو الوالي أو رئيس ا
الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الهيئات العمومية 
 .«هتمة بشؤون الطفولةالم
  .بالأحداث بصفة تلقائية المتعلِّقةأن ينظر في القضايا  من تلقاء نفسه يجوز لقاضي الأحداثو
الجزائري وسع من الجهات التي تسمح بعرض  المشرعأن  المادةهذه  نصنستنتج من خلال كما 
  دعوى الحماية على قاضي الأحداث.
 على )ق ط م( من 321 المادة تنص هو الآخر سلك نفس المسلك؛ إذ المصري والمشرع
 حالات إحدى فيه توافرت أو الجريمة وقعت الذي بالمكان الطفل محكمة اختصاص يتحدد» أنه
 بحسب أمه أو وصيه أو وليه أو هو فيه يقيم أو الطفل فيه ضبط الذي بالمكان أو للانحراف التعرض
 الاجتماعية الرعاية مؤسسات إحدى في تنعقد أن الاقتضاء عند للمحكمة الأحوال، ويجوز
  «.الأطفال فيها يودع التي للأطفال
فيه طروح أمامه قد روعي إذا تأكد لقسم الأحداث أن الملف الم أنهوفي الأخير يمكن القول 
أعطى القاضي  ؛وأصبح هذا القسم صاحب الولاية في النظر في الموضوع ،ختصاصقواعد الا
 .لج باب المحكمة لنتتبع إجراءااالموالي سن المبحثالإشارة لانطلاق المحاكمة، ومن خلال 
  الواجب مراعاا في محاكمة الحدث ضماناتال: الثاني بحثالم
عند محاكمة الأحداث،  الخاصةعلى وجوب اتباع مجموعة من القواعد الإجرائية  المشرع ينص
 الضحية، دون إهمال مصلحة لمصالحهم خاصةمن أجل توفير حماية ووذلك حرصا على مستقبلهم 
  واتمع في آن واحد.




وهي أمام جهات الحكم تتقرر جملة من الحقوق، لحدث الجانح ملف اوصول  بمجردعليه فو
 المتهماه أن دوالذي مؤ ،(1)وهو قرينة البراءة ،جاءت نتيجة لمبدأ عالمي والتي ،تعتبر ضمانة لمحاكمة عادلة
ويترتب على  ،الدليل على نسبة الجريمة إليه إذا قام إلاَّهذه لا تزول و ،يعتبر بريئا في الأصل بقوة القانون
  .المتهمة وإسنادها إلى تتحمل عبء إثبات وقوع الجريم امذلك أن سلطة الا
تفعيله خلال مرحلة المحاكمة أوجب القانون مجموعة من المبادئ التي لتعزيز مبدأ قرينة البراءة وو
عد القواببعض د ينفراث لأحدء اقضاأن لا ، إ(2)العادية الجنائيةالتي تحكم المحاكم و ،يجب احترامها
  .فيما يليتبيانه ول ما سنحاا هذ، ولجوهريةوالخاصة ا
  لمبادئ التي تحكم محاكمة الأحداثالأول: ا طلبالم
 عونيتمت الأحداث أنَّ والقانون والاجتماع والإجرام النفس علم في به المسلّم من أصبح أن بعد
 بالأمن دائما تشعرهم المعاملة من خاص ونوع وعناية رعاية إلى حاجة في موأ ،خاصة وطبائع بعقليات
 من أصبح الكبار، ارمين معاملة عن تماما تتميز أن يجب منهم الجانحين معاملة وأن والطمأنينة،
 الظروف ستجلاءلا الأحداث محاكمتسعى  ومن هذا المنطلق ،التطبيق حيز إلى النظرية نقل الضروري
 على السلبية المؤثرات تلك من التحرر على ومساعدم، الجنوح إلى بالأحداث أدت التي والعوامل
 لذلك وتبعا ،السوية الحياة إلى وردهم وإصلاحهمم لحمايته كفيلة إجراءات من يلزم ما باتخاذ، سلوكهم
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  : تتمثل فيما يليو (2)
  حضور الخصوم.  -
  علانية الجلسة. -
  تدوين التحقيق.  -
 شفوية المرافعات. -
مستوى درجتين ومبدأ عدم إنكار العدالة. راجع: محمد حزيط، مذكرات مبدأ عدم مشاركة القاضي في النظر في الدعوى على  -
 .381م، ص6002في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومه للطباعة، الجزائر، 




 الذي القرار لكون إلاَّ لشيء لا صعبة، مهمة الأحداث قضاة عاتق على الملقاة المهمة هذه أصبحت
 خاصة ،اتمع إلى ذلك ويتعدى ومصيره،ة الحدث الجانح حيا على يؤثر الحالة هذه في القاضي هيتخذ
، الأخير هذا على عبئا فيصبح ،الحدث عليها يكون أن ينبغي التي والحقيقة يتناسب لا قراره كان إذا
  وهذا ما سنفصله فيما يلي.
  سرية الجلسة :الفرع الأول
بالبالغين قاعدة دستورية أكدها قانون الإجراءات  يتعلَّققاعدة علانية جلسات المحاكمة فيما  
 ،في جلسة سرية المتهمللقاضي في أن يحاكم  التقديريةالسلطة  المشرعاستثناء أعطى  هأن إلاَّ، الجزائية
إذا قدر القاضي أن المحاكمة العلنية قد تسبب خطرا على النظام أو الآداب  :الأولى ،وذلك في حالتين
وهما الاستثناءان  ،انون حماية الطفلمن ق 28وفقا للمادة  ، والحالة الثانية تتعلق بمحاكمة الأحداثالعامة
 قاعدة سرية المحاكمة قاعدةفالنسبة للأحداث ب، فمن )ق إ ج ج( 582 المادةعليهما  نصتاللذان 
من اث لأحدافي قضايا  هذه القاعدةتعتبر و ،(1)تحقيقا لمصلحة الحدث المشرعقانونية أساسية أوجبها 
لمحكمة اما قضت به ا هذ، ولمطلقن البطلااعاا امرم على عد يترتبحيث م، لعام التي تمس بالنظار الأموا
اء جرإيعد ك لن ذإ، وتنعقد في جلسة سريةث لحدامحاكمة إن » :في منطوقهء لها جاار في قرلعليا ا
القاضي يضطر أثناء المحاكمة إلى الخوض في كثير من الجوانب وذلك لأن ، (2)«ملعام النظاامن و ايجوهر
 ةلحيستحسن الخوض فيها بعيدا عن الجمهور، فالمشرع هنا أقام موازنة بين مصالأسرية الحساسة التي 
ة ومصلحة الحدث في حماي ،يكون الجمهور رقيبا )رقابة معنوية( على القاضي حتىاتمع في العلانية 
  .(3)غلب مصلحة الحدث وأسرتهفبعض خصوصياته وخصوصيات أسرته، 
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  نطاق سرية محاكمة الأحداثأولا: 
من حيث  العنصري البحث في شمولية السرية لجميع إجراءات محاكمة الأحداث أن نتناول هذا يقتض
  .(1)ومن حيث النطق بالحكم ،ومن حيث الإجراءات ،الأشخاص
 من حيث الأشخاصنطاق سرية محاكمة الأحداث   . أ
قاعدة السرية يجب أن يقتصر الحضور في الجلسة على أولئك الأشخاص الذين  تتحقَّق حتى
والشهود والمراقب  العامةالحدث ووليه ومحاميه والنيابة  ، وهمحددهم القانون على سبيل الحصر
  الاجتماعي والخبير ومن سمح لهم قاضي الأحداث بالحضور. 
حيث  ،الفرنسي الإجراءاتمن قانون  41 المادةعلى هذه القاعدة في  المشرع نصوفي فرنسا 
ممثلي وأعضاء نقابة المحامين، وأجاز حضور الولي أو الممثل القانوني للطفل والضحية والشهود، 
وكذا أقارب الحدث الذين سمح لهم  ،سات التي تعتني بالأطفالمؤسسات الحماية والمصالح والمؤس
في جلسة المحاكمة مع الحدث في جناية  الضحيةالفرنسي حضور  عالمشركما لم يعتبر القاضي بالحضور. 
أو جنحة بصفتها الأصلية مخالفا للقواعد العلنية الضيقة، وكذلك لا يعد خرقا لمبدأ العلنية المنصوص عليها 
  سالفة الذكر. 41 المادةفي 
 من حيث الإجراءاتنطاق سرية محاكمة الأحداث   . ب
 لكن ،من ضمنها العلانية ،أغراض عدة عامةنشر جدول الجلسات في واجهة المحكمة بصفة ل إنَّ
بالأحداث ولو بالأحرف الأولى  الخاصةبالأحداث فإن السرية تشمل الجدول الاسمي للقضايا  يتعلَّقفيما 
 .من اسم الحدث
 من حيث النطق بالحكمنطاق سرية محاكمة الأحداث   . ت
فإم مختلفون  ،سريةفي يجب أن تكون   على أن محاكمة الأحداثينلهم متفقإذا كان المشرعون ك
علنية في جلسة لأحكام أن تصدر اعلى  نصالجزائري  المشرع فنجدبالنطق بالحكم أو القرار،  يتعلَّقفيما 
المرتكبة من ينطق بالحكم الصادر في الجرائم »  :من قانون حماية الطفل التي نصت على 98طبقا للمادة 
  «.قبل الطفل في جلسة علنية 
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  حظر نشر ما يدور في جلسات قضاء الأحداث: ثانيا
على الأصح ذا بسرية الجلسة يكون عديم الأثر أو  يتعلَّقفيما  المشرعمبدأ الحماية التي أقرها  إنَّ
بجلسات محاكم الأحداث من  يتعلَّقما  كلّوهو مبدأ حظر نشر  ؛بعه إقرار مبدأ آخرأثر نسبي إذا لم يت
  من  774 المادةليه ع نصتوهذا ما  ،لام المكتوبة والمرئية والمسموعةطرف جميع وسائل الإع
في الكتب أو الصحافة أو  القضائيةيحظر نشر ما يدور في جلسات جهات الأحداث » )ق إ ج ج(
أو إيضاح  نص كلّكما يحظر أن ينشر بالطرق نفسها  ،بطريق الإذاعة أو السينما أو بأية وسيلة أخرى
 002 وية أو شخصية الأحداث الجانحين، ويعاقب على مخالفة هذه الأحكام بعقوبة الغرامة من يتعلَّق
يجوز نشر الحكم ولكن و .دج، وفي حالة العود يجوز الحكم بالحبس من شهرين إلى سنتين0002 إلى
عوقب ذلك بالغرامة من مائتي إلى ألفي  وإلاَّ ،حرف اسمه الأولىبدون أن يذكر اسم الحدث ولو بأ
يعاقب » أنهعلى  نصتإذ  ؛(1)من قانون الإعلام الجزائري المعدل 021 المادةوهذا ما أكدته  ،«دينار
من نشر  كلّدج(  000.002دج( إلى مائتي ألف دينار ) 000.001بغرامة من مائة ألف دينـار )
أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، فحوى مناقشات الجهات 
  «.ر الحكم، إذا كانت جلساا سريةالتي تصد القضائية
من )ق إ ج ج( سالفة  774 المادة نصوالسؤال الذي يتبادر إلى الذهن من خلال ما ورد في 
ها جاءت ، علما أنيقرر العقوبات في هذه النصوص الإجرائية لمشرعاالذكر هو ما الدافع الذي جعل 
 المادة نصبالرجوع إلى مضمون ما جاء في  أنناالحماية الإجرائية، لا الحماية الموضوعية، كما  تقررل
من قانون الإعلام الجزائري سالفة الذكر نجد عدم التطابق في العقوبات المقررة على الجاني في  021
استحدث المشرع يجعل القاضي في حرج، ومن أجل القضاء على هذا المشكل  مماالشق المتعلق بالغرامة، 
 السالفة الذكر 774لمادة ) والذي ألغيت بموجبه االطفل المتعلق بحماية  21/51الجزائري بموجب قانون 
( وبغرامة من 2( أشهر إلى سنتين )6يعاقب بالحبس من ستة )» :التي نصت على 731المادة 
كل من ينشر أو يبث ما يدور  ،دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 000.002دج إلى  000.01
الأحكام والقرارات في جلسات الجهات القضائية للأحداث أو ملخصا عن المرافعات أو الأوامر و
                                              
، الجريدة الرسمية عدد تعلق بالإعلامالم ،2102يناير سنة  21الموافق  3341صفر عام  81المؤرخ في  50- 21قانون عضوي رقم  (1)
 .12، الصفحة 2102يناير  51رخة في ، مؤ20




بكة الأنترنت أو بأية وسيلة الصادرة عنها في الكتب والصحافة أو الإذاعة أو السينما أو عن طريق ش
  .«أخرى
  سماع الحدث ووليه الفرع الثاني:
يخطر قاضي »من قانون حماية الطفل نجد أنها تنص على أن  86ء على ما ورد في المادة بناء 
للأب  ،وكذلكهنا يوجب التبليغ للحدث المشرع، نجد أن «الأحداث الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة 
  .حماية الحدث تتحقَّقبواسطتها فوالأم أوالوصي أو الحاضن، 
سماعهما وسماع  يتمثّل فيلحضور لجلسة المحاكمة باث ووليه ليف الحدوالهدف الأساسي منتك
  .(1)من يرى القاضي أن سماعه يحقق فائدة لإعادة تربية الحدث وإصلاحه كلّ
  سماع الحدث: أولا
يسمع قاضي الأحداث بمكتبه كل » الطفلالمتعلق بحماية  21/51من قانون  93 المادةنصت 
  .(2) «سماعهالأطراف وكذا كل شخص يرى فائدة من 
   سماع والدي الحدث :ثانيا
أو المسؤول القانوني عنه بالنسبة للأحداث المعرضين للخطر  ي الحدثدسماع قضاة الحكم وال
يسمع قاضي الأحداث بمكتبه كل الأطراف وكذا كل  » السالفة الذكر  93 المادةتناولته المعنوي 
أهمية عن  لا يقلّأن سماع والدي الحدث  يتبين نصهذا الومن خلال  ،«شخص يرى فائدة من سماعه
عمليا  هأن إلاَّللقانون،  طبقاًسماع الحدث، وأن القضاة يسمعون والدي الحدث مباشرة بعد سماعه وذلك 
الحدث في  يكونإذا كان الأب متوفيا أو غائبا أو  إلاَّقاضي الأحداث والدة الحدث لا يستدعي 
بعدم  أنهحضانتها، أو أن الأب صرح بأن الأم هي السبب في انحرافه أو في تعرضه للانحراف، ولا شك 
                                              
  .132محمد عبد القادر قواسمية، المرجع السابق، ص (1)
الحدث بأن وعدم شعور لدفاع عن حقوق الحدث، عدة أهداف، منها:ايحقق  لسير الدعوى إشراك ولي الحدث في جميع الإجراءاتإن 
وليتهم المدنية والأخلاقية تجاه ؤرتكبه، بالإضافة إلى تحمل مساإحاطة والدي الحدث عن الفعل الإجرامي الذي ،وعنه ىتخلقد وليه 
 .ه، خاصة إن كانت الأسرة هي سبب انحرافدثالح
  .413ص ،لسابقا المرجعدرياس زيدومة، ( 2)




  .(1)استدعاء الأم يكون القاضي قد منع على نفسه الحصول على معلومات قد تكون في غاية الأهمية
ومن خلال ما تضمته هذه النصوص نجد المشرع لم ينص على حالة رفض الاولياء المثول امام 
 471- 54من الامر رقم  1- 01في حين أن التشريع الفرنسي قد عالج الموضوع في نص المادة  ،القضاء
  المتعلق بالطفولة الجانحة بان اجاز الحكم عليهم في تلك الحالة بغرامة مدنية:
 tnos sli’uqsroL :)2002 .tpes 9 ud 8311-2002°n ioL( 1-01.trA
 ruop lanubirt el ,noitcurtsni’d eguj el ,stnafne sed eguj el tnaved séuqovnoc
 ruenim ud xuagél stnatnesérper sel ,sruenim sed sesissa’d ruoc al uo stnafne
 snoitisiuqér rus ,tnevuep noitacovnoc ettec à sap tnerèféd en iuq iviusruop
 eisias noitcidiruj al uo tartsigam el rap sénmadnoc ertê ,cilbup erètsinim ud
  .0573 redécxe tuep en tnatnom el tnod elivic ednema enu à
  حضور دفاع الحدث :الفرع الثالث
، الحالي تور الجزائريومنها الدس ،في الدفاع معترف به دستوريا في مختلف دول العالم الحق 
 حق بما معناه أنَّ ؛«الحق في الدفاع معترف به» :على أنمنه في الفقرة الأولى  961 المادةفي  نصحيث 
لجأ إلى الدولة لطلب المساعدة يمن لم يستطع تكليف محام للدفاع عن حقوقه  كلّ وأنَّ ،الدفاع مضمون
من  الجزائيةونظرا لما للدعوى  ،الأحوال الشخصية وغيرهاالمدنية وو الجنائيةفي جميع القضايا  ،القضائية
همين د على ذلك الحق بالنسبة للمتتؤكِّ المادةمن نفس  20جاءت الفقرة  المتهمخطورة على شخص 
  «.الجزائيةالحق في الدفاع مضمون في القضايا » :هابارتكاب أفعال إجرامية بنص
تعيين  أنَّعلى ت كدأقد  (2)لقضائيةة المتعلق بالمساعدن القانوا من 52 ةدلماا أنَّكما نجد 
جهة اث أو أي لأحدامحكمة اث أو لأحداقاضي م ماألماثلين القصر المحامي يتم بصفة تلقائية لجميع ا
المتعلق بحماية الطفل في نصها على أن:  21/51من قانون  76، وهو ما أكدته المادة ىخرأئية اجز
وجوبي في جميع مراحل المتابعة  والتحقيق و المحاكمة.وإذا لم يقم الطفل أو حضور محام لمساعدة الطفل »
                                              
 .523، صالسابقالمرجع درياس زيدومة،  (1)
لمتعلق ، ا1791أوت  50في رخ لمؤا 75/17قم رلمتمم للأمر ل والمعدا 9002ير افبر 52في رخ لمؤا 20-90قم قانون ر (2)
 .11، ص9002رس ما 80خة في رلمؤ، ا51، الجريدة الرسمية، العدد لقضائيةة ابالمساعد




  ممثله الشرعي بتعين محام، يعين له قاضي الأحداث محاميا من تلقاء نفسه أو يعهد ذلك إلى نقيب المحامين.
ا للشروط في حالة التعين التلقائي يختار المحامي من قائمة تعهدها شهريا نقابة المحامين وفق         
  .«والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول ما
ستحداث ا المشرعيستحسن على فقبل المحكمة  وفي جميع الحالات إذا كان تعيين الدفاع من
 ؛يلزم المحكمة حين تعيين الدفاع للحدث أن يكون من ذوي الكفاءة والدراية في شؤون الأحداث نص
ام كأن يكون حديث العهد بالمهنة، وإنما على المحكمة بذل عناية كافية في إذ لا يعقل أن يعين أي مح
الحدث، وبالتالي فالاستعانة بمحام أمر إلزامي متى  حقتعيين من هو كفء وأهل للتأسيس كمحام في 
  .ذلكك المشرعاعتبره 
حقه الاستعانة هو الآخر من المعنوي أن الحدث المعرض للخطر على الجزائري  المشرع نصكما 
... يجوز للطفل الاستعانة »حماية الطفل من قانون  33ادة طبقا لنص الم بشخص يدافع عن حقوقه،
  «.بمحام 
فإن المساعدة الفنية للحدث توفر له حماية ذات أهمية بالغة، فمن جهة الدفاع  على ما سبق وبناًء
عى لمساعدة القاضي لتكوين رأي يساعد الحدث على استعمال حقوقه الإجرائية، ومن جهة أخرى يس
  عنوي.المخطر لسواء بالنسبة للأحداث المنحرفين أو المعرضين ل ،قضائي لصالح الحدث
ت لجناياالمتهم في ث الحدامحامي ر جب حضوي أولمصرع المشرأن انجد  نةرلمقااية زاومن و
 6991 سنةدر لصاا )ق ط م( من521  المادة عليههو ما نصت والجنح المعاقب عليها بالحبس، و
 له يكون أن ويجب ،القانونية في المساعدة الحق يجب أن يكون للطفل» أنهفيها ء لتي جاوا ،المعدل والمتمم
 ،والمحاكمة التحقيق مرحلتي في عنه يدافع محام بالحبس عليها المعاقب الجنح مواد وفي الجنايات مواد في
 قانون في المقررة للقواعد طبقاً وذلك ندبه، المحكمة أو العامة النيابة تولت محام اختار قد يكن لم فإذا
  «.الجنائية الإجراءات
  إعفاء الحدث من حضور الجلسة :الفرع الرابع
 ،بالجنايات والجنح موحدة يتعلَّقالإجراءات التي تتبع أثناء محاكمة الأحداث فيما  المشرعجعل 
تلاوة  ثمَّ ،والمحامي والضحية والشهود والخبراء والمراقب الاجتماعيتبدأ بالمناداة على الحدث ووليه و
 ،مناقشة الخبراء والشهود والمراقب الاجتماعي ثمَّ ،وسماع أقواله وأقوال وليه ،التهمة الموجهة للحدث




ا هذه الإجراءات السابقة برمته كلّوفي الأخير تعطى الكلمة للحدث،  ،الدفاع ثمَّ ،وسماع طلبات النيابة
تتم في سرية تامة، وتستمر قاعدة السرية في إجراءات المحاكمة للأحداث إلى غاية الانتهاء من المداولة في 
  .القرار وأالحكم  القضائيةوعندها تصدر الهيئة  ،القضية
، وإذا كان العامةللقواعد  وفقاًبالأحداث يتم  يتعلَّقالتكليف بالحضور فيما  المشرع جعلكما 
 برري مماوذلك  ،تمكينه من الدفاع عن نفسهفي  يتمثّللتكليف بالحضور لأي متهم بالغ ا الغرض من
إلى غاية صدور الحكم من جهة، ومن جهة أخرى تمكين  إجراءات المتابعةلجميع البالغ  المتهمحضور 
الحديثة أحد أسس تقدير  الجنائيةللسياسة  وفقاًالتي أصبحت  المتهمالمحكمة من الإحاطة علما بشخصية 
بالنسبة للأحداث خرج عن قاعدة وجوب حضور  المشرع أنَّ إلاَّ ،العقوبة التي ينطق ا القاضي الجزائي
من الحضور في جلسة  جنحةبجناية أو  المتهمفأجاز للقاضي بأن يعفي الحدث  ،جلسات المحاكمة المتهم
 ،ويمكن قسم الأحداث» بقولها: من قانون حماية الطفل 28 المادةالمحاكمة، وهو الإجراء الذي تناولته 
بالنسبة وفي ذات الغرض نجد المشرع  ،«.. .إعفاء الطفل من حضور الجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك
يجوز لقاضي الأحداث  » :على أنه من ذات القانون 93في المادة  للطفل المعرض لخطر معنوي نص
أو الأمر بانسحابه أثناء كل المناقشات أو بعضها إذا اقتضت مصلحته إعفاء الطفل من المثول أمامه 
  .«ذلك
الأولى  فقرةال 621 المادةفي  نصالمصري على توفير أكثر قدر من الحماية  المشرعوحرصا من 
في غيبته من  تمَّلحدث بما بعد إفهام ا إلاَّلا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة من )ق ط م( على أن 
  الجزائري على الرغم من أهميته. المشرع، وهو الشرط الذي لم يتطرق إليه إجراءات
  وجوب إجراء التحقيق المسبق الفرع الخامس:
المتصلة بالحدث، مثل الخلفية  من الضروري أن تكون محكمة الأحداث على بينة من الوقائع 
ولهذا الغرض تستخدم محاكم  ،وتجاربه التعليمية ،المدرسيةجتماعية والأسرية للحدث، وسيرة حياته الا
  . ملحقين بالمحكمة أو مراقبي السلوكينصصة أو موظفجتماعية متخاالأحداث عادة هيئات 
تضعه هيئة متخصصة، وترفعه إلى  ،التحقيق الاجتماعي عبارة عن تقرير شامل لحالة الحدثو
تعتبر و ،محكمة الأحداث لكي تتخذ التدبير المناسب بحقه، وهو إجراء ضروري يسبق صدور الحكم
غنى عنها في  تقارير التقصي الاجتماعي )ويطلق عليها أحيانا التقارير السابقة للنطق بالحكم( أداة عون لا




ير التقصي الاجتماعي وقد أكد على أهمية تقار ،طرفا فيها التي يكون الأحداث القانونيةمعظم الدعاوى 
التي دأبت على إقرارها واعتمادها كمبدأ  (1)، وكذلك جلّ التشريعاتالدوليةعدد من المؤتمرات والمحافل 
  .(2)لمعاملة الأحداث وإصلاحهم
ى التحقيق الاجتماعي يمكّن محكمة الأحداث من التعرف عل نَّإمن هنا يمكن القول كما سبق و
من الأمر المتعلق  66 المادة نصتتخاذ التدابير اللازمة، فقد من دراسة وضعيته لا دثشخصية الح
على وجوب إرفاق ملف الحدث بتحقيق  (3)إعادة تربية وإدماج الأحداثبتأسيس المراكز المتخصصة في 
اء جرب إجوولتي نصت على ا من قانون حماية الطفل 46 دةلماامن نص د يستفاما ا هذواجتماعي، 
  أو جنحة. لجنايةاصف وتأخذ  للحدثلموجهة التهمة اكانت إن لتحقيق اتحقيق قضائي من قبل قاضي 
ضعيته وسة ل درامن خلاث لحداعلى شخصية ف لتعرالاجتماعي من التحقيق ا ايسمح هذو
فالتحقيق  ،لنطق بالحكمالمناسب عند التدبير االقاضي لاتخاذ  يساعدما ا هذ، وشاملةوسة كاملة درا
وى من فحوص جدك ليس هنا، ولقاصراعمق لشخصية أسة رالأساسية لدة القاعدالاجتماعي هو ا
                                              
يتعين في »من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث بقولها: وقد أكدت ذلك القاعدة السادس عشرة  (1)
إجراء  ؛جميع الحالات باستثناء الحالات التي تنطوي على جرائم ثانوية وقبل أن تتخذ السلطة المختصة قرارا ائيا يسبق إصدار الحكم
كما يتسنى للسلطة المختصة إصدار الحكم في  ،وف التي ارتكبت فيها الجريمةتقص سليم للبيئة والظروف التي يعيش فيها الحدث والظر
   «.القضية بتبصر
، الحلقة الدراسية المنعقدة 0191مؤتمر واشنطن عام من أهمها: و ،صيةخاهتمت المحافل الدولية والحلقات العلمية بموضوع دراسة الش (2)
لس الاقتصادي يئة الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للصحة، المؤتمر الثاني لمنع الجريمة بناء على تنظيم ا 1591في بروكسل ببلجيكا عام 
، الحلقة الأولى لمكافحة الجريمة 5691م ا، المؤتمر الثالث المنعقد في استكهولم بالسويد ع0691ومعاملة المذنبين المنعقدة في لندن عام 
، الحلقة العربية الثانية للدفاع 8691علوم الجنائية المنعقدة في بلاجيو بإيطاليا في مايو عام ، المؤتمر الثاني للجمعية الدولية لل3691عام 
والندوة الدولية المنعقدة  ،7791، المؤتمر الثامن للدفاع الاجتماعي المنعقد في الرباط عام 9691الاجتماعي التي عقدت في القاهرة عام 
نائية بناء على اقتراح من الجمعية الدولية لعلم الإجرام في مدينة سيراكوزا بجزيرة صقلية بإيطاليا في في مقر المعهد العالي الدولي للعلوم الج
 .784راجع: نجاة جرجس، المرجع السابق، ص. 0891سبتمبر عام  91 - 41الفترة من 
لمتضمن قانون السجون الملغى ا 20- 27المنصوص عليها في الأمر »مراكز إعادة تأهيل الأحداث »إن المشرع استبدل تسمية  (3)
المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين لتصبح  5002- 20- 2المؤرخ في  40- 50بموجب القانون رقم 
 «.مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث»




يمكن لصالح  هأن إلاَّ، (1)، وهذا ما أشرنا إليه سابقاجتماعية مسبقةاسة نفسية وعقلية جدية دون درا
وضع الحدث في مركز فعلى  تمَّإذا  أما ،امسبب اوهنا يصدر القاضي أمر ،الأحداث استبعاد هذا التدبير
مشفوعا بآراء واقتراحات على  ،ر سلوك الحدثبتقرير مفصل حول تطو المؤسسةالب القاضي أن يط
  هذا الحدث.
الحدث تأتي المرحلة الحاسمة في موضوع ومن خلال ما سبق يمكن القول: متى تمت المحاكمة مع 
  .المطلب الموالي ، وهو ما سنتناوله فيوهي مرحلة النطق بالحكم ى؛الدعو
  محاكم الأحداث : الأحكام الصادرة عننيالمطلب الثا
عليها أن تصدر  ،بعد أن تنتهي محاكم الأحداث من إجراءات التحقيق النهائي مع الحدث
 عليها القانون نصالتدابير التي  تدبير منهذا قصد إنزال و ،سواء بالبراءة أو بالإدانة ،في القضية (2)الحكم
أو بتدابير الحماية والتربية في حالة الحدث المعرض للخطر  ،في حالة ما إذا كان الحدث جانحا أو العقوبة
  ما يلي.اوله فينوهذا ما سنت ،المعنوي
 حالحدث الجان حقبير المتخذة في التداوالعقوبات الفرع الأول: 
 يهكم عليح أو ،أن يحكم عليه بالتدابير وهو الأصل إما ،نافللقاضي خيارالة الحكم بالإدانة في ح
 منه 94 المادة تنص حيث )ق ع ج(،من  05و 94 المادتانوهذا ما تقضي به  ،بالعقوبة وهو الاستثناء
 ومع والتربية، الحماية تدابير إلاَّ من عمره عشرة الثالث يكمل لم الذي القاصرلا تطبق على أن  على
 نهستكون  الذي القاصر بأن المادة نفس وتضيف ،محلا للتوبيخ إلاَّ يكون لا المخالفات مواد في فإنه ذلك
                                              
وذا الصدد أوصت حلقة دراسات الشرق الأوسط لمكافحة الجريمة ومعاملة المسجونين بأنه ينبغي أن يصدر القاضي حكمه في ضوء  (1)
تجاه أوصت حلقة وفي نفس الا ،ويجب أن تحدد تلك النتائج برنامج العلاج ،بحث اجتماعي وفحص طبي ونفسي يجريان على الحدث
ب أن تتضمن الملاحظة دراسة شخصية الحدث ودراسة البيئة التي يعيش فيها والأسباب التي أدت إلى دراسات أمريكا اللاتينية بأنه يج
وبذلك ينبغي أن يتسم كل تدبير يسري على القاصر  ،كما يجب أن تشير الملاحظة إلى التدابير التي تقترح لعلاجه ،صراعه مع اتمع
 .391، صابقالس المرجععلي محمد جعفر،   راجع: عادة تكيفه في البيئة الاجتماعية.بالطابع الحمائي والتربوي الذي يستهدف تقويمه وإ
رفعت إليها  ،والحكم كما عرفه البعض فإنه القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا في منازعة مطروحة عليها بخصومات (2)
  .803ص المرجع السابق،جيلالي بغدادي،  راجع: .وفقاً للقانون




 وتبعا، (1)ففةمخ لعقوبات أو والتربية الحماية لتدابير إما فيكون محلا سنة ثماني عشرة إلى ثلاث عشرة من
 .بالحدث الخاصة العقوبات مضمون على نعرج ثمَّ ،لاوأ التدابير هذه مضمون سنتناول الترتيب لهذا
 الحدث الجانح حقلتدابير المتخذة في اأولا: 
 الحدث الذي بين التمييز دون وذلك للحدث،  المشرع قررها التي التدابير هذه مضمون سنتناول
 أن على نص عندما العقوبات قانون وذلك لأنوتجاوزها،  أكملها والذي سنةثلاث عشرة  يكمل لم
 أن قانون كما الحداثة، سن أطوار مختلف بين يميز ولم ،فيها يفصل لم التدابير هذه بشأنه تقرر الحدث
 الحداثة، أطوار بين الآخر هو يميز لم التدابير هذه تفصيل في المرجع هو يعتبر الذي الجزائية الإجراءات
قبل الإلغاء، والتي  منه 444 المادة استقراء خلال من ضحيت ما وهذا ،واحدا التدابير مضمون فجعل
  .من قانون حماية الطفل الجديد 07تقابلها المادة 
لا تختلف عن طبيعة التدابير التي تترل  حداثطبيعة التدابير النازلة بالأ وعلى أي حال فإن
غاية هذه التدابير  ومن منطلق أن ،ر إنزالها تماماظتدابير الإقصاء أو العزل التي يحما عدا  ،بارمين البالغين
                                              
  إلى ثلاث اتجاهات:ت التشريعات في الأخذ ذه التدابير ختلفا (1)
ويمنع فرض أي نوع من أنواع العقوبات المقررة للبالغين عليهم، باستثناء الغرامة فهي  ،الاتجاه الأول: ويقرر للأحداث التدبير فقط 
ر استبدال العقوبات المقررة لجميع أنواع الجرائم التي حيث يقر ،عقوبة للبالغين، وتدبير للأحداث، وذا الاتجاه يأخد المشرع العراقي
  (.281براء منذر عبد اللطيف، المرجع السابق، صراجع: ) .يرتكبها الأحداث بالتدابير المقررة في قانون رعاية الأحداث العراقي
في  الاتجاه الثاني: وتذهب التشريعات السائرة فيه إلى فرض التدابير على الأحداث في الأعمار الدنيا، وفرض التدابير أو العقوبات المخففة
الحدود العليا لسن الحداثة، فالمشرع في كل من الجزائر، المغرب، تونس، يميل إلى فرض التدابير على الصغار الذين هم في مرحلة انعدام 
نه يجوز للقاضي أو المحكمة المختصة بموجب قرار مسبب أن أسؤولية الجنائية، أما الأحداث فتفرض عليهم التدابير كقاعد عامة، إلا الم
راجع: نعمان كريم أحمد البياتي، التفريد التشريعي للعقاب، بحث مقدم إلى وزارة العدل العراقية، تفرض على الحدث العقوبة المخففة )
  (.11، صم7991بغداد، 
مع  ،يجيز فرض التدابير على الأحداث، وإنما تفرض بحقهم العقوبات المقررة قانونا حيث لا ،الاتجاه الثالث: ويمثله المشرع النرويجي
أحمد ع: راج) أما التدابير فلا تفرض إلا على الصغار ممن هم دون سن المسؤولية الجنائية ،إمكانية تخفيفها من قبل المحكمة مراعاة لسنهم
  (.63ص م،8891فتحي نسي، السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، دار الشروق، بيروت، 
حق في فرض التدابير بومن حيث المفاضلة بين الاتجاهات المتقدمة نرى أفضلية الاتجاه الأول الذي أخذ به المشرع العراقي، والقاضي 
إلى  ءدراك ما لدى البالغ، فتوقيع العقوبة عليه مهما كانت مخففة قد يسيلديه من الإ إن الحدث ليس :منها ،لأسباب متعددة ؛الأحداث
 .يسهل تقويمه حديث العهد بالإجرامنفسيته وموقعه الاجتماعي بين أقرانه وهو لم يزل 




لقوانين تجتهد في جعلها لينة ومرنة وشبيهة افإن  ،وتقويمه ويئته للحياة العادية دثعدة الحتكمن في مسا
  .(1)بالحياة الحرة العادية
 أنهاعلماء العقاب أكدوا على  أنَّ إلاَّف قانون العقوبات الجزائري تدابير الأمن،  يعرلم هذا كما
 ،الكامنة في شخص مرتكب الجريمة الإجراميةمجموعة الإجراءات التي يصدرها القاضي لمواجهة الخطورة 
ف منها منع وقوع بغرض تخليصه منها، كما يطلق عليها أيضا التدابير الاحترازية أو الوقائية، والهد
 ،لا يقع في الجريمة حتىدا، فالهدف من التدابير هو إصلاح الشخص أو علاجه وعامالجريمة أو منع 
 ،العقوبات بتطبيق الجرائم جزاء يكون» :)ق ع ج(من  40 المادةعليه  نصتوهو وقائي، وهذا ما 
ترك ؛ إذ ةدة بدقَّغير محد أنهاعلى هذه التدابير أيضاً لاحظ والم ،«أمن تدابير باتخاذ منها الوقاية وتكون
  .استقامته مدةالمدة هي  بذلك تكونو ،باستقامته يرهن إفراجهبأن الإفراج عن الشخص،  مدةللقاضي 
زا لفقه معزافريق من  فقد اتجه ؛الحدث الجانح حقة في ذبالنسبة لطبيعة التدابير المتخ وأما
لمطبقة في ابير التدالأصل في أن الى ة إلمعاصرالجنائية السياسة والي ولدن اوـلقانالحديثة في ت ابالاتجاها
من رة بير صوالتداهذه ر عتباالى إخر آتجاه اهب ذبينما ، بير تربويةاتد أنهالجانحين اث الأحدامعاملة ل مجا
، والتي ترى أن لاجتماعيع الدفااسة رمدر ستدلالية لأفكاانتيجة  الأخير لاتجاها اهذن كااء، ولجزر اصو
يكون ض لغرا اهذغ بلو إلى سيلتهووي ـلاجتماعع الدفااتحقيق  ئية هوالجزالعقوبة امن توقيع ف لهدا
  ت.لعقوباوابير التدامر يتحقق في أهو م، ولشخصية للمجرق الحقواعلى د قيو بفرض
ت لجانحين ليست عقوبااث الأحدالمطبقة على ابير التدأن الإيطالي الفقه اجانب من ى بينما ير
أن لك ذسندهم في ، ويةإدارطبيعة اءات ذات جرإنما هي بمثابة ، وإقائيةأو وبير تربوية الا تد، وئيةاجز
ليس من جانب ، ويةإدارسلطة ف لجريمة من طرب اتكااربير حتى قبل التداهذه توقيع ز جاع ألمشرا
  لقضائية.السلطة ا
اث لأحدل المطبقة في مجاالإصلاحية ابير التدن اإيمكن القول لفقهية ت الاتجاهاافي خضم هذه و
  لا غير. إصلاحية تربوية تدابيرهي بمثابة 
                                              
 .884م، ص4991محمود محمود مصطفى، العقوبات القسم العام، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،  (1)




عت في الأخذ بصور توسلتي وبالرجوع إلى ما هو معمول به على مستوى التشريعات نجد منها ا
يلي سنحاول إبراز موقف  والبعض الآخر ضيق من أشكالها وصورها المتعددة، وفي ما هذه التدابير،
  في مادة الجنح والجنايات. ثمَّ ،وهذا في مادة المخالفات ،الجزائري من هذه التدابير المشرع
  فيما يخص المخالفات  . أ
تدبير إصلاحي أبرز تدبير مطبق على الحدث في هذا النوع من الجرائم، وهو  (1)يعتبر التوبيخ
 خلال تأنيب للطفل على ذلك فإن هذا التدبير هو وبناًءوإرشادي يتضمن عادة توجيه اللوم إلى الحدث، 
 تقويم في فعالة وسيلة يعتبر المعنى ذا والتوبيخ إليه، العودة من وتحذيره منه صدر ما على المحاكمة
 وقوع عدم في تتمثّل فائدة من التدبير لهذا كان ما وكثيرا نفسه، في صدى من يحدثه لما الحدث، وذيب
كيرا أيضا كما يعتبر هذا التدبير تذ ،أخرى مرة الجريمة أو الجنوح في التدبير ذا حوكموا ممن أحد
  .(2)لا يعود لفعلته ثانية حتىلحدث على اأكثر  والحرص نتباهللأولياء وحثهم على الا
 خاصة الناقصة، المسؤوليةذا التدبير بالنسبة للأحداث في مرحلة المصري  المشرعويأخذ 
أن » )ق ط م( علىمن  101 المادة نصت حيث ،البسيطة وحالات الهروب من البيت للمخالفات
كاملة إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية 
 المرجو المفعول له يكون حتى الجلسة في التوبيخ يصدر أن يجب ذلك أجل ومن ،«...التوبيخ- 1 :الآتية
  غيابيا. بالتوبيخ الحكم يكون أن يتصور فلا الحكم، لجلسة الحدث حضور بالضرورة يعني وهذا منه،
                                              
تخاذ أي إجراء سالب للحرية الشخصية بالنسبة اا منعت إحيث  ،4891 وكرسته اتفاقية بكين الخاصة بقضاء الأحداث لسنة (1)
بالإضافة إلى التعويضات  ،مالية على هذا الحدث تخاذ عقوباتامع تقريرها لإمكانية  ،ولم تميز في ذلك بين حد معين في السن ،للأحداث
 مكتبة الإجرام، علم في أبحاث حسني، نجيب محمود راجع: من الاتفاقية. 81 وهذا ما جاء في البند ،دنيةأو ما يسمى بالمسؤولية الم
  .841م، ص7791القاهرة،  الحديثة، القاهرة
، رسالة - بالأبياردراسة ميدانية في مركز إعادة التربية - بورزبرة سوسن، علاقة مراكز إعادة التربية بالعود لدى الأحداث المنحرفين  (2)
 .48م، ص8002الماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر، 




هناك من  أنَّ إلاَّ ،مصطلحي )الإنذار( و)التوبيخ(فرق جوهري بين  على الرغم من وجودو
استعمال مصطلح )الإنذار( لكون المصطلح الثاني )التوبيخ( يحمل في معناه معنى الزجر والتعنيف  فضلي
  .(1)أكثر من معنى التحذير
لى بشأنه إ الجنائيةولكنها تتجه في سياستها  ،وتأخذ العديد من التشريعات المقارنة ذا التدبير
  :اتجاهات ثلاث
حيث  ،في المخالفات، من ذلك قانون رعاية الأحداث العراقي أصحابه ويجيزهتجاه الأول: الا
الجزائري  المشرعمن القانون العراقي، في حين أسماه  27 تعبير )الإنذار في الجلسة( في مادته أطلق عليه
  .)ق ع ج( من15 و 94 المادتين لأحكام طبقاً وأجازه فقط في المخالفات (،)التوبيخ
أم أشد  فرق بين أن تكون الجريمة مخالفة إذ لا ؛الجرائم كلّفي  أصحابه ويجيزهتجاه الثاني: الا
الماثل  لحالة الحدث ، ترى أن هذا التدبير هو المناسبجسامة منها، طالما أن المحكمة التي تنظر في الدعوى
  .(2)تجاهفي هذا الا المقارنةالعديد من التشريعات أمامها، وتسير 
تجاه التشريعات السائرة في هذا الا تقررذا التدبير، حيث لم أصحابه لا يأخذ تجاه الثالث: الا
من التشريعات  عدةتجاه تسير في هذ الانصا باعتباره من بين التدابير التي يجوز فرضها على الأحداث، و
  .(3)اليابان، ومنها الغربيةبعض الدول و ،الأردنومنها  ،العربية
سيما في  ملائم لتحقيق اعتبارات الردع، ولا أو التوبيخالإنذار نخلص مما تقدم  إلى القول إنَّ و
للحدث الذي ينشأ في بيئة صالحة، وكذلك الحدث الذي يتصف بالخجل ورقة  خاصة ،الجرائم البسيطة
ولكننا في الوقت فرض هذا التدبير ليشمل الجنح أيضا، الشعور، لذا فإننا نرى إمكانية التوسع في نطاق 
بالعرض أو  المتعلِّقة، لا سيما الجرائم تجاه الثاني القاضي بإمكانية تطبيقه في جميع الجرائمذاته لا نؤيد الا
  .القتل
                                              
حيث  - وبخاصة للأحداث- حيث وجدوا فيه وسيلة سهلة من وسائل التفريد  ،واكتسب الإنذار أهمية بتأثير فقهاء المدرسة الوضعية (1)
وينذره من  ،وينصحه بأن يسلك سبيلا سويا ،ه الخطأ فيما صدر عنهيكتفي القاضي بموجبه بلوم الحدث وتوبيخه، بأن يوضح له وج
  .91، صالمرجع السابقآيدن خالد قادر،  راجع: معاودة ذلك.
 .22آيدن خالد قادر، المرجع السابق، ص (2)
  .222براء منذر عبد اللطيف، المرجع السابق، ص( 3)




 الأمر توتركأما بالنسبة لطريقة إجراء التوبيخ وإن كانت التشريعات لم تتفق على ذلك 
 التوبيخ يكون لا أن أخصها التوبيخ، إجراء في القاضي ا يرتبط أن يجب حدودا ثمة أنَّ إلاَّ ،للقاضي
 النتائج عكس إلى وتؤدي ،الحدث نفسية في عميقة آثارا تترك قد قاسية بعبارات أو بالعنف متسما
 الخطأ وجه له يوضح بأن وذلك ،المتهم بلوم القاضي يكتفي أن الأسلم ومن ،التقويم عملية من المرجوة
  .(1)ذلك معاودة من وينذره سويا، سبيلا يسلك بأن وينصحه عنه، صدر فيما
  فيما يخص الجنايات والجنح  . ب
ه خطير لسلوك الحدث، وهذا على توجي يدلّه جناية أو جنحة ارتكاب الحدث لفعل وصف بأن إنَّ
 التدابير المتعلق بحماية الطفل  21/51قانون من  58 المادة حصرت وقد، تدابير أكثر صرامة تطلبما ي
أدناه لايمكن في مواد  68دون الإخلال بأحكام المادة » :في نصهادث الح على توقيعها الواجب
  «:الجنايات أو الجنح أن يتخذ ضد الطفل إلا تدبير واحد أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الأتي بياا
 ص أو عائلة جديرين بالثقة لممثله الشرعي أو لشختسليمه  .1
 وإذا ،الآخر الوالد إلى الطفل سلم؛ الأسباب من سبب لأي أحدهما غاب فإذا معا، للوالدين ويكون
 شخص إلى سلم سبق ممن أي يوجد لم فإذا فالوصي، وإلاَّ عليه، الحضانة حق له لمن سلم يوجدا لم
  .الأحداث قاضي طرف من تعيينه يتم بالثقة جديرا يكون
ة عليه ـلتعهد بالمحافظث للشخص المؤتمن الحداقبل تسليم  يفترضلى ما سبق فإنه إضافة إ
من  58دة لماافي ع لمشرامالية نص ء عباأتحمله م عدث ولحدابمتسلم ار لإضرم احرصا على عد، وربيتهتو
يتعين على قسم الأحداث عندما يقضي بتسليم الطفل إلى شخص » :قانون حماية الطفل التي نصت على
ئلة جديرين بالثقة أن يحدد الإعانات المالية اللازمة لرعايته وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا أو عا
                                              
 .921أوفروخ عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص( 1)




مساوئ يقيه ، وصدقائهوأيه ذولطبيعية بين افي بيئته ث لحدا يبقينه ألتدبير ا ايا هذامن مزو ،«القانون
  .(1)من مخاطرا ما يشوت ولإصلاحياا
ق موثوة لأسرأو لشخص مؤتمن ث لحدالمتعلقة بتسليم ص النصوعلى ما تقدم يمكن القول إن ا وبناًء
لوصاية على أو الولاية امن له أو لدين الواحد د أجوونه في حالة أبمعنى ، حتياطيةص اهي نصوا 
   .غيرهمدون ليهم ث إلحداندئذ تسليم فيجب عث، لحدا
 الوضع تدابير إحدى تطبيق .2
 الشخصية الموضوعية الظروف إلى بالنظر نفعا يجدي لنتدبير التسليم  أن الأحداث قاضي رأى إذا
  :التالية الوضع تدابير أحد بتطبيق أمر للطفل،
 تسليمه لممثله الشرعي أو لشخص أو عائلة جديرين بالثقة. - 
 وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة. - 
 الدراسة.وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأطفال في سن  - 
  .وضعه في مركز متخصص في حماية الأطفال الجانحين - 
 المراقبة تحت وضعه مع عن الحدث الإفراج نظام تطبيق .3
قبل  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 184إلى 874 من في المواد وقد ورد هذا النظام
وهو ما أكده المشرع من  ،والمتممالمعدل  5491 من القانون الفرنسي 91 تقابلها المادة ،الإلغاء
يمكن لقاضي » :المتعلق بحماية الطفل التي نصت على أنه 21/51من قانون  58خلال المادة 
الأحداث عند الإقتضاء أن يضع الطفل تحت نظام حرية المراقبة وتكليف مصالح الوسط المفتوح 
الملاحظ على النص الجديد أنه قد تم ، و «بالقيام به ويكون هذا النظام قابلا للإلغاء في أي وقت
  استبدال تسمية ) الإفراج المراقب( بعبارة ) الحرية المراقبة(.
                                              
لطبيعي ن المكااهي ة لأسرابما يلي: »لما كانت  3791 لمنعقد في تونس سنةالاجتماعي ع الخامس للدفاالعربي المؤتمر اصى أوقد و( 1)
فيؤخذ ر تعذذا فإ، لتوجيهاف والإشراممكنة لبقائه في كنفها تحت ة لعمل على تقديم كل مساعدن الإمكار افيجب بقدث، لحدالتنشئة 
محمد عبد . راجع: لرعايةامن ع لنوم ذا التي تقوالضيافة دور اعن طريق الغرض أو طريق آخر يحقق ذات يلة عن البدعاية م الربنظا
 .002، صلسابقالمرجع ، اسميةاقودر لقاا




الحدث في بيئته يجعل تعرف المراقبة الاجتماعية في ميدان الأحداث الجانحين بأا نظام للعلاج و
يعرف وكمة الأحداث، الطبيعية متمتعا بحريته الاجتماعية إلى حد كبير، تحت ملاحظة ورعاية ممثل لمح
 .بضابط المراقبة أو المراقب الاجتماعي
وتتضمن المراقبة الاجتماعية قيام علاقة شخصية بين المراقب والحدث الجانح، بصورة تتيح 
 أنشطة كلّ المراقبة هذه وتشمل ،للمراقب التعرف التام على صفات الحدث وظروفه...إلخ
 وهذا التحقيق، لقاضي ثلاثة أشهر كلّ التقارير هذه وترفع اتمع، في تحركه ومجالات الحدث
  .ذلك إلى الضرورة دعت إذا الحال في بتقرير موافاته ينفي لا
سة رمماص يتيح له فرث، ولحدانفس من لسيئة اها رثاوآلعقوبة د استبعااتدبير هدفه فالإفراج 
بالتالي تقويم ، وجههالتي توت الصعوبااجل تخطي أمن ة، لمساعدوالتوجيه ايوفر له ، ويةدلعااحياته 
لة وللدة كبيرة نه يحقق فائدأيضا م ألنظاا ايا هذالعل من مزاتمع، وماجه في دة إدعاف وإلمنحراسلوكه 
لك من ذما يتطلب ، وعليهاق لإنفاوالمغلقة ت المؤسسااقامة إيف رنه يوفر لها مصا؛ إذ إلماليةالناحية امن 
 ،لصحة مثلاواكالتعليم ة، مباشررة بصومع اتينتفع منها ى خرأفق اجسيمة يمكن تخصيصها لمرت نفقا
لمباشر اف الإشروالفعالة الرقابة امن ع نود جوولأمثل يقتضي النحو التدبير على ا اتطبيق هذن فإا لهذو
بتطبيق تم لتي ت التشريعاأن الك نلاحظ ذجل أمن ، وقبةالمرالحرية م ايخضع لنظاي لذث الحداعلى 
  ض.لغرا المحكمة لهذالشخص مختص تنتدبه اف شرلإوالرقابة امهمة د سناإعلى ص تحرم لنظاا اهذ
الجزائري لمحكمة الأحداث تطبيق نظام المراقبة الاجتماعية في  الجزائيةوأجاز قانون الإجراءات 
جميع الأحداث الذين لا تتجاوز أعمارهم ثماني عشرة سنة، ومهما كانت الجرائم الصادرة عنهم،  حق
 يؤديسواء أكانت جنايات أم جنحا أم مخالفات، ويمكن لنظام المراقبة الاجتماعية حسب الأحوال أن 
   .دور التدبير المؤقت أو التدبير النهائي
ن لقانوأن احيث نجد م، لنظاذا المكلف اقب المرافي تسمية ت لتشريعااختلفت القد ا وهذ
قب امر» سمابينما يطلق عليه  ،«رلاختباض امفو» أو« قبةالمراضابط » سمالفرنسي يطلق عليه ا
ن لقانواما في ي، ألمصرن الجزائري والقانوافي « لاجتماعياقب المرا»ري، ولسون القانوافي « كلسلوا
  .«لطفولةاحماية وب مند» لتونسي فيصطلح على تسميتها




لبعض تقع اقبة كما يسميها المرالحرية أو اقب المراج الإفرم الوضع تحت نظااسياسة أن لى إنشير و
حيث نصت عليها ، ليولدتمع ااصلاحهم في اث وإلأحدن ابشأرا لتي قرة المتحدالأمم اضمن مناهج 
 العالم.في اث لأحدء اقضاون شؤدارة جية لإذلنموالدنيا ة المتحدالأمم اعد امن قو 31 دةلماا
 على أن من قانون حماية الطفل 001 المادة نصتص إجراءات تنفيذ هذا التدبير فقد وفيما يخ
بطبيعة هذا التدبير  في كل الأحوال التي يتقرر فيها نظام الحرية المراقبة يخطر الطفل وممثله الشرعي»
تقرير شروط  الجزائري قد ترك أمر المشرعوهذا يعني أن  ،«والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها
المراقبة الاجتماعية لمحكمة الأحداث التي لها وحدها سلطة تقديرها في ضوء ما تستخلصه من دراسة 
  شخصية الحدث وظروفه.
المراقبة الاجتماعية لقاضي الأحداث على أن لا تتجاوز في  مدةالجزائري تحديد  المشرعوقد ترك 
ل حدث إما بأمر من قاضي ويعين مراقب بالنسبة لك جميع الأحوال بلوغ الحدث تسع عشرة سنة،
مراقبة  مهمة، وتناط بالمراقب ي التحقيق المختص بشؤون الأحداثعند الاقتضاء من قاض إماوالأحداث 
   مله وحسن استغلاله لأوقات فراغه.والأدبية لحياة الحدث وصحته وتربيته وع المدنيةالظروف 
ن الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة محددة لا تتجاوز التاريخ ويتعين في جميع الأحوال أن يكو
  من قانون حماية الطفل المذكورة أعلاه. 58الذي يبلغ فيه الطفل سن الرشد الجزائي، وفقا لنص المادة 
 الحدث الجانح حقات المتخذة في العقوبثانيا: 
واحد من الفقهاء يرى العقوبة بمنظوره  كلّ لأنَّ ؛إعطاء معنى محدد للعقوبة أمر ليس بالهين إنَّ
الخاص، حيث نجد بعضهم اعتمد على المعيار الشكلي، وعرف العقوبة بأا الجزاء الذي يقرره القانون 
عليها القانون، وهو  ينصوليته على جريمة من الجرائم التي ؤباسم الجماعة ولصالحها ضد من تثبت مس
ها حيث إنأُعيب على هذا التعريف كونه لا يبرز جوهر العقوبة من وقد  ،جزاء يوقع تنفيذا لحكم قضائي
كما ذهب البعض الآخر إلى تعريفها من الجانب  ،(1)تصيب المحكوم عليه في حياته وحريته وشرفه وماله
وهناك من يعتبرها ، (2)، نتيجة ما أصاب اتمع من أضرارأو بعضه الحقوق الموضوعي بأا انتقاص لكل
                                              
  . 6، صم1991مطابع الطوبجي التجارية، د.م،  حامد راشد، دروس في شرح النظرية العامة للعقوبة، (1)
  . 582، صد.س دمشق،محمد الفاضل، التشريع الجزائي المقارن، مطبعة جامعة  (2)




ذي ينبغي أن يتحمله الجاني عندما يخالف أمر القانون أو يه، وذلك لتقويم ما في سلوكه من الألم ال
  .(1)به قتداءاعوجاج ولردع غيره من الا
على خلاف ما عرفه  لم تشتمل على جميع عناصر العقوبة، اتنلاحظ أن هذه التعريف ناغير أن
والمتمثل في الحرمان من مصلحة قانونية أو  الجنائيةلقاعدة الأثر القانوني المترتب على مخالفة ا»بأا  البعض
الإنقاص منها، وتوقِّعه هيئة قضائية على مرتكب الفعل، دف تحقيق الردع العام والردع الخاص، 
 ،(2)«يقابله التزام مرتكب الجريمة بتحمل العقوبة ،شخصي للدولة في العقاب حقوالذي يترتب عليه 
لعقوبة نخصص الأولى  ،نقاط ةثلاثسنتناول في هذا العنصر ، ومن غيرهوهذا التعريف نراه الأنسب 
  لعقوبة العمل للنفع العام. والثالثة، لعقوبات السالبة للحريةوالثانية ل، الحدث حقالغرامة في 
  الغرامة عقوبة  . أ
، إكراه مالي يتضمن إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مالي لصالح الخزينة أنهاف الغرامة على تعر
ن من وفات التي يرتكبها الأحداث البالغالمقررة بالنسبة للمخال الجزائيةوالملاحظ أن الغرامة هي العقوبة 
   من 15 المادةمخالفة؛ إذ تنص هي العقوبة الثانية بالنسبة للسنة فما فوق، و ةعشر العمر ثلاث
بالتوبيخ  إما 81إلى  31في مواد المخالفات يقضي على القاصر الذي يبلغ سنه من » أنه)ق ع ج( على 
من الجزاءات التي تنص عليها غالبية  - اعقوبة كانت أم تدبير- رغم أن الغرامة  ،«أو بعقوبة الغرامة
آراء فقهاء القانون في جدوى فرضها على الحدث متباينة، فذهب البعض إلى القول  أنَّ إلاَّالتشريعات، 
أن ليس للغرامة تأثير ملحوظ على سلوك ولأا غالبا ما تقع على والديه،  ؛بعدم الفائدة من فرضها عليه
 ذهب فيلجأ إلى تدبير آخر، في حين ،كون القاضي لا يستطيع استبدالها بالحبس عند عدم الدفع ؛الحدث
ذ في بيئة مفتوحة، كونه ينفَّ ؛فهو بنظره من التدابير المفيدة ،فريق آخر إلى تأييد فرض الغرامة على الحدث
إلى والدي الحدث لحثهما على  اإنذارا أولي ها تعدلأن ؛قصير الأمد(من بدائل العقوبة أو التدبير ) أنهاكما 
بالنسبة لأولئك الأحداث الذين  خاصةرامة دورا علاجيا للغ أنَّكما ممارسة دورهما في الإشراف عليه، 
                                              
  . 936، صم6691 مصر، رؤوف عبيد، مبادئ القسم العام من التشريع الجنائي، دار الفكر العربي، (1)
  . 411، صالمرجع السابقسمير الجتروري،  (2)




لأم سيشعرون بضرورة عدم الوقوع في  ؛ويدفعوا من مالهم الخاص ،يتقاضون أجورا عن أعمالهم
  .(1)الخطأ كي لا يضيعوا دخلهم
 نظرنا تجنب الحدث مساوئ الاختلاط بالأحداث الجانحينفي تجاه الثاني أولى بالتأييد، فهو والا
ستدفع الحدث إلى تجنب الوقوع  أنها، كما (2)هحقّفي رض تدبير الإيداع الأكثر خطورة منه في حالة ف
في الخطأ إذا دفع الغرامة من ماله الخاص، وستدفع والدي الحدث إلى ممارسة دورهما بجدية كي لا يقع 
  الخطأ ثانية إذا ما دفعوا هم مبلغ الغرامة.
المالية كعقوبة على غالبا ما يتجنب قضاة الأحداث توقيع الغرامة  في الواقع العملي هغير أن
علما أن مسألة  ،لأنه في حالة توقيعها على الحدث فإن مسؤوله المدني يتكفل بتسديدها ؛الحدث الجانح
  من  30الفقرة  006 المادةعليه  نصتمثلما  ،الإكراه البدني لا يمكن تطبيقها على الحدث الجانح
إذا كان عمر أو تطبيقه في الأحوال الآتية:...لا يجوز الحكم بالإكراه البدني  هغير أن...» ج()ق إ ج 
 وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها رقم ،«(81شر )الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة ع
من لم يتجاوز سنه يوم  لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه على» :أتيوالذي يقضي بما ي 08746
يعرضون قرارهم للنقض قضاة الاستئناف الذين لم يلتزموا ذا  ثمَّارتكاب الجريمة ثمانية عشر سنة، ومن 
  .(3)«الحكم
  العقوبات السالبة للحرية  . ب
 المؤسسات ىحدفي التنقل بعزله عن اتمع في إ هي العقوبات التي تنال من حرية المحكوم عليهو
تؤدي إلى عزل الفرد عن  ، فهيالعقوبة المحكوم اتبعا لنوع  ،قد تطول أو تقصر ،العقابية فترة من الزمن
 .بيئته الاجتماعية وعن محيط عمله
                                              
جامعة القاهرة، أكرم نشأت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، رسالة دكتوراه في القانون،  (1)
 .976، صم8791/ حمزة سليمان ظاهر، مسؤولية الأحداث وتدابيرهم، مجلة العدالة، العدد الرابع، بغداد، السنة 703م، ص5691
هذه العقوبة بطبيعتها تشكل مدرسة متخصصة في تعليم فنيات الإجرام؛ لأن من طبيعة هذه العقوبة أن تجمع في مكان واحد أفرادا  (2)
رائم، فيتعلم الواحد منهم ما يمكنه من الإفلات من قبضة القضاء مرة أخرى، كما يتعلم جرائم جديدة وطرقا أكثر تطورا في مختلفي الج
 .503ارتكاب الجريمة. راجع: منصور رحماني، المرجع السابق، ص 
 .342، ص30، العدد 2991، الة القضائية 0991ماي  51المؤرخ في  ،08746القرار رقم  ،المحكمة العليا (3)




إلى  ؛ لأن تنفيذها قد يمتد بطبيعته وقتا طويلا،قد كانت هذه العقوبات سببا في نشأة علم العقابو
ذه يتطلب وضع قواعد تنظم علاقة المحكوم عليه  مما، ض الأحيانفي بعحياة المحكوم عليه  حد استغراق
  .(1)المؤسسات
   من 15، و05، 94 المواد استقراء خلال منلنا  يتضحوبالرجوع إلى التشريع الجزائري 
 سن من جعل المشرع بأن المتعلق بحماية الطفل وما بعدها، 21/51من قانون  07والمادة  )ق ع ج(
 عند الأولى فهو وبالتالي التدبير، توقيع هي العامة القاعدة بأن فاعتبر ،عليه العقوبة لتوقيع معيارا الحدث
 لسن العليا الحدود ضمن أو صغارا كانوا سواء ،الأحداث جميع به وخص ،الجانح الحدث معاملة
  .كما سبق بيانه ،الحداثة
قع عليه فهل تو، محلا للعقوبةن يكون ئي بأالقاصر لحكم جزايخضع ن بأالأمر قتضى إن الكن 
  ؟لبالغينارمين الموقعة على ائية الجزت العقوباانفس 
 ،اثلأحداخاصا لصالح أ مبد )ق ع ج(من  05 دةلماافي ع لمشراقر ال ألسؤا اللإجابة عن هذ
ة ئية مقيداعليه بعقوبة جزتحكم ن بأ اثلأحداقضى قسم إذا ما  ةلوبة في حالعقايتمثل في تخفيض 
في ام لإجرة افكرل كتمام اعدنح والجا لصغر سنة عاامررع لشااجده أو لتخفيفا العل هذو ،للحرية
                                              
  .942منصور رحماني، المرجع السابق، ص (1)
أصبحت العقوبات السالبة للحرية اليوم هي أكثر العقوبات تطبيقا، وظهرت دراسات جديدة تتناول علاقة السجين بالمؤسسة العقابية قد 
غير أنَّ هذه العقوبات قد أدى التوسع فيها وجعلها مقابلا لكل جريمة إلى  ،رات خاصة للسجونوأصبحت هناك وزا ،والقائمين عليها
  ية:تمجموعة كبيرة من المشاكل، والتي يمكن تلخيصها في النقاط الآ
واختلاف الخطورة من طبيعة هذه العقوبة أنها تجمع بين أشكال مختلفة من المساجين في مكان واحد مع اختلاف الجرائم من جهة، . 1
  ويظهر ذلك بعد خروجه. ،الإجرامية من جهة ثانية، وهذا يؤدي إلى اكتساب السجين عادات جديدة
ة الحياة، ويكون ذلك سببا في هاتمع مدة طويلة يؤدي إلى إصابته بأمراض نفسية تضعف إمكانيته في مواج نعزل المحكوم عليه ع. 2
  عودته إلى الجريمة.
  .عاملة العقابية الحديثة داخل السجن لانعدام الإمكانياتضعف وسائل الم. 3
  عدم العناية بالرعاية اللاحقة على الإفراج.. 4
  .352، صنفسهالمرجع راجع:  تؤثر أيضا على اقتصاد الدولة من حيث تكاليف بناء السجون، وتشغيل حراسها وإطعام المساجين.. 5




   :من ) ق ع ج ( 05 المادةوطبقا لما جاء في  ،(1)لتهذيبح واللإصلاث لحداقابلية ، وهنهذ
 المؤبد؛ حكم عليه بالحبس من عشر أو السجن عقوبة التي تفرض عليه هي الإعدامإذا كانت ال -
 إلى عشرين سنة.
يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف  فإنهوإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت،  -
  .عين الحكم ا عليه لو كان بالغاالمدة المحددة التي كان يت
ى عن مدفي ظل التشريع السائد قبل صدور قانون حماية الطفل د لصدا افي هذءل نتساأن نه لنا أغير 
أن  )ق إ ج ج(من  544 دةلماانص ل من خلا فيتبين ؟تلعقوباوالإصلاحية ابير التداين ع بلجماز اجو
تستكمل ل أو تستبدأن لحكم استثنائية لجهة ابصفة ز جاأحيث ، ضحاء واجاي ئرالجزع المشراموقف 
  من  05 دةلمااعليها في ص لمنصوالحبس أو امة الغرابعقوبة  444 دةلمااعليها في ص لمنصوابير التدا
ار لك بقرن ذيكوأن على  الحدث وشخصيته،وف لظرا يا نظرورلك ضررأت ذا مإذا  ،)ق ع ج(
على  0002 انجو 31في در لصااها ارفي قر (2)لعلياالمحكمة اتطبيقا لذلك قضت ، وسبابهأتوضح فيه 
في  تشترطلتي ا ئيةالجزاءات الإجرن امن قانو 544 دةلمام احكاأقد خالف ن لمطعوار القرإن ا» يلي:ما 
أن سنة ثلاثة عشر كثر من ألعمر البالغين من اث احبس بالنسبة للأحدو أمة ارحالة تسليط عقوبة غ
  . (3)«لنقطةفي هذه امسببا تسبيبا خاصا ار لقرن ايكو
 ،لحبسوامة الغراعقوبتي ولتهذيب ابير الجمع بين تدز افإنه لا يجو، علاهألمخالفة للنص م ابمفهوو
لى ثلاثة عشر إ لعمرايبلغ من ي لذث الحدا إن» بنصه(4) ااراحد قرأفي  لعلياا كمةالمحبه  قضتما ا هذو
قانون من  444 دةلمااعليها في ص لمنصوالتهذيب أو الحماية ابير اما لتدإسنة يخضع ثمانية عشر 
                                              
لتونسي الجنائي ن القانوالك ذنذكر من ث، لحدالموقعة على العقوبة الى تخفيض إية لعربول الداتجهت جل افقد ق، لسياا افي هذو (1)
ام أو لإعدالمستوجب هو ب العقان اكا، إذا سنة 61و 31 سنهم بيناوح لذين يترانه بالنسبة للمتهمين ا اال أفي هذر يقري لذا
ام، عوأخمسة ة بالسجن مدض معينة فيعوة قة لمدلشال ابالأشغان كاام، وإذا عوة أعشرة بالسجن مدض فهو يعوة لمؤبدالشاقة ل الأشغاا
، لمزغنياضا ر مقتبس عن، لتونسيةالجنائية الة امن  34لفصلا . راجع:لى نصفهإفيحط ، لسجنالمستوجب هو ب العقان اكاوإذا 
 .491، صم0991ض، لريا، ايبرلتدوالأمنية ت اسارالعربي للدالنشر بالمركز ، دار العربيةت التشريعاوانين القوافي اث لأحداعاية ر
 .3، العدد 1991، الة القضائية 904442قم رملف ، 0002/60/31، الغرفة الجزائية، المحكمة العليا، انظر (2)
 .922- 722ص محمد علي جعفر، المرجع السابق، ص (3)
 الجزائري.المتعلق بحماية الطفل  21/51من قانون إجراءات الجزائية بموجب قانون  544و  444قبل إلغاء المادتين  (4)




 ،ةلأخيرة الفقرقانون العقوبات امن  05 دةلماامخففة طبقا لنص ت لى عقوباإما وإ ،الجزائيةالإجراءات 
لجنح اد استثنائية في موالحكم بصفة الجهة زت جاأ الجزائيةقانون الإجراءات  544 دةلماأن اغير 
لك إذا رأت ذلحبس أو امة الغرالتهذيب بعقوبة أو الحماية ابير اتستكمل تدل أو تستبدت أن لمخالفاوا
عقوبتي ولتهذيب أو الحماية ابير الجمع بين تداما الحدث، ألشخصية ى أو لدعووف الظرا نظر ،ياورضر
لقاضي على اث الأحداغرفة ار نقض قرر لذلك تقر ؛جائزنه غير ألنص افالظاهر من ، لحبسوامة الغرا
 والتربيةلملاحظة اقبة بمصلحة المرابوضعه تحت دج و 005 هارمة قدابغروشهر أ 60 ةقاصر بالحبس لمد
  .(1)«شهرأ 60ة لمد
  لنفع العامالعمل لعقوبة   . ت
   من15 و 05 المادتين في أساسا عليها منصوص الجانح للحدث المقررة الجزائية العقوبات إنَّ
 يتعلَّق فيما أما ،آنفاًكما ذكرنا  وغرامة حبس من التقليدية بالعقوبات يتعلَّق فيما هذا ،)ق ع ج(
 في وذلك ،أحكامها على ونص ،العام للنفع العمل عقوبة المشرع استحدث فقدالأخرى بالعقوبات 
 سنة فبراير 52 في المؤرخ 10- 90 رقم القانون وجببم 60   مكرر 50 إلى 10 مكرر50  المواد
  .(2)الحدث على لتطبيقها اشروط وجعل العقوبات، قانون الذي عدل 9002
الجزائري عن ذلك صراحة،  المشرعوإن لم يفصح  حتىويعتبر العمل للنفع العام عقوبة بديلة 
يمكن أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق ا » الجديدة بأنه 10مكرر  50 المادةفي  نصقد  أنهفيكفي 
  «.أجر...بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون 
ا جاء في البند الثاني من أمره وارد تبعا لم ه العقوبة البديلة على الحدث فإنعن تطبيق هذ أما
 يبلغ من العمرى الحدث الذي حيث فتحت الباب لتطبيقها عل ،10مكرر  50 المادةمن  الأولى الفقرة
                                              
  .5891/70/61في رخ لمؤ، ا66473قم ار رقر، الغرفة الجزائية، المحكمة العليا، نظرا (1)
  ثمَّ تبنته بريطانيا بموجب القانون المعروف باسم ،بكاليفورنيا« ألميرا»بمؤسسة  6691ويعود ظهور العمل للصالح العام إلى سنة  (2)
   الخدمة العامةوقد عرف بنظام  ،«ETCA ECITSUJ LANIMIRC»
« كيبيك»وبعدها عبر المحيط ليتم تطبيقه في مقاطعة  ،«O.S.C NOITASINAGRO ECIVRES YTUANUMOC»
موافقة منها من يشترط  نَّإالتشريعات في الأخذ ذا النظام بحيث  هذه وقد اختلفت، 2891 ، ثمَّ طبق في البرتغال سنة0891سنة 
. ، بحيث تجعل توقيع هذا الجزاء يخضع للسلطة التقديرية للقضاءموافقتهتشترط تشريعات أخرى  ، في حين لمالمحكوم عليه لتطبيقه عليه
  .621راجع: أوفروخ عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص




العمل للنفع العام المنطوق  مدة بأن المادةلفقرة الثانية من نفس سنة على الأقل، كما أضافت ا ست عشرة
 ،( ساعة003ن لا تزيد عن ثلاثمائة )أو ،( ساعة02عن عشرين ) لا تقلّالقاصر يجب أن  حقا في 
سنة ترجع إلى أن تشريع العمل هو  ست عشرةعام بلعمل للنفع الالأدنى لتطبيق عقوبة ا السنتحديد  ولعلَّ
 المادة نصتحينما  خاصةويتضح ذلك كسن أدنى لإبرام عقد العمل،  السنالذي عمد إلى تحديد هذه 
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى » أنهلمتعلق بعلاقات العمل على من القانون ا 51
للتشريع  وفقاًفي الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد  إلاَّ للتوظيف عن ست عشرة سنة
  «.بناء على رخصة من وصيه الشرعي إلاَّل ما، ولا يجوز توظيف القاصر والتنظيم المعمو
ومن أجل تطبيق هذه العقوبة البديلة على الحدث كان لا بد من توافر الشروط المنصوص عليها في      
  وهي:من )ق ع ج(،  10مكرر  50 المادة
  أن لا يكون مسبوقا قضائيا. -
  سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع ارمة. 61 المتهم أن يبلغ -
 عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث سنوات حبسا. أن تكون -
  العقوبات المنطوق ا لا تجاوز سنة حبس. أن تكون -
أوجب عليها القانون  المتهمالتي يمثل أمامها  القضائية وهي أن الجهة ؛مهمةتجدر الإشارة إلى نقطة و
غير بالغا فإن الإشكال  المتهما، فإذا كان  إعلامه بحقه في قبول العقوبة البديلة أو رفضها قبل النطق
من القانون  51 المادةوأن  خاصةالتمييز والإدراك لديه، هذا يثير مسألة  إذا كان حدثا فإن أماح، وطرم
  رعي.القاصر دون رخصة من وصيه الش تقظي بمنع تشغيللق بعلاقات العمل المتع
  عنويالمطر الخ حالة المتخذة في شأن الحدث في القضائيةالفرع الثاني: التدابير 
 ،عند ارتكاب فعل مخالف للقانون إلاَّتدابير أو عقوبات  ةخذ أيتت إذا كان الأصل يقضي بألاَّ
وتوجيههم التوجيه  ،والاهتمام بأحوالهم ،هذا الأصل لا يتلاءم مع مبدأ وقاية الأحداث من الانحراففإن 
بقضاء  المتعلِّقة الدوليةقواعد فقد شملت ال ،ونتيجة لهذه الاعتبارات، بعادهم عن عوامل الفسادإو ،السليم




نحراف من أجل حمايتهم أولئك المعرضين لخطر الا ،حداث بالإضافة إلى الأحداث المنحرفينالأ
  . (1)ه القانون جريمةتبرولو لم يرتكبوا فعلا يع ،وإصلاحهم
الطفل » :بما يأتيهذه الفئة  الطفلالمتعلق بحماية  21/51قانون من  لثانيةا المادةقد عرفت و
أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه  ،أو أمنه في خطر أو عرضة لهالذي تكون صحته وأخلاقه أو تربيته 
أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو  ،من شأما أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله
  .(2)«للخطرالنفسية أو التربوية 
في شأن  يتخذ، يمكنه أن قانون حماية الطفلمن  14و 04 المادتينقاضي الأحداث ومن خلال  إنَّ
  :بموجب أمر أحد التدابير الأتيةالحدث المعرض للخطر المعنوي 
 إبقاء الطفل في أسرته. - 
 تسليم الطفل لوالده أولوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة، مالم قد تكن سقطت عنه بحكم. - 
 تسليم الطفل إلى أحد أقاربه. - 
 ة.تسليم الطفل إلى شخص أو عائلة جديرن بالثق - 
ويجوز لقاضي الأحداث، في جميع الأحوال أن يكلف مصالح الوسط المفتوح بمتابعة            
ملاحظة الطفل وتقديم الحماية له من خلال توفير المساعدة الضرورية لتربيته وتكوينه ورعايته، مع و
  .وجوب تقديمها تقريرا دوريا له حول تطور وضعية الطفل
   .توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرة بالثقة عن طريق التنظيمتحدد الشروط الواجب      
  يجوز لقاضي الأحداث أن يأمر بوضع الطفل:»على أنه  14كما نصت المادة و           
  .ركز متخصص في حماية الأطفال في خطربم - 
  .«صلحة مكلفة بمساعدة الطفولةبم - 
  :، والتي سيتم عرضها فيما يأتيتدابير الحراسة وتدابير الوضعلى ويمكن تقسيم التدابير النهائية إ
                                              
 . 061، صم6791مأمون محمد سلامه، قانون العقوبات القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة،  (1)
 تعرض الحدث للخطر المعنوي في الفصل التمهيدي.سبق وأن فصلنا في حالات  (2)




  تدابير الحراسة أولا:
يمكن لقاضي الأحداث بعد انتهائه من  قانون حماية الطفل من  04 المادةجاءت به  على ما بناًء
من تدابير الحراسة  اوذلك بأن يقرر واحد ،التحقيق مع الحدث أن يفصل بموجب أمر يصدر في مكتبه
  التالية:
 أسرتهإبقاء القاصر في   . أ
كونه يبقيه ضمن وسطه  وهو التدبير الأمثل للحدث؛ ،حراسته أي تسليمه إلى والديه قصد
أو كان هو مصدر  ،العائلي مع والديه وأصدقائه ومدرسته، بشرط أن لا يشكل هذا الوسط خطرا عليه
 الخطر المعنوي.
أولوالدته الذي لا يمارس حق الحضانة، مالم قد تكن سقطت عنه الطفل لوالده تسليم   . ب
 بحكم.
الحضانة قد سقط عمن يعاد إليه القاصر، وفي هذه الحالة على  حقيكون  وذلك بشرط أن لا    
ه ، وذلك بجميع الوسائل المتاحة لعدمها وأالقاضي المكلف بالأحداث أن يتأكد من سقوط الحضانة 
بنفسه أثناء  يتحقَّقأو أن  ،نبحث الاجتماعي الذي يعده المندوبون المختصولقانونا، كأن يلجأ إلى ا
ولا  ، وهذا من أجل إعادة الحدث إلى والديه إذا رأى القاضي مصلحة في ذلك،سماعه لوالدي الحدث
من خلال تفحص الحكم الصادر من قاضي الأحوال الشخصية الذي يرفق بملف  إلاَّى له ذلك يتسن
 الحدث.
 قربائهإلى أحد أ طفلتسليم ال  . ت
ويكون ذلك في حالة  )ق أ ج(، من 46 المادةالحضانة الواردة في  حقلكيفيات أيلولة  طبقاً    
 خاصة ،كوفاما أو كانا موجودين أو أحدهما لكن لا يكونان أهلا للحماية ،عدم وجود والدي القاصر
 إذا كانا هما مصدر الخطر.
 عائلة جديرن بالثقة. الطفل إلى شخص أوتسليم   . ث
المعايير التي يمكن الاعتماد عليها للقول إن كان هذا الشخص  المشرعلم يحدد وفي هذه الحالة     
في  أنه إلى وتجدر الإشارة ،لا، وبالتالي فقد ترك السلطة لقاضي الأحداث في التقدير ا بالثقة أمجدير
أن يكلف مصلحة  - آنفاًالمذكورة  التدابير إلى إضافة- لقاضي الأحداث  المشرعأجاز  المادةنفس 




للمراقبة والتربية في الوسط المفتوح بملاحظة الحدث في بيئته العائلية أو المدرسية أو المهنية، ويتجسد ذلك 
وهذا  ،من خلال إعداد تقارير بخصوص حالة الحدث الصحية والأخلاقية، وتقديمها إلى قاضي الأحداث
أن  المادةوما يمكن ملاحظته من  ،ه فيما بعدنستغناء عأو مراجعة التدبير أو الا  تغييرما قد يساعده في
  مع تدبير الحراسة. إلاَّ في الوسط المفتوح لا تكون مقترنة الملاحظة
  تدابير الوضع :ثانيا
، وهذا ما وجعلها جوازية ،قانون حماية الطفلمن  14 المادةفي تدابير الوضع على  المشرع نص
ومن ثمة فسلطة قاضي الأحداث مطلقة في اتخاذ أو عدم اتخاذ تدبير من  ،«..يجوز» يستنبط من عبارة
 يتبينا بعد، وفي هذه الحالة فإن قاضي الأحداث يلجأ إلى تدبير الوضع عندما مالتدابير التي سنعرضها في
تحترف الدعارة أو تتعاطى  هتكأن تكون عائل ،له أن مصلحة الحدث تقتضي عزله عن بيئته العائلية مثلا
، أو صحته أو سلوكه وأوغير ذلك من السلوكات التي قد تؤثر على تربية الحدث  ،المخدرات أو الخمور
لما ذكر  إضافةيجوز لقاضي الأحداث ؛ إذ هأن لا يكون للحدث من يتولاه أو يكفله من أوليائه أو أقربائ
  :بـ إماتقرير بصفة ائية إلحاق الحدث الالمتعلق بحماية الطفل  21/51قانون من  04 المادةفي 
  .مركز متخصص في حماية الأطفال في خطر -
 مصلحة مكلفة بمساعدة الطفولة. - 
بلوغ الطفل ريخ الأحوال مقررة لمدة محددة لا تتجاوز تا كلّوهذه التدابير يجب أن تكون في         
التي نصت على  ،المتعلق بحماية الطفل 21/51قانون من  24 للمادة طبقاًوهذا  ،سن الرشد الجزائي
من هذا القانون مقررة لمدة سنتين  14و  04يجب أن تكون التدابير المنصوص عليها في المادتين »: أنه
  ( قابلة لتجديد ولا يمكن أن تتجاوز في كل الأحوال تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي.2)
غير أنه يمكن لقاضي الأحداث عند الضرورة أن يمدد الحماية المنصوص عليها في هذه المادة إلى       
( سنة، بناء على طلب من سلم إليه الطفل أو من قبل المعني أو من تلقاء 12غاية إحدى وعشرين )
   .«نفسه...
امر المنصوص عليها في تبلغ  الأو»: نهأعلى  21/51من قانون  34ت المادة وكما نص      
( ساعة 84من هذا القانون بأية وسيلة إلى الطفل وممثله الشرعي خلال ثمان واربعين ) 14و 04المادتين 
  .«من صدورها




لا تكون »فهي غير قابلة للطعن  طبقا لنص المادة السالفة الذكر  وامرأما بالنسبة لطبيعة هذه الأ
 .«الطعنهذه الأوامر قابلة لأي طريق من طرق 
 دثالفرع الثالث: إمكانية مراجعة التدابير المقررة للح
 ،الحدث حقفي  اقاضي الأحداث بسلطة واسعة في اختيار التدبير الذي يراه مناسب المشرعأناط 
وما دامت التدابير دف إلى تقويم الحدث وكذا علاجه  ،لك يهدف إلى حماية الحدث وإصلاحهوهو بذ
متى أدت الغرض المنشود  ،من الضروري أن تكون هذه التدابير قابلة للمراجعة والتعديل فإنه ؛وذيبه
لتدابير التي أمر ا امراجعة  ةطومنه فإن لقاضي الأحداث سل ،كلما اقتضت مصلحة الحدث ذلكمنها و
تغيير يمكن لقاضي الأحداث » :المتعلق بحماية الطفل 21/51انون من ق 69وفقا لنص المادة  سابقا،
ومراجعة تدابير الحماية والتهذيب في أي وقت بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على تقرير مصالح 
غير أنه يتعين على قاضي  .الوسط المفتوح أو من تلقاء نفسه مهما كانت الجهة القضائية التي أمرت ا
بير من تدابير الوضع في شأن الطفل الأحداث أن يرفع الأمر لقسم الأحداث إذا كان هناك محل لاتخاذ تد
  .«الذي سلم لممثله الشرعي أو لشخص أو  عائلة جديرين بالثقة
  أولا: مراجعة تدابير الحماية والتهذيب المقررة بشأن الحدث الجانح
 من 58 المادةالجزائري مراجعة الأحكام الصادرة بالتدابير المنصوص عليها في  المشرعلقد أجاز 
  وذلك على النحو التالي:، المتعلق بحماية الطفل 21/51قانون 
 تدابير عقابيةببمراقبة وحماية الأحداث  الخاصةالتدابير  استبدال  . أ
ضرورة اتخاذ العقوبات السالبة  المشرعومن بين الحالات التي هي محل للمراجعة التي يرى فيها 
من  58 المادةللحرية ضد الحدث الذي كان يخضع لإجراء من إجراءات التدابير المنصوص عليها في 
 زائيالرشد الج سنعقابية لمدة لا يمكن أن تتجاوز  مؤسسةوذلك بإيداعه لدى  ،قانون حماية الطفل
يمكن لجهة الحكم بصفة » أن علىوالتي تنص ،همن 68 للمادة طبقاً ،سنة ةعشر ثماني، وهو (1)للحدث
( أن تستبدل أو 81( إلى  ثماني عشرة )31استثنائية بالنسبة للطفل البالغ من العمر ثلاث عشرة سنة )
                                              
ت لمطبوعااث، دار الأحدالجنائي على اء الجزاكيفية تنفيذ ب لعقاام والإجراعلم ، ليذلشاالله اعبد ح فتوولقهوجي در القااعلي عبد  (1)
 .481، ص، د.سيةرلإسكند، الجامعيةا




أعلاه، بعقوبة الغرامة أو الحبس وفقا للكيفيات المحددة في  58تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 
   .«تسبب ذلك في الحكم أن من قانون العقوبات على 05المادة 
 مراجعة تدبير التسليم  . ب
أو لوصي أو الديه والى إ الحدثتدبير تسليم اث أن لأحدا قاضيإذا رأى لك في حالة ما ن ذيكوو
 للحدثيسمح ي لذالوسط اائلة لم تكن لع، وأن ايتولى حضانته لم يكن في صالحهي لذالشخص ا
معرفة اث لأحدالن يتأتى لقاضي و ،افلانحراقابته من رفي ور لدا يؤديالم ن يلأبووأن ا ،ماجهدة إدبإعا
ضعه في ار وقرن لذلك فإ، والمندوبونبه م يقوي لذالاجتماعي اق لتحقيالى دة إلا بالعوإلك ب ذسباأ
لملف على احالة إلا بعد ن إلا يكو من قانون حماية الطفل، 58 دةلماافي رة لمذكوت المؤسساى احدإ
 .اثلأحدامحكمة 
 بيرالتداجعة الحق في مطالبة مرالها لتي ت الجهاا  . ت
أو على تقرير المندوب المعين في نظام الإفراج  العامةيمكن مراجعة التدابير بناء على طلب النيابة 
 دةلمااعليها في ص لمنصوالحماية ابير اجعة تدانفسه مرء من تلقااث لأحداضي كما يجوز لقا، تحت المراقبة
 وفقاًكما يجوز للوالدين والوصي والحدث نفسه طلب مراجعة التدبير  ،من قانون حماية الطفل 58
يجوز للممثل » :المتعلق بحماية الطفل في نصها 21/51من قانون  79 المادةللشروط المنصوص عليها في 
الشرعي تقديم طلب إرجاع الطفل إلى رعايته إذا مضت على تنفيذ الحكم الذي قضى بتسليم الطفل أو 
( أشهر على الأقل وذلك بعد إثبات أهليته لتربية الطفل وثبوت تحسن 6أسرته ستة ) وضعه خارج
  سلوك هذا الأخير.
كما يمكن الطفل أن يطلب إرجاعه إلى  رعاية ممثله الشرعي. يوخذ بعين الإعتبار سن الطفل   
( أشهر 3اء ثلاثة )عند تغيير التدبير أو مراجعته.  وفي حالة رفض الطلب، لا يمكن تجديده إلا بعد إنقض
  .«من تاريخ الرفض
  عنويالمطر حالة الخثانيا: مراجعة التدابير المقررة بشأن الحدث في 
عنوي نجد المخطر المعرض للالحدث  حقالأمر بتعديل أو تغيير التدابير المقررة في  يتعلَّقعندما 
يمكن قاضي الأحداث » أنهعلى  للمتعلق بحماية الطفا 21/51قانون من  54 المادة في نصقد  المشرع
بناء على طلب الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية  ،أن يعدل التدبير الذي أمر به أو العدول عنه




( من 1أو من تلقاء نفسه.يبت قاضي الأحداث في مراجعة التدبير في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا )
  .«تقييمه له 
في سير المحاكمة يمكن  الواجب مراعااجرائية الإنصوص الومن خلال ما تقدم استعراضه من  
لفائدة الحدث في هذه المرحلة، وهذا بالرغم  المشرعاتضح لنا تلكم الضمانات التي خصصها  إنه القول
وفيما يخص  إصلاحها في أقرب وقت،التي تستدعي من وجود بعض النقائص المشار إليها في مواضعها و
 المشرعمرحلة الطعن في الأحكام فهي الأخرى تستدعي منا الوقوف عندها، بغية التعرف على موقف 
 القانونيةمن أجلها تكفل الحماية  انصوص تقررنجد التشريعات ؛ إذ غالبا ما الجنائي من هذه المسألة
؛ نظرا لما ن في الحكم الصادر عن المحكمةبالطع المتعلِّقة ،خاصةوالأحداث بصفة  عامةللمتقاضين بصفة 
بعد صدوره ما  يتبينأو  ،قد يشوب هذا الأخير عند صدوره بعض الأخطاء الإجرائية أو الموضوعية
 من ةمعصوم غير يفه الإلهية كالعدالة ليست بشريةال العدالةأن  وبما ،يجعله مجافيا للواقع أو القانون
 النظر طرقاً لإعادة المشرع أوجد لذا القاضي، حكم إلى الدعوى أطراف يرتاح لا وقد الخطأ، في الوقوع
 فرصة المصلحة صاحب الخصم منح تقتضي فالعدالة محددة، وإجراءات مواعيد خلال من الحكم في
 في المطلب الآتي. سنبينهذا ما وه ،المقضي فيه يءالش قوة الحكم يكتسب أن قبل ذلك في للطعن
 ورد الاعتبار الطعن في الأحكام الصادرة بشأن الأحداث: طرق طلب الثالثالم
طرق الطعن دعامة أساسية لمبدأ حقوق الدفاع، ومن أهم ضمانات المحاكمات العادلة التي منحها 
إذ يمكنهم من  ؛لمتقاضينيعتبر ضمانة لحقوق ادعوى، فالتقاضي على درجتين لكافة أطراف ال المشرع
رفع ما قد يرونه من حيف أو خطأ أو ميل عن الحق والقانون، والأمر لتجاء إلى هذه الطرق لطلب الا
هذا بالنسبة للأحكام الصادرة عن ، (1)الأحداث في الميدان الجزائي كذلك بالنسبة للأحكام الصادرة ضد
حيث أجاز القانون للحدث أو لوالديه أو ، والأمر كذلك بالنسبة لمحاكم الأحداث، عامةالمحاكم بصفة 
 ،نه طرق الطعن المقررة في القانونالولاية عليه أو المسؤول عنه أن يباشر لمصلحة الحدث ونيابة ع لمن له
الأمر بالطرق العادية أو الطرق  تعلَّقسواء  ،الطعن في الأحكام كافة طرق الطعن المقررة قانوناويشمل 
 .غير العادية
                                              
م، 1002، الجزء الثاني، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، - طرق الطعن- أحمد الخلميشي، شرح قانون المسطرة الجنائية، المحاكمة  (1)
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يجوز »: تعلق بحماية الطفل نجدها تنص علىالم 21/51من قانون  09لمادة اوبالرجوع إلى 
  الطعن في الحكم الصادر في الجنح والجنايات المرتكبة من قبل الطفل بالمعارضة والاستئناف.
يجوز استئناف الحكم الصادر في المخالفات المرتكبة من قبل الطفل أمام غرفة الأحداث بالس 
  من قانون الإجراءات الجزائية كما يجوز الطعن فيها بالمعارضة. 614ادة وفقا لأحكام الم
من قانون  514إلى  704تطبق على التخلف عن الحضور والمعارضة الأحكام المنصوص عليها في المواد 
الإجراءات الجزائية. ويجوز رفع المعارضة والاستئناف من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه دون الإخلال 
  .«من قانون الإجراءات الجزائية 714بأحكام المادة 
للطعن في الأحكام الصادرة بشأن الأحداث،  خاصة الم يحدد طرق المشرعإن فقدم وبناء على ما ت     
طرق الطعن العادية  ومن خلال هذا المطلب سيتم التطرق إلى ،العامةواعد وهو ما يدفعنا إلى تطبيق الق
والتماس إعادة المتمثلة في المعارضة والاستئناف، وطرق الطعن غير العادية والمتمثلة في الطعن بالنقض 
 الحدث في رد الاعتبار. حقوأخيرا  ،الأحكام تقادمومسألة  ،النظر
  امة في الأحكالأول: طرق الطعن العادي فرعال
لا يحكم  الجزائيةوأكد أن الخصومة  ،الجزائيةهذا المبدأ ضمن قانون الإجراءات  المشرعلقد كفل 
عن طريق المعارضة أو عن طريق  إما ،ويحق للأفراد الطعن في الحكم ،فيها ائيا على مرحلة واحدة
  .الاستئناف
  في الأحكام الصادرة ضد الأحداث : المعارضةأولا
هم الحدث الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بشأنه، للمت المشرعلقد أجاز 
كلف  أنهلم يكلف شخصيا بذلك، أو  أنهأو  ،لجلسةضور الأنه لم يكلف تكليفا صحيحا لح إماوهذا 
يتسنى للحدث الدفاع  حتىوهذا  ،هاولة منعته من حضورالجلسة لكن هناك أعذار مقبضور شخصيا بح
 .عن نفسه بشأن التهمة المنسوبة إليه
ومن خلال  )ق إ ج ج(، من 514 إلى 904 من الموادالجزائري المعارضة في  المشرعقد نظم و
الذي يدينه من أجل  ،يمكن للحدث المحكوم عليه أن يطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الموادأحكام هذه 
وتمدد ، فإن المعارضة ترفض شكلا وإلاَّكم، من تبليغه للح أيام عشرة جنحة أو مخالفة أو جناية خلال
شهرين إذا كان الطرف المتخلف عن المحاكمة يقيم خارج التراب الوطني، وهذا ما  مهلة المعارضة إلى




يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور، » )ق إ ج ج(من  114 المادةعليه  نصت
لحكم إذا كان اعتبارا من تاريخ تبليغ ا أياموينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة 
لمتخلف يقيم خارج التراب . وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان الطرف االمتهمالتبليغ لشخص 
  «.الوطني
ان ذلك في الحدث بالمعارضة فإن الحكم الغيابي يعتبر كأن لم يكن، سواء ك المتهموبمجرد قيام 
دد له في التبليغ الصادر إليه شفويا أو وفي حالة غياب المعارض في التاريخ المح ،شقه الجزائي أو المدني
فإن المعارضة تعتبر كأن لم  ؛المثبت في محضر في وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه الأمر
 .تكن
جزائية أو تدابير أمن  اأحكام تضمنتسواء  ،وعليه فإن الأحكام الصادرة بشأن الأحداث غيابيا
   .القضائيةأمام الجهات يمكن المعارضة فيها  فإنه
 الأحكام الصادرة ضد الأحداث استئناف: ثانيا
أخرى على محكمة  مرةيهدف الطاعن من ورائه طرح دعواه  ،الاستئناف طريق طعن عادي
أعلى درجة من تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وذلك لمراجعة المحاكمة والحكم لرفع ما قد يكون 
أن الاستئناف طريق  ومعنى هذا ،انون أو خطأ في الحكم في الموضوعوقع فيه القاضي من خطأ في الق
مام غرفة الأحداث على مستوى ويتم الاستئناف أ ،ير يحقق مبدأ التقاضي على درجتينإصلاح وتغي
أين يتم سماع الحدث المنحرف ووليه القانوني وأطراف القضية من شهود وضحية إن  ،الس القضائي
 .مع الحدث ضور محاموجدوا، وبح
، )ق إ ج ج(من  834 إلى 614 من الموادالجزائري على الاستئناف في  المشرع نصقد و
  ث أو لحدامن ف ستئنالاايرفع ز أن يجو، ولنطق بالحكمم امن يوم ياأ عشرة لفي خلاف لاستئناايرفع و
بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا اعتبارا من التبليغ  إلاَّمهلة الاستئناف لا تسري  غير أنَّ ،(1)محاميهأو ليه و
                                              
من ثم فانه ما دام القانون يسمح للحدث أن يرفع الاستئناف القانوني و نه يجوز رفع الاستئناف من الحدث أو نائبهأ"من المقرر قانونا  (1)
ولما ، ويل القانونأتف هذا المبدأ يعد خطأ في تفسير وأن القضاء بما يخال، ومن أن يوكل عنه غيره للقيام بذلكبنفسه فليس هناك ما يمنعه 
 ،الس قضو بعدم قبول الاستئناف لرفعه من محامي المتهم الحدثأن قضاة الأستئناف لغرفة الأحداث ب - في قضية الحال–كان ثابثا 
قرارها الصادر كدته المحكمة العليا في أانون الاجراءات الجزائية" حسبما من ق 174في تفسير أحكام المادة  فام بقضائهم هذا لم يوفقوا
منشور بمجلة  ،70304، رقم 5891/21/01،  بتاريخ المحكمة العليا الغرفة الجنائية القرار الصادر من /5891/21/01بتاريخ 
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فلمقر الس الشعبي البلدي أو  وإلاَّ الذي يقيم به الشخص، للشخص أو للموطنأو يتكرر الغياب 
وفي  .من نفس القانون 353و 743 المادتينالأحوال المنصوص عليها في  أو حضوريا في ،العامةابة للني
لرفع  أيام خمسة حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية
  .)ق إ ج ج(من  814 للمادة طبقاًالاستئناف 
 في المؤرخ 41- 40رقم  القانون بموجب الجزائية الإجراءات قانون تعديل غاية إلىو
 وقد ،المحقق القاضي أوامر استئناف في الكبرى الحصة صاحبة العامة النيابة كانت ،4002/11/01
 عالج قد المشرع نأ نجد الأمر حقيقة وفي المذكور، القانون روصد بموجب الوضعية هذه المشرع تدارك
 جعلها حيث ،خبرة إجراء بشأن الصادرة الأوامر المثال سبيل على فنذكر ،زمنية مراحل على المسألة هذه
 )ق إ ج ج( من271  المادة تعديل إثر وذلك ،الاستئناف لإمكانية الخاضعة الأوامر ضمن المشرع
 هذا قبل الفقهاء طرف من انتقاد محلّ كانت أن بعد 6002/60/62 بتاريخ الصادر القانون بموجب
 التعديل المؤرخ وبمجيء هذه الإمكانية، ومحاميه همللمت يعطي يكن لم المذكور القانون نأ لكون ؛التاريخ
 الأوامر حتى فطالت استئنافها، محاميه هم أوللمت يمكن التي الأوامر رقعة اتسعت 4002/11/01 في
 المادة لنص طبقاً ،محاميه أو المتهم طلبات شأن المحقق في القاضي من المطلوب الإجراء رفض إلى الرامية
  .)ق إ ج ج( من مكرر 96
 المدني الادعاء قبول بشأن نزاع فض إلى الرامية الأوامر :نذكر أن يمكن فإنه الأوامر باقي عن أما
 طبقاً المؤقت الحبس بشأن التحقيق قاضي يصدرها التي والأوامر ،المذكور القانون من 47 للمادة طبقاً
 للمادة طبقاً الإفراج طلب رفض وأوامر ،مكرر 521،1- 521، 521 ،مكرر 321 المواد لمقتضيات
 تطبق الأوضاع نفس كانت ولما الأولى، بالدرجة الحدث تخص التي الأوامر مجموعة عرضنا وقد، 721
 المادة لنص طبقاً البالغين مع التحقيق في المذكورة الحالات من بحالة الأمر يتعلَّق عندما الحدث شأن في
 نفس من271  المادة نص أحكام إعمال من مانع لا فإنه ،المتعلق بحماية الطفل 21/51من قانون  67
 بشؤون المختص التحقيق قاضي أو قامحق بصفته الأحداث قاضي أوامر استئناف بخصوص القانون
  .الأحداث
بشأن  الجزائيةالأحكام منها استئنافها، جميع الأحكام وتدابير الحماية والتهذيب يجوز  والأصل أنَّ
فيما الأمر مألوف ففبالنسبة للمخالفات والجنح  ، يرتكبها الحدثالمخالفات أو الجنح أو الجنايات التي
الحدث فإن تي يرتكبها بالنسبة للجنايات ال أما، ة مع البالغين في مجال الاستئنافلإجراءات المتبعا يخص
يمكن استئنافها أمام غرفة الأحداث على مستوى الس القضائي، على خلاف  الأحكام الصادرة بشأنه




وهذه ضمانة وحماية للحدث في  ،محلا للطعن بالنقض إلاَّ لا تكون أحكام محكمة الجنايات للكبار التي
  .هحقِّ
 الأحكام استئناف يجوز» أن علىمن القانون المصري 231  المادة نصتوفي التشريع المقارن 
 الولاية له لمن أو لوالديه الحدث وبتسليم خبالتوبي تصدر التي الأحكام عدا الطفل، محكمة من الصادرة
 ويرفع فيه، أثر الإجراءات في أو الحكم في بطلان أو القانون تطبيق في لخطأ إلاَّ استئنافها يجوز فلا عليه،
  «.الابتدائية المحكمة في لذلك تخصص دائرة أمام الاستئناف
سمح باللجوء إلى المعدل 5491  فيفري 20 في الصادر القانون الفرنسي فنجد المشرععند  أما
تماشيا مع الاتفاقية الأوربية  ،كافة طرق الطعن بالنسبة للأحكام التي تصدر في شأن الأحداث الجانحين
من أمر  42وهذا ما نصت عليه المادة  ،الدولية التي صادقت عليها فرنسالحقوق الانسان والمعاهدات 
فالحدث الذي يصدر في حقه حم غيابي عن طريق قضاء الأحداث يمكن له أن يقوم بالمعارضة  5491
بنفسه أو عن طريق مسؤوله القانوني وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية 
  بال.وبالتالي يوضع الحدث في مركز استق ،أما إذا صدر تدبير تقويمي غيابي تلتزم النيابة  العامة ،الفرنسي
الأحداث  وأما بالنسبة للطعن بالاستئناف فيعد الأكثر شيوعا في فرنسا عموما وفي مجال 
اف ويثبت الحق في الاستئن ،5491من أمر  42من المادة  30، فقد نصت على ذلك الفقرة بالأخص
أيام  01ويرفع الاستئناف خلال  ،لكل من الحدث أو مسئووله القانوني كما يمكن للنيابة أن تقوم بذلك
 .(1)من تاريخ النطق بالحكم
  ةغير العادي الثاني: طرق الطعن فرعال
 ،الأولى تتعلق بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ؛ينغير العادي في الأحكام صورتالطعن  يتخذ
لا يجوز سلوك هذا  فإنهعليه و ،وهو طريق غير عادي شرع لإصلاح ما يقع من أخطاء متعلقة بالقانون
 حيث إنَّ ،في الأحكام من آخر درجة في الجنايات والجنح المستأنفة )محكمة الجنح والجنايات( إلاَّالطريق 
وإنما يستهدف استدراك  ،لعلياالطعن بالنقض لا يهدف إلى إعادة عرض الدعوى من جديد أمام المحكمة ا
الطعن غير  الصورة الثانية لطرق وأما ،منها بالوقائع أو القانون تعلَّقما يشوب الأحكام من أخطاء ما 
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نة في الجنايات والذي حصره القانون في الأحكام النهائية الصادرة بالإدا ،لتماس إعادة النظراهي فالعادية 
 :ما يأتيفي سنبينهوهذا ما  ،بتقدير وقائع الدعوى تعلَّققضائي  أخط حوالجنح لإصلا
  طعن بالنقض في القرارات الصادرة بشأن الأحداث: الأولا
هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم واالس 
ويتم  ،الدرجة الأولى والثانية ها محاكمتطبيق القانون والإجراءات التي اتبعت صحةدف مراقبة  ،القضائية
 ،كوا محكمة قانون ؛الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة بشأن الأحداث أمام المحكمة العليا
  .وليست محكمة موضوع
يمكن الطعن بالنقض » المتعلق بحماية الطفل على أنه  21/51من قانون  59 المادة نصتوقد 
ولا يكون الطعن بالنقض أثر  ،ية الصادرة عن الجهات القضائية للأحداثفي الأحكام والقرارات النهائ
 من قانون العقوبات. 05موقف إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائية التي يقضي ا تطبيقا لأحكام المادة 
 في القرارات الصادرة بشأن الأحداث لتماس إعادة النظرا: اثاني
 يتعلَّقبسبب وقوع خطأ  ،الحائزة لقوة الشيء المقضي فيههو طريق غير عادي يخص الأحكام و
وهذا الطريق مسموح للحدث الذي صدر  ،أي في حالة وجود خطأ موضوعي ؛بتقدير وقائع الدعوى
وهذا من أجل تحقيق العدالة  ،ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه يقضي بإدانته في جناية أو جنحة
مراجعة تدابير الحماية وعليه ف ،للحقيقة انهائية التي تعتبر عنوانحكام اليمس بحجية الأ أنهبالرغم من 
  .التماس إعادة النظرلا تدخل في إطار  هاءاضي الأحداث تعديلها أو إلغاوالتهذيب التي يمكن لق
لإعادة النظر في حكم جزائي صادر بشأن  فإنه )ق إ ج ج(من  135 المادةلأحكام  ووفقاً
 :بد من توافر الشروط التالية حدث أو بالغ لا
 .لقوة الشيء المقضي فيه، يقضي بالإدانة في جناية أو جنحة اأن يكون الحكم أو القرار حائز -
  .(1)تقديم طلب إلى الجهة المختصة -
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  الصادرة بشأن الأحداث الجزائية الثالث: تقادم الأحكام فرعال
الحكم،  صدور التدبير بعد أو العقوبة وتقادم ،الحكم صدور قبل الدعوى تقادم التقادمب يقصد
 التدبير ، وتقادم العقوبة أوعلى رفع الدعوى المحددة الزمنية المدة بمضي انقضاءها يعني الدعوى وتقادم
  .بعد النطق بالحكم قانونا المحددة المدة بمضي سقوطهما يعني
  :العموميةالتقادم، تقادم العقوبة وتقادم الدعوى  من هناك نوعين م نجد أنَّعلى ما تقد وبناًء
  العموميةتقادم الدعوى أولا: 
  ويكون في مواد:
 خالفة )سنتين(.الم -
 سنوات(. ثلاثنحة )الج -
  ناية )عشر سنوات(.الج -
 تقادم العقوبةثانيا: 
  ويكون في مواد: 
 خالفة )سنتين(.الم -
 سنوات(. خمسنحة )الج -
  سنة(. عشرونناية )الج -
قد استبعد )ق إ ج ج( من مكرر  80 المادةالجنائي في  المشرعونظرا لخطورة بعض الجرائم نجد 
بالتقادم في الجنايات  العموميةلا تنقضي الدعوى » والتي نصها ،الجنائيةتطبيق مبدأ التقادم في الدعوى 
أو الرشوة  الوطنيةلمنظمة العابرة للحدود بالجريمة ا المتعلِّقةوالجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبة، وتلك 
للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن  المدنية، لا تتقادم الدعوى العموميةأو اختلاس الأموال 
 ضدكما تجدر الإشارة إلى الجرائم المرتكبة  ،«المنصوص عليها في الفقرة أعلاه الجنايات والجنح
 والتي تنص على ،1مكرر 80 المادة في اخاص احكملها  لمشرعاكذلك هي الأخرى أوجد ف ،الأحداث
بتداء من بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الحدث ا المتعلِّقة العموميةتسري آجال التقادم في الدعوى » أن
ضمانة لحماية الحق  المادةفي هذه  المشرعويعتبر هذا الاستثناء الذي جاء به  ،«الرشد المدني سنبلوغه 




العام من الاقتصاص من الجاني في أي وقت بعد ارتكابه لمثل هذه الجرائم، عكس ما هو عليه الحال 
 60 المادةالتي تقضي بسقوط الدعوى على النحو المنصوص عليه في  العامةللقواعد  طبقاًبالنسبة للجرائم 
وبالتقادم، والعفو الشامل، وبإلغاء قانون  المتهمالرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة  العموميةتنقضي الدعوى »
التقادم في الجرائم المرتكبة في  مدة لا تحسبكما ،«العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي
الرشد  سن ةالضحي طفلالتاريخ الذي يبلغ فيه ال ، وإنما منمن وقت ارتكاب الفعل ارم طفلال حق
   على مصلحة الطفل. المشرعدليل على حرص  ذاالمدني وهو تسع عشرة سنة، وه
   للحدثر لاعتبارد افي اث لأحداقاضي ص ختصاالرابع: ا فرعال
 (عد بكيناقو)اث لأحدء اقضاون شؤدارة جية لإذمولنالدنيا ة المتحدالأمم اعد اقورت شاألقد 
لى ل إلوصون ايكوو ،لغير عليهاع اطلاا ويحظر ،في سرية تامةالجانح  الحدثت تحفظ سجلاأن على 
أو  ،لبحثالقضية محل افي ف بالتصرة لمعنيين بصفة مباشرص الأشخااعلى را مقصوت لسجلااهذه 
لدنيا ة المتحدالأمم اعد امن قو 91 للمادة طبقاًل، وذلك لأصوالمخولين حسب ص الأشخااغيرهم من 
  اث.لأحدء اقضاون شؤدارة جية لإذلنموا
أن لتي نصت على ا قانون حماية الطفلمن  601 دةلماافي ي ئرالجزاع لمشراهو ما تبناه و
ارات لقراتقيد و ،كاتبيمسكه  ،خاصتسجل في سجل اث لأحدء اقضات عن جهادرة لصاارات القرا
في وكذلك تلك المتضمنة العقوبات المحكوم ا ضد الأطفال الجناحين لتربية والحماية ابير المتضمنة تدا
المسلمة للجهات القضائية طبقا  20انه لا يشار إليها إلا في القسيمة رقم غير ، لقضائيةابق السواصحيفة 
  من ذات القانون. 701لما ورد في نص المادة 
من ات سنو ثلاث ةبعد مدائية ندماجه بصفة ادبير لتا اهذع موضون كاي لذث الحداظهر وإذا أ
هذه ف تأمر بإتلان أمشكلة تشكيلة كاملة باث لأحدامحكمة اث أو لأحدالقسم ز جا ؛لحكماتنفيذ 
إذا أعطى صاحب الشأن »المتعلق بحماية الطفل  21/51ن قانو من 801 للمادة طبقاً، لقسيمةا
( سنوات 3ضمانات أكيدة على أنه قد صلح حالة جاز لقسم الأحداث، بعد إنقضاء مهلة ثلاث )
يضة مقدمة صاحب الشأن أو اعتبارا من يوم انقضاء مدة تدبير الحماية والتهذيب، أن يأمر بناء على عر
  المنوه ا عن التدبير. 1من النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بإلغاء القسيمة رقم 
وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي   




وإذا صدر الأمر  .ق الطعنللمعني أومكان ميلاده، ولا يخضع الأمر الصادر عنها لأي طريق من طر
  .«المتعلقة بذالك التدبير 1بالإلغاء أتلفت القسيمة رقم 
لك بعد ، وذعليهم لمحكوالجريمة من ملف ر اثاء آيسمح بإلغاي لذاء الإجراهو ر لاعتباورد ا  
  سيما منها:  لا ،)ق إ ج ج(من  976 المادةعليها في ص لمنصواءات الإجرم ااتمإ
  م ا. لمحكوالمالية امة الغرافع دصل وتقديم  -
سيرته عن طريق وخلاقه أقد تحسنت ث لحدا أنلمعرفة ث لحدك اسلول قيق حوتحاء جرإ -
علاه لم رة ألمذكوص النصوات كان، وإن لاجتماعيةالمصالح ابه م تقوي لذالاجتماعي البحث ا
  .طعني غير قابل لأ ر ائيالاعتباد ابراث لأحداحكم قسم يعتبر اء، وجري إبأث لحدا تخص
ض لغرالقضائية ليس ابق السوابير في صحيفة التدت أو العقوباامن قيد ض لغرأن التذكير ايبقى و
منه ض لغرانما ، وإلبالغينارمين الك مع ذكما يقع  ،لحكماجل تشديد أمن ث لحدابماضي اد لاعتدامنه 
   تربيته.دة عاوإلأنسب لحمايته التدبير ذ الاتخاث لحدالقضائية على ماضي ت الجهاع اطلااهو 
وفي جميع الحالات تلغى بقوة القانون من صحيفة السوابق القضائية العقوبات التي نفذت على    
من  901الطفل الجانح وكذا التدابير المتخذة في شأنه بمجرد بلوغه سن الرشد الجزائي طبقا لنص المادة 
  المتعلق بحماية الطفل. 21/51قانون 
خاصة ت مؤسساوكز امراد بإفرع لمشرم اقا ةلحديثالعقابية السياسة ت اباتماشيا مع متطلو
 هذا ما سيتم التطرق إليه في المبحث الموالي.ومن هم في حالة الخطر المعنوي، و لمنحرفيناث اللأحد
  ضد الحدث الجزائيةتنفيذ التدابير والعقوبات  :ثالثالمبحث ال
 ،إصلاحه وإعادة تربيتهما وإن ،فقط الحدث ليس إيلامه زاء أو التدبير المتخذ ضدهدف الج إنَّ
اتمع في توقيع  حق، وتنتفي معه فكرة للحدثفي تنفيذ العقوبات بالنسبة  الجنائيةوبذلك تتغير السياسة 
  ية:تالإصلاح تبعا للعناصر الآ عمليةن وتكو ،نه اعتدى على مصلحة محمية قانوناكو ؛العقاب
  التهذيب عن طريق التعليم. -
  والتكوين المهني.التهذيب عن طريق العمل  -
  التهذيب الديني والأخلاقي. -




والتي لها علاقة  سابقا الأشخاص المشار إليهاوسات المؤسومن خلال هذا المبحث سنحاول إبراز 
  بقاضي الأحداث.
يساعده في ذلك بالنسبة للأحداث  ،يكون إشراف قاضي الأحداث على تنفيذ التدابير مباشراو
  الموضوعين في نظام الإفراج تحت المراقبة المندوبون المكلفون بمراقبة الأحداث.
فالإشراف على تنفيذ  ؛المؤسساتبالنسبة للأحداث المتخذ بشأم قرار الوضع في إحدى  أما
وهي: مصلحة  ،الغرض ساعده في ذلك مصالح أنشئت لهذاتابير يبقى دائما لقاضي الأحداث، التد
  ، وهذا ما سنتناوله في المطلب الموالي.ومصلحة العلاج البعدي ،دة التربيةومصلحة إعا ،الملاحظة
  الأحداثرعاية مؤسسات ز ومراك: ولالمطلب الأ
، وكان ذلك يعرضهم للانحراف (1)في مصر يوضعون مع البالغين في السجونكان الأحداث 
اتجهت التشريعات المتلاحقة إلى إنشاء دور الإيداع المخصصة  الخلقي والسلوك المنحرف، لذلك
  وسميت بالإصلاحيات.  ،للأحداث
وكانت معدة لقبول الأحداث  ،بالإسكندرية 4981 وقد أنشئت أول إصلاحية في مصر سنة
وأعدت لقبول  ،أنشئت إصلاحية الأحداث الموجودة حاليا في الجيزة 7091 الجانحين فقط، وفي سنة
خصصت إصلاحية  5291 المحكوم عليهم بارتكاب جريمة والأحداث المتشردين، وفي سنة الأحداث
صدر القرار الجمهوري  ثمَّ ،الأحداث الجانحون بإصلاحية المرجضع وو ،الجيزة للأحداث المتشردين فقط
ليضم جميع الهيئات والمؤسسات التي تعمل  ؛القاضي بإنشاء الاتحاد العام لرعاية الأحداث 4591 عام
على رعاية المتشردين والمنحرفين من الأحداث، وأخذ هذا الاتحاد على عاتقه الجانب التدعيمي عن 
                                              
مضيفة سان »وأطلق عليها  11، وقد أسسها البابا كليمنت3071 كانت أول مؤسسة أنشئت لرعاية الأحداث في روما سنة (1)
وقد تأثر ، ، وكان الغرض منها إصلاح الأحداث المنحرفين عن طرق تعليمهم الحرف والنظام وإسماعهم التراتيل الدينية والمواعظ«ميشيل
وأنه لا يكبح  ،قامةوكان يؤمن بأن التعاليم الدينية هي جذور الاست ،ونقل هذا النظام إلى انجلترا ،ذا المبدأ المصلح الديني جون هوارد
 4581 في انجلترا، وفي سنة 8381 وأنشأ أول سجن خاص للأحداث سنة ،الأشرار بالعقاب إلا إذا أرشدم أولا بالفضائل حجما
 .703علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص. راجع: أنشأ أول مشروع لمؤسسة إصلاحية




التي كانت قائمة بالفعل والعمل على النهوض ا، وإنشاء دور الملاحظة  المؤسساتطريق دراسة أوضاع 
  .(1)الإيداع ومراكز التصنيف ومكاتب المراقبة الاجتماعية ومؤسسات
ومن أجل  ،المعرض للخطر المعنوي دثالجانح والح دثمن أجل تأمين مصلحة الحووفي الجزائر 
إعدادهم للاندماج في اتمع، فقد وينهم تربويا وأخلاقيا ومساعدم التكفل ذه الفئة الحساسة وتكو
المتضمن إحداث  46- 57 خلال الأمر بتأسيس مؤسسات معدة خصيصا لهذا الغرض من المشرعقام 
يكلف وزير » أن منه على 20 المادة نصتإذ  ؛بحماية الطفولة والمراهقة والمصالح المكلفة المؤسسات
والمصالح  المؤسساتبتأسيس وتسيير  (3)الأولى المادةبقصد إكمال المهمة المحددة في  (2)الشبيبة والرياضة
  التالية:
 لإعادة التربية.ة يمراكز التخصص -
 ة للحماية.يصالمراكز التخص -
 مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح. -
  «.المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة -
منه نجد أن التكفل  31و 80 المادتين خاصةسالف الذكر  46- 57 وبالرجوع إلى مواد الأمر
راكز المة للحماية، فالمشرع ميز بين يصالمراكز التخصعنوي هو من اختصاص المعرض للخطر الم دثبالح
غير عنوي، المطر الخ حالة المخصصة لاستقبال الأحداث الجانحين عن تلك المعدة للأحداث الذين هم في
سابقة الذكر تستقبل كلا من من المراكز  كلّحيث أصبحت اما، ذلك تم خلافالواقع الميداني  أنَّ
بالإضافة إلى خطورة الدمج بينهما  ،مواحد منه وضعيتهما وطرق التكفل بكلّالفئتين رغم اختلاف 
نناشد الهيئات والسلطات التي بيدها ي في خطر الجنوح، ولهذا لإمكانية تأثير الفئة الجانحة عن تلك التي ه
لأجل  ، وهذاستهدفةراكز بالنظر إلى الفئة الممن الم كلّإعادة تنظيم اختصاص زمام الأمور العمل على 
   التكفل الحقيقي. عمليةنجاح 
المذكور  56- 57الذي ألغي بموجبه الأمر  ،ولاسيما بعد صدور قانون حماية الطفل الجزائري
                                              
 .57بوزبرة سوسن، المرجع السابق، ص (1)
 في الوقت الحالي أصبحت وزارة التضامن الممثلة بمديرية النشاط الإجتماعي هي الوصية على هذه المراكز. (2)
 يقصد بالمهمة المنصوص عليها في المادة الأولى هي حماية الطفولة والمراهقة. (3)




وأدخل بعض  حيث نجد المشرع مرة ثانية تطرق إلى هذه المؤسسات ونص عليها بصريح العبارةأعلاه، 
لفصل الأول ن الباب الرابع في احماية الطفولة داخل المراكز المتخصصة م ، وذلك فيالتعديلات عليها
من قانون  611المادة  في "الح المتخصصة في حماية الطفولةآليات حماية الطفولة داخل المراكز والمص"
 تقوم الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني بإحداث وتسيير»تعلق بحماية الطفل إذ نصت على الم 21/51
  تية:المراكز والمصالح الآ
 المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر. - 
 المراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين. - 
 المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب. - 
 مصالح الوسط المفتوح. - 
  صص داخل مراكز أجنحة للأطفال المعوقين.تخ           
وكيفيات إنشاء المراكز المذكورة في هذه المادة وتنظيمها وسيرها عن طريق تحدد شروط              
  .«التنظيم
حداث الذين لم مؤسسات داخلية مخصصة لإيواء الأ المراكز التخصصية لإعادة التربيةوتعد 
والذين كانوا موضوع أحد التدابير  ،سنة من عمرهم بقصد إعادة تربيتهم ةعشر الثامن سنيكملوا 
وتقسم إلى مراكز متخصصة لاستقبال الأحداث  ،من قانون حماية الطفل 58 المادةالمنصوص عليها في 
عنوي، وهو ما سنعالجه في المطر حالة الخالجانحين، وأخرى مخصصة لاستقبال الأحداث الذين هم في 
  :الفرعين الآتيين
  الجانحين طفالة للأصصراكز المخالم :الفرع الأول
الجزائري ميز بين المراكز المخصصة لاستقبال  المشرعإلى أن  المطلبأشرنا سلفا في مقدمة هذا 
قانون تنظيم ل طبقاًعنوي، المطر حالة الخالأحداث الجانحين عن تلك المعدة للأحداث الذين هم في 
ولأهميتها  المتعلق بحماية الطفل، 21/51وكذا قانون  ،ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينالسجون وإع
  :في النقاط التالية ةعلى حد فضلنا أن نعالجها كلا




  حداثادة تربية وإعادة إدماج الأأولا: مراكز إع
 ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينمن قانون تنظيم السجون وإع 611و 82 المادتانأشارت 
تصنف » أنهمنه على  82 المادة نصتحيث  ،ة للأحداث الجانحينإلى هذا الصنف من المراكز المخصص
مخصصة  ومراكز متخصصة للأحداثالبيئة المغلقة إلى مؤسسات ومراكز تخصصية:... مؤسسات 
بعقوبة لاستقبال الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة المحبوسين مؤقتا والمحكوم عليهم ائيا 
إن الأحداث الذين » من هذا القانون على 121 المادة نصتكما  ،«مدـــاسالبة مهما تكن 
الصادرة في حقهم ائية يكملون عقوبام السالبة للحرية في مؤسسات ملائمة  الجزائيةصارت الأحكام 
  «.التخصيصية لإعادة تأهيل الأحداثتسمى المراكز 
ترتيب وتوزيع الأحداث المحبوسين داخل مراكز يتم » أنهمنه أيضا على  611 المادة ونصت
 ،«ملاحظة وتوجيه ومتابعة ، ويخضعون لفترةالجزائيةتربية وإدماج الأحداث، حسب سنهم ووضعيتهم 
 إعادة تربية وتتمثل مهمتها الأساسية في ،وهذه المراكز هي مؤسسات عمومية تابعة لوزارة العدل
بإعطائهم حسب مستواهم الثقافي تعليما وتكوينا مهنيا، بالإضافة اتمع، وذلك في الأحداث وإدماجهم 
ن تحت إشراف مدير هذه الأخيرة وموظف هذه المهمة يتولىلثقافية والرياضية والترفيهية، وإلى الأنشطة ا
 321 للمادة طبقاً الذي يختار بدوره من بين الموظفين المؤهلين الذين يولون اهتماما بشؤون الأحداث
  .(1)القانون ذاتمن 
لة من رئيس وتستحدث على مستوى هذه المراكز لجنة للتأديب يرأسها مدير المركـز، والمشكَّ
من نفس  221 للمادة طبقاًومربية،  ،ومساعدة اجتماعية ،ومختص في علم النفس ،مصلحة الاحتباس
                                              
  :وهذه المراكز هي (1)
وعرف منذ ذلك عدة  ،0791 قبل ئهذا الأخير أنشو ،مجلس قضاء وهران - ذكور، قديل- مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث  - 
  تعديلات وتغييرات جوهرية.
هذا الأخير يأوي أيضا  ،مجلس قضاء الجزائر العاصمة -بنات، بالأبيار )شاطوناف(-مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث  -
  .عنوي، وهن موضوعات فيه استثنائيا لقلة المراكزالمطر الخ حالة البنات اللائي في
  مجلـس قضــاء بومــرداس. -ذكور، بتجلبين–مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث  -
  راجع: مجلس قضاء سطيف. - ذكور، حي المنظر الجميل سطيف- مركز إعادة تربية وإدماج الأحداث  - 
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 الاتفاقيةوذلك بموجب  ،ن من وزارة الصحةوأطباء وأخصائيون شبه طبيون ملحق كما يوجد ،القانون
 بمجردومنوط م فحص الأحداث  ،9891/50/30 المبرمة بين وزارتي الصحة والعدل المؤرخة في
 .شهر، والهدف هو متابعة الحالة الصحية لهم كلّ مرةوصولهم إلى المركز، ويكون ذلك بصفة دورية 
  :ـة فيوالمتمثل ،وتشترك هذه المراكز في المصالح التي تشتمل عليها
  .وصولهم إلى المراكز بمجرديوجه إليها الأحداث مباشرة و :مصلحــة الاستقبال -
هذه المصلحة هي المرحلة الثانية التي يوجه إليها  مصلحــة الملاحظــة والتوجيـــه: -
  .ة حالة الحدث الجسمانية والنفسيةالحدث، والمكلفة بمتابع
يوجه إليها الأحداث، وذلك بعد انتهاء فترة الملاحظة والتوجيه،  مصلحة إعادة التربية: -
وذلك بتعليمهم وتكوينهم والسهر على حسن استغلالهم لأوقات  ،وتتكفل بالأحداث
ويحرس المربون والمعلمون وأعوان إعادة التربية فيها على تربية الأحداث أخلاقيا،  ،فراغهم
، السلوك الفردي والجماعي قينهم مبادئ حسنوذلك بتل ،وعلى تكوينهم الدراسي والمهني
  ة.للبرامج الرسمي وفقاًخل المركز يتم تنظيم دروس التعليم العام دا فإنهولأجل ذلك 
على  واحدة في الشهر مرةونشير إلى أن هذه المراكز تخضع لرقابة قاضي الأحداث بصفة دورية 
  .الذكر سالف 40- 50 من القانون رقم 33 للمادة طبقاًالأقل 
ود في حدت لمؤسسااه قبة هذاية مردوربصفة اث لأحدالقاضي ن لسجواتنظيم ن قانول خوقد و
لمخصصة ائية الغذت الوجباالى إلرقابة ابل تمتد عملية  ،لأجنحةرة ايازلا يكفي و ،كل محكمةص ختصاا
قاضي  يدونو ،لمياهت ودورات الحماماا اكذ، و(1)صحيةلوط امطابقتها للشرى مدو للأحداث
مخالفة د جووفي حالة م ا، ولتي قارات الزياد اعدي لسنواتقريره ء ثناأ لمحاكمى اعلى مستواث لأحدا
م لعاالنائب الى إلتقرير ل اساوإربتعديلها م يقواث أن لأحدافعلى قاضي  اثلخاصة بالأحداعد القوا
  ث.لحداجل حماية أمن ا هذكل و ،ه مناسبااليتخذ ما ير
المتعلق بحماية الطفل على أنه:  21/51من قانون  031ادة وتكريسا لحقوق الطفل نصت الم
يخطر الطفل وجوبا بحقوقه وواجباته داخل المركز أو الأجنحة المذكورة في هذا الفصل فور دخوله »
                                              
 .40انظر الملحق رقم  (1)




يجب ان يتلقى الطفل الموضوع داخل مركز متخصص في »: نهأعلى  021، ومنه تنص المادة «إليها
ليم والتكوين والتربية والأنشطة الرياضية والترفيهية التي تتناسب مع سنه وجنسه حماية الطفولة برامج التع
  .(1)«وشخصيته وأن يستفيد من الرعاية الصحية والنفسية المستمرة
قد  نلسجواتنظيم ن قانوفضلا عما سبق ذكره من بعض الحقوق المقررة لفائدة الحدث نجد أن و
يجوز لمدير مركز إعادة تربية وإدماج » منه 521 المادةفي  ، نذكر منها ما جاءتضمن حقوقا أخرى
( 03العقابية أن يمنح للحدث المحبوس أثناء فصل الصيف إجازة لمدة ثلاثين ) المؤسسةالأحداث أو مدير 
يوما يقضيها عند عائلته أو بإحدى المخيمات الصيفية أو مراكز الترفيه، مع إخطار لجنة إعادة التربية 
من هذا القانون. يمكن المدير أيضا منح الحدث المحبوس حسن السيرة  621 المادةا في المنصوص عليه
لا يمكن في جميع  هغير أنوالدينية لقضائها مع عائلته،  الوطنيةوالسلوك عطلا استثنائية بمناسبة الأعياد 
  «.( أشهر3ة )ثلاث كلّفي  أيام( 01الأحوال أن يتجاوز مجموع مدد العطل الاستثنائية عشر )
... »لمتعلق بحماية الطفل على أنه: ا 21/51من قانون  121وفي ذات الغرض نصت المادة 
( أيام للأطفال الموضوعين في المركز بناء على طلب 30يمكن لمدير المركز أن يأذن بالخروج لمدة ثلاثة )
  ممثلهم الشرعي وذلك بعد موافقة قاضي الأحداث.
( أيام بمناسبة 30يمنح الطفل وبصفة استثنائية إذنا بالخروج لمدة ثلاثة )ويمكن لمدير المركز أن 
منه  221كما نصت المادة . «وفاة ممثله الشرعي أو أحد أفراد عائلته أو أحد أقربائه إلى الدرجة الرابعة
 ( يوما54) يمكن لمنح الأطفال عطلة يقضوها لدى عائلام لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين»: على
  .«بموافقة لجنة العمل التربوي...
فيما عدا حالات الاستعجال إذا كان »  40- 50قانون من  58 المادةوكذلك ما جاء في  
بعد استشارة الطبيب و/أو الأخصائي النفساني  إلاَّالتدبير التأديبي هو الوضع في العزلة، فلا يمكن تنفيذه 
  «.للمؤسسة العقابية. يظل المحبوس الموضوع في العزلة محل متابعة طبية مستمرة
                                              
من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث المعروفة  62هذه المادة تجسيد لما جاء في القاعدة العامة أحكام  (1)
  .5891بقواعد بكين لعام 




  ةا: المراكز التخصصية لإعادة التربيثاني
المتعلق  21/51من قانون  231في المادة المراكز التخصصية لإعادة التربية منصوص عليها 
أخضعها هي الأخرى لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  والذي ،بحماية الطفل
تخضع مراكز التربية وإدماج الأحداث والأجنحة المخصصة للأحداث » :إذ تنص على أنه ،للمحبوسين
  .«لأحكام قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ،بالمؤسسات العقابية
بالتنظيم الداخلي للمراكز التخصصية لإعادة التربية فإا تشتمل على ثلاث  يتعلَّقفيما  أما
 :وهي ،أوكل لكل واحدة منها القيام بمهام معينة ،مصالح
 ةظمصلحة الملاح  . أ
وذلك عن طريق الملاحظة المباشرة لسلوكه بواسطة فحوصات  ،تقوم بمهمة دراسة الحدث
 ستة ولا يجوز أن تزيد على ،أشهر ثلاثة كن أن تقل عنلا يم المؤسساتهذه  والإقامة في ،وتحقيقات
مشفوعا  ،وعند انتهاء هذه المدة تقوم بإرسال تقرير إلى السيد قاضي الأحداث المختص، أشهر
 .بملاحظاا وباقتراح يتضمن التدبير النهائي الممكن اتخاذه إزاء الحدث
 مصلحة إعادة التربية . ب
ته بالإضافة إلى سهرها على تربي ،وشخصيته ومهني يتناسبتقوم بتزويد الحدث بتكوين مدرسي و
وذلك باتباع البرامج الرسمية  ،رياضيا، بغية إعادة إدماجه في الوسط الاجتماعيودينيا، وطنيا، أخلاقيا، 
ل كما تقوم بنشاطات لفائدة الحدث قصد تقويم سلوكه وتوفير العم،المسطرة من الوزارات المعنية
 .التربوي الملائم له
 مصلحة العلاج البعدي . ت
وهي مصلحة مكلفة بإعادة إدماج الأحداث في الوسط الاجتماعي، ويتم ذلك بالشروع في ترتيبهم 
الخارجي، في انتظار اية التدبير المتخذ بشأم، وخلالها يمكن إلحاقهم بورشات خارجية للعمل أو بمركز 
 21/51من قانون  811 المادةالمشار إليها في  للتكوين المهني، وهذا بعد أخذ رأي لجنة العمل التربوي
  المتعلق بحماية الطفل.
يجدر بنا الإشارة إلى المرسوم  فإنه ،وما دمنا بصدد الحديث عن المراكز المتخصصة لإعادة التربية
المتضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربية وتعديل  7891/21/10المؤرخ في 162- 78 رقم




والدليل القيم في  المرجع الأساسي، والذي يعد (1)المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة قوائم المراكز
سيما إحاطتهم علما بأماكن تواجدها على المستوى الوطني، وفي هذا  توجيه قضاة الأحــداث، لا
البواقي،  الأولى منه إلى ولايات يقع فيها هذا النوع من المراكز وهي: الشلف، أم المادةالشأن أشارت 
 تيارت، جيجل، سكيكدة.
وذلك  ،السابق 162- 78 قائمة مراكز إعادة التربية المشار إليها في المرسوم رقمإتمام  تمَّكما 
  .بسكرة، تمنراست، سوق أهراس من سكيكدة، كلّفي  لاحقا باستحداث مراكز أخرى
 الخاصةعن المراكز  المشرعبالأحداث الجانحين التي ميزها  الخاصةهذا ما يمكن قوله عن المراكز 
  .يما يأتي، وهذه الأخيرة سنتناولها فعنويالمطر حالة الخفي الذين هم بالأحداث 
  عنويالملخطر لالمراكز المخصصة للأحداث المعرضين : الفرع الثاني
تتولى الحماية » :الطفل الجزائري علىالمتعلق بحماية  21/51من قانون  12المادة المادة تنص      
الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي مصالح الوسط المفتوح بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات 
  العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة.
يات ذات تنشأ مصالح الوسط المفتوح بواقع مصلحة واحدة بكل ولاية، غير أنه يمكن في الولا       
  .«الكثافة السكانية الكبيرة إنشاء عدة مصالح
يجب أن تتشكل مصالح الوسط » أنه ه المصالح نصت ذات المادة علىأما بالنسبة لتشكيلة هذ      
المفتوح من موظفين مختصين، لاسيما مربين مساعدين اجتماعيين واخصائيين نفسانيين واخصائيين 
  .«اجتماعيين وحقوقيين
 6691 في سنةرة إلى أن المشرع قد سبق واستحدث هذا النوع من المؤسسات وتجدر الإشا
يطلق ن كاو ،6691/21/12 فيرخ لمؤالرياضة ب والشباوزارة اعن در لصازاري الوار القرابمقتضى 
لى مصلحة إعن هيئة تربوية تنتمي رة لتي كانت عبا، والطفولةاسم مصلحة حماية ا 3691 عليها في سنة
 حالة الخطرلذين هم في اث التكفل بالأحدم اليها مهال إموكو، بوية بالعاصمةترلالتوجيهية رة الاستشاا
                                              
تضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربية وتعديل قوائم المراكز الم، 7891ديسمبر  10ممضي في  162- 78مرسوم رقم  (1)
  .8681، الصفحة 7891ديسمبر  20في  مؤرخة 94، الجريدة الرسمية عدد المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة




ار لاجتماعي طبقا للقرط النشاالحاقها بمديرية إثم تم  ،ملمتعلقة الاجتماعية ث البحواد اعدوإ المعنوي
  .لاجتماعيط النشات اخلي لمديرياالدالتنظيم المتضمن وا 8991 رسما 71فيرخ لمؤا 21 قمزاري رلوا
 لتربيةدة المتخصصة لإعااكز المرامع ون تعالا حلمفتوالوسط افي  لتربيةوالملاحظة الح لمصاز كما يجو
ل لأطفاط الوقاية من سقوالى إفة دلهال الأعماث والأبحاابجميع م لقيا، والمتخصصة للحمايةاكز المروا
بائهم آمع ت تصالااء اجرل إخلام من لك بمساعد، وذالجريمةفي  المعنوي حالة الخطرفي هم لذين ا
  .غهمافرت قاء أوبأماكن قضال لاتصاابما فيه صدقائهم وأ
طفل على أنه: لمتعلق بحماية الا 21/51من قانون  121وفي ذات الغرض نصت المادة 
( أيام للأطفال الموضوعين في المركز بناء على 30يمكن لمدير المركز أن يأذن بالخروج لمدة ثلاثة )...»
  الأحداث.طلب ممثلهم الشرعي وذلك بعد موافقة قاضي 
( أيام بمناسبة 30ويمكن لمدير المركز أن يمنح الطفل وبصفة استثنائية إذنا بالخروج لمدة ثلاثة )
منه  221كما نصت المادة . «وفاة ممثله الشرعي أو أحد أفراد عائلته أو أحد أقربائه إلى الدرجة الرابعة
( يوما 54لا تتجاوز خمسة وأربعين)يمكن منح الأطفال عطلة يقضوا لدى عائلام لمدة »: أنه على
  .«بموافقة لجنة العمل التربوي...
واما بالنسبة لصلاحيات ومهام  مؤسسة الوسط المفتوح فإلى جانب الصلاحيات المذكورة آنفا نجد      
تقوم مصالح الوسط المفتوح » :22في المادة  21/51المشرع  نص عليها بموجب قانون حماية الطفل 
وضعية الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم.تخطر هذه المصالح من قبل الطفل أو ممثله الشرعي أو بمتابعة 
الشرطة القضائية أو الوالي أو رئيس الس الشعبي البلدي، أوكل جمعية أو هيئة عمومية أو خاصة تنشط 
طباء أو كل شخص في مجال حماية الطفل، أو المساعدين أو الاجتماعين أو المربين أو المعلمين أو الأ
طبيعي أو معنوي آخر، بكل ما من شأنه أن يشكل خطرا على الطفل أو على صحته أو سلامته البدنية 
  .«أو المعنوية كما يمكنها أن تتدخل تلقائيا
يجب على مصالح الوسط المفتوح إبقاء الطفل في أسرته مع »: أنه منه على  52كما نصت المادة     
  الاتفاقية الآتية:اقتراح أحد التدابير 
إلزام الأسرة باتخاذ التدابير الضرورية المتفق عليها لإبعاد الخطر عن الطفل في الآجال التي تحددها  - 
  مصالح الوسط المفتوح.
  تقديم المساعدة الضرورية للأسرة وذلك بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالحماية الاجتماعية.  - 




شعبي البلدي المختصين أو أي هيئة اجتماعية، من أجل التكفل إخطار الوالي أو رئيس الس ال - 
  الاجتماعي بالطفل.
اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع اتصال الطفل مع أي شخص يمكن أن يهدد صحته أو سلامته البدنية  - 
  . «أو المعنوية
إلى قاضي الأحداث  يجب على مصالح الوسط المفتوح أن ترفع الأمر» :نهأعلى  72ومنه تنص المادة   
  المختص في الحالات الآتية:
  ( أيام من تاريخ إخطارها.01عدم التوصل إلى أي اتفاق في أجل أقصاه عشرة )- 
  تراجع الطفل أو ممثله الشرعي- 
  .«فشل التدبير المتفق عليه، بالرغم من مراجعته- 
على  المتعلق بحماية الطفل 21/51قانون من  611 دةلماالذكر نصت الفة ساكز اللمربالإضافة و       
كز اتجميع للمروعن ضم رة هي عبا، ولشبيبةالوقاية ت لخدماا متعددةز كالمرالمتمثل في واخر ع آنو
ح لمفتوالوسط افي  لتربيةوالملاحظة امصالح ولتخصصية للحماية اكز المروالتربية دة التخصصية لإعاا
  .، وهذا ما سنتناوله فيما يأتيةحيدوضمن مؤسسة 
  ابالخدمات لوقاية الشب ةمتعددالمراكز  *
لها  ،سات عمومية ذات طابع إداريتعتبر هذه المراكز مؤس 21/51من قانون  611 المادةحسب 
حيث تحتوي على ثلاث  ،إنشاؤها خصيصا في المناطق النائية تمَّالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وقد 
  وهي: ،مصالح في هيكل واحد
  مصلحة إعادة التربية. -
 مصلحة حماية الطفولة. -
  مصلحة الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح. -
ا، ونجد بعض ذكرهمن المراكز السابق  كلّع اختصاصات وذا فإن هذا النوع من المراكز يجم
  من ولايتي بشار وورقلة. كلّفي  ؤسساتهذه الم




الجزائري والوزارات المعنية  المشرعبالرغم من الجهود الملحوظة من قبل  إنهوإلى هنا يمكن القول 
اية الطفولة عادة ما يدفع النقص الموجود في مراكز حم هأن إلاَّبالتكفل ذه الشريحة الضعيفة من اتمع، 
تاح له ومصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح بالقاضي إلى اختيار الإجراء الم ومركز إعادة التربية
 حداثالجانحين والأ حداث الأبين إلى الجمع القاضي ، كما قد يضطردثالح بغض النظر عن مصلحة
لا بتسليم أو أن يكتفي مث ،، وهو ما سبقت الإشارة إليهعنوي في نفس المركزالمطر الخ هم في حالة الذين
أو أن يقف عند توبيخه بسبب  ،دون متابعة من مصالح التربية المفتوحة طفل الشارع إلى والديه
 إذ من بين ؛الإحصائيات عليه بعضوهو ما دلت  ،ستقبالالذي تعاني منه مراكز الا (1)كتظاظالا
أي  ؛منهم إلى عائلام 2712 تسليم تمَّ 4002 عرضوا على محاكم الأحداث في سنة حدث 3123
  .(2)في السبعينات %55و %52 % من العدد الإجمالي، في حين كانت النسبة تتراوح ما بين86 بنسبة
  الأحداث ومندوب: ثالثال الفرع
التي أمرت باتخاذ التدابير،  القضائيةويكون الإشراف لقاضي الأحداث بمفرده مهما كانت الجهة 
على تقرير المندوب المعين  العامةبناء على طلب النيابة  إما ،وقت كلّيجوز له تعديلها أو مراجعتها في و
  وإما من تلقاء نفسه. ،في الإفراج تحت المراقبة
رقابة القاضي وإشرافه على التنفيذ يجب أن تكتسي طابعا علميا، وهذا يقتضي الاستعانة عملية و
جتماعيين والتربويين لمتابعة مدى نجاح التدبير في إصلاح بذوي الخبرة من الأخصائيين النفسانيين والا
 ، وتكريسا لهذا الغرض استحدثت لجان منها:تكيفه مع الحياة الاجتماعيةلإعادة  ملاءمتهومدى  ،الحدث
 التربية  دةعاإ لجنة -
، ئيةالجزم احكالأاعلى تنفيذ اف لإشرافي اث لأحدالقاضي ة للجنة هيئة مساعداهذه تعتبر و
ممثل ، ومربي، ولنفسامختص في علم ، ولمركزامدير ، وئيسااث رلأحدامن قاضي  للجنةا تتشكل هذهو
                                              
امعة الجزائر، بن عكنون، والي عبد اللطيف، الحماية الدستورية لحقوق الطفل في الجزائر وآليات تطبيقها، رسالة الماجستير، ج (1)
   .45- 25ص ، صم9002
د ليلى جمعي، الآليات القانونية لحماية أطفال الشوارع )في التشريع الجزائري(، مجلة الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، العد (2)
  .17- 87ص ، صم3102التاسع، 
 .50وانظر الملحق رقم 




لتكوين للدراسة والسنوية امج البراسة ، وتسهر على دراممثلهي أو لبلداي ـلشعبالس ائيس ، ورليالوا
 لعقوبة.اتفريد ولى تكييف إمية الرابير التداكل  قتراحواة ـس، ودرالمهنيا
 لتربويالعمل الجنة  -
يترأس لجنة » فيهاء حيث جا المتعلق بحماية الطفل 21/51قانون من  811ة دلماانصت عليها 
العمل التربوي المنشأة على مستوى المراكز المتخصصة في حماية الطفولة قاضي الأحداث الذي يقع 
  .المركز في دائرة اختصاصه
تولى لجنة العمل وت .تكلف لجنة العمل التربوي بالسهر على تطبيق برامج معاملة الأطفال وتربيتهم
وقت على قاضي التربوي دراسة تطور حالة كل طفل موضوع في المركز ويمكنها أن تقترح في أي 
  .الأحداث إعادة النظر في التدابير التي اتخذها
دة يمكن القول إن لمااهذه ل من خلاو ،« تحدد تشكلية اللجنة وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم
دة عااح إقتراث، والأحدالمطبقة على والمبرمجة اية لتربوت المعاملار ابمتابعة تطوتتكفل ي لتربوالعمل الجنة 
لخاصة بسير الأنظمة وانين القواتسهر على حسن تطبيق اث، ولأحدالوضع على قاضي ابير النظر في تدا
ع لاطلا، وابالوضعوا مرألذين اث الأحدة اقضاوكز المرإدارة القائمة بين ت العلاقااتنسيق ، وكزالمرا
لوسط اماجهم في دة إدعاإلسهر على ، والمركزاخل داضعيتهم وتتبع و اث،لأحدت اعلى ملفا
  لاجتماعي.ا
إلى المندوبين الذين لهم علاقة  المتعلق بحماية الطفل 21/51من قانون  101 المادةكما أشارت 
يتم تنفيذ الحرية المراقبة للطفل بدائرة اختصاص المحكمة التي  » أنهوطيدة بقاضي الأحداث بنصها على 
من قبل مندوبين دائمين و مندوبين متطوعين،  يتولى المندوبون  ،أمرت ا أو محكمة موطن الطفل
إدارة وتنظيم عمل المندوبين المتطوعين ويباشرون أيضا مراقبة  ،الدائمون تحت سلطة قاضي الأحداث
  «.الاطفال الذين عهد إليهم القاضي برعايتهم شخصيا 
ن ووبن، ومندون دائمون المندوبين، مندوبن مايوجد نوع أنهأعلاه،  النصخلص من ويست
  :يما يأتيما سنتناوله ف ذان، وهومتطوع




  دوب الدائـمالمن :أولا
إذ يعد ،من قانون حماية الطفل 201 المادةالجزائري على المندوب الدائم في  المشرع نص
والتي تكمن  ،هيمارس مهامه تحت إشراف، وقاضي الأحداثيعين من طرف  ،المندوب الدائم مربي مختص
في التكفل المفتوح بالأحداث الموضوعين تحت نظام الحرية المراقبة، وذلك بمراقبة الظروف المادية والأدبية 
 أيضايقوم ووحسن استخدامه لأوقات فراغه، لحماية الحدث، وكذا صحته وتربيته وعمله والمعنوية 
ثلاثة أشهر تخص الحدث، ولكن  كلّبالخصوص في تقديم تقارير دورية بنشاطات وقائية مختلفة، والمتمثلة 
 يتم إعداد تقرير في فإنه ؛بي أو إلى إيذاء قد يقع عليهفي حالة سوء سلوك هذا الأخير أو تعرضه لضرر أد
تحت سلطة قاضي لاتخاذ ما يراه مناسبا، كما تناط بالمندوب الدائم  الحال، وموافاة قاضي الأحداث به
هذا  ،من قانون حماية الطفل 101وهذا حسب  ،إدارة وتنظيم عمل المندوب المتطوع مهمةحداث الأ
  .إلى المندوب المتطوع ما يأتيما يمكن قوله عن المندوب الدائم، وسنتطرق في
  وعالمندوب المتط: ثانيا
لا ترط أن وله دراية كبيرة بشؤون الأحداث، ويش ،بالثقة اجدير اشخص تطوعيعد المندوب الم
 وميق أنهالأحداث، مع الإشارة إلى ن سنة، وأن يكون أهلا للقيام بإرشاد يعمره عن واحد وعشر يقلّ
 201 المادةوهذا بعد تعيينه وفقا لنص إشراف قاضي الأحداث،  ، أو تحتذه المهمة من تلقاء نفسه
  .قانون حماية الطفلمن  الثانيةالفقرة 
بخصوص المصاريف   الدائمين والمندوبين المتطوعينكلا من المندوبين إلى أن آنفاًقيل  مماونخلص 
 المادةالتي يتكبدوا نتيجة الانتقال لمراقبة الأحداث، تدفع من مصاريف القضاء الجــزائي حسب 
القضاء من  طفالرقابة الأالمكلفين بنتقال المندوبين تدفع مصاريف ا» من قانون حماية الطفل 501
  «.ئيالجزا
  .المفوض الوطني لحماية الطفولة:الفرع الرابع
حماية الأطفال "لمتعلق بحماية الطفل الجزائري ا 21/51بالرجوع إلى الباب الثاني من قانون       
هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة لدى نصت على استحداث  02إلى  11نجد المواد من  "في خطر
المفوض الوطني لحماية الطفولة، تكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل، الوزير الأول، يرأسها 
يعين المفوض الوطني »منه على  21حيث نصت المادة  ،خصية المعنوية والاستقلال الماليتتمتع بالش
لحماية الطفولة بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة بالاهتمام 





منه إلى أن الدور الرئيسي للمفوض الوطني لحماية الطّفولة هو التنظير  31كما أشارت المادة 
والتخطيط لوضع برامج وطنية ومحلّية لحماية وترقية حقوق الطّفل من خلال التنسيق بين مختلف 
  المتعاملين مع الموضوع.
 أنمن هذا القانون التي نصت على  91بينتها المادة  أما بالنسبة للمهام المكلف بالقيام ا فقد      
يساهم المفوض الوطني لحماية الطفولة في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل التي تقدمها الدولة إلى »
  .«الهيئات الدولية والجهوية المختصة
شية عحقق بين ـتتأن لا يمكن  التربيةدة عاح وإلإصلااسياسة ن بأ المشرعمن يمانا ا وإهذ
على تجسيد ع لمشراعمل ؛ عنهاج لإفروالتنفيذ عقوبته ث لحدل اكماد إلا تتوقف بمجروأا ضحاها و
وهذا ما سنتناوله ، للاحقةالرعاية امهما في دورا  يؤديي لذاث الأحداقاضي ل لحقيقة من خلااهذه 
  في المطلب الموالي.
  التدابير الحمائيةيذ العقوبة أو للحدث بعد تنف المطلب الثالث: الرعاية اللاحقة
 الجنائيةأصبحت الرعاية اللاحقة للسجين المفرج عنه عموما من العناصر الجوهرية في السياسة 
وهو ما يحدث عادة إذا لم  ،أخرى في الجريمة مرةباعتبارها الضمان الأخير لعدم سقوط ارم  ،الحديثة
 - أو مدارس التأهيل- يخرج من السجن  ، فالموقف الذي يواجه الشخص عندماد إليه يد المساعدةتتم
في نفور اتمع منه، فهناك من يخشاه ويبتعد عنه ولا يأمن جانبه، لذلك كان من الطبيعي أن يتجه  يتمثّل
صلاحية إلى عالم الجريمة، وذلك لتنكر اتمع لهم ونفوره الإ المؤسساتارجين من السجون أو بعض الخ
 ضرورةإلى دعت وغيرها هذه الأسباب ، الرزق الحلال في وجوههممنهم وابتعاده عنهم وسد أبواب 
  .(1)للعلاج الجنائيةالاعتراف بوجوب رعاية المفرج عنهم كأولوية جوهرية من أولويات السياسة 
                                              
، 21لخريجي المؤسسات العقابية والإصلاحية، الة الجنائية القومية، القاهرة، العدد الأول، الد الرعاية اللاحقة يس الرفاعي،  (1)
رمضان الألفي، نحو سياسة جنائية فاعلة تسهم في تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان وحرياته، دار  /07، صم9691سنة
، علم الوقاية والتقويم الأسلوب الأمثل لمكافحة الجريمة، منشأة المعارف، الإسكندرية، رمسيس نام /721الفكر العربي، د.م، د.س، ص
 .751م، ص6891




ل فيها لجهود بعض صورة مساعدات فردية يعود الفض تتخذوا ؛من هذا المنطلق بدأت الفكرةو
نسانية، الذين حاولوا تخفيف شقاء تلك الطائفة من مواطنيهم كعمل من أعمال البر محبي الخير والإ
تطورت الرعاية اللاحقة تدريجيا لتأخذ ا بعض الدول في تشريعاا، بعد أن أكدت  ثمَّوالإحسان، 
 لحماية اتمع عن طريق توجيه وإرشادآلية لى ضرورة الأخذ ا كع الدوليةيد من المواثيق العد
والتكيف مجتمعه في لسد احتياجاته ومعاونته على الاستقرار في حياته والاندماج  ؛ومساعدة المفرج عنهم
  .(1)همع
مستقبل السجين  وضع لدنيا النموذجية لمعاملة السجناءمن القواعد ا 08 القاعدة تضمنتوقد 
يشجعه ويساعده على أن يواصل أو يقيم بما  ،عليهفي الاعتبار منذ بداية تنفيذ الحكم بعد إطلاق سراحه 
مة أسرته وتيسير إعادة تأهيله كل ما من شأنه خدبالعلاقات مع الأشخاص أو الهيئات خارج السجن 
  .(2)جتماعيالا
في  هافي الفرع الأول، ودراسة صور ، وذلكبنا التطرق إلى مفهوم هذه الرعاية ديرومن هنا ج
  .الفرع الثاني
  لتنفيذ العقوبة مفهوم الرعاية اللاحقة :الفرع الأول
   مفهوم الرعاية اللاحقة كما اصطلح عليه علماء الخدمة الاجتماعية هو ترجمة لمصطلح
  و المراجع الإنجليزيةفي  pu-rwolloFومصطلح  ،كما أوردته المراجع الأمريكية erac-retfA
  .(3)في المراجع الفرنسية erviuS ruoP
                                              
الجوانب التطبيقية والتنظيمية للرعاية اللاحقة في الجمهورية العربية المتحدة، الة الجنائية القومية، القاهرة، العدد الثاني، يس الرفاعي،  (1)
  .03، صم9691، سنة 21الد 
بعد أن تغيرت النظرة إلى العقوبة وأصبح إعادة التأهيل من سماا الأساسية، شهدت الرعاية اللاحقة بدورها تطورات هامة، فإعادة  (2)
عن طريق منح المساعدة  ،آلية لتكملة هذا الهدف إيجادتأهيل الجانح قد لا يتحقق بإنقضاء الأجل المحدد للعقوبة مما يستوجب العمل على 
رجع الممحمود نجيب حسني،  راجع:بغية تسهيل عودم إلى الحياة الحرة في استمرار لعملية التفريد.  ،المادية والمعنوية للمفرج عنهم
  .156سابق، صال
 .68P ,4691 ,cnI llaH ecitnerP ,erafleW laicoS ot noitcudortnI ,rednaldeirF retlaW )3(




أستاذ الخدمة  puortSعلماء الخدمة الاجتماعية الأستاذ ستروب  أحديعرفها  ثمَّومن 
علاجية مكملة للعلاج المؤسسي للأحداث الجانحين المفرج  عملية» أنهاماعية في جامعة كولومبيا الاجت
وتحمل مسؤولياته لمواجهتها في بيئته  ،تستهدف استعادة الحدث لقدرته على إدراك مشكلاته ،عنهم
  فريدلاندر كما يعرفها الأستاذ والتر ،«أفضل تكيف ممكن مع هذه البيئة حققلي ،الطبيعية
مة العربية ظها إجرائيا المنتعرفو ،«تعيد ا الحدث ذاته الاجتماعيةيس عملية» أنها rednaldeirF W
تتابع تقويم الحدث المفرج عنه في بيئته الطبيعية  عملية» بأا 4791 للدفاع الاجتماعي في دورا سنة
  .(1)«...بتهيئته للعودة إلى العالم الخارجي
  :أتيأهداف الرعاية اللاحقة فيما ي صتتلخو
  في المراحل المبكرة لعودته إليها. خاصة ،مواجهة صعوبات تكيف الحدث مع البيئة -
 المؤسساتتوفير سبل المعيشة في ظل أسرته ماديا ونفسيا واجتماعيا، أو توفيرها في  -
  الاجتماعية أو دور الضيافة أو لدى القريب المؤتمن.
حساس بالأمان وتأكيد الثقة في النفس وفي ي من خلال تدعيم الإتوفير الأمن النفس -
حساس التدريجي بأنه الإالآخرين، وتدعيم قدرة الحدث على مواجهة مواقف الإحباط و
  .(2)مقبول من المحيطين
   عقوبةصور الرعاية اللاحقة لتنفيذ ال الفرع الثاني:
والبعض الآخر ئها جمعيات خيرية، ابعضها تتطوع لأد ،يأخذ تنظيم الرعاية اللاحقة أنماطا مختلفة
لأن هذا النوع من  ؛المعاصرةهو الشائع في التشريعات ، والنمط الثاني تقوم ا مؤسسات تابعة للدولة
  .(1)عن توفيرها الخاصةالرعاية يحتاج إلى أموال طائلة تعجز الجهات 
                                              
  /م.1891/50/7 – 5الجمعية العامة للدفاع الاجتماعي، المؤتمر الأول للدفاع الاجتماعي، القاهرة،  (1)
 .68P ,tic.po ,rednaldeirF retlaW
 .811م، ص0891عبد الفتاح عثمان وآخرون، مقدمة في الخدمة الاجتماعية، مكتبة الأنجلوا مصرية،  (2)




 على وإعادة إدماج المحبوسين من قانون تنظيم السجون 211 المادة نصتوفي هذا الصدد 
ويساهم فيها اتمع المدني،  ،تضطلع ا هيئات الدولة مهمةهي إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين »
للبرامج التي تسطرها اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة التربية وإعادة الإدماج  وفقاً
  .(2)«من هذا القانون 12 المادةالاجتماعي للمحبوسين المنصوص عليها في 
ه المفرج عنهم من نفور الجزائري على إزالة العقبات والصعوبات التي تواج المشرعوحرصا من 
يسبب  مماقبوله في أي مهنة أو عمل،  رفضو ،واحتقاره ،الإجراميةأفراد اتمع عنه بسبب سوابقه 
من قانون تنظيم السجون وإعادة إدماج  511 المادة نصت ؛ومعاودته الانحراف والإجرام ميشه
  . (3) «اليد العاملة العقابيةم بتشغيل عمومية تقو مؤسسةتحدث » أن على المحبوسين
تؤسس مساعدة » على أن نصت أنهانجد  قانون تنظيم السجون من 411 المادة وبالرجوع إلى
صدر قرار وزاري  عليه وبناًء ،«...سين والمعوزين عند الإفراج عنهماجتماعية ومالية تمنح للمحبو
  وبموجبها يتحصل المحبوس المعوز على: ،المساعدةهذه يحدد طريقة وكيفيات تنفيذ إجراء منح  (4)مشترك
  مساعدة عينية: ألبسة، أدوية... -
  دج.0002مساعدة مالية: نفقات النقل والمحددة بـ  -
                                                                                                                                             
، وعرف 701- 99 ذه الخدمة، حيث خصص الباب السابع منه للرعاية اللاحقة في الموادويأخذ قانون رعاية الأحداث العراقي  (1)
وأناط  ،«دماجه في اتمع، وعدم عودته للجنوحإهيل، بما يضمن أيداعه مدرسة التإرعاية الحدث بعد انتهاء مدة » الرعاية اللاحقة بأا
عبد الأمير حسن  راجع: ح الأحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي.هذه المهمة إلى قسم الرعاية اللاحقة المرتبطة بدائرة إصلا
  .193ص، م9791جنيح، الإفراج الشرطي في العراق )غير منشورة(، رسالة دكتوراه في القانون، جامعة بغداد، 
دور اتمع المدني في »المنتدى الوطني حول هذا وقد سعت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال تنظيم  (2)
إلى تبصير اتمع بدوره في محاربة الجريمة بمساعدة المحبوسين  5002نوفمبر  31و 21يومي « إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
جمعية ناشطة  94 المشاركةعلى الاندماج، لا سيما وأن المنتدى عرف مشاركة واسعة لممثلي الحركة الجمعوية؛ إذ بلغ عدد الجمعيات 
جلولي علي، الوضع الراهن لإعادة إدماج المحبوسين، المنتدى . راجع: إضافة إلى ممثلي مختلف الدوائر الوزارية ،ولاية من الوطن 93 عبر
ني بفندق سيدي فرج الجزائر، طبع الديوان الوط 5002نوفمبر  31و 21الوطني لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يومي 
  .م6002للأشغال التربوية، الجزائر، 
تقويم ، حسن جمعةزم / حا68، صم9991، 791ة، العدد لحياوالأمن امجلة ، تأهيلهمولجانحين اث الأحداعاية ر، حمد محمد كريزأ (3)
 .213ص ،9791 ،30، العددلقوميةالجنائية ، الة الجنائيةوالاجتماعية ث اللبحوي لقوالمركز ا ،اثلأحدت العمل بمؤسساامج ابر
الذي يحدد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الإجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين  6002/80/20القرار الوزاري الشترك المؤرخ في (4)
  (.6002لسنة 26المعوزين عند اللإفراج عنهم، )الجريدة الرسمية عدد




هذه ، وساسية ترتكز عليهات أمقوماوسسا أللاحقة اللرعاية أن يتضح م ما تقدء في ضوو
  لركائز هي:ا
  لمؤسسة. اعه ادلى لإيولأاللحظة امنذ ث للاحقة للحدالرعاية اخطة ء بد -
بعد ث عاية للحدات ورلحكومية في تقديم ما يمكنها من مساعدوالاجتماعية ت الاستعانة بالهيئاا -
  عنه.اج لإفرا
  سبيله. ء خلاإلمستقبله بعد ل معقووضع برنامج كامل وعنه في اج لإفراقبل ث لحدة امساعد -
، عنهج الإفرابعد ث لحدار المعد لاستقرالبرنامج الحديثة لتنفيذ العلمية الأساليب ام استخدا -
توجيه ولتشغيل والنفسية والاجتماعية احي النوالمؤهلين في الك بالاستعانة بالأخصائيين وذ
، طن صالحاكمواتمع في ج لاندماواعلى نفسه د لاعتماايتمكن من أن لى ث، إلحدد اشاوإر
ولأجل هذا وجهت لها كافة الخدمات وأساليب الرعاية المختلفة دف تقويمها وإبعادها عن 
  . (1)رفةالسلوكات المنح
ا غير كافية مقارنة إلق بالرعاية اللاحقة يمكن القول والملاحظ على ما تقدم من نصوص تتع
يصير  حتى ،أكثر من خدمة المؤسساتالذي ينتظر من أمثال هذه  ،بأهمية المرحلة ومتطلبات الحدث
  .بناء في مجتمعه اوعنصر اصالح اعضو
  فيما يأتي: تتمثّلأساليب متعددة  اتخذتالخدمة اللاحقة نجد أن ع الفرنسي يشروفي الت
 التأهيلية المؤسساتالخدمة اللاحقة المقدمة من الأقسام الموجودة في   . أ
 مؤسسة كلّتأهيلية مركز يدعى مركز الخدمة اللاحقة، كما توجد في  مؤسسة كلّيوجد داخل 
تسهيل انتقاله إلى المصانع والمتاجر ومهمتها المساعدة في تأهيل الحدث  ،لجنة تدعى لجنة الأمن والرعاية
وعلى جميع  .ومساعدة المفرج عنهم ،والإشراف عليه وعلى المودعين في الأسر البديلة ،والمزارع
المسؤولين عن الخدمة اللاحقة التحقق من الشروط الاجتماعية عند خروج الحدث إلى حياته الحرة 
ها أن تقوم بدراسة الوسط الذي سوف يرسل إليه، والاستجابة لحاجات الأحداث المفرج الطبيعية، فعلي
الذين يتعذر إعادم إلى  كالاستقبال والإيواء والتكوين المدرسي والمهني، حيث يرسل الأحداث ،عنهم
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ور الشباب لأي سبب كان إلى بيوت الاستقبال العائلية، وإذا لم يتوفر ذلك فيتم توجيههم إلى د ائلامع
أو وضعهم في بيوت شبه الحرية، أو لدى إحدى العوائل البديلة، أو يخصص لهم سكن في المدينة، كما 
 .درسة، وكذلك الحال بالنسبة للعمليتم مساعدة من يحتاج إلى متابعة دراسته لغرض العودة إلى الم
حداث الجانحين ويذكر بأن الخدمة اللاحقة تقدم من هذه المراكز المتخصصة إلى جميع الأ
تعاون مع العقابية، وذلك بال المؤسساتالتأهيلية أو من  المؤسساتوالمعرضين للخطر الخارجين من 
  التأهيلية. المؤسسةفي  الفريق التربوي الموجود
التي تقدم مساعدات مادية ومنعوية، وذلك من أجل ة أيضا لجان الاختبار تقوم ذه المهم كما
  للأحداث المفرج عنهم شرطيا أو المستفيدين من وقف التنفيذ. تذليل العقبات
 الخدمة اللاحقة المقدمة من تنظيمات أخرى . ب
هنالك تنظيمات تقدم الخدمة اللاحقة على نحو غير مباشر إلى جانب مهامها الأساسية، فالقسم 
 تموز 03 الصادر في الفرنسي محكمة أحداث بموجب الأمر الوزاري كلّالتربوي الذي أنشئ في 
 إصدار القرار حتىمن بينها متابعة الحدث منذ وصول الدعوى إلى المحكمة  ،، يتولى مهام عديدة7891
فيتصل  ،الإفراج عن الحدث بمجرد، وبالنسبة للخدمة اللاحقة فإن القسم يبدأ مهامه تنفيذه ثمَّومن 
مهمته جمع المعلومات في سجل خاص للتعرف على  ،لغرض تعيين مرب مسؤول (1)بالمنظمات المختصة
  .(2)مشاكل الحدث ومحاولة إيجاد الحلول له
ين، ين اجتماعيين، وأخصائيين نفسانيوهناك مركز العمل التربوي في البيئة المفتوحة، ويضم مربي
اعدة وأطباء اختصاصيين، وأطباء عامين، واختصاصات أخرى، ولقاضي الأحداث أن يفرض تدبير المس
                                              
/ إيجاد حل بديل لعقوبة الحدث في المراكز 1ربد بالأردن تقوم في مجال الوساطة بالمهام التالية: إجمعية حماية الاسرة والطفولة في مدينة  (1)
/ إيجاد طرف وسيط يعمل على سماع وجهات نظر الحدث الجاني وسبب 2الاصلاحية تكون مناسبة للفعل الذي ارتكبه الحدث. 
م أتسوية مع الضحية، سواء كانت اجتماعية  / إيجاد4حداث الذين هم في نزاع مع القانون. / تعديل سلوك الأ3ارتكابه لهذا الفعل. 
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أوبراهيم رشيدة،  . راجع:كتسابه الثقة بذاته/ محاولة تعزيز المواهب والقدرات لدى الحدث لا8للجماعة وأهميتها في حياة الفرد. 
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وبموجبه يوضع الحدث في بيئته الطبيعية، حيث يتولى مركز العمل التربوي في البيئة المفتوحة  ،التربوية
والحفاظ على العلاقة الطيبة بينهما، مع تأمين  ،تقديم المساعدة والنصيحة للحدث بإبقائه مع عائلته
صعوبات المادية والمعنوية التي لتذليل ال ؛الاستمرار الدراسي له، وكذلك تقديم العون له ولعائلته
تواجههم، وبذلك يقوم هذا المركز بتقديم الخدمات اللاحقة للحدث وعائلته، مع الإشارة إلى أن تدبير 
 لم تبق أنهوقت إذا رأى  كلّضه في المساعدة التربوية يمكن أن يعدل أو ينهى من قبل القاضي الذي فر
  .(1)هناك حاجة إلى الرعاية اللاحقة
يت باهتمام خاص، لذلك وجدت مراكز ظلرعاية اللاحقة في فرنسا حام أن تقد مماويتضح 
دف إلى تأهيل الحدث بعد قضائه فترة الإيداع  ،ومنظمات متعددة اتخذت من الرعاية وظيفة لها
  وتمكينه من أن يحيا في مجتمعه الحياة الطبيعية المنشودة. 
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ي ا ظالحماية الإجرائية التي ح هذا الباب ومن أجل إبراز مظاهرمن خلال ما تقدم بيانه في 
 ،الجزائرية حاولنا تتبع النصوص القانونيةفي المنظومة  دث الجانح أو من هو في حالة الخطر المعنويلحا
 أما، هذا في الفصل الأولمرحلة التحقيق الابتدائي، نتهاء إلى وا ،بتداء من مرحلة البحث والتحريا
يمكن القول بأن موضوع  ؛ وبذلكالمحاكمة وبعد أثناءالأحداث  إجراءات متابعة تناولنال الثاني فقد الفص
باعتباره يحقق  ؛بل يعتبر جوهرها ؛حداثقعا متميزا داخل منظومة عدالة الأالطفولة الجانحة يحتل مو
يأخذ وصف فعل مرتكب  دثالحالاقتصاص من اتمع في  حقبين  التوفيقوكيفية الجمع  التوازن بين
 اني حق، فضلا عن التكفلفي الحماية والرعاية و دثالح حقوبين  ،يهي علنائنزال الجزاء الجإالجريمة و
  عليه في التعويض عن الأضرار التي لحقته.
الرعاية على الجانب ري موقفا غلب فيه جانب الحماية والجزائ المشرعشكالية اتخذ زاء هذه الإفإ
دث حداث المتعلق بالحها معالجته لشق عدالة الأأهمّ ،ويتضح ذلك جليا من خلال مواقف كثيرة ،العقابي
ساسية من وجعل الغاية الأوالنصوص الإجرائية المطبقة على البالغين،  انون الجنائيالجانح بعيدا عن الق
كأصل عام، إلى  ، هذانقاذهإير الواجبة لضمان حماية الحدث وحداث هو اتخاذ التدابتدخل قضاء الأ
  جانب إعمال مبدأ التخفيض في العقوبة كاستثناء متى توفرت الشروط.
كما  المشرعنصيبا من الاهتمام من قبل نال للحدث المعرض للخطر المعنوي هو الآخر  كما أنَّ
في  هغير أنالتدابير المقررة لفائدته،  لة التحقيق أو المحاكمة، فضلا عنعلى مستوى مرح ينا، وهذارأ
إكمال  المشرعيقتضي على  مماعرضة للنقص،  فإنهالأخير نشير إلى أن هذا العمل ما دام من فعل البشر 
، هذا من الجنائيةوإعادة صياغة بعض النصوص وتحيين البعض الآخر منها بما يتماشى وأغراض السياسة 
  جهة، ومن أجل وقاية هذه الفئة وحماية مصالحها من جهة أخرى.
  






   
  -264-
 
الطفل كان ولا يزال محلا لاهتمام متزايد من  ضح لنا أنَّعلى ما جاء في هذه الدراسة ات بناًء
ق الأمر بالطفل اني عليه أو الحدث جانب الدول على اختلاف توجهاا، يستوي في ذلك أن يتعلَّ
  ما كان عليه الحال في اتمعات القديمة. خلافالجانح أو المعرض للخطر المعنوي، وهذا 
  إن كانت هناك  ل إليها، ثمَّبعض النتائج المتوصمن خلال هذه الدراسة حاولنا أن ندرج فيها و
 ذي حق م لعلّها تكون نبراسا لرؤية واضحة من خلال منظار يعطي كلّقدت مقترحات من- بدولا - 
  ه.حقّ
ع الجزائري للطفل بأبعادها المختلفة، ها المشربعد هذه الإطلالة على أوجه الحماية الجنائية التي أقر
لكن ، رة نسبياالحماية الجنائية المنشودة متوفِّ ن لنا بالملموس أنَّم في هذه الدراسة تبيقدومن خلال ما ت
  تعتريها مجموعة من النقائص والمعيقات، والتي سنبرزها في الملاحظات التالية.
مصطلح الطفل الذي هو محور هذا  بالرجوع إلى الفصل التمهيدي لهذه الدراسة نلاحظ أنَّإذ 
خلاف في مختلف العلوم، وهذا يرجع إلى النظرة التي ينظر ا العلماء إلى مرحلة  يزال محلّ البحث ما
إلى ما قبل الولادة، كما ذهب البعض الآخر إلى  ع من نطاقها وجعلها تمتدالطفولة؛ فهنالك من وس
التي تنتهي فيه مرحلة  سع إلى السنهذا الخلاف ات جعل هذه المرحلة تبدأ منذ لحظة الولادة، كما أنَّ
  الطفولة.
على خلاف بعض -  ف الطفللم يعر ع الجزائريالمشر وفيما يتصل بتعريف الطفل نجد
ا الرشد، فإذا بلغه أصبح مسؤولا عم ما اكتفى بتحديد سن، وإن- التشريعات منها التشريع المصري
- 51الأمر إذ بالرجوع إلى القانون  إلا أنه استدرك هذا حكمه حكم الراشد فات؛يصدر عنه من تصر
الطفل كل »  :كما يليالمتعلق بحماية الطفل نجد نص المادة الثانية منه عرفت المقصود بالطفل  21
من  كلّبين ما ورد في  اهناك اختلاف والملاحظ أنَّ ،«(سنة كاملة 81بلغ الثامنة عشر )شخص لم ي
 ةالرشد المدني يكون بإتمام القاصر التاسع عشر سنبلوغ  نَّالقانوني المدني والجنائي الجزائريين؛ وهو أ
الرشد  ه يحدد سننجد أن حماية الطفلالأربعين منه، وبالرجوع إلى قانون  المادةسنة طبقا لما ورد في 
   .20 المادةسنة وقت ارتكابه للجريمة على النحو الوارد في  ةعشر الجزائي ببلوغ الشخص ثماني
ة دلماسنة في ا ةعشر ثمانيالضحية تحديدا دقيقا فجعلها  ع الجزائري سند المشرلم يحد في المقابل
من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشر وذلك بغير  كلّ»من قانون العقوبات الجزائري:  623
 يتعلَّقفيما  من قانون العقوبات 083 المادةسنة وهذا ما تقضي به  ةعشر تسع، أو « عنف ولا ديد...
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، « من استغل حاجة قاصر لم يكمل التاسعة عشرة... كلّ»ة: الماد باستغلال حاجة قاصر؛ إذ تنص
 962ة سنة بالضرب والجرح المنصوص عليها في الماد ةعشر ة الاعتداء على قاصر دون السادسوجريم
  من قانون العقوبات الجزائري.
صل ة فيما يتفي أكثر من ماد 10- 41الأمر وبالرغم من التعديل الذي استحدث بموجب 
التي أشرنا إليها آنفا لم تحظ  اة نصوصه لا تزال ثمَّأن سنة، إلاَّ ةعشر ثمانيالضحية وهو بلوغ  بتحديد سن
ع الجزائري المشر من هذه المسألة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنَّ المشرعتعكس غموض موقف  ممابالتعديل 
  ة يستعمل لفظ القاصر أو الحدث.نادرا، بينما نجده أكثر من مر إلاَّلم يستعمل لفظ الطفل 
الجنائي الجزائري  المشرعصل بنطاق الحماية الجنائية للطفل فقد رأينا كيف كان منهج ا فيما يتأم
ءات جنائية بما يتماشى وحجم الظاهرة ل في فرض جزاالسياسة الجنائية التي سلكها، والتي تتمثَّفي اعتماد 
الإجرامية التي يرتكبها الجناة من أجل النيل والمساس ذه الفئة الهشة من اتمع، ومن هذا المنطلق 
لتي احتى تلك أو لعمدية ر الإيذاء احماية من صو يقلقد ت لعقوبان افي قانواني عليه لطفل ا أنَّلاحظنا 
م قتل يجر خاص نا سجلنا في هذه المسألة نقصا في إيجاد نصير أن، غمنه للخطرأو أحياته ض قد تعر
 ع الجنائي الطفل الضحية شأنه شأن الشخص البالغ في جريمة القتل ما عدا النصالأطفال؛ إذ جعل المشر
  الذي يقرر الحماية الجنائية للطفل حديث العهد بالولادة.
التي جرمت الاختطاف الواقع  623ة عليها في المادصل بجريمة الاختطاف المنصوص وفيما يت
أو إذا استعمل الجاني العنف أو التهديد على القاصر دون سن الثامن عشر حتى لو تمَّ بدون إكراه، أما 
استدراجه أو إغرائه أو نقله من ب وذلك لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما، أو التدليسالتحايل 
فقد  ؛فيها من له سلطة أو إشراف عليه، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره ماكن التي وضعهالأ
ق عليه أحكام المادة ذ تطبإ ؛تعامل معها المشرع الجنائي الجزائري بنوع من التشديد في التجريم والعقاب
 قد لاحظنا مدى اهتماموعليه ف، 10- 41من قانون العقوبات المعدلة بموجب الأمر  1مكرر 392
ة نصوص من أجل بسط الحماية الجنائية لهذا الأخير، غير عد هوضعب الجزائري بمصلحة الطفل؛ المشرع
د أحكامها من جهة ه ما يؤخذ على هذه النصوص غموض بعد المصطلحات فيها، هذا من جهة وتعدأن
  ة.ريمل عائقا لمن يتعامل مع هذه الجا يشكِّأخرى مم
فعل من شأنه  كلّم قد جر المشرعلجنائية للسلامة الجسمية للطفل نجد ومن أجل تقرير الحماية ا
سلوك يؤدي إلى تعريض صحة الطفل إلى الخطر، أضف  كلّالمساس ذا الحق كالضرب والجرح، أو 
فقد سعى إلى  المشرعإلى هذا الجريمة التي تتخذ من جسم الطفل أو شخصيته مادة تجارية، وحرصا من 
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من خلال تشديد العقوبات فيما يخص  من جرائم الاستغلال والاتجار به أو بأعضاء جسمهحماية الطفل 
  .جرائم الاتجار بالأشخاص أو الأعضاء البشرية
ر الحماية تقر أحكامبالرغم من احتوائها على  أنهت لعقوبان اقانوص ما يلاحظ على نصوو
غا قانونيا اهو ما يشكل فر، ولنسبر انكاإتجريم مسألة خالية من ءت جاها أن إلاَّالجنائية لنسب الطفل 
، هذا من جهة، ومن أجل حماية مصلحة لإسلاميةالشريعة م احكاألك تماشيا مع وذ ،ملؤهيستحسن 
  الطفل من النتائج السلبية التي تنشأ بسبب إنكار الوالد أمر النسب من جهة أخرى.
ء جاع لمشراقصد  أنَّتضح لنا ، الجنسيةالناحية الجنائية للطفل من الحماية افي خضم معالجة و
لاتفاقية امن  91دة لماالك تماشيا مع ما نصت عليه ت، وذلعقوبان اضحا في توفير حماية نوعية في قانووا
اء لاعتدر اتوجيه قصده نحو تجريم جميع صول لك من خلام، وذ9891لسنة لطفل ق الية لحقوولدا
لإخلال بالحياء الواقعة على الأطفال نجد بالرجوع إلى جريمة ا أنناغير ، لقاصرالطفل الجنسي على ا
كما ، 733و 533و 433و 1مكرر 333 الموادأقر لهذه الجريمة أكثر من نص، وذلك في  المشرع
تجدر الإشارة إلى الخطأ المادي الوارد في النص باللغة العربية الذي جاء فيه "بغير عنف" بينما الصواب هو 
وهو ماكدته المحكمة  433ضد قاصر فتجرمه وتعاقب عليه المادة  "بعنف" لأن الفعل بغير عنف إذا كان
   .6512380فصلا في الطعن رقم  3102/60/02العليا في قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 
وع لفرالحماية على شتى اعلى بسط ع لمشراعمل ؛ ئريةالجزالقانونية المنظومة الطفل في الأهمية و
م حكاأمخالفة أو لأسرية ت اماالالتزابمخالفة ق والتي تتعلَّ ،لمدنية للطفلالمتعلقة بالحالة اكتلك  ،ىلأخرا
عتداء يشكل جريمة من الجرائم التي سماها المشرع جرائم الإهمال اوقد ينجم عن هذا الإضرار ، لحضانةا
، وهي صور أربعرائم الج هذه وتأخذ، )ق ع ج(من  133و 033والتي نص عليها في المادتين  ،العائلي
 عدم/ للأولاد المعنوي الإهمال/ الحامل الزوجة عن التخلي/ الأسرة مقر تركالمتضمنة في هاتين المادتين: 
  ء.قضا المقررة الغذائية النفقة تسديد
في هذا نين القوامجموعة من ع لمشر؛ سن التي تعتبر مطلبا مهما، والطفلاحماية صحة ر طاإفي و
ها قليلة لا تفي بالغرض المطلوب، ومن أجل حماية الطفل من جرائم السكر عليها أناال، والملاحظ 
ع لمشراموقف ضح لنا ل؛ اتلأطفاق اخلاوأصحة د دلتي ائم الجراخطر أهما من رباعتبارات لمخدوا
 حمايةار قرإهو ما ينبئ على رات، ولمخدائم التشديد على جرل في االجزائري من هذه الجرائم والذي يتمثَّ
   ، وفي المقابل لاحظنا قدم وقلة النصوص التي تحمي الطفل من جرائم السكر.جنائية خاصة للطفل
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الجزائري لم  المشرع م ذكره من النصوص التي تقرر الحماية الجنائية للطفل؛ فإنَّا تقدوفضلا عم  
  .ق بالحقوق المالية؛ فهي الأخرى كانت محل الحمايةيهمل جانبا آخرا والمتعلِّ
ة حقوقا جديرة بالحماية أسوة ببعض التشريعات، كالحق في حماية الطفل لاحظنا ثمَّ أنناغير   
الطفل لحمايته من  في حماية الطفل في مجال العمل، وكذا حق م، والحقفي التعلّ بوصفه مستهلكا، والحق
  وسائل الإعلام؛ فهنا نسجل انعدام الحماية الجنائية أو ضعفها في مثل هذه الصور.
 ماأ.صل بالحماية الجنائية الموضوعية للطفل اني عليههذا ما يمكن ذكره من الملاحظات فيما يت  
جراءات الجزائية الجزائري لاحظنا أنَّ بالنسبة للحماية الإجرائية للطفل اني عليه فبالرجوع إلى قانون الإ
المشرع وضع العديد من النصوص تكفل حقوق الحدث باعتباره جانحا أو في حالة الخطر المعنوي، وفي 
المقابل نجد الطفل اني عليه لم يحظ بالاهتمام الكافي، حيث أغفلت النصوص حقوقه ومركزه القانوني 
وهذا بالرغم من صدور قانون عثرنا عليها ولكن قليلة في حقّه، في الخصومة ما عدا بعض النصوص التي 
وبقي الجاني محطّ اهتمام ورعاية ، المتعلق بحماية الطفل الذي هو الآخر أهمل الطفل كضحية 21/51
صنا له الباب الثاني من هذه ة والذي خصأهمي ة مظهر آخر من الحماية لا يقلّوثمَّ ،النصوص الإجرائية.
حدث الجانح والمعرض للخطر المعنوي، حيث قسمنا النتائج المتوصل وهي الحماية الإجرائية لل الدراسة؛
  إليها إلى ما يلي:
  حدث الجانحلل صل بأحكام المسؤولية الجنائيةفيما يتأولا: 
هي في حالة الخطر المعنوي؛ يمكن من الجزائري من فئة الطفولة الجانحة أو  المشرعبالنسبة لموقف 
عة بين قانون د بل جعلها موزالقول: بالرغم من عدم تجميع النصوص الخاصة ذه الفئة في تشريع موح
، المتضمن حماية الطفولة والمراهقة ونصوص أخرى 30- 27العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والأمر 
سلك طريق  المشرع  أنَّإلاَّ، المتعلق بحماية الطفل 21/51وهذا قبل إلغاء العديد منها بموجب قانون 
خذ في حق الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف، وذلك بإسنادها التوحيد في الإجراءات التي تت
وزع العمل بين هيئات التحقيق  المشرعللقضاء في جميع مراحل الدعوى من اام وتحقيق ومحاكمة، وأن 
نظريا قد ساير السياسة الجنائية  مومه على الأقلّيبدو في ع أنهوالحكم حسب سلوك المنحرف، كما 
   في مرحلة التحقيق والمحاكمة. كبيرٍ الحديثة إلى حد
ة بارمين الأحداث من قانون بالرجوع إلى الباب الأول من الكتاب الثالث في القواعد الخاصو
الرشد الجنائي  سنما اكتفى بتحديد ف الحدث المنحرف، وإنلم يعر أنهالإجراءات الجزائية الجزائري نجد 
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سنة وقت ارتكابه للجريمة، هذا كما نلاحظ استعمال لفظ الحدث ارم  ةعشر ثمانيوهو بلوغ الحدث 
  ؛ كون هذه الشريحة تعتبر ضحايا لسوء المعاملة من قبل البالغين.لا يخدم أغراض السياسة الجنائية الحديثة
من قانون  94 المادةلنا تحفظا على سج مبدأ المساءلة الجنائيةعلى  السنبتأثير  يتعلَّقوفيما 
 على حق من العاشرة جنائيا دون النص أقلّ سنهالعقوبات الجزائري التي تقضي بعدم متابعة من كان 
  الدولة في المساءلة الاجتماعية.
  مرحلة البحث والتحريحماية الحدث الجانح في ثانيا: 
ص من الجزائري لم يولِ هذه المرحلة قدرا كبيرا من الاهتمام، فالحيز المخص المشرع أنَّ لنا نتبي
ة بالأحداث لإجراءات التحقيق التمهيدي في قضاياهم غير كاف، وعلى ذلك تطبق القواعد الخاص
المشتبه فيه الحدث يخضع لما يخضع له  نَّإي عليهم الأحكام العامة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛ أ
  أو المتهم الراشد في هذا الإطار.
 إلى ييؤد الذي الاستدلال، الأمر أعمال سرية على ينص لم هبأن نرى إلى القانون وبالرجوع  
 الذين الناس مواجهة من واضطرابه والخوف قلقه زيادة إلى يؤدي مما الحدث، عن معلومات بتسر
  الصغيرة والأرياف.معهم، لا سيما في المدن  يتعامل
المتعلق بحماية الطفل في الباب الثالث)القواعد  51/21إلا أنه بعد التعديل المستحدث في قانون 
الخاصة بالأطفال الجانحين(في الفصل المتعلق بالتحري الأولي والتحقيق والحكم يتضح لنا أن المشرع 
لا » :ق بالتوقيف للنظرإذ تنص المادةاستحدث بعض الضمانات لفائدة الطفل الجانح نذكر منها ما يتعل
( ساعة، ولا يتم إلا في الجنح التي تشكل 42يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر أربعا وعشرين )
(سنوات حبسا 5إخلالا ظاهرا بالنظام العام وتلك التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها يفوق)
  «.    وفي الجنايات
إن حضور المحامي » :45مي مع الحدث في هذه المرحلة طبقا لنص المادة كما اشترط حضور المحا
بالإضافة إلى «. أثناء التوقيف للنظر لمساعدة الطفل المشتبه فيه ارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة وجوبي
حيث حصرها في الجنح  511إلى  011استحداثه لعملية الوساطة ضمن الفصل الثالث في المواد من 
يمكن إجراء الوساطة في كل وقت من »منه على أنه:  011إذ تنص المادة  ،ت دون الجناياتوالمخالفا




  في مرحلة المحاكمةحماية الحدث الجانح ثالثا: 
نجد أنَّ المشرع  المتعلق بحماية الطفل 51/21قبل صدور قانون من النقائص المسجلة في هذه المرحلة 
أسند الفصل في قضايا الأحداث المتهمين بارتكاب أفعال إرهابية أو تخريبية لمحكمة الجنايات الجزائري 
الحدث يحاكم  ر من ذلك هو أنَّالفاعل حدث، والأخط الخاصة بالبالغين، ولم يأخذ بعين الاعتبار بأنَّ
طبقا للقواعد العامة مثله مثل المتهمين البالغين، ما عدا بعض الأحكام التي تتماشى وشخصية الحدث 
  كمبدأ السرية أثناء سير المحاكمة.
كما جعل المشرع محاكمة الأحداث المتهمين بارتكاب جرائم تشكِّل مخالفة تتم أمام قسم    
بالبالغين، وهو الوضع الذي لم نجد له ما يبرره. وما يزيد في خطورة هذا الأمر أنَّ المخالفات الخاص 
 المحاكمة تتم في كثير من الأحيان بصفة عادية في قاعة الجلسات بدلا من غرفة المشورة.
ولقد وفق المشرع لماّ استحدث نصوص بموجبها منح اختصاص النظر إلى مثل هذه الجرائم إلى     
من ) ق إ ج ج ( المتعلقة بالفصل في  20فقرة  942اث وذلك بإلغاءه لنص المادة قسم الأحد
من قانون حماية الطفل المتعلقة بالنظر في الجنح والمخالفات  95الجنايات. بالإضافة إلى إدراج نص المادة 
يختص يوجد في كل محكمة قسم الأحداث يختص بالنظر في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الأطفال. »
 «. قسم الأحداث الذي يوجد بمقر الس القضائي بنظر في الجنايات التي يرتكبها الأطفال
من قانون  1مكرر  083كما  تجدر الإشارة إلى ما ذهب اليه المشرع الجزائري في المادة   
فيما يتعلق باستبعاد الأمر الجزائي في الجرائم التي  20- 51الإجراءات الجزائية المعدل بموجب الأمر 
ليها في هذا لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص ع»  :يكون مرتكبها طفلا حيث تنص المادة على
 :القسم
 ..«..إذا كان المتهم حدثا - 
حتى ينظر قاضي الأحداث في هذا بالنسبة للطفل الجانح أما بالنسبة للطفل المعرض للخطر المعنوي، ف
من  20وضعية الحدث المعرض للخطر المعنوي لا بد من أن يتوافر الشرطان المذكوران في نص المادة 
 ة الطفل الجزائري:المتعلق بحماي 51/21قانون 
 سنة. 81أن لا يتجاوز سن الحدث  - 
 .المادة أن تتوفر إحدى حالات التعرض للخطر المذكورة في ذات - 
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المتعلق بحماية الطفولة المراهقة الذي اشترط الا  30- 27وهذا خلافا لما كان معمولا به في الأمر     
 .سنة 12يتجاوز سن الطفل 
  التنفيذ العقابيمرحلة حماية الحدث الجانح في رابعا: 
الحدث،  ة في حقبالنسبة للمرحلة الأخيرة، وهي هام المشرعالرغم من وفرة النصوص التي وضعها ب
ة الإشراف والمتابعة، فة بمهملنا بعض خروقات وتجاوزات من قبل الأجهزة المكلَّفي الواقع سج أنه إلاَّ
ة لدافع قلَّ إلاَّقة على الحدث عرضة للإلغاء أو الاستبدال لا لشيء تكون هذه التدابير المطب فتارةً
لنا الخلط بين فئات الأطفال سج التدابير كماهذه  فيها مثلذ الإمكانيات وعدم كفاية الأماكن التي تنفَّ
 سة واحدة تارة أخرى.الجانحين والمعرضين للخطر المعنوي في مؤس
وما لها من انعكاس إيجابي على شخصية  تهايفبالرغم من أهمَّالرعاية اللاحقة  رحلةبالنسبة لم
نه بالتأقلم والاندماج في مجتمعه بكل سهولة، كما تعمل على منعه من الاحتكاك بقرناء الحدث؛ إذ تمكِّ
السوء ولصوص القيم والأخلاق الذين يستغلون ضعف هذه الفئة وجعلها أداة لتحقيق مشاريعهم 
ة نصوص ذه المرحلة بالنسبة للحدث، فإن وجدت ثمَّ المشرعنلاحظ عدم اهتمام  اأنن إلاَّالإجرامية، 
  المتعلق بحماية الطفل. 51/21وهذا ما لا حظناه حتى في نصوص قانون ، فهي تعنى بارم البالغ
بحماية  المتعلق 21/51المتمثل في استحداثه لقانون  اهود الذي قام به المشرعبأما فيما يتعلق   
ح بعض المفاهيم ضوهو عمل حسن، كما و ،كانت متناثرة أنه قام بتجميع النصوص التيالطفل نلاحظ 
 .لكن يبقى اهود يحتاج إلى تثمين أكثر ،وفصل في بعض المسائل
نتائج الدراسة ارتأينا أن نقف عند مجموعة من التوصيات علّها تساعد في  بعد استعراضنا لأهمو
ص الذي اعترى التشريع الجزائري فيما يخص حماية الأطفال في كلّ من قانون العقوبات ترميم النق
يستلزم  وعليه ،المتعلق بحماية الطفل 51/21و كذا قانون  الجزائري وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري
أن ينطلق في إطار حماية الطفل من مبدأ عام عنوانه "المصلحة الأسمى للطفل" إزاء المعالجة  المشرععلى 
  ، من خلال ما يلي:المشاكل التي تعترض هذا الأخير لكلِّ
  الحماية الجنائية الموضوعية للطفل فيما يخص أولا:
الجزائري من وقوع القتل أو  المشرعمن الملائم أن يجعل  أنهبالطفل اني عليه؛ نرى  يتعلَّقفيما 
بالنسبة لكامل الأطفال وليس الأطفال حديثي  دا للعقوبةالاعتداء على سلامة جسم الطفل ظرفا مشد
  . العهد بالولادة فقط
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من قانون العقوبات التي تجرم قتل الطفل حديث العهد  20الفقرة  162بالمادة  يتعلَّقوفيما 
ت ير من الإشكالاترتب عليه الكث ممازائري لم يحدد معنى حداثة العهد بالولادة الج المشرعبالولادة؛ نجد 
بما  المادةالجزائري إعادة صياغة  المشرعالعملية، ومن أجل إزالة اللبس على هاته المسألة نقترح على 
 تصبح الطفل حديث العهد بالولادة هو كلّ طفل لم»، وهذا على الشكل الآتي: يجعلها تفي بالغرض
  «.( أيام50بعد ولادته شائعة ومعروفة، وهي الفترة الممتدة من لحظة الميلاد إلى خمسة )
من قانون  823 المادةوبالنسبة لجريمة عدم تسليم طفل محكوم بحضانته المنصوص عليها في 
 حق العملية نجد أنَّمن الناحية  أنهالزيارة، ذلك  الحضانة وحق العقوبات؛ نرى ضرورة التسوية بين حق
هما يضمنان التنشئة السوية نإمن حيث  الزيارة لهما نفس الأثر في رعاية الأطفال القصر الحضانة وحق
بما يكفل حق الطفل في الحضانة، هذا من  823 المادةإعادة صياغة  المشرعله، هذا ما يجعلنا نقترح على 
يعاقب بالحبس من »، وتصبح صياغة المادة كالآتي: الزيارة من جهة أخرى جهة وضمان ممارسة حق
دينار الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم  000.5إلى  005شهر إلى سنة وبغرامة من 
قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم ائي إلى من له الحق في المطالبة به 
  .«، وكذلك كلّ من خطفه...ه الحق في زيارتهأو امتنع عن تقديمه إلى من ل
من قانون  30- 033 المادةجريمة الإهمال المعنوي للأطفال المنصوص عليها في  وفيما يخص
على النحو الذي يحقق  الجزائري التدخل من أجل إعادة صياغة النص المشرععلى  فنقترح  العقوبات؛
لشرعي بصفة عامة والطفل المكفول بصفة خاصة فإن من هذا بالنسبة للولد ا، أكثر قدر من الحماية
يتحمل مسؤولية كفالة طفل ينبغي أن يلتزم بالصفات والأخلاق التي هي مفروضة على الوالدين بالنسبة 
للطفل الشرعي، ولو أدى الأمر على المشرع إلى استحداث نص في عقد الكفالة، لكن أن تترك المسألة 
مر لا يستسيغه لا العقل ولا العدالة، فمن يتحمل المسؤولية يجب أن يؤدي دون ضابط أو قيد فهو أ
 .أتم معنى الكلمة أو يتركها لغيرهحقها ب
من أجل إقرار  10- 41مكرر بموجب الأمر  733على غرار ما جاء به المشرع في نص المادة 
تطبق على العلاقات »حماية للطفل المكفول من أي اعتداء يكون مصدره الكفيل التي تنص على أن 
، «لأصولالجنسية بين الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الأقارب من الفروع أو ا
( سنوات إلى عشرين 01تكون العقوبة السجن من عشر )»مكرر  733والعقوبة كما قررا المادة 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى نقترح على المشرع تجميع النصوص التي تتعلَّق ..«. .( سنة02)
الفعل الواحد المذكورة آنفا،إذ لا يعقل أن يكون  30- 033بالجانب الصحي المنصوص عليه في المادة 
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فضلا عما تضمنته النصوص  962ينازعه أكثر من نص، بدءا بما جاء في هذه المادة وما جاء في المادة 
الأخرى المكملة لقانون العقوبات، لا سيما إذا كان مرتكب الجريمة هم أصول الطفل أو من في 
  حكمهم. 
منع عن قاصر عمداً الطعام أو العناية كلّ من »...كالآتي:  30- 033ونقترح أن تصبح المادة 
إلى الحد الذي يعرض صحته للخطر أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم. كما تشدد العقوبة إذا 
  «.كان مرتكب الجريمة أحد الوالدين...
أحد الوالدين الذي يعرض خلق أولاده أو واحد أو »...كالآتي:  40- 033تصبح المادة و
  .«وتوقع على الكفيل العقوبة المقررة للوالد الشرعي لخطر بأن يسيء معاملتهم... أكثر منهم
كلّ من جرح أو ضرب عمداً قاصراً لا تتجاوز سنه ثماني »...كالآتي:  962وتصبح المادة 
  «.( سنة أو ارتكب ضده عمداً أي عمل آخر من أعمال العنف...81عشرة )
لقيح الأطفال نقترح تقرير جزاء يتناسب وحجم هذه الظاهرة جريمة الامتناع عن ت وفيما يخص
أن يعاقب مرتكب هذه الجريمة  المشرعالإجرامية؛ إذ الغرامة غير كافية لردع الجاني، كما نقترح على 
  ولو بغير قصد؛ أي بمجرد الإهمال تقوم المساءلة نظرا لما تخلفه هذه الجريمة من أضرار على صحة الطفل.
صل بالحماية الجنائية المنعدمة أو الناقصة لبعض السلوكات التي تشكل خطرا على يتا فيما أم
  شخصية الطفل منها فنذكر:
 سيما في ظلّ لا ضرورة إيجاد نصوص تقرر الحماية الجنائية للطفل بوصفه مستهلكا،  . أ
اعد الاستهلاكية، فبسن مثل هذه القو الموادفي  استفحلت فيها ظاهرة الغشالأوضاع التي 
  عة.ب الطفل أضرارا كثيرة ومتنوقد نجن
الطفل في التعليم الأساسي  رة لحقولإضفاء المزيد من الفعالية على الحماية الجنائية المقر  . ب
ف الطفل أو ى أمره في حالة تخلّالإلزامي؛ يجب تشديد العقوبة على والد الطفل أو من يتولَّ
ونقترح  المعتدى عليه. ا يتماشى مع خطورة الحقانقطاعه عن التعليم الأساسي الإلزامي بم
بمعاقبة والدي الطفل أو كلّ شخص يمارس عليه »على المشرع استحداث نص يقضي 
سلطة ولائية أو سلطة فعلية بطريقة مستمرة لا يقوم بتسجيله في مؤسسة تعليمية من غير 
 «.بالحبس أو الغرامة السلطات المختصةعذر مقبول رغم إعذاره من 
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 حماية الطفل من جرائم الإعلام وهذا من مختلف وسائله؛ المكتوبة والسمعية والمرئية.  . ت
 ض لها.التي قد يتعرالقصري حماية الطفل من جرائم التشغيل   . ث
ضرورة إعادة النظر في عقوبة الغرامة التي توقع على أصحاب الأعمال الذين يستغلون    . ج
نقترح المقرر قانونا، و ة أو تشغيلهم ساعات عمل أكثر من الحدالشاقَّالأطفال في الأعمال 
 على عقوبة الحبس بدلا من الغرامة لمن يرتكب هذا النوع من الجرائم. النص
اقتراح تنظيم حق التأديب بصورة قانونية صارمة تحمي الطفل من سوء المعاملة وتساعد    . ح
يمكن وضع  مادة قانونية في القسم العام تقرر ما الوالدين على حسن التربية، وفي هذا المقام 
لا جريمة إذا كان الفعل قد ارتكب في إطار ممارسة حق السلطة الأبوية بشرط أن »يلي: 
يكون بقصد  التأديب إزاء سلوك غير مشروع قام به الطفل، وألا يخلف ضررا ماديا أو 
 «.معنويا
إلى أبيه نقترح على المشرع الجزائري  من أجل ضمان حقوق الولد الشرعي في الانتساب  . خ
استحداث نص يجرم الوالد الذي ينكر نسب ابنه الناتج عن عقد زواج عرفي، وكذا 
 تسليط جزاء على من يشرف على عقد زواج عرفي قبل توثيقه.
ضرورة تجريم كافة أفعال الاستغلال للأطفال؛ مثل استغلالهم في الإعلانات التجارية    . د
صور الإباحية، وكذلك عرض هذه الصور على شبكة الانترنيت، واستغلالهم والغناء وال
يعاقب كلّ من حرض أو أفسد قاصراً بأعمال »...، واستحداث نص كالآتي: جنسيا
إباحية عبر الوسائل الالكترونية، وكلّ من أغوى قاصراً أو حاول إغواءه لارتكاب أعمال 
 الكمبيوتر من أجل أعمال إباحية، والتحرش إباحية، أو نشر معلومات عن القاصرين عبر
الجنسي بالقاصرين عبر الكمبيوتر، وتسهيل نشر واستضافة المواد الفاحشة عبر الانترنيت 
 .«للقاصرين
وفيما يتعلَّق بجريمة الإخلال بالحياء الواقعة على الطفل، فإذا أراد المشرع تقرير   . ذ
 433الجمع بين ما ورد في نص المادة ة للطفل في هذه الجرائم فعليه حماية جنائية خاص
يعاقب بالحبس من  »  كالآتي  433  لمادةلويصبح النص المقترح  533ونص المادة 
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خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة 
 ذلك. وإذا استعمل الجاني العنف عشر من عمره ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في
 ...«.تكون العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين سنة
  فيما يتعلَّق بالحماية الإجرائية للطفلثانيا: 
  بالنسبة للطفل اني عليه: .1
ضرورة تجميع النصوص التي تقرر الحماية الإجرائية للطفل اني عليه في قسم خاص على   . أ
  المتعلق بحماية الطفل. 51/21للطفل الجانح في قانون  غرار ما فعله المشرع بالنسبة
ة لرعاية وتأهيل الأطفال الضحايا عوض إحالتهم على نفس سات خاصضرورة إنشاء مؤس  . ب
بالحدث الجانح وهو ما يجعله أكثر عرضة لأن يصبح منحرفا،  سات التي تمالمؤس
كانيات مادية وذلك بتشييد ضرورة توفير إم المشرعوتكريسا لهذا الغرض نقترح على 
مراكز الإصلاح والتهذيب بجميع تراب الوطن، بالإضافة إلى إيجاد موارد بشرية تتميز 
 في العمل.  ديةالجبالكفاءة و
 تأهيل الطفل الضحية نفسيا وصحيا واجتماعيا لتجاوز آثار الجرم اللاحق به.  . ت
 به. إقرار تعويض مادي ملائم للطفل الضحية لجبر الضرر الواقع  . ث
قة وواسعة؛ لاستقصاء مكان انتشار الظاهرة واستجلاء العمل على إجراء دراسات معم   . ج
 أبعادها وآثارها وتحديد معدلات انتشارها لاتخاذ التدابير التي من شأا وضع حد لتفاقمها.
يجب تبصير الضحية بحقوقها أثناء جميع مراحل الدعوى الجزائية، وإعداد أماكن استقبال   . ح
صة لهذا ة والمحاكم المخصالضبطية القضائية والنيابة العامعلى مستوى خاصة وإرشاد 
  الغرض.




الأحكام الجزائية بغض النظر عن  يجب تكريس حق الضحية في القيام بجميع الطعون ضد  . د
وذلك على مستوى مختلف درجات التقاضي )معارضة واستئناف  ،موقف النيابة العامة
 الطعن بالنقض(.
 بالنسبة للحدث الجانح والمعرض للخطر المعنوي: .2
الرشد  سنمعاملة الأحداث تختلف في طبيعتها عن معاملة الأشخاص البالغين  بما أنَّ  . أ
ذلك يقتضي بالضرورة تأهيل المختصين بمباشرة الإجراءات الجنائية في شأن  الجنائي، فإنَّ
ة المنوطة م على الوجه يؤهلهم للنهوض بأعباء المهم مما؛ داًا متجدالأحداث تأهيلا خاص
 .الذي يحقق الغاية من الإجراءات في شأن الأحداث
رحلة امتناع المسؤولية الجنائية ومن أجل بأحكام المسؤولية الجنائية: بالنسبة لم يتعلَّقفيما   . ب
تحقيق المصلحة العليا للطفل هذا من جهة وحماية اتمع من خطر هذه الفئة لو تركت دون 
التي  إشراف أو متابعة أو رعاية؛ فنقترح تقرير تدابير التربية على هذه الفئة العمرية للأطفال
 .( سنوات01سنة إلى عشر )0تمتد من 
ة أن يقسم الفترة العمري -دائما في هذا العنصر-الجزائري  المشرعح على نقتركما     
سنة إلى ثلاثة مراحل أسوة بالمشرع  ةعشر وثماني ةعشر الحدث الممتدة ما بين ثلاث لسن
ط مرحلة عدم التمييز والمرحلة التي المرحلة الثانية التي تتوس سيما إذا علمنا أنَّلا المصري، 
 الوعي حيث من عليها السابقة تلك عن تختلف المرحلة هذه بالغا، فإنَّ يصبح فيه الحدث
 السابق؛ أي في به يعامل كان اعم تختلف معاملة الحدث يعامل أن يجب ولهذا والإدراك،
 في اكتسبها التي والنفسية والذهنية العقلية وإمكانياته قدراته مع تتناسب معاملة يعامل أن
 جنائية مسؤولية تكون ولكنها الجنائية، المسؤولية عندها تبدأ المرحلة وهذه الجديدة المرحلة
 بين وسط مرحلة إذاً الأهلية؛ فهي كامل للشخص الجنائية بالمسؤولية قورنت ما إذا فةمخفّ
هذا من جهة، ومن جهة أخرى الكاملة  الجنائية المسؤولية ومرحلة المسؤولية انعدام مرحلة
من منهم عرضة للانحراف ومن منهم منحرف فعلا، على أن يجب التفرقة بين الأحداث 
 مايةبوسائل تغلب عليها الح -وهم المعرضون للانحراف-تكون معاملة الفريق الأول 
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ا بالنسبة للمنحرفين فعلا فتكون المعاملة مصبوغة بطابع جنائي ، أمنائية الوقائيةالج
  اجتماعي.
ة بالأحداث إنشاء شرطة قضائية خاصنشير إلى ضرورة في مرحلة البحث والتحري:   . ت
الأرضية أصبحت جاهزة بعد إنشاء فرق حماية الأحداث،  ة وأنَّة ومستقلة، خاصمختص
إخضاعهم للتكوين المستمر عن طريق الدورات التكوينية وعقد الأيام الدراسية تحت  وأيضاً
 لشرطة القضائية.إشراف قضاة ومن لهم التجربة والمؤهلات من ضباط ا
 أمر الأمر ولي وجود إنَّ حيث الاستدلال؛ في مرحلة الأمر وليّ حضور ضرورة على النص  . ث
 واضطراب. ذعر به حل إذا فيما روعه من ودئة للحدث من طمأنة ذلك في لما مهم
عند الضرورة وبعد التأكد من الخطورة  إلاَّعدم استعمال القيود الحديدية بالنسبة للحدث    . ج
 الإجرامية.
على فقط المحاكمة الحدث وليس خذة في حقالمت الإجراءات ةسرية كافَّ على النص ضرورة  . ح
المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية إذ تنص المادة  20-51غرار ما جاء في قانون 
ة مالم ينص القانون على خلاف تكون إجراءات التحري والتحقيق سري» :منه على 11
الحدث، وهذا  نفسية على سيئة آثار من ذلك في لما، «ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع
 .الأمني العمل زحمة عن بعيدة لسؤالهم أماكن لا يتأتى إلاَّ باختيار
سع من الوقت صة يكون لها متة بالأحداث متخصفي مرحلة الاام: إنشاء نيابة خاص  . خ
نهم من إبراز دورهم في حماية الأحداث في مختلف قضايا الأحداث دراسة تمكِّلدراسة 
 يبقى دورها شكليا. مراحل الدعوى، وألاَّ
ما يجريه من التحقيق في مجال  كلّقيام قضاء التحقيق بمراعاة الدقة في مرحلة التحقيق:    . د
اام  لحدث أية عند إجراء التحريات وجمع المعلومات حتى يدرأ عن االأحداث، وخاص
هم ا سؤال المشتبه فيه أو المت عن الكيفية التي يتم زائف بالجنوح في وسيلته الفنية تماماً
ى يطمئن الحدث الراشد، فالأسئلة التي توجه للحدث لا تعدو أن تكون حوارا وديا حت
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التي دفعته ئة التحقيق يستهدف مصلحته وحمايته وانتشاله من الظروف السي ويشعر أنَّ
 للانحراف.
 اختيار تأكيد يجب هنا فعلاً، من فحصه بتتطلَّ ةمهم مسألة الحدث شخصية دراسة إنَّ  . ذ
 الجدية الرغبة لديهم تتوافر نمم وأطباء باحثين من الشخصية دراسة مكتب في العاملين
  المكتب. في للعمل
وفقا للقوانين الوطنية  سنهمهما بلغت  حبسا مؤقَّتاحبس الحدث  تفاديالتأكيد على    . ر
خاذ الإجراءات التحفظية ذات طابع الرعاية الاجتماعية، المختلفة، ويقتصر الأمر على ات
مثال ذلك إيداعه في دار الملاحظة المخصصة للأحداث، والاستعانة ببدائل أخرى يقدرها 
من ذوي  المحقق، ومن بينها على سبيل المثال: تسليم الحدث إلى شخص مؤتمن ولو لم يكن
إلغاء هذا الإجراء بالنسبة للحدث، واستبداله بالرقابة القضائية إن اقتضى  قرباه، أو يتم
 الأمر.
ومن أجل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى نقترح على المشرع الجزائري الفصل بين سلطتي   . ز
 التحقيق والمحاكمة في قسم الأحداث طبقا لما هو معمول به بالنسبة للبالغين.
يلزم المحكمة  استحداث نص المشرععيين الدفاع من قبل المحكمة فيستحسن على إذا كان ت  . س
حين تعيين الدفاع للحدث أن يكون من ذوي الكفاءة والدراية في شؤون الأحداث؛ إذ لا 
ما على المحكمة بذل عناية محام كأن يكون حديث العهد بالمهنة، وإن ن أييعقل أن يعي
 الحدث. فء وأهل للتأسيس كمحام في حقكافية في تعيين من هو ك
بين المراكز المخصصة  ميز المشرععلى الرغم من أنَّ مرحلة تنفيذ الأحكام: على مستوى   . ش
عنوي، المطر حالة الخلاستقبال الأحداث الجانحين عن تلك المعدة للأحداث الذين هم في 
بحيث أصبحت كلّ من المراكز سابقة إلاَّ أنه أحيانا من الناحية العملية يقع الخلط بينهما، 
واحد منهما،  ل بكلّتهما وطرق التكفّالذكر تستقبل كلا من الفئتين رغم اختلاف وضعي
بالإضافة إلى خطورة الدمج بينهما لإمكانية تأثير الفئة الجانحة على تلك التي هي في خطر 
 لهذا الغرض نقترح: الجنوح، وتكريساً
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  ذه المراكز بالنسبة للعاملين في الميدان. المتعلِّقةة الالتزام بالأحكام التنظيمي -
ب عليه قطع الصلة بين الحدث وبيئته يترت أن يراعى في تنفيذ التدابير على الحدث ألاَّ -
 صال ا، ما لم يتعارض ذلك مع مصلحته.الطبيعية وأسرته؛ بحيث يبقى على ات
سات العقابية تغني تنفذ خارج المؤس الأحداث تقرير تدابير بديلة تشريعات تتضمنأن  -
سات الرعاية والحماية ر للأحداث المودعين في مؤسة الحدث، وأن توفِّعن سلب حري
جميع أنواع الرعاية الاجتماعية والتعليمية والرياضية والنفسية والطبية والتربية الدينية 
شخصيتهم، وذلك دف هم أو جنسهم أو والأخلاقية التي يحتاجون إليها بحكم سن
 .ا سليما وتأهيلهمهم نموالمساعدة على نمو
تركيز الاهتمام على مرحلة الرعاية اللاحقة للأحداث، ومساعدم على  ضرورة  . ص
متابعة الدراسة والتدريب الحرفي أو الحصول على العمل الشريف ويئة الفرصة لإعادم 
 أعضاء صالحين في مجتمعهم.
د ما هي مجرهذه الصفحات لا تدعي الكمال لنفسها، وإن ختام بحثنا، ونقول: إنَّوإلى هنا نأتي إلى 
موضوع مثل هذا، فإن وفّقنا فمن الله وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، ونحن  محاولة بسيطة في حق
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 جدول خاص بإحصائيات الأحداث الضحايا
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  20رقم  لحقالم
  في مجال تشغيل الأطفالالحماية الجنائية 
في هذا الشأن أا تضمنت قائمة الأعمال التي من الأحكام التي بينتها اللائحة التنفيذية 
ئتين قسمت الأطفال في مجال هذه الأعمال المحظورة إلى فأين  ،لا يجوز تشغيل الأطفال فيها
  :بحسب السن على النحو التالي
:  الأعمال التي لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة فيها
لتنفيذية بقانون الأعمال والمهن والصناعات التي لا يجوز من اللائحة ا 841 حددت المادة
تشغيل فئة الأطفال المذكورة فيها بأا : العمل أمام الأفران بالمخابزـ معمل تكرير البترول ـ 
معامل الأسمنت ـ محلات التبريد ـ معامل الثلج ـ صناعة عصير الزيوت بالطرق الميكانيكية 
لمعدنية والحاصلات الكيماوية ـ كبس القطن ـ معامل ـ صنع السماد ومعامل الحوامض ا
تعبئة الأسطوانات بالغازات المضغوطة ـ عمليات تبييض وصباغة وطبع المنسوجات ـ بالنسبة 
سنة والتي يجوز حملها هي  51إلى  21ن لأقصى أوزان الأثقال للأطفال الذين يتراوح سنهم م
 002ثقال التي تدفع على قضبان كيلوجرام للإناث والأ 70كيلوجرام للذكور و 01
ومنع المشرع تشغيل الأطفال في مجال الأثقال  ،جرام  للإناثكيلو 051كيلوجرام للذكور و
  وتلك التي تدفع على عجلة واحدة. ،التي تدفع على عربة ذات عجلتين
لا  :ن تقل سنهم عن سبع عشرة سنة فيهاالأعمال التي لا يجوز تشغيل الأطفال الذي
التنفيذية لقانون الطفل  من اللائحة 941تقضي المادة يجوز تشغيل هذه الفئة من الأطفال كما 
في الأعمال والمهن والصناعات الآتية : العمل تحت سطح الأرض في المناجم و المحاجر وجميع 
عدنية الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار ـ العمل في الأفران المعدة لصهر المواد الم
وتكريرها أو إنتاجها ـ تفضيض المرايا بواسطة الزئبق ـ صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة 
ا ـ إذابة الزجاج و إنضاجه ـ اللحام بالأكسجين و الأستيلين و بالكهرباء ـ صنع 
الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية ـ الدهان بمادة الدوكو ـ معالجة ويئة أو 






من الرصاص ـ صنع أول أكسيد الرصاص  % 01ن والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر م
ص " السلقون" وكربونات "المرتك الذهبي " أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصا
لفات وكرومات وسيليكات الرصاص ـ عمليات أكسيد الرصاص البرتقالي وسالرصاص و
المزج والعجن في صناعة إصلاح البطاريات الكهربائية ـ تنظيف الورش التي تزاول الأعمال 
ـ إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة ـ تصليح أو تنظيف الماكينات  21/11/01/90المرقومة 
عمل في مستودعات السماد المستخرج أثناء إداراا ـ صنع الإسفلت ـ العمل في المدابغ ـ ال
من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء ـ سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها 
بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه وإذابة شحمها ـ صناعة الكاوتشوك ـ نقل الركاب 
ئ ومخازن الاستيداع ـ الداخلية ـ شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموان
تستيف بذرة القطن في عنابر السفن ـ صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز 
العظام قبل حرقها ـ العمل كمضيفين في الملاهي ـ العمل في محال بيع أو شرب الخمور ـ 
أعمال أخرى  اللائحة أنه يجوز لوزير القوى العاملة إضافة أية من هذه 051المادة كما أضافت 
  داخل نطاق الحظر إذا رأى عدم ملائمة اشتغال الأطفال ا.
لسنة  621 بالقانون والمعدل 6991لسنة  21 رقمراجع: قانون الطفل المصري 
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  40الملحق رقم 
  
  الرعاية والخدمات بمراكز إعادة التربية في الجزائر
يحظى الأحداث في مراكز إعادة التربية بخدمات متنوعة، منها: النفسية، الاجتماعية، 
الصحية، التعليمية، المهنية...إلخ، وإن الحدث يعامل خلال تواجده بالمركز معاملة تراعى فيها 
من 521سنه وشخصيته بما يصون كرامته ويحقق له الرعاية الكاملة، وفقا للمادةمقتضيات 
قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فصل تأطير نشاطات إعادة تربية 
  الأحداث، ويستفيد الحدث المحبوس على وجه الخصوص من:
  وجبة غذائية متوازنة وكافية لنموه الجسدي والعقلي.  -
  لباس مناسب.  -
  رعاية صحية وفحوص طبية مستمرة.  -
  فسحة في الهواء الطلق يوميا.  -
  محادثة زائريه مباشرة من دون فاصل.  -
  استعمال وسائل الاتصال عن بعد، تحت رقابة الإدارة.  -
ويقوم بخدمة الحدث في كل مركز لإعادة التربية مربون، وأساتذة، ومختصون في علم 
النفس، ومساعدون اجتماعيون يوضعون تحت سلطة المدير، ففور قبول الحدث بالمركز يوجه 
إلى المرشد، ويستفيد من بذلة نظيفة، كما يخضع إلى فحص طبي للكشف عن أي مرض معد، 






الملف الإداري: يحتوي على الحالة المدنية للحدث، والبطاقة الوطنية مصحوبة بصورة • 
  شمسية. 
  الملف الطبي: يحتوي على المتابعة الطبية خلال مدة إقامته. • 
الملف النفسي التربوي: يحتوي على التحقيق الاجتماعي، واستمارات خاصة بملاحظة • 
  ن اقتضى الأمر، وتقارير حول سلوكه. الحدث إ
فتقوم مصلحة الملاحظة بالمؤسسة بإجراء محادثات مع الحدث وأوليائه إن أمكن ذلك، 
وهذا لإعداد حصيلة سلوكياته، وهذا حتى يتمكن الأخصائيون من توفير الرعاية النفسية 
  المناسبة له.
دث فرصة التكوين المدرسي، كما تعمل المؤسسة على توفير الرعاية التعليمية بمنح الح
وذلك وفقا للبرامج المعتمدة رسميا، وذلك بالنسبة للأحداث الذين لا تتوفر لديهم شروط السن 
والمستوى، وبالتالي لا يتمكنون من التسجيل في المؤسسات المدرسية الخارجية القريبة، أما 
د من مثابرة الأحداث في بالنسبة للذين تتوفر لديهم الشروط، فيعمل مدير المركز على التأك
دروسهم، ولهذا الغرض ينبغي عليه أن يكون في اتصال دائم مع المدرسة التي يدرس ا الحدث، 
  ويتابع تحصيله الدراسي. 
ويقدم المركز أيضا الرعاية المهنية للحدث، بتقديم تكوين مهني يتلاءم مع قدراته، 
و يلحق بورشات خارجية أو في مركز وتسجيله في إحدى الورشات المفتوحة داخل المركز، أ
التكوين المهني، وأيضا يتضمن المركز على نشاطات رياضية وثقافية تكمل تربية الحدث، وقد 
تصبح حسب الحاجة وسائل بيداغوجية أو علاجية، حيث ينظم الأحداث في المركز بنظام 
يمين ا، وكذا العاملين، داخلي عام للحياة في المؤسسة ومختلف الالتزامات التي تسير حياة المق






والأحداث الذين لم يتمكنوا من الاستفادة بزيارات لعائلام يخصص لهم مخيمات ورحلات 
  صيفية للتسلية.
مره اسم المركز وعند الأمر بالوضع فإنه على قاضي الأحداث أن يحدد بوضوح في أ
المراد وضع الحدث فيه، وكذا المدينة المتواجد فيه، وتتم عملية التنفيذ إما عن طريق أولياء 
الحدث الذين يسلمون الحدث للمركز بواسطة نسخة من أمر الوضع، وفي حالة عدم وجودهما 
اللذين  أو عدم قدرما فإن التسليم يتم عن طريق مربيين من مصلحة المساعدات الاجتماعية
يكلفان بتسليم الطفل إلى المراكز المحددة في الأمر بالوضع، مع الإشارة إلى أن مصالح الأمن لا 
  .8991/01/61المؤرخة في  90يحق لها اقتياد الحدث إلى المراكز عملا بالمذكرة رقم 
من قانون الطفولة والمراهقة  30-27من الأمر  51ومما تجدر الإشارة إليه أن المادة 
على أنه يتعين في جميع الأحوال التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو ائيا لغير أبيه أو أمه أو  نصت
من الأمر المذكور أعلاه،  11وصيه، أو عندما يوضع بأحد المراكز المنصوص عليها في المادة 
فإنه يجب إصدار قرار يحدد حصة من مصاريف الرعاية والإيداع التي تتحملها الأسرة، والتي 
دفع للخزينة العامة في حالة الوضع أو مباشرة إلى الذي عهدت إليه حضانة الطفل، ذلك ما لم ت
يثبت الملزم بواجب النفقة إعساره، إضافة إلى أن المنح العائلية التي تعود للقاصر فإا تؤدى 
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  : 70الملحق رقم 
  عهد حقوق الطفل في الإسلام 
   : تعريف الطفل10المادة 
  لأغراض هذا العهد، يعني الطفل كل إنسان لم يبلغ سن الرشد وفقا للقانون المطبق عليه.
  : المقاصد20المادة 
  يهدف هذا العهد إلى تحقيق المقاصد التالية:
الدعم اللازم لها للحيلولة دون تردي أوضاعها رعاية الأسرة وتعزيز إمكاناا، وتقديم  -1
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية، وتأهيل الزوجين لضمان قيامهما بواجبهما في تربية 
  الأطفال ونمائهم بدنيا ونفسيا وسلوكيا.
تأمين طفولة سوية وآمنة وضمان تنشئة أجيال من الأطفال المسلمين يؤمنون برم،  -2
م ويخلصون لأوطام، ويلتزمون بمبادئ الحق والخير فكرا وعملا والشعور ويتمسكون بعقيد
  بالانتماء إلى الحضارة الإسلامية.
تعميم وتعميق الاهتمام بمرحلة الطفولة والمراهقة ورعايتها رعاية كاملة، بما ينشئ أجيالا  -3
  صالحة تمعهم.
لجميع الأطفال، بغض النظر عن الجنس أو  تعميم التعليم الأساسي الإلزامي والثانوي باان -4
اللون أو الجنسية أو الدين أو المولد أو أي اعتبار آخر، وتطوير التعليم من خلال الارتقاء 
  بالمناهج والمعلمين، وإتاحة فرص التدريب المهني.
توفير الفرصة للطفل لاكتشاف مواهبه وإدراك أهميته ومكانته في اتمع من خلال الأسرة  -5
  والمؤسسات المعنية وتشجيعه للمشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع.






  ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى ذلك.
نسيق مع تقديم المساعدة والدعم الممكنين للأطفال المسلمين في جميع أنحاء العالم بالت -7
  مات أو من خلال الآليات الدولية.الحكو
  : المبادئ30المادة 
  لبلوغ المقاصد الواردة في المادة الثانية يجب:    
  احترام أحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة التشريعات الداخلية للدول الأعضاء. -1
  احترام أهداف ومبادئ منظمة المؤتمر الإسلامي. -2
  لحقوق الأطفال، ومصالحهم، وحمايتهم، وتنميتهم.إعطاء أولوية عليا -3
  المساواة في الرعاية والحقوق والواجبات بين الأطفال. -4
  مراعاة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. -5
  ة الإسلامية الثقافية والحضارية.مراعاة ثوابت الأم -6
  : واجبات الدول40المادة 
  تعمل الدول الأطراف على ما يلي:
احترام الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد، واتخاذ التدابير اللازمة لنفاذه، وفقا لإجراءاا  -1
  الداخلية.
احترام مسؤوليات وحقوق الوالدين أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين عن  -2
  الطفل، وفقا لإجراءاا الداخلية بما تقتضيه مصلحة الطفل.
عراف أو التقاليد أو الممارسات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، إاء العمل بالأ -3






  : المساواة50المادة 
تكفل الدول الأطراف تساوي جميع الأطفال بمقتضى التشريع في التمتع بالحقوق والحريات      
الجنس أو المولد أو العرق أو الدين أو اللغة أو  المنصوص عليها في هذا العهد، بغض النظر عن
  الانتماء السياسي، أو أي اعتبار آخر يقوم في حق الطفل أو الأسرة أو من يمثله شرعا أو قانونا.
  : الحق في الحياة60المادة 
للطفل الحق في الحياة، منذ كونه جنينا في بطن أمه، أو في حال تعرض أمه للوفاة، ويحظر  -1
إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها مصلحة الأم أو الجنين أو كليهما وله حق  الإجهاض،
  النسب والتملك والميراث والنفقة.
تكفل الدول الأطراف مقومات بقاء الطفل ونمائه وحمايته من العنف وسوء المعاملة  -2
  وتردي أحواله المعيشية والصحية. والاستغلال
  : الهوية70المادة 
منذ ولادته في اسم حسن وتسجيله لدى الجهات المختصة وتحديد نسبه  للطفل الحق -1
  وجنسيته ومعرفة والديه وجميع أقاربه وذوي رحمه وأمه من الرضاعة.
تحافظ الدول الأطراف على عناصر هوية الطفل، بما في ذلك اسمه، جنسيته، وصلته العائلية  -2
لحل مشكلة انعدام الجنسية لأي طفل يولد على وفقا لقوانينها الداخلية، وتبذل مساعيها الحثيثة 
  إقليمها، أو يولد لأحد رعاياها خارج إقليمها.
الطفل اهول النسب ومن في حكمه، له الحق في الكفالة، والرعاية دون التبني وله الحق في  -3






  : تماسك الأسرة80المادة 
ضعف والانحلال، وتعمل على توفير الرعاية تحمي الدول الأطراف، الأسرة من عوامل ال -1
  لأفرادها والأخذ بأسباب التماسك والتوازن بقدر الإمكانات المتاحة.
لا يفصل الطفل عن والديه على كره منهما، ولا تسقط ولايتهما عليه إلا لضرورة قصوى  -2
تتاح فيها  ولمصلحة الطفل وبمسوغ شرعي، ووفقا للإجراءات الداخلية، ورهنا بقواعد قضائية
  الفرصة ليبدي الطفل أو الوالدان، أحدهما أو كلاهما أو من يمثله، أو أحد أعضاء الأسرة طلباته.
تراعي الدول الأطراف في سياستها الاجتماعية مصالح الطفل الفضلى، وإذا اقتضت فصله  -3
  عن والديه، فلا يحرم من إقامة صلة ما.
مع والديه أو أحدهما في دولة أخرى، ما لم يكن قد تم  يسمح للطفل بمغادرة دولته للإقامة -4
 فصله عنهما وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة، أو تعارضت المغادرة مع القيود المفروضة وفقا
  للإجراءات السارية داخل الدولة.
  : الحريات الخاصة90المادة 
 عنها بحرية في جميع لكل طفل قادر حسب سنه ونضجه تكوين آرائه الخاصة وحق التعبير -1
الأمور التي تمسه، سواء بالقول أو الكتابة أو أية وسيلة أخرى مشروعة، وبما لا يتعارض مع 
  الشريعة وقواعد السلوك.
لكل طفل الحق في احترام حياته الخاصة، ومع ذلك فللوالدين، ولن يمثلهما شرعا، ممارسة  -2
ع الطفل في ذلك إلا للقيود التي يقرها إشراف إسلامي إنساني على سلوك الطفل، ولا يخض
قوق النظام، واللازمة لحماية النظام العام أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو الح






  : حرية التجمع01المادة 
القواعد الشرعية لكل طفل الحق في تكوين أو الانضمام لأي تجمع مدني سلمي بما يتفق مع     
أو القانونية والنظامية في مجتمعه وبما يتناسب مع عمره ولا يؤثر على سلوكه وصحته وأسرته 
  وتراثه.
  : التربية11المادة 
التربية السليمة حق للطفل، يتحمل الوالدان أو الوصي حسب الأحوال المسؤولية عنها،  -1
  وتساعدهم مؤسسات الدولة قدر إمكاناا.
  ربية الطفل إلى:دف ت -2
)أ( تنمية شخصيته وقيمه الدينية والأخلاقية وشعوره بالمواطنة وبالتضامن الإسلامي والإنساني 
  وبث روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بين الشعوب.
)ب( تشجيع اكتسابه المهارات والقدرات التي يواجه ا المواقف الجديدة، ويتخلص ا من 
  ا على التفكير العلمي والموضوعي.، وينشأ التقاليد السلبية
  : التعليم والثقافة21المادة 
لكل طفل حق في التعليم ااني الإلزامي الأساسي، بتعليمه مبادئ التربية الإسلامية  -1
"العقيدة والشريعة، وحسب الأحوال" وتوفير الوسائل اللازمة لتنمية قدراته العقلية والنفسية 
  ح له بالانفتاح على المعايير المشتركة للثقافات الإنسانية.والبدنية بما يسم
  على الدول الأطراف في هذا العهد توفير: -2
  )أ( التعليم الأساسي الإلزامي مجانا لجميع الأطفال على قدم المساواة.







  ( التعليم العالي مع مراعاة قدرات كل طفل ورغبته، حسب نظام التعليم في كل دولة.)ج
)د( حق الطفل في اللباس الذي يوافق معتقداته مع الالتزام بالشريعة الإسلامية والآداب العامة 
  وما لا يخدش الحياء.
  )هـ( معالجة فعالة لمشكلة الأمية والتوقف عن التعليم والتخلف الأساسي.
  ( رعاية المتفوقين والموهوبين في جميع مراحل التعليم.)و
)ز( إنتاج ونشر كتب الأطفال وإنشاء مكتبات لهم، والاستفادة من وسائل الإعلام في نشر 
  المواد الثقافية والاجتماعية والفنية، الخاصة بالطفل، وتشجيع ثقافته.
الصحيحة المميزة بين الحلال  حق الطفل المقارب للبلوغ في الحصول على الثقافة الجنسية -3
  والحرام.
لا تتعارض أحكام هذه المادة والمادة الحادية عشرة السابقة لها، مع حرية انتساب الطفل  -4
المسلم للمؤسسات التعليمية الخاصة شريطة احترامها لأحكام الشريعة الإسلامية، ومراعاة 
  ؤسسات للقواعد التي تضعها الدول.التعليم في تلك الم
  : أوقات الراحة والأنشطة31ادة الم
للطفل الحق في أوقات الراحة، وممارسة الألعاب، والأنشطة المشروعة المناسبة لسنه في وقت  -1
  الفراغ.
  للطفل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية. -2
سة الطفل للأنشطة للوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا، الإشراف على ممار -3






  : المستوى المعيشي الاجتماعي41المادة 
الحضانة والنفقة حق لكل طفل، لحفظ كيانه من الهلكة، لعدم قدرته على حفظ نفسه  -1
  والإنفاق عليها.
بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، وفقا تعترف الدول الأطراف لكل طفل،  -2
  لقانوا الوطني.
للطفل في أسعار الخدمات  -بقدر الإمكان  -تلتزم الدول الأطراف بالعمل على التخفيض  -3
  والأجور والإعفاء من الرسوم والضرائب.
  .لكل طفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه العقلي والنفسي والبدني والاجتماعي -4
تضمن الدول الأطراف للطفل التدابير الإلزامية لإجبار الوالدين أو المسؤول عنه شرعا أو  -5
  قانونا الإنفاق عليه في حدود استطاعتهم.
  : صحة الطفل51لمادة ا
  للطفل الحق في الرعاية الصحية جسديا ونفسيا، ويتحقق ذلك عن طريق:
الطبيعية منها، أو ممن يقوم مقامها، إذا تعذر كفالة رعاية الأم، منذ بدء الحمل والرضاعة  -1
  إرضاعها له.
حقه في تخفيف بعض الأحكام الشرعية والقضائية عمن ترضعه شرعا لمصلحته، وتأجيل  -2
بعض العقوبات الصادرة عليها لمصلحته، وتخفيف مهام العمل للمرضعة والحامل، وكذلك 
  التخفيف من ساعات العمل.
  زمة لخفض معدلات وفيات المواليد والأطفال.حقه في التدابير اللا -3
ضرورة إجراء الفحوص الطبية للمقدمين على الزواج قصد التأكد من عدم وجود مسببات  -4






  حق الطفل الذكر في الختان. -5
أو جنس الجنين في بطن عدم تدخل الوالدين أو غيرهما طبيا لتغيير لون أو شكل أو صفات  -6
  أمه، إلا لضرورة طبية.
تقديم الرعاية الطبية الوقائية، ومكافحة الأمراض، وسوء التغذية، وتوفير الرعاية الصحية  -7
  اللازمة لأمه لمصلحته.
حق الطفل على الدولة واتمع، في تقديم المعلومات والخدمات الطبية للأمهات، لتوعيتهن  -8
   صحة أطفالهن.ومساعدن على تحسين
ضمان حق الطفل في وقايته من المواد المخدرة والمسكرة والمواد الضارة الأخرى، وكذا  -9
  الأمراض المعدية والسارية.
  : الأطفال المعوقون وذوو الاحتياجات الخاصة61المادة 
للطفل المعوق أو ذي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول على رعاية خاصة بما يضمن  -1
  قه كاملة وبما يتناسب مع حالته وظروف والديه أو المسؤول عنه والإمكانات المتاحة.حقو
دف رعاية الطفل المعاق أو ذي الاحتياجات الخاصة، إلى تعليمه وتأهيله وتدريبه، وتوفير  -2
 الوسائل الملائمة )الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والمهنية والترفيهية( لحركته
لتمكينه من الاندماج في اتمع، وينبغي أن تبذل له هذه الخدمات باان أو برسوم زهيدة ما 
  أمكن ذلك.
  : حماية الطفل71المادة 
  تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لحماية الطفل من:     
نتاجيتها الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمسكرات والمواد الضارة، أو المساهمة في إ -1






جميع أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، في جميع الظروف والأحوال، أو  -2
  ريبه أو خطفه أو الاتجار به.
  الاستغلال بكل أنواعه وخصوصا الاستغلال الجنسي. -3
الف للشريعة الإسلامية، أو المصالح التأثير الثقافي والفكري والإعلامي والإتصالاتي، المخ -4
  الوطنية للدول الأطراف.
  حماية الأطفال بعدم إشراكهم في التراعات المسلحة والحروب. -5
  : عمل الأطفال81المادة 
لا يمارس الطفل أي عمل ينطوي على مخاطر أو يعطل تربيته أو تعليمه أو يكون على  -1
  حساب صحته أو نموه البدني أو الروحي.
تضع القوانين الداخلية لكل دولة، حدا أدنى لسن العمل وساعاته وشروطه، وتفرض  -2
  عقوبات على المخالفين.
  : العدالة91المادة 
  لا يحرم الطفل من حريته إلا وفقا للقانون ولفترة زمنية مناسبة ومحددة. -1
الإنسان، يعامل الطفل المحروم من حريته معاملة تتفق ومعنى الكرامة واحترام حقوق  -2
  وحرياته الأساسية، ومراعاة احتياجات الأشخاص الذين هم في سنه.
  تراعي الدول الأطراف: -3
  )أ( فصل الطفل المحروم من حريته عن البالغين في أماكن خاصة بالأطفال الجانحين.
)ب( إخطار الطفل فورا ومباشرة بالتهم المنسوبة إليه، حين استدعائه أو القبض عليه، مع دعوة 
  والديه أو المسؤول عنه أو محاميه للحضور معه.






  وبمترجم فوري إذا لزم الأمر.
)د( سرعة البت في القضية من محكمة خاصة بالأطفال، وإمكان الطعن في الحكم أمام محكمة 
  .أعلى، حال إدانته
  )هـ( عدم إجبار الطفل على الإقرار بما نسب إليه أو الإدلاء بالشهادة.
  )و( اعتبار العقوبة وسيلة إصلاح، ورعاية لتأهيل الطفل وإعادة اندماجه في اتمع.
  )ز( تحديد سن أدنى، لا يحاكم الطفل دونه.
  )ح( تأمين احترام الحياة الخاصة للطفل أثناء جميع مراحل الدعوى.
  : مسؤولية الوالدين والحماية من الممارسات الضارة02 المادة
  تقع على عاتق الوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا تربيته وحسن تنشئته. -1
على الوالدين أو المسؤول عن الطفل شرعا أو قانونا والدول الأطراف حماية الطفل، من  -2
أو ثقافيا، أو المؤثرة سلبا على رفاهيته أو الممارسات والأعراف الضارة صحيا أو اجتماعيا 
كرامته أو نمائه، أو تلك التي يترتب عليها تمييز بين الأطفال على أساس الجنس أو غير ذلك 
  بمقتضى النظام بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
  : الأطفال اللاجئون12ادة الم
طفال اللاجئين أو من في حكمهم على الدول الأطراف أن تكفل بقدر الإمكان تمتع الأ    






  : التوقيع والتصديق أو الانضمام22المادة ا
  يفتح باب التوقيع على هذا العهد لجميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. -1
  لجميع الدول الأعضاء.يفتح باب التصديق والانضمام إلى هذا العهد  -2
  تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. -3
  : نفاذ العهد32المادة 
يبدأ نفاذ هذا العهد في اليوم الثلاثين الذي يلي إيداع وثيقة التصديق العشرين لدى الأمين  -1
  العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
ة للدولة المنضمة في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة يبدأ نفاذ هذا العهد بالنسب -2
  انضمام تلك الدولة.
  : آلية تنفيذ العهد42المادة
تتفق الدول الأطراف في هذا العهد على إنشاء اللجنة الإسلامية لحقوق الطفل، وتتألف  -1
بمقر الأمانة العامة لمنظمة اللجنة من ممثلي جميع الدول الأطراف في هذا العهد، وتعقد اجتماعاا 
المؤتمر الإسلامي مرة كل سنتين، اعتبارا من تاريخ دخول هذا العهد حيز النفاذ لبحث التطور 
  الذي تم إحرازه في تنفيذ هذا العهد.
تخضع مداولات الاجتماع الذي يكتمل نصابه بحضور ثلثي الدول الأطراف في العهد،  -2
   اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي.للقواعد الإجرائية المعمول ا في
  : التحفظ والانسحاب والتعديل52المادة 
يحق للدول الأعضاء التحفظ على بعض بنود هذا العهد أو سحب تحفظها بعد إشعار الأمين     






مة المؤتمر الإسلامي يحق لكل دولة عضو الانسحاب من العهد بعد إخطار الأمين العام لمنظ -2
بذلك، ويصبح الانسحاب ساريا في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ استلام الأمين العام لهذا 
  الإشعار.
يجوز لأي دولة طرف أن تتقدم بطلب تعديل هذا العهد بإخطار مكتوب للامين العام  -3
الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولا يصبح التعديل ساريا إلا بموافقة ثلثي 
  الإسلامي.
  : اللغات الرسمية62المادة 
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  م. 5102ديسمبر  03الموافق لـ  7341ربيع الأول عام 





، الجريدة 0991أبريل  12في  المؤرخ ،تعلق بعلاقات العملالم ،11-09قانون رقم  .782
 .265، الصفحة 0991أبريل  52في  مؤرخة 71الرسمية عدد 
أغشت سنة  91الموافق  9141عام  ربيع الثاني 62المؤرخ في  90-89قانون رقم  .882
 5041 جمادى الأولى عام  62مؤرخ في  50- 58قانون رقم المعدل والمتمم ب ،8991
العدد  ،5891الجريدة الرسمية  ، والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،5891فبراير  61الموافق 
  .0991لسنة  53
ل لمعدا 9002 يرافبر 52فيرخ لمؤا ،لقضائيةة المتعلق بالمساعد، ا20-90 قمقانون ر .982
، 51، الجريدة الرسمية، العدد1791 أوت 50فيرخ لمؤا 75/17قمرلمتمم للأمر وا
  .11، ص9002 رسما 80 خة فيرلمؤا
الرسمية الجريدة ، 0791يرافبر91في رخ لمؤا ،لمدنيةالمتعلق بالحالة ا، 02-07 قمرلأمر ا .092
  .972 فحةص، ال0791فيفري  72المؤرخة في  ،12عدد 
، الجريدة 5002فبراير  72في  المؤرخ ،المتضمن قانون الأسرة، 20- 50الأمر رقم  .192
، يعدل ويتمم القانون رقم 81، الصفحة 5002فبراير  72مؤرخة في  51الرسمية عدد 
 .4891يونيو سنة  9الموافق  4041 رمضان عام 9المؤرخ في  11-48
، 1791أبريل  22في  المؤرخ ،تضمن قانون القضاء العسكريالم، 82-17الأمر رقم  .292
  .665، الصفحة 1791مايو  11ة في مؤرخ 83الجريدة الرسمية عدد 
في  المؤرخ ،تعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحولالم، 62-57الأمر رقم  .392
، الصفحة 5791مايو  90في ة مؤرخ 73، الجريدة الرسمية عدد 5791أبريل  92
  .894
إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة المتعللق ب، 46-57الأمر رقم  .492
أكتوبر  01مؤرخة في  18، الجريدة الرسمية عدد 5791سبتمبر  62في  المؤرخ ،والمراهقة
  .0901، الصفحة 5791





، 5791سبتمبر  62في  المؤرخ ،تعلق بحماية أخلاق الشبابالم، 56-57الأمر رقم  .592
)الملغى بموجب ،4901، الصفحة 5791أكتوبر  01 مؤرخة في 18الجريدة الرسمية عدد 
 المتعلق بحماية الطفل(. 21/51قانون 
، الجريدة 2791ير افبر 01المؤرخ في   ،هقةالمروالطفولة ا تعلق بحماية، الم30- 27 الأمر رقم .692
)الملغى بموجب قانون .902الصفحة ، 2791/20/22المؤرخة في ، 51الرسمية عدد 
  المتعلق بحماية الطفل (. 21/51
 551- 66يعدل ويتمم الأمر رقم  ،5102يوليو سنة  32المؤرخ في  20/51الأمر رقم  .792
  .5102جويلية  32المؤرخة في  04المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية رقم 
، الجريدة 2991يناير  31في  المؤرخ ،اللقب المتعلق بتغيير، 42-29مرسوم تنفيذي رقم  .892
-17، يتمم المرسوم رقم 831، الصفحة 2991يناير  22مؤرخة في  5الرسمية عدد 
  .1791يونيو سنة  3المؤرخ في  751
 ،2991/70/60فيدر لصاا ،لطبت اخلاقياأنة ولمتضمن مد، ا672-29قم رم سومر .992
 .61، الصفحة 25م، العدد 2991الجريدة الرسمية، 
في  المؤرخ ،تعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الأحداثالم، 371-66مرسوم رقم  .003
، الصفحة 6691يونيو  31في  مؤرخة 05، الجريدة الرسمية عدد 6691يونيو  80
  .577
يونيو  71في  المؤرخ ،تضمن بعض أنواع التلقيح الإجباريالم، 88-96مرسوم رقم  .103
  .908، الصفحة 9691يونيو  02في  مؤرخة 35، الجريدة الرسمية عدد 9691
أبريل  61في  المؤرخ ،تعلق بالطابع الإجباري للتعليم الأساسيالم، 66-67مرسوم رقم  .203
 .935، الصفحة 6791أبريل  32في  مؤرخة 33، الجريدة الرسمية عدد 6791
تضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل الم، 242-30مرسوم رئاسي رقم  .303
، 3002يوليو  80في  المؤرخ ،0991المعتمد بأديس أبابا في يوليو سنة  ورفاهيته،
 .3، الصفحة 3002يوليو  90خة في مؤر 14الجريدة الرسمية عدد 





على بروتوكول منع وقمع  تضمن التصديق بتحفظالم، 714-30مرسوم رئاسي رقم  .403
الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
نوفمبر  51المنظمة عبر الوطنية، المعتمد من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 
 21ة في رخمؤ 96، الجريدة الرسمية عدد 3002نوفمبر  90في  المؤرخ ،0002سنة 
 .4، الصفحة 3002نوفمبر 
، بشأن حظر 281تفاقية تضمن التصديق على الاالم، 783-0002مرسوم رئاسي رقم  .503
، 091أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، المكملة بالتوصية  أأسو
 71نيف يوم المعتمدتين خلال المؤتمر الدولي للعمل في دورته السابعة والثمانين المنعقدة بج
مؤرخة في  37، الجريدة الرسمية عدد 0002نوفمبر  82في  المؤرخ ،9991يونيو سنة 
 .3الصفحة  ،0002ديسمبر  30
مع التصريحات التفسيرية، على اتفاقية  المصادقة تضمنالم، 164-29مرسوم رئاسي رقم  .603
وفمبر سنة ن 02حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 
 32 مؤرخة في 19، الجريدة الرسمية عدد 2991ديسمبر  91في  المؤرخ ،9891
 .8132، الصفحة 2991ديسمبر 
يحدد كيفيات  ،قرار وزاري مشترك بين وزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية .703
ل مقرات التكفل بمصاريف التغذية والنظافة البدنية للأشخاص الموقوفين تحت النظر داخ
ية ، الجريدة الرسم1102يونيو  21الموافق  2341رجب  01ؤرخ في الم ،الأمن الوطني
  .12، الصفحة 63عدد 
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  -بسكرة- جامعة محمد خيضر 
  كلية الحقوق والعلوم السياسية
  ملخص بحث الدكتوراه تحت عنوان:
  "الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن"
  للطالب: حمو فخار
ن حق الطفل أو الحدث في الحماية حق تفرضه الفطرة، وتحفظه الغريزة، وتحميه التعاليم إ
  .وتنظمه القوانين ،المواثيق والاتفاقيات الدولية وتحث عليهالسماوية، 
إذا تأملنا واقعنا المعاصر على مستوى الجزائر أو على مستوى باقي الشعوب الأخرى نجد ثمة و
 وسلامة حيام في سواء لهم صارخا ديدا تشكل ،عديدة لجرائم عرضة صاروا الأطفال العديد من
هذا بالنسبة للطفل كضحية، ومن جهة أخرى فإن الأرقام  .وأخلاقهم نفسيتهم في أو أجسامهم
في السنوات الأخيرة توحي وبشكل أو التي هي في حالة الخطر المعنوي الإحصائية لجرائم الطفولة الجانحة 
  ملفت للنظر أننا أمام تنامي ظاهرة جنوح الأحداث.
التي انتهجها المشرع الجزائري  ما يدفعنا إلى البحث عن مدى نجاعة السياسة الجنائيةوهو 
ني عليه من جهة، وتحقيق فكرة الردع والإصلاح لجنائية للطفل اوالتشريع المقارن في توفير الحماية ا
  للطفل الجانح من جهة أخرى.
وللإجابة عن هذه الإشكالية رأينا تقسيم هذه الدراسة إلى بابين حيث تناولنا في الباب الأول 
اهتم القانون الجنائي الجزائري بحماية الطفل من الاعتداء على ، فقد   للطفل اني عليهالحماية الجنائية 
كما اهتم بتحصينه من التصرفات التي قد تشكل اعتداء على  ،حياته وعلى سلامة جسمه ونفسه عموما
وعلاوة على ذلك فقد أوجد المشرع نصوصا ليواجه به مشكلا له أبعاد اجتماعية لاقه، عرضه وأخ
ويتعلق الأمر بجريمة اختطاف الأطفال، أضف إلى هذا بعض النصوص التي جاءت لتجرم الاتجار  ،خطيرة
  في أعضاء الإنسان بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة.
ه أحد أعضاء اتمع وأساس كينونته ولا شك في أن تطبيق هذه الحماية على الطفل باعتبار
ن يعطل نموه ألى حفظ حق الطفل في جسد معافى سليم من كل ما من شأنه إواستمراريته إنما يؤدي 
ا أن تحقق بقاء الأمة و أليساهم في بناء مجتمعه، ويتمتع بما أعطاه الخالق عز وجل من قدرات من ش
  تقدمها.
 تجرم الاعتداء الواقع على الأطفال يمكن القول أا لا تغطي بصفة تتبعنا لأهم النصوص التيبعد غير أنه 
 كاملة كل أنماط الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في الواقع.
وفي الباب الثاني كان في الحماية الإجرائية هذا فيما يتصل بالحماية الجنائية الموضوعية للطفل، 
لرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجد المشرع وضع العديد من فبا .اللطفل بوصفه جانح
از مظاهر الحماية ومن أجل إبر ،تكفل حقوق الحدث كجانح أو في حالة الخطر المعنويالتي النصوص 
بتداء من مرحلة حاولنا تتبع النصوص اي ا في المنظومة القانونية الجزائرية ظالتي ح الإجرائية للحدث
لاحظنا أن المشرع الجزائري في ميدان الأحداث  الرعاية اللاحقة، أين رحلةنتهاء إلى ماحث والتحري الب
ذلك أن قانون الإجراءات  تفاقيات الدولية في هذا الخصوص،حذا حذو تشريعات الأحداث ونصوص الا
لة والمراهقة ، وكذا المتعلق بحماية الطفو 30/27والنصوص ذات العلاقة والتي نذكر منها الأمر الجنائية 
المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة والمرسوم رقم  46/57الأمر رقم 
بجملة من الآليات التي من شأا إعادة تأهيل  تأتالمتعلق بإنشاء وتنظيم دور الطفولة المسعفة ،  38/08
اقبة نمو في اتمع، إذ من بين المهام التي يتطلع إليها قضاء الأحداث هو مهمة مر الجانح وإدماج الحدث
جعل مهمة التحقيق والحكم في قضاياهم ، حيث ، ومراعاة مصلحته الفضلىالحدث داخل وسطه الطبيعي
شمل محاكمتهم بإجراءات متميزة عن تلك  كما من اختصاص قاض له اهتمام وعنايـة خاصة بشؤوم،
  سمعته. وصيانةوالتي من شأا حماية الطفل والحفاظ على نفسيته  ررة للأشخاص البالغينالمق
المشرع الحدث المعرض للانحراف بالحماية والرعاية ونص على ضرورة إلى جانب هذا خص و
  .في حقهالتربية والوقاية والإصلاح  اتخاذ تدابير
راسة يمكن تقديم جملة من المقترحات بناء على ما سجلناه من ملاحظات ونتائج حول هذه الدو
  نوردها فيما يلي:
'' إزاء اية الطفل من مبدأ عام عنوانه ''المصلحة الأسمى للطفليستلزم على المشرع أن ينطلق في إطار حم
  .ل المشاكل التي تعترض هذا الأخيرالمعالجة لك
  ماية الجنائية الموضوعية للطفل:فيما يخص الح .1
يجعل المشرع الجزائري من وقوع القتل أو الاعتداء على سلامة جسم نرى أنه من الملائم أن  -
  الطفل ظرفا مشددا للعقوبة.
  من قانون العقوبات. 823فيما يخص المادة  نرى بضرورة التسوية بين حق الحضانة وحق الزيارة -
الامتناع عن تلقيح الأطفال نقترح تقرير جزاء يتناسب وحجم هذه الظاهرة  فيما يخص جريمة -
  .جراميةالإ
قتراح تأطير حق التأديب بصورة قانونية صارمة تحمي الطفل من سوء المعاملة وتساعد الوالدين ا -
  على حسن التربية.
 :لطفلماية الإجرائية لفيما يخص الح .2
  نقترح: بالنسبة للطفل اني عليه  . أ
ضرورة إنشاء مؤسسات خاصة لرعاية وتأهيل الأطفال الضحايا عوض إحالتهم على نفس  -
  .أو من هو في حالة الخطر المعنوي المؤسسات التي تم بالحدث الجانح
  ه.عليطفل الضحية لجبر الضرر الواقع إقرار تعويض مادي ملائم لل -
  بالنسبة للحدث الجانح والمعرض للخطر المعنوي  . ب
فئة نقترح تقرير تدابير التربية على هذه الللطفل امتناع المسؤولية الجنائية نظرا لأهمية مرحلة  -
من أجل تحقيق المصلحة العليا للطفل هذا من جهة وحماية اتمع من خطر هذه الفئة لو العمرية 
  .من جهة أخرى ت دون إشراف أو متابعة أو رعايةترك
  .نشاء شرطة قضائية خاصة بالأحداثنقترح إفي مرحلة البحث والتحري:  -
  في مرحلة البحث التمهيدي مهما كان نوع الجريمة. يامنقترح حضور المح -
ل بديلة لقضايا الأحداث كالصلح والوساطة لإيجاد حلو إحداث مؤسسة وسيطةنقترح  -
  .التوفيقو
مرحلة تنفيذ الأحكام: نقترح إعادة تنظيم اختصاص كل من المراكز بالنظر إلى الفئة التي في  -
  تعنيه.
النصوص الخاصة بالحماية  حيث تجمع فيه كل طفل،وفي الأخير نقترح وضع تشريع خاص بال -
لى أن يكون القانون ع الاجتماعية والنصوص الخاصة بالحماية الجنائية للطفل في قانون موحد
شاملا لكافة الجوانب المتعلقة بالطفل الموضوعية والإجرائية تجنبا للتعارض أو التكرار ليشمل 
ق الطفل الإجرائية للحدث ويساوي بين حقو ،حداثالقانون القواعد الإجرائية المتعلقة بالأ
ساسية للتعامل مع ن يعتمد القانون المبادئ الأأو ،يهو المعرض للانحراف والطفل اني علالجانح أ
 .لى رأسها المصلحة الفضلى لهالطفل وع
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Un résumé de recherche doctorale sous le titre : 
"Protection Criminelle de l'Enfant dans droit comparé de législation algérien" 
 
À l'étudiant : Fakhri Hammo 
   Que le droit de l'Enfant ou l'événement dans protection du droit d'imposé par instinct, instinct, 
réservations(réserves) est protégé par enseignements divins et forts envies les charters(chartes) 
internationaux et les conventions, organisées selon lois. 
Si nous observons la réalité contemporaine sur le niveau de l'Algérie, ou sur le niveau de reste des 
autres peuples, nous constatons qu'il y a beaucoup d'enfants sont devenu soumis à de nombreux 
crimes, leur constituent la menace flagrante tous les deux dans leurs vies et sécurité de leurs 
corps(organismes) ou dans leur psychologie et manières. Ceci pour l'enfant comme une victime et, 
d'autre part, les figures(chiffres) statistiques. 
   Ceci nous incite à chercher l'efficacité de politique(police) criminelle poursuivie selon la législation 
de comparatif de législature algérienne dans la disposition(fourniture) de protection criminelle de la 
victime d'enfant, d'une part et l'idée de force de dissuasion et la réadaptation du contrevenant d'enfant 
sur l'autre. 
     Dans répondant à ce problème nous avons vu la division de cette étude dans deux parties, où nous 
avons mangé dans la première protection de criminel de section de la victime d'enfant, dans la section 
II, la protection procédurale de l'Enfant comme des chances(une cote). 
Nous nous soucions de la protection de droit pénale algérienne de l'enfant de l'attaque sur sa vie et la 
sécurité de son corps(organisme) lui-même en général, aussi intéressé par . ? ? ? ? ? ? Des actions qui 
peuvent constituer une attaque sur la présentation et, de plus, la législature a créé des textes pour faire 
face le sérieux. 
    Il n'y a aucun doute que la demande(l'application) de la protection de l'Enfant comme un des 
membres de la société Et la base de son existence, continuité, mais avance(plomb) à droite de l'enfant 
dans le corps(l'organisme) de sains et du son(sain) Tout ce qui gênerait sa croissance, qui contribuera à 
la construction(au bâtiment) de leur société et incluant a donné au créateur ALLAH. 
    La crainte des capacités qui réaliseraient la survie de la nation et le . 
Cependant, après que nous avons suivi les textes principaux, qui le font un délit pour assaillir sur 
des enfants pourrait devoir dire qu'il ne couvre pas le plein(complet) tous les modèles de violations 
auquel des enfants en fait. 
    Ceci par rapport à la protection criminelle principale de l'enfant, l'un ou l'autre en ce qui concerne 
la protection de la victime d'enfant procédurale . Au Code algérien de Procédures criminelles, nous 
constatons que la législature met beaucoup de textes qui garantissent les droits de l'événement, ou 
dans le cas(la caisse) de danger(hasard) moral, d'autre part, nous constatons que la victime d'enfant 
n'avait pas reçu l'attention suffisante, où des textes négligés des droits légaux et le statut dans la 
rivalité, à part certains des textes que nous avons trouvé quelques-uns, mais pour mettre en 
évidence(surligner) les manifestations de protection procédurale pour l'événement, qui était dans le 
système légal algérien nous ont essayé de suivre les textes, commençant de la fin de la recherche et 
de l'étape(la scène) d'investigation à l'étape(la scène) de soin ultérieur, où nous avons noté que la 
législature algérienne dans le domaine des événements a suivi exemple d'événements de législation 
et les textes de conventions internationales à cet égard, le Code de Procédure Criminelle a passé, 
entre autres des mécanismes qui la réadaptation et la réintégration un contrevenant juvénile dans la 
communauté, comme parmi les tâches qui ont attendu avec impatience la justice juvénile est la 
tâche de contrôler la croissance de l'événement dans la taille naturelle, prenant en compte l'intérêt 
supérieur, où la tâche de l'enquête et du jugement dans les cas(affaires) de la juridiction d'un juge, 
l'attention et le soin pour eux et a aussi inclus le procès(l'essai) par distinct de ceux d'adultes, qui 
protégeraient l'enfant et maintiendraient(entretiendraient) le psychisme et 
maintiendront(entretiendront) sa réputation. En plus de cette protection de délinquance(faute) 
d'événement d'exposition de législateur particulière et soin le texte du besoin de prendre des 
mesures dans leur sur la base d'enregistrer les observations et les découvertes sur cette étude 
pourraient devoir fournir enterrent droit à l'éducation, prévention et la réadaptation. 
Les propositions nous citent(cotent) comme suit : 
    La législature exige que des démarrages dans le cadre de la protection de l'enfant du principe 
de l'ayant droit "des parties prenantes nominal de l'enfant "du traitement de tous les problèmes 
dûs  
1. En ce qui concerne protection criminelle principale d'enfants : dernier. 
2. - Nous croyons qu'il est approprié de faire la législature algérienne du meurtre ou de l'assaut 
sur la sécurité du corps(de l'organisme) de la circonstance aggravante d'Enfant et les pénalités. 
3. - Nous croyons qu'un règlement(une implantation) entre le droit de garde, rendez visite en ce 
qui concerne l'article 328 du code pénal. 
4. -. En ce qui concerne le crime de s'abstenir de la vaccination d'enfants suggèrent le Rapport 
de pénalité proportionnée à l'ampleur de ce phénomène criminel. 
II-L'offre pour de la structuration de la discipline juste et stricte légale protège l'enfant de l'abus 
et aide des parents au bon enseignement(éducation). 
2. En ce qui concerne la protection procédurale d'enfants : 
le ?, pour la victime d'enfant, nous suggérons : 
- doivent établir des institutions spéciales pour le soin et la réadaptation de victimes d'enfant 
Awad amenées aux mêmes institutions qui sont intéressées en cas ou le contrevenant est dans le 
cas(la caisse) de danger(hasard) moral. 
- L'adoption de compensation(rémunération) matérielle(substantielle) est appropriée pour la 
réparation de victime d'enfant pour lui. 
B –Pour l’adolescent en jeu(danger) morale 
- En vue de l'importance de la responsabilité criminelle d'enfants, nous suggérons que le rapport 
des mesures d'enseignement(éducation) pour cette tranche d'âge pour réaliser les intérêts 
supérieurs de l'Enfant, d'une part est la protection de société de la menace contre l’enfant dans 
une loi uniforme sur la loi pour être complet(compréhensif) pour tous les aspects touchant à 
l'enfant pour éviter pour rivaliser la loi principale et procédurale ou la répétition pour inclure 
les règles de procédure concernant les événements, égale l'événement procédural entre les 
droits du contrevenant d'enfant ou enclin à la délinquance(faute) et les enfants de la victime et 
que les principes de base de la loi pour traiter l'enfant et son intérêt supérieur. 
 
